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9 النوع الثاني من أنواع علل المتن ظٍ 
الاختصار 


اختصار الكلام: إيجازه» وهو حذف الفضول من كل شيء9. 

والحديث المختصر: هو الذي يرويه بعض رواته» مقتصراً على بعض 
معانيه» تاركاً التفصيل» وتكون ألفاظه أقل من أصله أو من نظيره المطوّل. 

وقد سلف اختصار الحديث أو روايته بالمعنى كسبب من أسباب وقوع 
العلة» وذلك حين يكون الراوي قليل المذاكرة لكتبه» ويحدّث بالراسخ في 
ذهنهء لا سيما إذا لم يكن عالماً باللغة وألفاظها وما يحيل معناها. 

وقد يكون مقبولاً إذا لم يخلّ الراوي بالمعنى» وإلا فهو مردود» نقل 
ابن رجب عن أبي بكر الخلال قال: (إِنَّما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار 
الذي يُخل بالمعنى لا أصل اختصار الحديث”'» وعند إطلاق عبارة: 
(اختصار الحديث) يراد اختصار متنه. وهو على نوعين: 

الأول: إيجاز ألفاظه بتقطيعه وتفريقه في الأبواب بحسب الاحتجاج به 
على المسائل مسألة مسألة... 

الثاني: تلخيص معناه. 

فالأول كان يفعله البخاري كثيرآ””" »2 والثاني فهو ما سيأتي في الرواية 
بالمسن. 1 37 

وقد اختلف الناس فى جواز اختصار الْحَدِيْثْء والاقتصار عَلَى بعضه» 
وكانت لَهُمْ مذاهب في هذا ولحجيم: 


.1١6/؟ السان العرب» مادة (خصر). (؟) «فتح الباري؟»‎ )١( 
«لسان المحدثين؟ مادة (اختصار الحديث).‎ )*( 


حم الجامع في العلل والقوائد 


الأول: منع اختصار الْحَدِيْت مطلقاًء تأسياً بالمنع من الرٌّوَايّة 
بالمعنى”©؛ «لأنَّ حذف بَعْض الْحَدِيْثْ ورواية بعضه رُبّمَا أحدث الخلل فِيْهء 
والمختصر لا يشعرن”“. وبخاصة إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ودلالاتها. 

الثاني: جواز اختصار الحديث مطلقاً"”". لكن ينبغي تقييد هذا 
الإطلاق. 

قَالَ الحَافِظ العراقي: «وينبغي تقييد الإطلاق يما إذا لَمْ يَكْنِ المحذوف 
متعلقاً بالمأتي بِهِ تعلقاً يخل بالمعنى حذفهء كالاستثناء والحال ونحو ذَلِكَ 
كَمَا سيأتي في القول الرابع. فإن كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجْرْ بلا خلاف» وبه جزم 
أبُو بكر الصيرفي©» وغيره» وَهَوَ واضح)!*. وقال الزركشي: الآ د الكنة بعيد » 
فإن أحداً لا يجوز حذف الغاية والاستثناء والاقتصار على أصل الكلام» 
وحكى سليم الرازي فيما إذا لم يتعلق بعضه ببعض طريقين: إحداهما: إجراء 
خلاف الرواية بالمعنى» والثانية: القطع بالجوازء قال: وهي المذهب»0©. 

الثالكث: إذا رواه تاماً هو أو غيره جاز اختصاره» وإن لم يروه تاماً هو 
أو غيره لم يجز اختصاره . 

الرابع: يجوز اختصار الحديث والاقتصار عَلَى بعضه.ء إذا كَانَ فاعله 
عالماً عارفاًء وَكَانَ ما تركه متميزاً عمًا نقله غَيْر متعلق بو» بِحَيْتُ لا يختل 


,7١7 (؟) «توجيه النظر» ؟/‎ .194٠ انظر: «الكفايةه:‎ )١( 

(9) انظر: «الكفاية»: ٠19ء‏ و«البحر المحيط» /418. 

(4:) هُوَ الفقيه الأصوليء مُحَمّد بن عَبْد الله أبو بكر المعروف بالصيرفي الشَّافِِي 
البغدادي؛ صنف في الأصول. فأجاد. توفي سنة (0اه). 
انظر: «وفيات الأعيان» 2199/4 و«طبقات الشافعية» 5/7١17-1١1غ2‏ و(مرآة 
الجنان» 774/5 

)0( «شرح التبصرة والتذكرة» 0٠١/١‏ بتحقيقي. 

(5) انظر: «البحر المحيط» 418/7. 

إففق انظر: «الكفاية»: .19٠‏ و«اليحر المحيط»؟ 2418/7 و«شرح التبصرة والتذكرة» /١‏ 
0٠‏ بتحقيقي . 


علل (ليتن: الاختصار جع 


البيان» ولا تختلف الدلالة فِيِْمَا نقله بترك ما تركه(ا2. وهذا ينبغي أن يجوز 
عند من لم يجز الرواية بالمعنى» ولا فرق في هذا بين أن يكون رواه قبل على 
التمام أو لا 

وملا لماعب قو ل صعته ارق امضلاع براقي بعلل كلزنا يقريهة 
«لآن الَذِي نقله والذي تركه ‏ والحالة هَذِْهِ ‏ بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين 
لا تعلق لأحدهما بالآخر:© / 

ويجدر أن يكون اختصار الحديث موقوفاً على الراوي المشهور بالضبط 
والحفظء مرتفعة منزلته عن التهمة والظّنة؛ أسند ابن الجعد عن ابن المبارك 
قال: «علمنا سفيان اختصار الحديث»”"» وقال ابن رجب: «وكان سفيان 
يختصر الحديث أحياناً»' . 

قال الخطيب: «وإن خاف من رَوَّى حديئاً على التمام» إذا أراد روايته 
مرة أخرى على النقصان. لمن رواه له قبل تاماً أنْ يتهمه بأنَّه زاد في أول مرة 
ما لم يكن سمعهء أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث؛ لقلة ضبطه» وكثرة 
غلطهء وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه؛ لأنَّ في الناس من يعتقد في 
راوي الحديث كذلك. أنه ربما زاد في الحديث ما ليس منه» وأنه يغفل 
ويسهو عن ذكر ما هو منهء وأنه لا يُؤْمَنَ أن يكون أكثرٌ حديثه ناقصاً مبتوراً 
فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك» وجب عليه نفيه عن نفسهة" , 

وقال ابن الصلاح معلّقاً على من يُتهم في حديثه: «من كان هذا حاله» 


. انظر: امَعْرِقَة أنواع علم الْحَدِيْث»: 5 1" بتحقيقي‎ )١( 

(0) «مغرقة أنواع علم الْحَدِيْثْ»: #04 بتحقيقيء وانظر: «نكت الزركشي» 2311/9 
و«محاسن الاصطلاح»: 2774 و«التقريب والتيسير»: 187 وط. الخن: 2158 
وافتح الباقي؟ 45> بتحقيقي . 

() «مسند ابن الجعذة )١477(‏ ط. العلمية و(849١)‏ ط. الفلاحء وأسئده أيضاً 
الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» :)١7(‏ وهذا النص ساقه الخطيب في «الكفاية»: 
١19‏ وصدره بقوله: #وقد كان سفيان الثوري يروي الأحاديث على الاختصار لمن قد 
رواها له على التمام؛ لأنّه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها». 

(5) «فتح الباري» ؟/ 401. (0) «الكفاية»: "1917 


عم الجامع في العلل والفوائد 


فليس له من الابتداء أنْ يروي الحديث غير تامٌّء إذا كان قد تعيّن عليه أداء 
ثمامه؟ لله إذا رواه أولاً ناقصاً أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج بهء ودار بين 
ألا يرويه أصلاً فيضيعه رأساًء وبين أن يرويه متهماً فيه: فيضيع ثمرته لسقوط 
الحجة فيه» والعلم عند الله تعالى»0©. 

الخامس: إن كان لا يعلم إلا من جهتهء فإنْ تعلق به حكم لم يجز أنْ 
يترك منه شيئاً» وإن لم يتعلق به حكم نظرء فإن كان الناقل فقيهاً جاز له 
ذلك؛ وإن كان غير فقيه امتنع» قاله ابن فورك» وأبو الحسن بن القطان9 . 

وبعد هذا العرض ينبثق مذهب ابن الصلاح عن سطوع على بقية 
المذاهب كونه وضع صفات المختصر وبيّن المحاذير في الاختصار وهذا ما 
يتبين في الأمثلة التالية. 

# ومثال ما أخطأ فيه الراوي يسبب اختصاره الحديث: ما روى 
علي بن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر بن عبد الله؛ قال: كان آخرٌ الأمرين من رسول الله يكل ترك الوضوءٍ 
مما مستٍ الثاز. 


أخرجه: أبو داود (147). والنسائي”" ٠١8/١‏ وفي «الكبرى». له 


. «معرفة أنواع علم الحديث»: 0 بتحقيقي‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» "/518. 

() اختلف الناس في كتاب «المجتبى» هل هو من تأليف الحافظ النسائي أم من انتخاب 
ابن السني» فقال الذهبي في «السير» 705/15 (ترجمة ابن السني): «هو الذي 
اختصر سئن النسائي» واقتصر على رواية المختصرء وسماه المجتبى. . .4 وقال في 
«تذكرة الحفاظ؛. له: :44٠‏ «كان ديّناً خيّراً صدوقاء اختصر السئن وسماه 
(المجتبى؟» عاش بضعاً وثمانين سنة ...6 
أقول: لم يقدم الذهبي ما يدل على ما ادعاه. والصواب أن هذا الكتاب هو من 
اجتباء النسائي نفسه يدل على ذلك: 
أ- توجد ألفاظ وتراجم وأبواب في الصغرى (المجتبى) لا وجود لها في الكبرى. 
ب - ما نقله ابن خير الإشبيلي بسنده عن أبي محمد بن يربوع» قال: قال أبو على 


0 


الغساني كقه: كتاب الإيمان والصلح ليسا من المصنف إِنَّما هما من «المجتبى» - 
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)١18(‏ كلتا الطبعتين» وابن الجارود (5؟)2 وابن خزيمة [لردق بتحقيقي » وابين 
حبان »)١175(‏ والبيهقي ١65-1١56 /١‏ و2165 والحازمي في «الاعتبار»: 


> له - بالباء - في السئن المسندة لأبي عبد الرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير: . 
ثم ذكر القصة المشهورة بدخوله على الأمير» وقول الأمير له: «فاكتب لنا الس 
عر » وقد يعترض معترض بوجود أحاديث ضعيفة في «المجتبى' ويجاب عنه 
بأن النسائي لم يشترط تخريج الصحيح إلا في الأبواب التي صح فيها ذلك. وأما 
غيرها فإنه خرج أمثل شيء في الباب» ثم هو يُعل تلك الأحاديث الضعيفة في الأعم 
الأغلب. 
ج - أن الكتاب قد روي من غير طريق ابن السني عن النسائي فرواه ابنه عبد الكريم» 
ورواه أيضاً وليد بن القاسم الصوفي؛ عن أبي موسى عبد الكريم من أهل الأندلس. 
د قال الدكتور فاروق حمادة: «كما أنني وجدت مجلدين من «المجتبى» قديمين جداً 
كتبت عليها سماعات بين سنة (070ه) و(011ه) فيهما نص ظاهر أنها من تأليف 
النسائي؛ وقد جاء في صدر أحدهما: الجزء الحادي والعشرين من «السنن المأثورة» 
عن رسول الله كَل تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن بحر النسائي رواية 
أبي بكر أحمد بن إسحاق بن السني عنه. ..» وقال الدكتور أيضاً: «وكذلك نجد أن 
ابن الأثير جرد الأصول الخمسة وضم إليها «الموطأة. وجرد «المجتبى» وليس «السئن 
الكبرى»؛ وساق إسناده بالمجتبى وفيه بالنص الواضح على أن «المجتبى؟ من تأليف 
النسائي». ثم ساق إسناد ابن الأثير وجاء في آخخره: حدثنا الإمام الحافظ 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يل بكتاب السنن جميعه. «جامع الأصول» 
0 
ه ‏ نص ابن السني في غير موضع بإخبار النسائي له لبعض الكتاب فإنه قال في 
كتاب «عِشْرة النساءة 19/ 51: «حدثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي.. ٠.‏ 
وكذا قال في كتاب «البيعة» 1//ا7١,‏ وكتاب «الصيد والذبائح» :١19/9‏ وكتاب 
«الأشربة» 5845/8. 
و - إن هناك عدداً من الأحاديث قد أوردها النسائي في «المجتبى» وتكلم عليها 
إعلالاً وتجريحاً وتعديلاًء ثم نجد بعض تلك الأحاديث لم يتكلم عليها في 
«الكبرى4: ومثل ذلك حديث أيمن بن نابل» عن أبي الزبير» عن جابر في زيادة 
«بسم الله في التشهد. انظر: «المجتبى» 241/7 ولقائل أن يقول: ما الذي دفعه إلى 
الإعلال في «المجتبى» مع سكوته عنه في «الكبرى؛؟ ويجاب عنه بأن كتاب «المجتبى» 
تحرى فيه أكثرء فهو في الغالب لا يسكت عن معلول فيه. 
وعلى هذاء وبعد هذا العرض نقطع أن كتاب «المجتبى» من تصنيف النسائي نفسهء» 
ويصلح تعليقنا على #شرح التبصرة والتذكرة؛ 151/١‏ - 158. 
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ط. الوعي و ط. ابن حزمء وابن حزم في «المحلى» 237١/١‏ وابن 
عساكر في "تاريخ د مشق» 757/70 و87/79 و708/77 من طريق شعيب بن 
أبي حمزةء به . 

هذا حديث ظاهره الصحة. إلا أنَّه معلول بالاختصارء اختصر من 
حديث: «قرّبتُ للنبي يل خبزاً ولحماً فأكل» ثم دعا بوضوء فتوضأ بهء ثم 
صلى الهرء ثم دعا يفضل طعا فأكل: ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاء. 
وهكذا قال أبو داود0) 

وكذا رجح العلماء الحديث المطولء إذ قال علي بن المديني فيما نقله 
البخاري في «التاريخ الصغير» 790/4 741 )١1145(‏ ط. الرشد: «قلت 
لسفيان: إِنَّ أبا علقمة الفروي» قال: عن ابن المنكدرء عن جابر: أكل 
النني كله ولم يتوضأء فقال: «أحسبني سمعت ابن المنكدرء قال: أخبرني من 

سمع جابراً: أكل النبي ك0" . 

وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه :)١14(‏ «هذا حديث مضطرب 
المتن إنمّا هو: أنَّ النبي يل أكل كتفاً ولم يتوضٌ””". كذا رواه الثقات عن 
ابن المنكدرء عن جابر» ويحتمل أنْ يكون شعيب حدّث به مِنْ حفظه فتوهم 
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)١(‏ في سننه عقب »)١95(‏ وكذا قال البيهقي ١/107؛‏ وانظر: «تعليقة على العلل لابن 
أبي حاتمة» لابن عبد الهادي: 555 (158). 

)١(‏ جاء النص في ط. المعرفة 7748/7 مشوهاً مختصراً على عبارة: «أحسن». 

(؟) هذا على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتل في حالتي جزم المضارع وبناء الأمرء 
فالأصل هنا: «يتوضأ» ثم أبدلت همزته ألفاً؛ فصارت: «لم يتوضا» ودخل الجازم بعد 
الإبدال. فحذفت الألف للجزم. انظر تعليق الشيخ سعد الحميّد على «علل ابن أبي 
حاتم» ١ه"‏ 

(5:) تعقب أبا حاتم الشيخٌ تقي الدين» فقال فيما نقله ابن الملقن في «البدر المنيرة ”/ 
41 : «الذي ذكره أبو داود أقرب مما قاله أبو حاتم فإن المتنين متباعدا اللفظ أعني 
قوله: «آخر الأمرين» وقوله: «أكل كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ» ولا يجوز التعبير 
بأحدهما عن الآخر. والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة» - 


علل (ليتن: الاختصار ]ته 


وقال ابن حبان عقب الحديث: «هذا خبر مختصر من حديث طويل» 
اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهماً لنسخ إيجاب الوضوء مما مسّت النار 
مطلقاء وإنمًا هو نَسْحّ لإيجاب الوُّضوء مما مسَّت النارء خلا لحم الجزور 
فقط). 


وقال البيهقي :157/١‏ «.. وأنَّ رواية شعيب بن أبي حمزة» عن 
محمد بن المنكدر اختصار من الحديث. . .» فذكر حديث ابن المنكدرء عن 
جابر بن عبد الله قال: ذهب رسول الله يَكِ إلى امرأة من الأنصار ومعه 
أصحابه» فقرّبت له شاة مصلية» قال: فأكل وأكلناء ثم حانت الظهر فتوضاأ ثم 
صلىء» ثم رجع إلى فضل طعامه؛ فأكل» ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضاً . 

قال البيهقي: «هكذا رواه جماعة عن محمد بن المنكدرء ويرون أن آخر 
أمريه أريد به في هذه القصةء قاله أبو داود السجستاني وغيره. ..»» واعترض 
عليه ابن التركماني؛ إذ قال: «ودعوى الاختصار في غاية البعد». وكذا فعل 
ابن حزم في «المحلى؛ 277١/١‏ فردٌ على من أعل هذا الحديث بالاختصار» 
فقال: «وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث. .2 فذكر الحديث 
المطول» ثم قال: «القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذاء قول بالظن» 
والظن أكذب الحديث». بل هما حديثان كما وردا»» وقال: «وأما كل حديث 
احتج به من لا يرى الوضوء مما مست النار من أن رسول الله كَلِ أكل كتف 
شاة ولم يتوضأ ونحو ذلكء» فلا حجة لهم فيه؛ لأن أحاديث إيجاب الوضوء 
هي الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل 
ورود الأمر بالوضوء مما مست النارء ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة الذي 
ذكرنا لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار) . 


قلت: كلام ابن حزم وابن التركماني في جعلهما حديثين لا دليل لهما 
-2 وأما ما ذكره أبو داود من أنه اختصار من حديثه الأول» فأقرب؛ لأنه يمكن أن يكون 


قد عبر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأخرى»» ثم قال ابن الملقن عقبه ؟4/1١4:‏ 
«وفي التعبير أيضاً بذلك نظرء إلا أن تكون تلك الحالة آخر الأمر عند فعبر بها». 
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عليه بل إِنَّ الراجح كونهما حديثاً واحداًء وأنَّ شعيباً قد وهم باختصار 
الحديث» ودليل ذلك: أنَّ الحديث روي مطولاً عن محمد بن المنكدرء من 
مجموعة من الرواة غير شعيب كما أشار أبو حاتم. 

فأخرجه: أحمد #//ا70. وابن ماجه (589)» والترمذي (80) وفي 
«الشمائل»» له )١80(‏ بتحقيقي» والبيهقي 1 ١١0‏ من طريق سفيان بن 
عيينة . 

وأخرجه: عبد الرزاق (579): وأحمد “777/7ء وأبو داود :6)١94١(‏ 
وابن حبان (1170): وابن حزم في «المحلى» 2771/١‏ والبيهقي ١61/١‏ 
وفي «معرفة السنن والآثار»؛ له (775) ط. العلمية و(197١)‏ ط. الوعي من 
طريق ابن جريج”"2. 

وأخرجه: عبد الرزاق (519) و(510)»: وابن حبان (117) و(85١11)‏ 
من طريق معمر. 

وأخرجه: أبو يعلى »)5١70(‏ وابن حبان )١178(‏ و(40١١)‏ من طريق 
جرير بن حازم" . 

وأخرجه: ابن حبان )١١77/(‏ من طريق أيوب. 

وأخرجه: البيهقي ١55/١‏ وفي «المعرفة». له (754؟) ط. العلمية 
و(1597) ط. الوعي هن طريق مناه بن ريل 

وأخرجه: البيهقي في «المعرفة» (775) ط. العلمية و(97١7١)‏ ط. 
الوعي من طريق ابن سمعان. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (2)015 وأحمد 27٠5/7‏ وأبو يعلى (1957) 
من طريق علي بن زيد”" . 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 01١‏ وفي ط. العلمية 
)١(‏ وهو وإن كان مدلساء إلا أنه صرح بالسماع . 


(؟) وهو: ”ثقةء له أوهام إذا حدث من حفظه» «التقريب» (811) 
(*) وهو: «ضعيف» «التقريب» (75/ا8). 


علل (لبتن: الاختصار اننا 
0077 وابن حبان )١1124(‏ من طريق روح بن القاسه”©» 
وأخرجه: ابن حبان )1١75(‏ من طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد بن 


عبد الله بن أبي فروة” 5 


وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (49174) كلتا الطبعتين من طريق 
يونس بن عبيد”" . 

جميعهم: (سفيان» وابن جريجء ومعمره وجرزيرة وآيوت»-وأسامة: 

بن سمعانء. وعلي» وروح» وأبو علقمة» ويونس) عن محمد بن المنكدر» 
عن اير قال: دعت امرأة من الأنصار رسول الله يلعِ على شاةء فأكل 
النبي يكل فحضرت الصلاة» فتوضأ رسول الله يك ثم عاد إلى بقيتها فأكلواء 
فحضرت العصرء فلم يتوضأ رسول الله بَكِهِ أو نحوه. 

فهؤلاء الرواة ومعظمهم من الثقات الأثبات يروونه مطولاًء ولم يخالفهم 
إلا شعيب» وشعيب بن أبي حمزة وإن كان ثقة» إلا أنه خالف من هم أوئق 
منه حفظاً وعدداً. والحديث عموماً ا معلول بعلة أخرى وهي الانقطاع, فقد 
أعله الشافعي بالانقطاع فيما نقله البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ (71754) 
ط. العلمية و(791١)‏ ط. الوعي» وابن حجر في «التلخيص الحبير؛ 79/١‏ 
(150) عنه أنه قال: «لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابرء إِلّما 
سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل». 

وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (5؟) ط. العلمية و(94؟1) 
و(90؟١)‏ ط. الوعي: «وهذا الذي قاله الشافعي محتمل؛ وذلك لأنّ صاحبي 
الصحيح» » لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدرء عن جابر في 
الصحيح» مع كون إسناده من شرطهماء ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل قد 
رواه أيضاً عن جابر». 


.)191/0( وهو: «ثقة حافظ» «التقريب»‎ )١( 
.0578941/( (؟) وهو: «صدوق» «التقريب»‎ 
.074095( وهو اين دينار العبدي: (ثقة ثبت فاضل ورع؛ «التقريب»‎ )( 
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قلت: وقوله: «لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة 
محمد بن المنكدرء عن جابر في الصحيح مع كون إسناده من شرطهما» فيه 
نظر: فإن عدم إخراج صاحبي الصحيح لحديث ما في صحيحيهما على الرغم 
من أنه من شرطهما؛ لا يعني إطلاقاً أنهما يضعفانه أو يعلانه؛ لأنهما لم 
يستوعبا جميع الصحيح من جهة., ولم يخرجا كل الأحاديث التي هي من 
شرطهما من جهة أخرى. 

إلا أن إعلال هذا الحديث بالانقطاع مستند لما قاله الشافعي» ولما أقره 
البيهقي من أن عبد الله بن محمد بن عقيل» قد روى هذا الحديث فعلاً عن 
جاب كما سيأتي تخريجه ‏ ولإعلال إمام المعلّلين والمجرّحين الإمام 
البخاري له؛ إذ قال في «التاريخ الصغير» 778/7: «وقال بعضهم عن ابن 
المنكدر: سمعت جابراًء ولا يصح». كما أن الحديث جاء في «مسند الإمام 
أحمد) */ 67 قال: «حدثنا سفيان» قال: سمعت ابن المنكدر غير مرةٍ 
يقول: عن جابرء وكأني سمعته يقول: أخبرني من سمع جابراً فظئنثه سمعه 
من ابن عقيل..2.0. 

وطريق ابن عقيل المشار إليه. 

أخرجه : الطيالسي (1710): ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
0 وفي ط. العلمية (0774» وأحمد 81/8 من طريق زائدة بن قدامة . 

وأخرجه: الحميدي .)١5155(‏ وأحمد 1/8" و941» وابن ماجه 
(589)» والترمذي (60) وفي «الشمائل»»: له (180) بتحقيقيء وأبو يعلى 
)2١ 0‏ من طريق سفيان بن عيينة. 

وأخرجه : أحمد 7/4/5 من طريق محمد بن إسحاق. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 70/١‏ وفي ط. العلمية 
(779) من طريق عبد الله بن عمرو. 

أربعتهم : (زائدة» وسفيانء» ومحمدء وعبد الله) عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابرء به. 


علل (لبتن: الاختصار - 


وأخرجه: ابن ماجه (5884) من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن 
المنكدر وعمرو بن ديئار وعبد الله بن محمد بن عقي 20 عن جاير» به. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه لين» سْيْلَ عنه يحيى بن معين» فقال: 
«ليس بذاك»» وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 188/8 :07/٠5(‏ 
«لين الحديثء. ليس بالقوي» ولا ممن يحتج بحديثه» وهو أحب إليّ من 
35 5 00( 

غير أنَّ متابعة عمرو بن دينار أذهبت ما كنا نخشاه من ضعف عبد الله بن 
محمد. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 771/5 (5754) و7/ 440 )3١71(‏ و15/ 4944 
0 0") و5/٠0ه‏ (07"). و«أطراف المسند) 58/5 (00ا5١) ١6١/59‏ 
(191/5)» و«التلخيص الحبير» :»)١00( 59/١‏ و(إتحاف المهرة» 075/7 
(محد*) ول "عه (لءلاى) و"/ 544 (7107017). 


# وقد تدرج لفظة في الحديث المرفوع من كلام الصحابي بسبب 
الاختصارء كما حصل لسفيان بن عيينة» وحينذاك لا يظهر للناظر أول وهلة 
أن ذلك إدراج» بل يظهر له الخلل في الرواية دون التفصيل بأن ذلك 
مدرج» مثل هذا كثير لا نجده عند المحدثين» وقد صنف في المصنفات 
التي عنت بالادراج» أو انهم لايذكرون لتر الفدرع ديكات : ما روى 
سفيان بن عيينة» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة'”» عن أبي 


)١(‏ وبالنظر إلى صحة هذا الإسناد» ورواية الجماعة عن محمد بن المنكدر فإنَّ ادعاء 
وجود انقطاع في السند لا يمكن الجزم يه. 

(؟) وهو في «التقريب؟ (780597): «صدوق في حديثه لين؟. 

() ورد في «إتحاف المهرة» ١1//إ9“‏ (11070): «عمارة بن أبي زرعة» ولعله هكذا في 
النسخة التي اعتمدها الحافظ كدنهء ولهذا ذكره بين علي بن رباح» وعمران بن 
حصين» عن أبن مسعودء ولم أعئر على ترجمة لف علما أنه أورده فى في 047/٠١‏ 
وء٠دة:‏ «عمارة» عن أبي زرعة» ‏ 
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هريرةء عن رسول الله كليِ. قال: ١لا‏ عدوى ولا طيرة. جرب بعير 
فأجرب مائةء ومن أعدى الأول؛ . 

أخرجه: الحميدي 2)١١١7(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» ١8/4‏ 
وفي ط. العلمية (5911)» وابن حبان (5118) من طريق سفيان به. 

هذا حديث ظاهره الصحة إلا أنه معلول لا يصح. 

فقدأخرجه: أحمد ١‏ . والترمذي )7١5”(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» 708/4 وفي ط. العلمية 
(54165) من طريق قبيصة. 

كلاهما: (ابن مهدي. وقبيصة) عن سفيان الثوري. 

وأخرجه : أبو يعلى (0147) من طريق جرير. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» 7١17/4‏ وفي ط. العلمية 
(1917) من طريق حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق. 

ثلاثتهم: (الثوري» وجريرء وسعيد) عن عمارة» عن أبي زرعة» عن 
صاحب لنا'' عن ابن مسعود مي به. 

هذا السند هو المحفوظ إلا أنّ حسان بن إبراهيه”© قد اختلف عليه في 
حديثه هذا فرواه هنا برواية موافقة للثقات. 

وأخرجه : ابن خزيمة كما في «الذيل» )7١18(‏ بتحقيقي فقال عقب ذكره 
المتن: «حدثناه محمد بن زياد بن عبيد الل عن حسان بن إبراهيم» عن 


)١(‏ جاء في رواية حسان بن إبراهيم: «عن رجل من أصحاب رسول الله كه وفي رواية 
ابن مهدي وجرير: «عن صاحب لناءء وفي رواية قبيصة: «عن رجل». 

زفق وهو متكلم فيه إذ قال عنه يحبى بن معين في تاريخه (774) برواية الدارمي: «ليس 
به بان ؟». وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠58/6‏ 
(05): (لا بأس به»» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون؛ (168): «ليس 
بالقوي». وقال ابن حجر في «التقريب» :)١195(‏ «صدوق يخطى». 


علل (ليتن: الاختصار 0 


سعيد بن مسروق» عن عمارة» عن أبي زرعة.ء عن ابن مسعود 00 


فأسقط الوساطة بين أبي زرعة وابن مسعود. وقد رجح أبو حاتم رواية الثوري 
على رواية ابن عيينة» فقال في «العلل» لابنه (١74؟) ‏ عقب رواية ابن 
عيينة -: «هذا خطأ وهم فيه ابن عيينة» رواه الثوري» عن عمارة» عن أبي 
زرعة» عن رجلء عن عبد اللهء عن النبي 6». 

وطريق سفيان بن عيينة معلول بالاختصارء فإن عامة الروايات التي 
جاءت تنقل محاورة وقعت بين النبي يلخ وصاحب الإبل» وقوله في رواية ابن 
عيينة: «جرب بعير فأجرب مائة» هذا القول إنما هو من صاحب الإبل كما 
بينته بقية الروايات» وليس من قول الرسول ككَوء والله أعلم. 

وقد روي هذا عن أبي زرعة» عن أبي هريرة من طريق آخر. 

فأخرجه: أحمد 2777/7 وأبو يعلى »)5١١7(‏ والطبري في «تهذيب 
الآثار؛ «مسند علي» الخبر (8)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ٠8١8/5‏ 
في ط. العلمية (59154)» وابن خزيمة كما في «الذيل» (7119) بتحقيقي» 
وابن حبان (5119)» والطبراني في «الأرسط» (5757) في كلتا الطيشتين: 
والخطيب في "تاريخ بغداد» ١58/١١‏ وفي ط. الغرب »4945/١1١‏ والبغوي 
(3749). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7٠١6/0‏ من طريق عبد الله بن 
شبرمة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة. 

وهذا قال عنه أبو حاتم في «العلل» لابنه (7917): «خالف ابن شبرمة 
ابن أخيهء عمارة بن القعقاع. فقال: عن أبي زرعة» عن رجلء عن ابن 
مسعودء عن النبي ككلم وهو أشبه؟ . 

أقول: كأني بأبي حاتم لا يصحح حديث عمارة؛ إلا عن ابن مسعود. 

أما حديث أبي هريرة فإنه صحيح من غير هذه الطرق التي قدمناها . 

فأخرجه: أحمد 150/5.: والبيخاري ١53/9‏ (0010) ولا/ 181 


)١(‏ هذا هو منهج ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة ‏ التي ليست على شرط كتابه - يسوق 
المتن» ثم يذكر السند عقب المتن. 
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(7/الا0)ء ومسسلم لالر*" (77858) )1١1(‏ ولا/ 1" (57550) )01١5(‏ و0190 
و/1/١"‏ (59581) )1٠١4(‏ و(6١٠2»)0‏ والنسائي في «الكبرى» (0941/) ط. 
العلمية و(40517) ط. الرسالة» والطحاوي في شرح المعاني» 709/4 و7١71‏ 
وفي ط. العلمية (1915) و(1954) و(14950) وفي «شرح المشكلك له 
(1891) وفي «تحفة الأخيار» (0199): وابن حبان (0115)» والبيهقي // 
من طريق الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 

بقي من الطرق المتقدمة بيان المبهم الذي جاء في الطريق إلى ابن 
مسعود. وفي ذلك يقول العلامة الألباني في «الص حيحة» (؟507١١):‏ «ولعل هذا 
الرجل الذي لم يسم من أصحابه هو أبو هريرة كما في الرواية الأولى» وعليه 
فأبو زرعة يروي الحديث عن أبي هريرة» عن النبي كلِ تارة بدون واسطةء 
وأخرى عنه عن ابن مسعودا. 

أقول: يدل على ذلك رواية ابن عيينة التي صرح فيها باسم أبي هريرة 
إلا أن ابن عيينة قصر بإسناده فأسقط من السند ذكر ابن مسعودء والله أعلم . 

وانظر: «إتحاف المهرة» (مو )ل 

وروي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (57801): وأحمد 759/١‏ و0758 وابن ماجه 
(609")). وأبو يعلى (77#), والطبري في «تهذيب الآثار» «مسند علي» 
الخبر )229 و2 وق والطحاوي في (شرح معاني الآثار» ع "٠‏ وفي 3 
العلمية (؟2)5915 وابن حبان »)51١11(‏ والطبراني في «الكبير؛ (11734) 3 
طرق عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كك : « 
عدوى. ولا طيرة. ولا هامةء ولا صفر». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف رواية سماك» عن عكرمة وقد تقدم بيان 
ضعفها في غير موضع من كتابي هذا . 


على أن سماكاً توبع. 


علل (لبتن: الاختصار 1لا 


فقد أخرجه: الطبري في "تهذيب الآثار» «مسند علي» الخبر (091» 
والطبراني في «الكبير» )١١705(‏ من طريق حسين بن عيسى الحنفي» قال: 
حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال ابول الله وَل 
ذات يوم: «لا عدوى» فقال أعرابي : يا رسول الله. إن الناقة الجرباء لتدخل 
في الْأَيْدُقِ فيجربن جميعاًء فقال رسول الله يكليِْ: «فمن أعدى الأول». 

غير أن هذه المتابعة لا تصح» فالحسين قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه 
ابنه في «الجرح والتعديل» 1/7 (759): اليس بالقوي» روى عن الحكم بن 
أبان أحاديث منكرة»» ونقل عن أبي زرعة قوله: «الحسين بن عيسى منكر 
الحديث»؛ وقال البخاري فيما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» 040/١‏ 
:)7١19(‏ «مجهول وحديثه منكر»ء وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(141): «ضعيف». فيضاف على حاله ضعف روايته عن الحكم بن أبان» 
كما حققه أبو حاتم. 

وللحديث متابعة أخرى . 

فأخرجه: الطبري في «تهذيب الآثار» «مسند علي» الخبر (77) من طريق 
يزيد بن أبي زيادء عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وهذه المتابعة ليست بأفضل من سابقتهاء يزيد بن أبي زياد ضعيف» 
وكذلك تقدمت ترجمته مراراء وقال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
710): «ضعيف» كبر فتغير وصار يتلقن» وكان شيعياً». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 084/5 »)5١755(‏ و«إتحاف المهرة» 7114/1 
(8615). و«أطراف المسند» 7١7/7‏ (7593). و«المسند الجامع؛ 66/4 
(فقفنفة 

وروي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)١110(‏ وابن السكن 
كما في «الإصابة» 703/7 (/017/1) من طريق سويد بن عبد العزيزء عن أبي 
عبد الله النجرانيء عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
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عميرة المزنى» قال: خمس حفظتهن من رسول الله كَل قال: «لا صفرء ولا 
هامة. ولا عدوى ب 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف سويدء فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 
4/6 (1779) عن أحمد أنَّه قال فيه: «متروك الحديث»» ونقل عن يحيى 
أنه قال فيه: «ليس بشيء» وفي رواية: «ضعيف». وبيّن الحافظ ابن حجر حاله 
فقال في «التقريب» (76917): اضعيف». 

وروي من طريق آخر. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة .)518٠00(‏ ومن طريقه ابن ماجه (81) 
و(5040). وأحمد .14/١‏ والطبراني في «الأوسط» (9584) في كلتّا 
الطبعتين» والمزي في «تهذيب الكمال» 79/1 2»)١1078(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 774/517 من طريق وكيع» عن يحيى بن أبي حية ‏ أبي جناب 
الكلبي - عن أبيه» عن ابن 1000 قال: قال رسول الله يَةِ: «لا عدوى. ولا 
طيرة» ولا هامة». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن أبي حية» قال عنه الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» (017/5197): «ضعفوه لكثرة تدليسه». وأبوه ترجم له البخاري 
في «التاريخ الكبير» 57/8 »)١190(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
89 <(1555)., والمزي في «تهذيب الكمال» 858/5 (2.)1578 وابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» 7١/١7‏ ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل. وذكره 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 5194/5 )٠١١4(‏ وقال: «لا يعرف». 

وذكره الحافظ ابن حجر في «التقريب» في ترجمتين» فقال في «الأولى» 
:)١5١5(‏ «مقبول من الثالثة»» وقال في الثانية عقب :)801/١0(‏ 'سَجَيْول من 
الثالثة»؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» 091/5. 

وانظر: ١تحفة‏ الأشراف» 585/8 (4080). 


على أن الحديث روي عن ابن عمر من طرق صحيحة. 


)١(‏ في «تاريخ دمشق»: «ابن مسعود» والتصويب من مصادر التخريج. 
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فأخرجه: أحمد 2168/7 والبخاري 11/5/97 (0167)» ومسلم 74/17 
(55165) (5١١)غ‏ والنسائي في «الكبرى» (لالا47) و(947198) ط. العلمية 
و(؟97785) و(9777) ط. الرسالة من طريق يونس بن يزيدء عن الزهري؛ عن 
سالك عن عبد الله بن 00 

وروي من طريق آخر. 

فأخرجه: أحمد 7١١/7‏ قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا رشدين بن 
سعد»ء عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن أبي رقية» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: قال رسول الله تَكَِةِ: «لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامة. ولا حسد» 
والعين حق». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد وقد تقدمت ترجمته - وفي 
متنه زيادة: «ولا حسدء والعين حق» وهذه لم ترد في الطرق التي قدمناها . 

ولم أقف على متابع لرشدين أو لمن فوقه في روايته لهذا الحديث. 

وانظر: «إتحاف المهرة» 77/9 :»)١1١945(‏ و«أطراف المسند؛» 945/54 
(الالاة). 

وروي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: الشاشي )١154(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن هشام بن أبي 
عبد الله الدستوائي» عن ناحى أبن أبى كثيرة عن امتعيد زن العتيب» قال: 
سألت سعداً عن الطيرة فغضب وانتهرني» وقال: من حدثك؟ فكرهت أن 
أحدثه من حدئني» قال سعد: سمعت رسول الله" صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول: «لا عدوى. ولا هامة؛ ولا طيرة؛ إن تكون الطيرة في شيء فهو في 


)02 جاء عند مسلم والنسائي في روايته الثانية مقروناً مع أخيه حمزة بن عبد الله بن عمر. 

(؟) وللحديث طرق أخرى كثيرة جداً انظر تمام تخريجها «تحفة الأشراف» ه/ه” 
(51549) وه/55١‏ -/ل5ا (405ةك). 

(*) لم ترد في المطبوع. 
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الفرس والمرأة والدار؛ وإذا سمعتم بالطاعون بأرض ولستم بها فلا تهبطوا 
عليه وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». 

وهذا السند ظاهره الصحة غير أن يزيد بن هارون أسقط من إسناده 
الحضرمي بن لاحق. قال الدارقطني في «العلل» 17١/5‏ (575) مجيباً عمن 
سأله عن هذا الحديث: «هو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير واختلف عنه» 
فرواه يزيد بن هارون؛ عن هشامء عن يحيى» عن سعيد بن المسيب» عن 
سعدء وخالفه معاذ بن هشامء ومحمد بن أبي عديء فروياه عن هشام» عن 
يحبى؛ عن الحضرمي؛ عن سعيد بن المسيب» وهو الصواب». 

أقول: أما الرواية التي ذكرها الدارقطني: 

فهي ما أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» 4" وفي ط. 
العلمية (5404) وفي «شرح مشكل الآثاراء له )١1745(‏ وفي «تحفة الأخيار» 
(4/4) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (5717). والطبري في «تهذيب 
الآثار» (مسند علي) الخبر (17) و(17م): وابن خزيمة كما في «الذيل» 
(31" بتحقيقي من طرق عن هشام الدستوائي 

وأخرجه: أبو يعلى (2744: والشاشي (197) من طريق أبي عامر 
العقدي . 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١1744(‏ وفي اتحفة 
الأخيار» (49/5) من طريق أبان بن يزيد العطار. 

وأخرجه: أحمد 18٠/١‏ من طريق إسماعيل ابن علية. 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (177) من طريق ابن أبي عدي. 

وأخرجه : أبن حبان (11717) من طريق عيسى بن يونس. 

وأخرجه: الشاشي (157) من طريق وهب بن جرير وعبد الصمد بن 
عبد الوارث وحفص بن عمر. 

عشرتهم: (يحيى؛ ومعاذء وأبو عامرء وأبانء وإسماعيلء وابن أبي 
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عدي ويونس2. ووهب» وعبد الصمدء وحفص) عن هشام الدستوائي» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي 
وقاص. 

وفي الياب عن علي بن أبي طالب» وأنس» والسائب بن يزيد» وجابر» 
وأبى أمامة. وعامتها صحيحة. 


©# ومما أخطأ فيه الراوي بسبب الاختصار: ما روى أبو 
إسحاق السَّبيعنُء قال: سألتٌ الأسود بنّ يزيد عما حدئث عائشةٌ مكنا 
عنْ صلاة رسول الله يلد قالت: كان ينام أوّل الليلء ويحيي آخره» 
وإن كانت لهُ حاجةٌ إلى أهله قَضى حاجتّهء ولم يمس ماءً حتّى 
ينام . 

أخرجه: أبو حنيفة في «المسند»: 1617 و2108 وأبو يوسف في 
«الآثار»: 70ء ومحمد بن الحسن في «الآثار» (57)» وعبد الرزاق 2)1١87(‏ 
وابن الجعد )١8017(‏ ط. الفلاح و(1977) ط. العلمية» وابن أبي شيبة 
(437)» وإسحاق بن راهويه )١1216(‏ و(1617١)‏ و(1511) و(014١)2‏ وأحمد 
4"/5 و١٠‏ ولا١٠‏ و415١‏ و5١7.‏ ومسلم في «التمييز؛ (2»)10 وأبو داود 
(77)؛: وابن ماجه (081) و(087) و(087)» والنسائي في «الكبرى» 
(900) و(906) و(9065) ط. العلمية و("١90)‏ و(4005) و(95008) ط. 
الرسالة» وأبو يعلى (51/79): وابن المنذر في «الأوسط» (500)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ١16 ١154/١‏ وفي ط. العلمية (١"الا) ‏ (095), 
والطبرانى فى «الأوسط» )١589(‏ كلتا الطبعتين» وابن عدي في «الكامل» 4/ 
167ء وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ (119) و(181) و(534): 
والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: ١780‏ ط. العلمية و(١١”7)‏ و(١91)‏ ط. 
ابن حزمء وأبو نعيم في مستخرجه (1180).: وابن حزم في «المحلى؛ ؟/ 
*6*» والبيهقى »1١5 - 70٠١/١‏ وابن عبد البر في «التمهيد) ١41/5‏ - 
4ك والبغوي (18؟) و(4545)» والذهبي في «السير» 5485/١7‏ و58/ 197 
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من طرق عن أبي”2 إسحاق السبيعي» بهذا الإسناد. 

أقول: هذا إسناد متصل بثقات مما يوهم الناظر إليه أول وهلة أنه 
صحيح ١‏ وقد ذهب بعض أهل العلم كالدارقطني وابن حزم والبيهقي”"© إلى 
تصحيح هذا الحديث. 

فقال الدارقطني في «العلل» كما في «التلخيص الحبير؛ 9/١‏ (181): 
«يشيه أن يكون الخبران صحيحين» قاله بعض أهل العلم»””.: وقال ابن حزم 
فيما نقله عنه ابن القيم في حاشيته :١١9/١‏ «نظرنا في حديث أبي إسحاق 
فوجدناه ثابتاً صحيحاً تقومٌ به الحجة. ..»» وقال البيهقي :7١7/١‏ «وحديث 
أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية» وذلك أنْ أبا إسحاق بيّن سماعه من 
الأسود في رواية زهير بن معاوية عنهء والمدلس إذا بين سماعه ممن روى 
عنه؛ وكان ثقة فلا وجه لرده». 

قلت: أما كلام الدارقطني وابن حزم» فسيأتي التعليق عليهء وأما كلام 
البيهقي فلا يُفهم منه تصحيح لهذا الحديث فقوله كأنهُ: «صحيح من جهة 
الرواية» عنى بذلك أنَّ تحمل الإسناد صحيح. ودليل ذلك أنَّه بعد بِيّن سبب 
هذا التصحيح فقال: «وذلك أن أبا إسحاق بيّن سماعه من الأسود في رواية 
زهير بن معاوية. . . إلخ» فالبيهقي لم يصحح هذا الحديث. وإنما بيّن أنَّ أبا 
إسحاق صرّح بالسماع من الأسودء فانتفت شبهة تدليسه» ولا يخفى أنَّ أبا 
إسحاق ثقة20 وعلى ثقته؛ فالبيهقي لم يصحح له هذا الحديث. ثم إنَّ البيهقي 
نفسه قال 7١77/١‏ : «الحفّاظ طعنوا في هذه اللفظة ‏ يعني: ولم يمس ماء..» 
فالذي ذهب إلى أنَّ البيهقي صحح هذا الحديث» سيكون تأويله هذا متناقضاً 

مع البيهقي نفسهء ومع كبار أهل العلم الذين ردوا هذه اللفظة من جهة أخرى. 


زفق عند ابن حزم جاءت: ابن» وهو تحريف. 

(؟) ما ينسب إلى البيهقي من تصحيح الحديث سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. 
(*) يعني: هذا الحديث وحديث إبراهيم النخعي الذي سيأتي تخريجه. 

(5) «التقريب» (6056), 
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كما أنَّ غير واحد من أهل العلم قد تكلم على هذا الحديث؛ فتقل ابن 
ماجه عقب (0417) عن سفيان - وهو الثوري - أله قال: «فذكرت الحديث يوماً 
فقال لي إسماعيل - وهو ابن أبي خالد : يا فتى يشد"'2 هذا الحديث بشيء»» 
ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» ١417/5‏ عن سفيان الثوري أنه قال: «وهذا 
الحديث خطأء ونحن نقول به'ء ونقل ابن أبي حاتم في «العلل» (115) عن 
أبيه أنه قال: «سمعت نصر بن علي» يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت 
حديث أبي إسحاق: أنَّ النبي كل كان ينام جنباًء ولكني أتقيه»» وقال أبو داود 
عقب (3): حدثنا الحسن بن علي الواسطي» قال: سمعت يزيد بن 
هارونء. يقول: «هذا الحديث وهم يعني: حديث أبي إسحاق». ونقل ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» 7178/١‏ (141) عن الإمام أحمد أنه قال: «ليس 
بصحيح" . وقال مسلم في «التمييز» عقب :)45٠(‏ «فهذه الرواية عن أبي إسحاق 
خاطئة؛ وذلك أنَّ النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو 
إسحاق)». 

ونقل ابن حجر في «النكت الظراف» 78٠/١١‏ عن أبي داود برواية ابن 
العبد أنه قال: «وهذا الحديث ليس بصحيح»». ونقل عنه في «التلخيص الحبيرة 
8/1" (لالم١)‏ قال: اوهو وهم»ء وفي المصدر نفسه عن يزيد بن هارون: 
(هو خطأ؛. 

وقال الترمذي عقب :)١١9(‏ «وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث 
شعبةٌ والثوري وغير واحدء ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق». 

وقال النسائى بعد أن أخرج جملة من الأحاديث الصحيحة عن السيدة 
عائشة ونا - بلفظ متقارب: إن النبي كلِ كان إذا أرادَ أنْ ينام وهو جنبٌ» 
توضأ وضوته للصلاة. قال يعني: النسائي -: «خالفهم أبو إسحاق». وقال 
الأثرم في علله كما في «التلخيص الحبير؛ 7/8/١‏ (1417): "لو لم يخالف أبا 


)١(‏ هكذا في المطبوع ب (دال) وقد يكون الصواب: «يشذ؟ يعني: بذال خاصة والمعروف 
عن إسماعيل بن أبي خالد تضعيفه لهذا الحديث. 


عع الجامع في العلل والفوائد 


إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى» فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن 
الأسودء وكذلك روى عروة وأبو سلمةء عن عائشة وَقينا». 

وقال ابن المنذر في «الأوسط» عقب )51١0(‏ قال ابن مهدي: «سألت 
سفيان عن هذا الحديثء» فأبى أن يحدثني» وقال: ١هو‏ وهم» يعني: حديث 
الثوري. عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة و#نا». 

وقد أعله الحاكم بالمعارضةء فقال في «معرفة علوم الحديث»: 1١١6‏ 
ط. العلمية» وقبيل )”1١(‏ ط. ابن حزم بعد أن ذكر جملة أحاديث صحيحة: 
«وهذه الأخبار يعارضها. .» فذكر حديث أبي إسحاقء وقال أيضاً في: ١75‏ 
ط. العلمية وبعيد (١١؟)‏ ط. ابن حزم: «فهذه الأسانيد صحيحة كلهاء 
والخبران يعارض أحدهما الآخرء وأخبار المدنيين والكوفيين متفقة على 
الوضوءء وأخبار أبي إسحاق السبيعي معارضة لها». 

وقال البيهقي ١/؟7١7:‏ «أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى» 
وأحمد بن يونس دون قوله: «قبل أن يمس ماء»؛ وذلك لأن الحقّاظ طعنوا في 
هذه اللفظة» وتوهموها مأخوذة من غير الأسودء وأن أبا إسحاق ربما دلسّ 
فرأوها من تدليساته واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي. وعبد الرحمن بن 
الأسودء عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق». وقال ابن عبد البر فى 
«التمهيد» 141//1: «يقولون: إِنَّ الخطأ فيه من قبل أبي إسحاق؛ لأنَّ إبراهيم 
النخعيّ روى عن الأسودء عن عائشة ينا قالت...) فذكر نحوه. 

ونقل ابن القيم في حاشيته ١١9/١‏ عن ابن مفوز('' معقباً على تصحيح 
ابن حزم: «وهذا كله تصحيح للخطأ الفاسد بالخطأ البيّن)ء وقال فيما ثقله عنه 
ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ 778/١‏ (187): «أجمع المحدّثون على أنه 
خطأ من أبي إسحاق». 


() الإمام الحافظ الناقد المجودء أبو الحسنء طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز. 
المعافري» الشاطبي؛ تلميذ أبي عمر بن عبد البر وخصيصه. أكثر عنه وجوّد ات 
(144ه) انظر: «السير» .48/1١9‏ 


علل (ليتن: الاختصار نكا 


وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :١48/١‏ «وهو غلط عند أئمة 
الحديث»». وقال في حاشيته على «مختصر سنن أبي داود :11١/١‏ 
«والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن ارون ومسلمء 
والترمذي وغيرهم من أن هذه اللفظة وهم وغلطء والله أعلم». 


وحتى تتم الفائدة» ولنفاسة كلام ابن القيم كلْهُ أنقله كاملاً من حاشيته 
على «مختصر سنن أبي داود؛ عقب :17١ - ١١4/١‏ «قال ابن القيم: قال أبو 
محمد ابن حزم: نظرنا في حديث أبي إسحاق فوجدناه ثابتاً صحيحاً تقوم به 
الحجة» ثم قال: وقد قال قوم: إن زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق هذا 
الخبر فقال فيه: «وإن نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة» قال: فدل ذلك 
على أن سفيان اختصره أو وهم فيه» ومدعي هذا الخطأ والاختصار في هذا 
الحديث هو المخطىء», بل نقول: إن رواية زهير عن أبي إسحاق صحيحة» 
ورواية الثوري ومن تابعه عن أبي إسحاق صحيحة» ولم تكن ليلة واحدة فتحمل 
روايتهم على التضادء بل كان يفعل مرة هذا ومرة هذاء قال ابن مفوز”'2: وهذا 
كله تصحيح للخطأ الفاسد بالخطأ البيّنء أما حديث أبي إسحاق من رواية 
الثوري وغيره فأجمع من تقدم من المحدّثين ومن تأخر منهمء أنه خطأ منذ 
زمان أبي إسحاق إلى اليوم» وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنهء وهو أول 
حديث أو ثانٍ مما ذكره مسلم في كتاب «التمييزة(”"؛ له مما 0 
على الخطأ؛ وذلك أن عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي ‏ وأين يقع 
إسحاق من أحدهما؟! فكيف باجتماعهما على مخالفته؟! ‏ رويا 0 بعينه 
عن الأسود بن يزيد عن عائشة: كان رسول الله يَكلِ إذا كان جنباً فأراد أن ينام 
توضأ وضوءه للصلاة» فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود 
على رواية أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة: أنه كان ينام ولا يمس ماء» 
ثم عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي 
قيس» عن عائشة» وبفتوى رسول الله كل عمرٌ بذلك حين استفتاه. وبعض 


.)50( في المطبوع: «معوذ» وهو تحريف. (؟) انظر: «التمييز»‎ )١( 


07اتت ل ا اباقع ف الفلل والفواتد 


المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيدء ولا ينظرون الطرق يجمعون 
بينهما بالتأويل فيقولون: لا يمس ماءً للغسلء. ولا يصح هذاء وفقهاء 
المحدّئين وحمّاظهم على ما أعلمتك» وأما الحديث الذي نسبه إلى رواية 
زهير» عن أبي إسحاق فقال فيه: «وإن نام جنباً توضأ». وحكي أن قوماً ادعوا 
فيه الخطأ والاختصارء ثم صححه”' هوء فإنما عنى بذلك أحمد بن محمد 
الأزدي» فهو الذي رواه بهذا اللفظء وهو الذي ادعى فيه الاختصارء وروايته 
خطأ ودعواه سهو وغفلة؛ ورواية زهيرء عن أبي إسحاق كرواية الثوري 
وغيره؛ عن أبي إسحاق في هذا المعنى. وحديث زهير أتم سياقة» وقد روى 
مسله0© الحديث بكماله في كتاب الصلاة وقال فيه: «وإن لم يكن جنياً توضأ 
للصلاة» وأسقط منه وهم أبي إسحاق وهو قوله: «ثم ينام قبل أن يمس ماء» 
فأخطأ فيه بعض النقلة فقال: «وإن نام جنباً توضأ للصلاة» فعمد ابن حزم إلى 
هذا الخطأ الحادث على زهير فصححه؛ وقد كان صحح خطأ أبي إسحاق 
القديم فصحح خطأين متضادين وجمع بين غلطين متنافرين». 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» :371/١‏ «ويرون أنَّ هذا من غلط أبي 
إسحاق»» وقال أيضاً : «وهذا الحديث مما اتفق أثمة الحديث من التّلف على 
إنكاره على أبي إسحاق؛ منهم: إسماعيل بن أبي خالد. وشعبة» ويزيد بن 
هارونء وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم بن الحجاج» وأبو 
بكر الأثرم, والجوزجاني؛ والترمذيء. والدارقطني»”", 

ونقل كته عن أحمد بن صالح المصري أنَّه قال: «لا يحل أن يروى 
هذا الحديث"؛ وقال عقبه: «يعني: أنه خطأ مقطوع به» فلا تحل روايته من 
دون بيان علته». 


وقال أيضاً: «وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن 


)0غ( في المطبوع: «صحيحه؟ بزيادة الياء؛ وهو خخطأ. 
فق في «الصحيح؟ 171//7 (9788) (179). 
زفرف بل صححه كما تقدم . 


علل (ليتن: الاختصار 0 - 


صحتهء وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح » ولا يفطنون 
لدقائق علم علل الحديث,ء ووافقهم طائفة من المحدّثين المتأخرين 
كالطحاوي» والحاكم» والبيهقي. .» 

قلت: لم أقف على تصحيح الطحاويء وأما الحاكم فإنَّه أعله 
بالمعارضة ‏ فيما وقفت عليه وأما البيهقي فقد تقدم الكلام على تصحيحه. 


قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ 578/7 -014: «عنه جوابان 
أحدهما: الطعن فيهء قال أبو داود عن يزيد بن هارون: وهم السبيعي في هذا 
يعني في قوله: «ولا يمس ماء؛ وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط منهء وقال 
سفيان الثوري: ذكرت هذا الحديث يوماً فقال لي إسماعيل: يا فتى» سند هذا 
الحديث سيئ» وقال أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح. ثانيهما: تصحيحه مع 
تأويله» قال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير 
الأسودء وأن السبيعي دلس. قال البيهقي: وحديث السبيعي بهذه الزيادة 
صحيح من جهة الرواية؛ لأنه بَيِّنَّ سماعه من الأسودء والمدلس إذا بين 
سماعه ممن روى عنهء وكان ثقة فلا وجه لرده» وقال ابن حزم في محلاه: إن 
قيل: أخطأ فيه سفيان» لأن زهير بن معاوية خالف. قلنا: بل أخطأ بلا شك 
من خأ سفيان بالدعوى بلا دليل» وسفيان أحفظ من زهير بلا شك”©» وتبعه 
الشيخ تقي الدين في «الإلمام» فقال: رجاله ثقات» وحينئذ ففيه تأويلان: 
أحدهما: أن المراد. لا يمس ماء للغسل؛ ليجمع بينه وبين حديثها الآخر. 
وهذا ما رواه البيهقي عن ابن جريج واستحسنه. والثاني: أنه كان يترك 
الوضوء في بعض الأحيان لبيان الجواز» إذ لو واب عليه لاعتقد وجوبه» 
وهو حسن أيضاًء ويؤيده ابن حبان في صحيح”" عن ابن عمر: أنه سأل 
رسول الله يكل أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم» ويتوضا إِنْ شاء»» انتهى 
كلام ابن الملقن. 


.178/١ انتهى كلام ابن حزم وهو قفي محلاه‎ )١( 
.)0576( )0( 


الجامع في العلل والفوائد 


أقول: ما تقدم وما سيأتي يجلي بوضوح للناظر وهم أبي إسحاق في 
حديثه هذاء فلا داعي لهذا التأويل» والله أعلم. 

ونقل ابن حجر في «فتح الباري» */ 47 قبيل )١١41(‏ عن الإسماعيلي 
أنه قال: «هذا الحديث يغلط في معناه الأسودء والأخبار الجياد فيها: «كان 
إذا أراد أَنْ ينام وهو جنب توضأ»» وقال ابن حجر عقبه: «لم يرد الإسماعيلي 
بهذا أنَّ حديث الباب غلطء وإِنَّما أشار إلى أنَّ أبا إسحاق حدث به عن 
الأسود بلفظ آخر غلط فيه...2. 

وقال في «بلوغ المرام» عقب :)١١8(‏ «وهو معلول». 

ومما يدل على ضعف رواية أبي إسحاق هذهء أنه قد رواه عن الأسودء 
عن عائشة ويا بدون هذه اللفظة. 

أخرجه: الطيالسي :)١1787(‏ وإسحاق بن راهويه (2)19516 وأحمد 5/ 
5 والبخاري ؟/57 :)١١53(‏ ومسلم ١77/7‏ (0759, والترمذي في 
«الشمائل» (514) بتحقيقي» والنسائي "/ 7١‏ وفي «الكبرى»؛ له (1789) 
ط. العلمية و(797١)‏ ط. الرسالةء وأبو عوانة ؟/ 247 والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية (/ا/9)» والطبراني في «الأوسط» 
)51١(‏ ط. الحديث و(87١؟)‏ ط. العلمية» وابن حبان (7091) و(578؟) 
من طرق عن أبي إسحاق. عن الأسودء قال: سألت عائشة وِْيَّاء كيف صلاة 
النبي كَهِ بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقومٌ آخرّهُ فيصلي» ثمَّ يرجعٌ إلى 
فراشِوء فإذا أَذْنَ المؤذنُ وثبء فإذا كان به حاجةٌ اغتسلٌ» وإلا توضاً 
وخرج”" . 
ولعل سبب اختلاف أبي إسحاق في هذه الرواية أنه أراد اختصاره فوهم 


قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١١5/١‏ وفي ط. العلمية عقب 
(9755): «وقالوا: هذا الحديث غلط؛ لأنَّه حديث مختصرهء اختصره أبو 


)١(‏ لفظ رواية البخاري. 


علل (ليتن: الاختصار 5 - 


إسحاق السبيعي من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه...». وقال ابن 
العربي في «العارضة» :١594/١‏ «تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث 
الذي رواه أبو إسحاق هاهنا مختصراً اقتطعه من حديث طويل فأخطأ في 
اختصاره. . .» 

وقد روي هذا الحديث عن السيدة عائشة ونا من غير طريق أبي إسحاق 
بدون هذه اللفظة. ١ ١‏ 

فأخرجه: مسلم ١1١/١‏ (705) (71) وفي «التمييز؛؛ له 2»)4١(‏ وأبو 
داود (5؟717), وابن ماجه (041). والنسائي ١8/١‏ وفي «الكبرى'» له 
(4040) ط. العلمية و(4484) ط. الرسالة» وابن خزيمة (16١؟)‏ بتحقيقي من 
طريق الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم النخعي . 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه 2))١580(‏ وأحمد 1١47/15‏ و7790 و5050 
و“/71. والدارمي (151): ومسلم في «التمييز" (57) من طريق عبد الرحمن بن 
الأسود. 

كلاهما: (إبراهيم» وعبد الرحمن) عن الأسود. 

وأخرجه: البخاري 8١/١‏ (187)» ومسلم )1١( )700( ١10/١‏ وفي 
«التمييز؟"» له (47)» وأبو داود (7717) و(777). وابن ماجه (084) و(097), 
والنسائي ١184/١‏ وفي «الكبرى؛ء له (404) و(4044) و(4040) ط. 
العلمية و(8484) و(84940) و(4497) ط. الرسالة» وابن خزيمة (11) 
بتحقيقي» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ (175) و(177) من 
طريق أبي سلمة» به. 

كلاهما: (الأسودء وأبو سلمة) عن عائشة وِوَا فلم يذكرا فيه هذه 
اللفظة . 

وقد روي هذا الحديث عن عائشة ويا بذكر هذه اللفظة من غير طريق 
أبي إسحاق على أنه لا يصح من هذه الطرق شيء. 

فأخرجه: أحمد »1١١/5‏ والطبراني في «الأوسط؛ (5088) كلتا 


رس تت ...د ممتتسك 


الطبعتين من طريق شاذان ‏ يعني: الأسود بن عامر ‏ عن شريك» عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن كريب - يعني: مولى ابن عباس أبي رشدين - 
عن عائشة وِيّنَاء بنحوه. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن كريب إلا محمد بن 
عبد الرحمن» ولا عن محمد إلا شريك» تفرد به شاذان». 

هذا إسناد ضعيف؛ فإنَّ شريكاً تفرد برواية هذا الحديث من هذا 
الطريق» وهو ليس ممن يحتمل تفرده» وعلى تفرده فإِنَّ فيه كلاماً ليس باليسيرء 
إذ نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7/4 )11١5(‏ عن عبد الجبار بن 
محمد الخطابي. قال: «قلت ليحيى بن سعيد: يقولون: إِنَّما خلط شريك 
بأخرة» فقال: «ما زال مخلطاً». وقال ابن حبان في «الثقات» 444/5 : «وكان 
في آخر أمره يخطئ فيما يروي» تغير عليه حفظه؛ فسماع المتقدمين عنه الذين 
سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق» 
وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة»؛ ونقل ابن رجب في اشرح 
علل الترمذي» ”589/7 ط. عتر و؟/9هلاا ط. همام عن محمد بن عمار 
الموصلي أنه قال: «شريك كتبه صحاح. فمن سمع منه من كتبه فهو صحبح» 
قال: ولم يسمع من كتابه إلا إسحاق الأزرق». 

وأخرجه: العقيلي في «الضعفاء الكبير» 0791/7 ومن طريقه الخطيب 
في «تاريخ بغداد» 7/ /541 وفي ط. الغرب 477/4 من طريق عيسى بن يزيد - 
وهو ابن داب عن ابن أبي ذئب. عن يزيد بن رومانء. عن عروة؛ عن 
عائشة جقناء به. 

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن يزيد» إذ قال عنه البخاري في 
«التاريخ الكبير» 7/5 ٠٠‏ (50785): «منكر»ء ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» /١‏ الا )١516(‏ عن أبيه أنَّه قال: «منكر الحديث ونقل الذهبي 
في «ميزان الاعتدال» 778/8 عن خلف الأحمر أنَّه قال: «كان يضع 
الحديث». 


والحديث من هذا الطريق ضعيف لا يحتج به. 


علل (ليتن: الاختصار 


وروي من حديث علي بن أبي طالب ؤَبِه كما ذكره الدارقطني في علله 
1 لمم 

وقال عقبه: «هو حديث يرويه هكذا رواد بن الجراح» عن الثوري» عن 
أبي”" إسحاق ووهم فيه روادء وإنما رواه الثوري؛ عن أبي إسحاق» عن 
الأسود عن عائشة». 

قلت: وروادء قال الحافظ فيه فى «التقريب» :)١908(‏ «صدوق اختلط 
بأخرة فترك» وعلى حاله هذه. فإنَّه خالف أصحاب الثوري الذين رووه عنه 
بالإسناد المتقدم من حديث عائشة وِيّنَا فلعله من تخاليطه. 

ومما يزيد هذا الطريق ضعفاً أنَّ رواداً ضعيف خاصة في الثوري». فقد 
نقل المزي في «تهذيب الكمال» 441/7 )1١917(‏ عن الإمام أحمد أنَّه قال 
فيه: «لا بأس بهء صاحب سنةء إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكيرا» 
وقال يحيى بن معين في تاريخه )21١7(‏ برواية الدوري: «لا بأس به إِنّما 
غلط في حديث سفيان». 

وانظر: «تحفة الأشراف» ١7“ /١١و)١5977( ١4/١١‏ (15018) 
واكاكلا )١5١7#( 1اله/كا١و )1507١(‏ و(54١5١)‏ و١ل/ءم١ا‏ 
(1508)., و«أطراف المسند» )١١551( ٠١/4‏ و1/4؟ ,)١١4657(‏ 
واإتحاف المهرة» )7١5554( ٠١١١/١3‏ و(975١4)5,‏ و«التلخيص الحبير» /١‏ 
لالالا (/ا4١)ء‏ و«البدر المنير» 2557/7 -059. 


# مثال آخر: روى شعبة» قال: سمعت سهيل بن أبي صالح 
يحدث» عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَكةِ: «لا وضوءَ 
إلا منْ صوتٍ أو ريح». 

أخرجه : الطيالسي (5477). وابن الجعد في مسئده )١741(‏ ط. 


)١(‏ في المطبوع «ابن إسحاق» وهو خطأ فاحش وصوابه «أبو إسحاق» كما في مصادر 
التخريج . 
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الفلاح و(1087١)‏ ط. العلمية» وأحمد 5٠١/5‏ وه7؛ و١41:‏ وابن ماجه 
(015).: والترمذي (975). وابن الجارود (5): وابن خزيمة (7؟) بتحقيقي» 
والبيهقي ١١1/١‏ و١٠١7‏ من طريق شعبة» بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

فالحديث ظاهره الصحة إلا أنّه معلول بالاختصار» حيث إِنَّ شعبة 
اختصره من حديث مطول والذي نصه: أن رسول الله يكِ قال: «إذا وجدَ 
أحدكم في صلاتِهِ حركةً في دبرو فأشكلّ عليه أحدث أم لم يحدثٌ؟ فلا 
ينصرف حتّى يسمعَ صوتاً أو يجد ريحاً». 

وقد أعله البيهقي فقال: «وهذا مختصر»» وقال أب بو حاتم في «العلل» 
لابنه :)1١0(‏ «هذا وهمء اختصر شُعبة متن هذا الحديث فقال: «لا وضوء إلا 
من صوت أو ريح» ورواه أصحاب سهيل؛ عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن اللَِيّ كل قال: «إذا كان أحَدكُمْ في الصَّلاةٍ فوجد ريحاً من نفِسِه 
فلا يَخْرجِنُ حتّى يسمع صَوْتَاً أو يجد ريحاً». 

والحديث المطول روي من عدة وجوه عن سهيل ولم يتابع شعبةً أحدٌ 
من أصحاب سهيل على الرواية المختصرة. 

فأخرجه: مسلم 190/١‏ (55") (44). وأبو نعيم في «المسند 
المستخرج» (7417) والبيهقي ١١7/١‏ من طريق جرير بن عبد الحميد. 

وأخرجه: أحمد */ 15 والدارمي .)97١(‏ وأبو داود (//ا١)‏ من 
طريق حماد بن سلمة. ْ 

وأخرجه: ابن خزيمة )١5(‏ و(884) بتحقيقي» وابن حبان كما في 
«إتحاف المهرة» 587/١4‏ (18005) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي. 

وأخرجه: أبو عوانة 555/١‏ (81) من طريق زهير بن معاوية. 

وأخرجه: الترمذي (07/5), وابن خزيمة (14) بتحقيقي» » وابن المنذر في 


«الأوسط» »2١45(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 0 من طريق عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي. 


علل (ليتن: الاختصار 
ناوا أ- 


قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

وأخرجه: البيهقي ١71/١‏ من طريق محمد بن جعفر. 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ )١510(‏ ط. العلمية و(1984) ط. 
الحديث. من طريق يحيى بن المهلب البجلي. 

سبعتهم: (جريرء وحمادء وخالد؛ وزهيرء وعبد العزيزء ومحمدء 
ويحيى) عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة باللفظ المطول 
المذكور أو بمعتاه. 

بهذا يكون شعبة خالف جمعاً من الثقات على هذه اللفظة المختصرة. 
إلا أن بعض العلماء ردوا على كلام أبي حاتم: 

قال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» :1١7/١‏ «لو كان الحديث الأول 
مختصراً من الثاني لكان رن في الثاني مع زيادة» وعموم الحصر المذكور 
في الأول ليس في الثاني؛ بل هما حديثان مختلفان». وذهب مذهبه ابن 
الملقن في «البدر المنير؛ ؟/ .47١‏ 

وقال النووي في «الخلاصة» عقب (508): «رواه الترمذي وغيره بأسانيد 


صحيحةا . 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير؛ :5١97/7‏ «وقال الشيخ تقي الدين 
ابن الصلاح: إسناده حسن ثابت» وقال الشيخ تقي الدين القشيري في 
«الإمام»: إسناده على شرط مسلم قال: وهو والله أعلم ‏ مختصر 
بالمعنى من حديث أطول منهء أخرجه: مسلمء عن أبي هريرة 
مرفوعاً. ..2. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» :771/١‏ «وشعبة إمام حافظ واسع 
الرواية؛ وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصرء ودينه 
وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم». 

وأيد هذا الشيخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لمنتقى ابن الجارود /١‏ 
١‏ فقال: «ولعل ما جنح إليه ابن التركماني يكون صلاباء وقد كان شعبة 
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يعطي المتن اهتماماً بالغاً»7 . 

وقد بوب ابن خزيمة قبل حديث شعبة المذكور فقال: «باب ذكر خبر 
روي مختصراً عن رسول الله وَل أوهم عالماً ممنْ لم يميز بين الخبر 
المختصر والخبر المتقصيء أنَّ الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له 
صوت أو رائحة». 

وقال في الباب الذي بعد الحديث: «والدليل على أنَّ النَبِىَ كله إنّما 
أعلم أن لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريح عند مسألة ستل عنها في الرجل يخيل 
إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح. وكانت هذه المقالة 
عنه وله : ١لا‏ وضوء إلا منْ صوتٍ أو ريح» جواباً عما عنه سئل فقط لا ابتداء 
كلام» مسقطأً بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو 
رائحة. إذ لو كان هذا القول منه يَكليٍ ابتداء من غير أنّْ تقدمته مسألة كانت هذه 
المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذيء» إذ قد يكون البول لا 
صرت له. ولا ريح وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح» وكذلك 
الودي». 

قلت: إذا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إلى 
حقائق الأمور وقواعد أصحاب هذا نا الفنء نجد أنَّ أبا حاد تم الرازي لم يحكم 
بهذا الحكم من غير بينة» إذ أشار في تضاعيف كلامه إلى أنَّ مستنده فى 
الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث: مخالفته لجمهور أصحاب سهيل» 
وهذا هو المنهج العلمي الذي يتبعه أئمة الحديث في معرفة ضبط الراوي» 
وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره» كما تبين قبل قليل. 

ولا يطعن في إمامة شعبة ودينه ‏ فهذا أمر وهذا أمر آخر -. ومن ذا 
الذي لا يخطئ. ولا يشترط أنْ يكون لفظ الحديث المختصر موجوداً فى 


)١(‏ قال الدارقطني فيما نقله المباركفوري في «تحفة الأحوذيء 9/ الا وابن حجر في 
«التهذيب» 814/5 "كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيراً؛ لتشاغله بحفظ 
المتون». 


علل (ليتن: الاختصار ]1 


الحديث المختصر منهء بل يكفي وجود المعنىء إذ لريما اختصر الراوي 
الحديث,. ثم روى اللفظ المختصر بالمعنى فلا يبقى رابط بينهما سوى 
المعنى» وهذا ما نجده في حديثئنا هذاء وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن 
قلده. 

ومع هذا فإن كلام ابن التركماني المتقدم ‏ في أنَّ المختصر لا بد أن 
يكون في المختصر منه مع زيادة » هو كلام لا يساوي سماعه؛ إذ أن الحصرٌ 
بِينّ في الروايتين المختصرة والمختصر منهاء فعلى ذلك كلامه مجرد تهويل. 

وقد روى شعبة هذا الحديث عن شخص آخر عن سهيل. 

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (1979) في كلتا الطبعتين من طريق 
يحيى بن السّكن» عن شعبة» عن إدريس الكوفي» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيهء عن أبي هريرة: أن الى يلهِ قال: «لا وضوء إلا منْ صوتٍ أو ريح». 

قال الطبراني: «ولم يدحل أحد ممن روى هذا الحديث عن 00 
شعبة وسهيل: إدريس إلا يحيى بن السكن». 

وهذا الحديث علته الاختصار أيضاً في متنه مع زيادة علة أخرى في 
الإسناد. 

وفيه يحيى بن السكن قال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 9/ 
١‏ (54#): اليس بالقوي*: وقال الخطيب في «تاريخ بغداد؛ 51١/١5‏ ط. 
الغرب: «وكان أبو الوليد يقول: هو يكذب». وقال أبو علي صالح بن محمد: 
«يحيى بن السكن لا يساوي فلساً». وقال الذهبي في «الميزان؛ 880/4 
(4075): «ليس بالقوي. وضعفه صالح جزرة». 

ومما يدل على لِيّن هذا الراوي أنه خالف ستة من الرواة وهم من هم 
في الحفظ والإتقان لا سيما في شعبة» إذ رواه الطيالسي وابن الجعد ووكيع 
وغندر”" وبندار وعبد الرحمن» فلم يذكر أحد منهم إدريس الكوفي بين شعبة 


)١(‏ وقد ذكرنا في كتابنا هذا أكثر من مرة قول ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث 
شعبة فكتاب غندر حكم بينهم؛ «تهذيب الكمال» 178/1 (9009). 
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وسهيل» ولو كانت هذه الزيادة صحيحة لكان هؤلاء الحفاظ أولى بحفظها من 
غيرهمء والله أعلم. 

ورواه شعبة من غير وجه أبي صالح. 

أخرجه : الخطيب في «تاريخ بغداد» 5١4/7‏ وفي ط. الغرب 8507/4 - 
4 من طريق محمد بن يحبى بن أبي سميئة» عن سعيد بن عامر» عن شعبة» 
عن الأعمشء. عن ذكوان» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَنِ: «لا 
تَنُصرف حتّى تسمعَ صوتاً أو تجد ريحاً». 

قال الخطيب: «غريب من حديث شعبة» عن سليمان الأعمش» تفرد 
بروايته ابن أبي سمينة» عن سعيد بن عامرء عنه. وهو محفوظ عن سهيل بن 
أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة؟. 

ومحمد بن يحيى بن أبي سمينة. هذا نقل حديثه الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» 775/4 (804) ونقل عن إبراهيم بن إسحاق الصواف يقول: 
«محمد بن يحيى بن أبى سميئة» وقد كانوا يغمزونه»» وعن أحمد بن حَتْبل أنه 
قال: «هو أحب إليّ منْ محفوظ ابن أبي توبة لولا أنَّ فيه تلك الخلة - يعني: 
الشرب -)2. 

وانظر: «تحفة الأشراف» )١1570*8( ١54/9‏ و94/ ١59‏ (15559) و4/ 
١4‏ (15187) و9/ ,)١77148( 1١417‏ و«أطراف المسند» 199/0 (915و4 
و«التلخيص الحبير؛ 7731/١‏ (ا9١),‏ و«إتحاف المهرة» 0)1١8004( 445/١5‏ 
و«إرواء الغليل» .)١19( ١5 /١‏ 

ويشهد لرواية شعبة حديث السائب بن خباب”" إلا أله لا يصح. 


اق جاء في رواية ابن ماجه: «السائب بن يزيد» وهو وهمء ولعل الواهم فيه ابن ماجه 
نفسه؛ وذلك أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي شيبةء وعند الرجوع إلى المصنف 
برقم ام وجدت الحديث للسائب بن خباب. وانظر: تعليق الدكتور بشار عواد 
في «المسند الجامع» ٠١/5‏ (965) وتعليقه على #تحفة الأشراف» 7١1//#‏ - 12م 


(حوب”؟). 


علل (ثيتن: الاختصار لت 


أخرجه: ابن أبي شيبة (801/5)» وابن ماجه (015)»: والطبراني في 
«الكبيرا (5777): وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (75410) من طريق 
عبد العزيز بن عبيد الله. 

وأخرجه: أحمد 4777/7 من طريق ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الله بن 
مالك . 

كلاهما: (عبد العزيزء ومحمد) عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: 
رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له: مم ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله َكل 
يقول: ١لا‏ وضوء إلا مِنْ ريح أو سماع». 

في الإسناد الأول: عله العريزيكن بين الله وهو ضعيف». قال عنه 
الحافظ في «التقريب» :)41١١(‏ «ضعيفء ولم يرو عنه غير إسماعيل بن 
عياش». 

وفي الإسناد الثاني: ابن لهيعة وهو ضعيف» وقد تقدمت ترجمته. وفيه 
أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك. وهذا ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» 
0 «4)380. وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 407/9 (1195)) 


وابن حجر في اتعجيل المنفعة» 1١88/7”‏ (155) فلم يذكروا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات» 7301/0 إلا أنه لم يأت بما يدل على 


أنّه سبرٌ روايته فيكون توثيقه مردود” '©. فيكون محمد مجهول الحال. 
# وقد يأني الحديث مطولاً بذكر الموقوف من كلام الصحابي 
وبذكر المرفوع من كلام النبي بك فيرويه بعضهم كما هوء ويقتصر آخرون 


)١(‏ قال الحافظ في «لسان الميزان» :15/١‏ «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان» من أن 
الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أنْ يتبين جرحهء مذهب عجيب». 
والجمهور على خلافه» وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي ألفه. فإنّه 
يذكر خلقاً ممن ينص أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولونء وكأنَّ عند ابن حبان: أن 
جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهورء وهو مذهب شيخه ابن خزيمة؛ ولكن جهالة 
حاله باقية عند غيره؟. 


الجامع في العلل والفوائد 
: 11 دكات 7 


على الجزء المرفوع؛ وبعضهم يقتصر على الجزء الموقوف. مثاله: ما 
روى هشام بن حسان» عن حميد بن هلال» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى الأشعري: أنَّهِم كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسلء فقال من 
حضر من المهاجرين: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. وقال من 
حضره من الأنصار: لاء حتى يدفق قال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر» 
فقام إلى عائشة ويا فسلّم؛ ثم قال: إني أريد أنْ أسألكِ عن شيء وأنا 
أستحيي منهء فقالت: لا تستحي أنْ تسأل عن شيء تسأل عنه أُمََكَ التي 
ولدنكَ فإنما أنا أمّْكَء قال: قلت: ما يوجبٌ الغسل؟ قالت: على الخبير 
سقطتء قال رسول الله صل: «إذا جلس بينَ شعبها الأربع ومس 
الختانٌ”2 الختانَ وجب الغسل)»9' . 


أخرجه: مسلم ١85/١‏ (7494) (88)» وابن خزيمة (1؟7) بتحقيقي» 
وأبو عوانة ١/47؟‏ ([487)» وابن المنذر في «الأوسط» (0817)» وابن 
حبان 2»)١١87(‏ والطبراني في «الأوسط» )7١١19(‏ كلتا الطبعتين» وابن 
حزم في «المحلى» ؟/20 والبيهقي في «المعرفة» (508) و(05؟) ط. 
العلمية و(784١)‏ و(785١)‏ ط. الوعي من طريق هشام بن حسّانء بهذا 
الإسناد. 


هذا الحديث روي عن أبي موسى وجاء فيه اللفظ مرفوعاً وموقوقاًء 
فكما بيناه أعلاه أنه جاء هنا مرفوعاء ورواه مالك بإسناده فاختلف عنه فيه. 


فأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» 718/8 من طريق أبي قرة قال: 
ذكر مالك ب بن أنس؛ عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب» ٠‏ عن أبي 
موسى» عن عائشة: أن الى يلِ قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل». 


)١(‏ قال البغوي عقب (547): «والختان موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية: 
وقيل: سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين». 
(؟) لفظ رواية ابن خزيمة. 


علل (ليتن: الاختصار 5] 


هذا إسناد ظاهره الصحةء أبو قرة قال عنه ابن حجر: «ثقة يغرب22" إلا 
أنَّ أبا قرة أغرب في هذا الحديث عن أصحاب مالك. 

فقد أخرجه: مالك في «الموطأ» )١١0(‏ برواية الليثئي و(77١)‏ برواية أبي 
مصعب الزهري و(18) برواية القعنبي» ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في 
مسنده (40) بتحقيقي» ومن طريق الشافعي أخرجه: البيهقي في «المعرفة» 
(60؟) ط. العلمية و(1811) ط. الوعى. - 0 


فهؤلاء أربعة من الرواة هم أصحاب مالك المعول عليهم رووه عن 
مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب: أن أبا موسى الأشعري 
أتى عائشة زوج النبي يله فقال لها: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب 
رسول الله يكل في أمر إني لأغظمٌ أن استقبلكِ به قالث: ما هو؟ ما كنت عنه 
سائلاً أمَكَ فسلني عنه. قال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل؟ 
فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: لا أسأل 
عن هذا أحداً بعدك أبد9' . 

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح, إلا أنه موقوف على عائشة». 

قلت: وقد ذهب ابن عبد البر في «التمهيده 9/8" إلى رد رواية أبي 
قرة فقال: «وهذا خطأء والصواب ما في الموطأ». 

وقد روي هذا الحديث مرفوعاً من طريق سعيد بن المسيب. 

فأخرجه: عبد الرزاق (989): وإسحاق بن راهويه 2)١١١١(‏ وأحمد 
5 ,؛ والترمذي :»23١9(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 51/١‏ وفي ط. 
العلمية »)7١5(‏ وابن شاهين في «ناسخح الحديث ومنسوخه) (١5؟)‏ و(57) من 
طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: الشافعي في «الأم» 4/7 ط. الوفاء وفي «المسند)» له (945) 


)١(‏ «التقريب» (/2)581 وانظر بلا بد كتابي «كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من 
الأوهام؛: 574 033. 


(9) لفظ رواية أبي مصعب الزهري . 


ص الجامع في العلل والفوائد 


بتحقيقي» ومن طريقه البغوي (757) من طريق سفيان بن عبينة . 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية 
0000 و(08) من طريق حماد بن سلمة. 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد؛ 7174/4 من طريق زائدة. 

أربعتهم : (الثوري؛ وابن عيينة» وحماد» وزائدة) عن علي بن زيد بن 
جدْعان» عن سعيد بن المسيب قال.. فذكره وجاء فيه مرفوعاً: «إذا جلسَ 
بِينَ الشعب الأربع وألصقّ الختانَ بالختان فق وجب الغسل». 

قلت: فهذان إسنادان أحدهما مرفوع والآخر موقوف. إلا أنَّ الطريق 
المرفوع ضعيف لضعف علي بن زيد وقد تقدمت ترجمته. وأما الطريق 
الموقوف فمما يرجحه كون إسناده أقوى من إسناد الطريق المرفوع» وكثرة 
المتابعات الآتية. 

وانظر: «تحفة الأشراف» »)١7711/( 781١/١١‏ و«إتحاف المهرة» /١9‏ 
:5 (14104 5 ). 

وقد روي هذا الحديث عن السيدة عائشة من طرق عدة فيها الغث 
والسمين. 

فقد أخرجه: أحمد 5 : والترمذي )٠١8(‏ وفي «العلل الكبيرا» 
له: ١8‏ (ا"). وابن ماجه (508)» والنّسائي ذ في «الكبرى» )١45(‏ ط. 
العلمية و(95١)‏ ط. الرسالةء وابن حبان (دال والرامهرمزي في 
«المحدّث الفاصل» (2)0578 والدارقطني ١‏ ط. العلمية و(97"؟) ط. 
الرسالة» وابن عبد البر في «التمهيد» 58١/48‏ من طريق الوليد بن مسلمء » عن 
الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة زوج النبيّ يلل 
قالت: إذا جاور الختانُ الختان فقد وجب الغسلٌ» فعلته أنا ورسول الله كلل 

واغتسلنا9" . 


)١(‏ لفظ رواية أحمد. 


علل (ليتن: الاختصار ١‏ 


وأخرجه: ابن الجارود (947)» وأبو يعلى (4915)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ 100/١‏ وفي ط. العلمية (004» والرامهرمزي في 
«المحدّث الفاصل» (078)» وابن حبان )١11/8(‏ و(181١١)‏ و(185١)2‏ 
والدارقطني ١١١-١١١ /١‏ ط. العلمية و(9”) ط. الرسالة» والبيهقي /١‏ 
4 من طرق عن الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء 
عن عائشة: أنْها سّئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل قالت: فعلتٌ ذلك أنا 
ورسول الله يه فاغتسلنا منه جميعاً. 

أقول: هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنَّ الإمام أحمد والإمام البخاري 
أعلاه بالإرسال» فقد قال الترمذي كثَنهُ في «العلل الكبير»: 187 (077): 
«سألت محمداً عن هذا الحديثء فقال: هذا حديث خطأ إِنّما يرويه 
الأوزاعي؛ عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً. وروى الأوزاعي عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن عائشة شيئاً من قولها فأخذ الخرقة 
فمسح بها الأذى. وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا 
الباب شيئا؟ قال: ل2. 

وقال أبو زرعة في «الفوائد المعللة» (أ/ 050): «وسألت أبا عبد الله عن 
حديث حدثنا به أبو مسهره عن ابن سماعة» عن الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: فعلته أنا ورسول الله يك فاغتسلنا. 
فقال أحمد بن حنبل: حدثنا به الوليد بن مسلم ‏ يعني: عن الأوزاعي ‏ فلم 
يعجبه: فققلت له [....]0'' جدثنا أبو مسهرء عن ابن سماعة» عن 
الأوزاعيّ» فقال: كان الأوزاعي يحدث بهذا الحديثء» فإذا بلغ هذا الموضع 
زادء عن يحيى بن أبي كثير بلغني» عن عائشة أنَّها قالث: فعلتةُ أنا 
ورسول الله يكِةِ فاغتسلناء وهذا عنده الصواب» قال أبو زرعة: فإِنْ كان أبو 
عبد الله قال هذا فإنّي رأيتُ أبا مسهر يمليه عن يحيى بن معين» عن ابن 


)١(‏ في أصل المخطوط كلمة غير مقروءة. 


ع الجامع في العلل والفوائد 


سماعة» عن الأوزاعي [بقيلة يحيى ولم يكن]”'»: وقال الدارقطني :1١١/١‏ 
«رقعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيدء ورواه بشر بن بكر وأبو المغيرة 
١‏ 5 1 5 د 

وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير ومحمد بن مصعب وغيرهم موقو 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» عقب :)١80(‏ «وأعله البخاريٌ 
أن الأوزاعي أخطأ فيه» ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاء» 
استدل على ذلك بأنَّ أبا الزناد قال: سألتٌ القاسم بن محمد سمعتٌ فى هذا 
و بان أب سم بن : 
الباب شيئاً؟ فقال: لاء وأجاب من صححه بأنّه يحتمل أن يكون القاسم كان 
باب شي ب من سم 
نسيه ثم تذكر فحدّث به ابنه أو كان حدث به ابنه ثمّ نسي ولا يخلو 
الجواب عن نظر». وقال أيضاً: «قال النوويُ في «التنقيح»: هذا الحديث 
أصله صحيح إلا أنَّ فيه تغييراً» وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنَّه قال في «مشكل 
الوسيط»: هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظء وأما بهذا اللفظ فغير 
مذكور انتهى؛ وقد عرف من رواية الشافعيّ ومن تابعهء أنّه مذكور باللفظ 
المذكور وأصله في مسلم”" بلفظ: «إذا جلسَ بينَ شعبها الأربع؛ ومسنّ الختانُ 
الختانَ فقد وجب المُسْلُ)». 

وخالف هؤلاء الأئمة ابن القطان فذهب إلى تصحيحه فقال فى «بيان 
الوهم والإيهام» 178/5 عقب (1550): «وكونه يروى مرسلاً ليس بعلة فيه 
ولا أيضاً قول القاسم: إِنَّه لم يسمع في هذا شيئاًء فإنَّه قد يعني به شيئاً 
يناقض هذا الذي رويت. لا بد من حمله على ذلك لصحة الحديث المذكور 
عنه من رواية ابنه عبد الرحمن وهو الثقة المأمون» والأوزاعيٌ إمام: والوليد بن 
مسلم ون كان مدلساً ومسوياً فإنَّه قد قال فيه: حدَّثنا . ذكر ذلك الدارقطني 
كر ليها طريقاً آخر عن الأوزاعي» هو منه أيضاً صحيح" . 

قلت: ولكن العلة ليست في عنعنة الوليد بن مسلم, وإنّما في الأوزاعي 


)١(‏ هكذا في أصل المخطوط. قلت: وكأني بيحيى ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد. 

(؟) أما حديث ابن سماعة الذي أشير إليه فهو ما أخرجه: تمام في فوائده كما في 
«"الروض البسام؛ )7١0(‏ من طريق ابن سماعة. عن الأوزاعي» به. 

م تقدم تخريجه . 


علل البتن: الاختصار 6 


نفسهء فكما تقدم أنَّ ثلاثة من الأئمة وهم من أكابر هذا الشأن والمعول عليهم 
في معرفة الصحيح من السقيم قد أعلوه بالإرسال. وأما ما نقله الحافظ ابن 
حجر عن من صحح الحديث - لكلام القاسم فهو تأويل بعيد عن ظاهر ما 
أراده القاسمء ثم إِنّ الحديث جاء من طرق عديدة من غير طريق القاسم فذكر 
فيها ما ذكر في هذا الطريق فلا وجه حيتئذ لهذا التأويل. 


وروي من غير هذا الطريق. 


فأخرجه: الشافعنٌ فى مسنده (44) بتحقيقىي» وفي «اختلاف الحديث»» 
له: 457 ومن طريقه البيهقى فى «المعرفة؛ (107) و(04؟) ط. العلمية وعقب 
)١05(‏ و(ه/ا١)‏ ط. الوح : قال: أخيرنا الثقة» عن الأوزاعئن. عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أو عن يحبى بن سعيد”"2: عن القاسمء عن 
عائشة ونا به. 

وهذا الإسناد ضعيفٌ؟ لإبهام شيخ الشافعيٌ وهو مدار الحديث؛ ولشكه 
في الإسناد فإِنْ قيل: إِنَّ الراوي المبهم وثّقه الشافعيُ. فنقول: هذا توثيق 
على الإبهام وهو لا ينفع» فقد يكون الراوي ثقة عند الشافعي» ضعيفا عند 
غيره» والأمثلة على ذلك كثيرة”" . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 518/١١‏ (11/199). 

وأخرجه: ابن أبى شيبة (441) قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه وعن نافع» قالا: قالث عائشة: إذا خالق 
الختانٌ الختانَ فقد وجب العُسُلُ. هذا موقوفء وروي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: إسحاق بن راهويه )١١45(‏ من طريق أبي واقد الليثي» عن 
أبي سلمة» عن عائشة» عن رسول الله كلد قال: «إذا التقى الختانان فقَدْ 


وجبٌ الفُسل). 


)١(‏ الظاهر أنَّ الإسناد عند البيهقي بدون شكء فإنَّه قال عقبه: «فذكره بلا شك» وكأنّه 
جزم به لعبد الرحمن بن القاسم . 
(؟) وانظر في ذلك تعليقي على «مسند الشافعي» ١55/١‏ (05. 


١‏ ْ الجامع في العلل والفوائد 


وهذا الإسناد ضعيف؛ أبو واقد متكلم فيهء فقد نقل المزيُ في «تهذيب 
الكمال» "/ 50 (1811) عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «ليس بذاك»؛ وعن 
يعقوب بن شيبة: "كان علي بن المديني فيما بلغنا يضعفه»» وقال البخاري في 
«الضعفاء الصغير» :)١18(‏ «تركه سليمان بن حرب» منكر الحديث؛؛ وقال 
النسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» (8417؟): «ليس بالقوي»»؛ وقال ابن حجر 
في «التقريب» (75886): «ضعيف». 

قلت: إلا أنَّ أبا واقد توبع. 

فقد أخرجه: البخاريُ في «التاريخ الكبير» 794/5 )7١١17(‏ من طريق 
عمر بن حفص بن حجار عن أبي سلمة» قال: سمعت عائشة وِلإناء قالت: 
سمعتٌ الَِّىَ يكللِ. قال: «إذا التقى الختانان» . 

قال البخاريٌ عقبه معلاً هذا الطريق: «رواه أبو النضر ومحمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن عائشة ونا قولها». 

قلت: وهذا الطريق كسابقه لا يصحء عمر بن حفص قال عنه أبو حاتم 
في «الجرح والتعديل» لابنه ١58/5‏ (87): «هو مضطرب الحديث». 

وأخرجه: الفسويٌ في «المعرفة والتاريخ» 717/7 - 7١8‏ من طريق 
يحيى بن سعيد العطار الأنصاري قال: حدثني عثمان بن عطاء بن أبي مسلمء 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: دخلتٌ على عائشة فقلت: يا أمتاء 


)١(‏ أم وأب: الوالدة والوالد إذا أضيفا إلى ياء المتكلم ونوديا جازت فيهما وجوهء نحو: 
يا أبي ويا أبيَ ويا أب (كسر الباء فقط) ويا أبا (بوضع ألف في آخره) وجميعها 
منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ لأنَّهُ 
مضاف إلى ياء المتكلم. . ويجوز القول: يا أبتِ بالتاء المكسورة ‏ ويا أت - بفتح 
التاء - وتعرب منادى منصوباً بالفتحة لأنها مضافة؛ والتاء عوض عن الياء المحذوفة» 
ومن شواهدها في القرآن: «إذ َلَ بوْسْفٌ لِأِهِ اكه [يوسف: 4]. وتقول: يا 
أبتاء وهي مثل يا أبتَ ‏ بفتح التاء ‏ ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفاء وقد تُشبع 
الكسرة في (يا أبت) فيقال: يا أبتي. وأكثر ما يكون ذلك في ضرورة الشعرء ويقال: 
يا أبتاه ويا أمتاه ‏ كما في الحديث ‏ وتكون الهاء حرفاً للسكن. انظر: #معجم 
الشوارد النحوية»: 57 57. 


علل (ليتن: الاختصار 85 


إنَّ جابر بن عبد الله يقول: الماءٌ منّ الماء فقالتُ: أخطأء جابر أعلم 
برسول الله مني؟! سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إذا جاورٌ الختانُ فقد وجبّ 
الغسلٌ». أيوجبُ الرجمّ ولا يوجبٌ الغسل؟ 

وهذا إسناد ضعيف؛ يحيى بن سعيد العطار قال عنه يحيى بن معين فيما 
نقله المزيٌ في «تهذيب الكمال» 57/8 57 (07470): اليس بشيء"» ونقل 
من .ابن خزيمة قوله فيه ال يحت بحذيقهة: وعن إبراهيم بن يعقوت 
الجوزجاني» وأبي جعفر العقيليٌ قالا فيه: «منكر الحديث»» وعن ابن عدي 
قال فيه: «وهو بَيّن الضعف”"©2. وأما عثمان بن عطاء فليس بأحسن حالاً من 
تلميذه» فقد نقل المزيُ في «تهذيب الكمال» ١55/0‏ (4475) عن عمرو بن 
علي أنه قال فيه: «منكر الحديث»»: وفي موضع: «متروك الحديث»» وعن 


البخاريّ قوله فيه: «ليس بذاك»» وعن النّسائيٌ: «ليس بثقة»» وعن ابن 
200( 


خزيمة: الا أحتج بحديثه» 

ولقائل أنْ يقول: حديث أبي سلمة هذا مرويّ عنه بثلاث طرق لا يخلو 
كل منها من مقال» ولكن أحداً من الرواة المتكلم فيهم لم يتهم بالكذب» 
فعلى هذا الأساس تكون متابعة بعض الرواة قرينة دالة على حفظهم الحديث 
من جهةء وسبباً لينتقل الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره كما هو متقرر 
عند المحدثين . 

فنقول: هذا كلام حسن من جهة أن الرواة لم يظهر ما يعارض روايتهم 
أو عدم مخالفتهم لمن هم أوثق منهم. وفي هذا الحديث فإنْ المتابعات التي 
جاءت لا تنفع هذا الحديث قوة؛ لأنَّ الحديث ثابت عن أبي سلمة موقوف. 

فقد أخرجه: مالك في «الموطأ» )١١5(‏ برواية الليئي و(717١)‏ برواية أبي 
مصعب الزهري و(//9) برواية محمد بن الحسن الشيباني وعقب (50) برواية 
القعنبى»: ومن طريق مالك أخرجه: عبد الرزاق (441)ء والطحاوي في «شرح 


)0( وهو فى «(التقريب» (7/508): #ضعيف»2. 
(؟) وهو في «التقريب» (590017): «ضعيف"؟. 


ص الجامع في العلل والفوائد 


المعاني» 7٠١/١‏ وفي ط. العلمية (777)» والبيهقي ١717/١‏ من طريق أبي 
النضر مولى عمر بن عبيد اللهء عن أبي سلمة بن عبد الرحطن بن عوف أنه 
قال: سألتٌ عائشة زوج النَّبِيّ كلهِ: ما يوجبٌ الغسل؟ فقالتث: هل تدري ما 
مثلكٌ يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسممعٌ الدّيكة تصرح فيصرحٌ معهاء إذا جاور 
الختانُ الختانَ فقدْ وجب الغسل©. 

قلت: فبهذا الطريق ظهر عوار الطرق السابقة وأبو النضر ثقة ثبت”© 
فبحفظ أبي النضر طاشت الروايات المتقدمة وثبتت الرواية الصحيحة. 

انظر: لإتحاف المهرة» 7٠١/١79‏ (15880) ولم يذكر الحافظ كن 
رواية مالك» سوى رواية الطحاوي من طريقه. 

وروي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: أحمد ١6/5‏ قال: حدثنا عبد الوهاب. عن سعيدء عن 
قتادة» عن عبد الله بن رباح: أنه دخل على عائشة فقال: إن أريدٌ أنْ أسألكِ 
عن شيء وإني أستحييكء فقالتُ: سل ما بدا لك فإنَّما أنا أمكٌء فقلتٌ: يا 
أمّ المؤمنين! ما يوجبٌ الغسل؟ فقالتٌ: إذا اختلف الختانانٍ وجبتٍ الجنابةٌ. 

فكان قتادة يُتبعُ هذا الحديث أنَّ عائشةً قالتث: قد فعلتٌ أنا 
ورسولٌ الله يلخِ فاغتسَلنا. فلا أدري أشيءٌ في هذا الحديث أم كان قتادة 
يقوله؟ 

قلت: هذا الإسناد معلول بثلاث علل. 

الأولى: أنَّ عبد الله بن رباح لم يسمعه من السيدة عائشة, وَإنّما سمعه 
من عبد العزيز بن التُعمان» عن عائشة. قال ابن معين في تاريخه (89491) 
برواية الدوري: «بينهما رجل وهو عبد العزيز بن النعمان». 

انظر: «إتحاف المهرة» /إ١/ .)7١19/85( ٠١‏ 

وما يدل على انقطاع هذا السند أنَّ الحديث روي بإثبات عبد العزيز بن 
النعمان. 


.)159( لفظ رواية يحيى الليثي. (؟) «التقريب»‎ )١( 


علل (ليتن: الاختصار 


فقد أخرجه: أحمد ١١7/5‏ و7717 و774. وابن عبد البر فى «التمهيد» 
78 من طريق حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» 
عن عبد العزيز بن التُعمان» عن عائشة» عن النَّبِيَ يلو قال: #إذا التقى 
الختانان وجب الغسل». 

وهذه العلة الأولى. 

وأما العلة الثانية: فهي جهالة حال عبد العزيز بن التُعمانء فقد ترجم له 
البخاريٌ في «التاريخ الكبير؛ 595/0 :)١517(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 459/6 (18547). والذهبئُ في «ميزان الاعتدال» 78/7 (0174) 
وفي «المغني»» له (مه/ام), والحسيني في «الإكمال» (2648)., وابن حجر في 
«تعجيل المنفعة» (574) وسكت الجميع عنهء اللهم إلا ما كان من قول الذهبي 
فيه: «شيحٌ مُقل» وهذا النص للجرح أقرب منه للتعديل. إلا أنَّ ابن حبان ذكره 
في «الثقات» ١710/0‏ ولم يتكلم عليه بما يدل على أنَّه سبر رواياته» فلا عبرة 
بذكره والحال هذه فيكون حال عبد العزيز إلى الجهالة أقرب. 

وأما العلة الثالثة: فإِنَّ عبد العزيز لا يعرف له سماع من عائشة». قال 
البخاريُ في «التاريخ الكبير؛ 194/0 :)١917(‏ «لا يعرف له سماع من 
عائشة" . 

وهذه العلل التي ذكرناها إِنَّما هي لطريق عبد العزيزه أما طريق عبد الله بن 
رباحء فظاهره الوتف» وأما عبارة: «قد فعلت أنا ورسول الله ييه هذه العبارة 
توقف فيها الإمام أحمدء وسبب توقفه أنَّه لا يعرف هذه العبارة هل هي من 
الحديث. أم كان قتادة يقولهاء والظاهر أنه من قول قتادة» والله أعلم. 

وانظر: اإتحاف المهرة» 89/١1‏ (4)71977: ولأطراف المسند؛» 517//9 
(5/ا6١1١).‏ 


وقد روي من غير هذا الطريق. 
فأخرجه: ابن أبي شيبة (؟4801)» والطحاوي في «شرح المعاني» 04/١‏ - 
4 وفي ط. العلمية (777) من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 


م الجامع في العلل والفوائد 
كت 6م 


حبيب» عن معمر بن أبي حبيبة - مولى ابنة صفوان » عن عبيد بن رقاعة بن 
رافعء عن أبيه رفاعة بن رافع» قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل 
عليه رجل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هذا زيد بن ثابت يفتي الناسَ في 
المسجدٍ برأيه في الغسل من الجنابة» فقال عمرٌ: علي به فجاءَ زيدٌ فلما رآه 
عمر قال: أي عدو نفسه. قد بلغت أن تفتي الناسَ برأيك؟ فقالَ: يا أمير 
المؤمنين: بالله ما فعلتُ لكي سمعتٌُ من أعمامي حديثاً» فحدثتٌ به: من أبي 
أيوب. ومن أني: بن كعب؛ ومن رفاعة» فأقبلَ عمر على رفاعة بن رافع» 
فقال: وقد كنتم تفعلونَ ذلك إذا أصابّ أحدّكم من المرأةٍ فأكسلَ لم يغتسل؟ 
فقال: قد كنا نفعل ذلكَ على عهِدٍ رسول الله كل فلم يأتنا منَ الله فيه تحريمء 
ولم يكنْ منْ رسول الله يلِ فيه نهي. قال: ورسول الله ككلِ يعلمٌ ذاك؟ قال: 
لا أدري» فآمرٌ عمرٌ بجمع المهاجرينَ والأنصار فجمعوا له فشاورّهم 0 
الناسٌ: أنْ لا غسل في ذلك إلا ما كان منْ معاذ وعليٌ» فإنّهما قالا: ! 
جاور الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلٌ» فقال عمر: هذا وأنتم أصحابٌ در 
قد اختلفتم فمنْ بعدكم أشدٌ اختلافاً. قال: فقال علىٌ: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّه 
ليس أحدٌ أعلم بهذا منْ شأنٍ رسول وا 9 فأرسلْ إلى حفصةً» 
فقالث: لا علمَ لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالتُ: إذا جاورٌ الختانٌ الختانَ 
فقد وجبٌ الغسلٌء ب ا ل 

وهذا الإسناد ظاهره أنه حسنٌ» ولا تخشى فيه إلا عنعنة ابن إسحاق» 
إلا أن يزيد قد اضطرب فيه فكما تقدم أنه رواه عن «عبيد بن رفاعة» عن 
أبيه). 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 58/١‏ وفي ط. العلمية 
(74؟) من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن معمر بن أبي حبيبة» 
قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول فذكره. فأسقط من الإسناد لفظة أبيه. 

قلت: لا يشك شاك في رجحان رواية ابن إسحاق» على رواية ابن 
لهيعة - على ما فيها من ضعف - إلا أنْ يخشى فيه أنَّ ذكر عبيد بن رفاعة وهم 
في ذلك كله. 


علل ذليتن: الاختصار 
فقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في «شرح المعاني» 59/١‏ وفي ط. 
العلمية (71”) من طريق الليث قال: حدثتي معمر بن أبي حبيبة» عن عبيد الله 
ابن عدي بن الخيارء قال: تذاكرٌ أصحابٌ رسول الله كَللِ. . . فذكر نحوه. 
فإن قيل: هذا الاختلاف لا يضر؛ لأنَّ عبيد بن رفاعة ذكره العجليُ في 
«الثقات» »)١١19(‏ وقال عنه: «مدنيٌ تابعيٌ ثقة». وعبيد الله ابن الخيار غنيٌ 
عن التعريف. 00 
فكيفما دار الحديث دار على ثقة» فحينئذ لا يضر الاختلاف» ولا سيما 
أنَّ المتن جاء مطابقاً للروايات الكثيرة التي سبقت هذا الطريق. 
فأقول: إِنّما ذكرته لبيان الاختلاف الواقع في هذا الطريق من جهة» ومن 
جهة أخرى فإنَّ العجليّ معروف بتساهله في التوثيق. 
انظر: «إتحاف المهرة» »)١5١7051( ٠١1/١7‏ ولأطراف المسند» ١96/١‏ 


,)55( ١91ا/‎ 


وقد روي من طريق آخر. 
فأخرجه: عبد الرزاق (445). ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 


(ث086) عن ابن جريج. عن عطاء: أنَّ عائشة قالت: إذا التقى الختانانٍ 
وجب الغسل. 
وأخرجه: ابن أبى شيبة (970): وإسحاق بن راهويه »)١519(‏ وابن 


عبد البر في «التمهيد» 8٠/8‏ من طريق عبيد”'' الله بن أبي زياد القداح» عن 
عطاء. عن عائشة قالتُ: إذا جاور الختانُ الختانَ فقدْ وجب الغسل. فقدُ كانَ 


ذلكَ يكونُ مني ومن النبيّ كه فنغتسل. 
قلت: هذا الطريق لا اختلاف فيهء بل إِنْ كلاً من الروايتين جاءت 


موضحة للأخرى فالأولى مختصرة والثانية مطولة. 
وأخرجه: عبد الرزاق (978)»: ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 


(ث هلاه). 


. تحرف عند ابن أبي شيبة إلى: "عبد الله‎ )١( 


الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: ابن أبي شيبة (440) من طريق مسروق قال: قالتٌ عائشة: إذا 
التقى الختانانٍ فقدْ وجب الغسل. 

قلت: من خلال سرد هذه الطرق تبين أنَّ عبارة: «إذا مسّ الختانٌ 
الختانَ؛ إِنّما هي من قول السيدة عائشة يقن وإنّما أضيف إليه يل الفعل كما 
تقدم من كلام السيدة عائشة مِكأنا. إلا ما كان من طريق حميد بن هلال. ولكن 
حتى إِنّْ صح هذا القول فإنَّ مثل هذا حكمه حكم المسندء قال ابن عبد البر 
في «التمهيد؛ 774/8: «وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنّه 
محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين 
اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم» ومحال أنْ يسلم أبو موسى لعائشة 
قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأنَّ كل 
واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع. لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء 
أنْ يردوه إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا ان موسى 
لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أ ن علم ذلك كان عندها عن 
رسول الله كك فلذلك سلّم لهاء إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرهاء ومع 
ما ذكرنا من جهة الاستدلال فقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي يلغ 
مسندا وروي أنَّ سعيد بن المسيب دخل مع أبي موسى على عائشة في هذه 
القصة» فبان بذلك حقيقة قولنا وصحة استدلالناء وبالله التوفيق». 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وأبي بن كعبء وأبي هريرة وغيرهم 


رضي الله عن الجميع. 
رتت سه 


علل اليتن: رِوَايّة الْحَدِيْث بالمعنى 5 
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اع النوع الثالث من أنواع علل المتن َه 


ٍ رِوَايّة الْحَدِيْثْ بالمعنى : 


خلق الله الجنس البشري متفاوتاً في قدراته» وما وهبه لَهُ بمنّه وفضله» 
وَقْدْ أثّر هَذّا التفاوت عَلَى قدرات الناس في الحفظ؛ فإنّك تجد الحَافِظ الّذِي 
لا يكاد يخطئ إلا قليلاً» وتجد الرَّاوِي الكثير الخطأء ومن ثَمَّ تجد بَيْنَ الرّوَاة 
مَنْ يؤدي لفظ الْحَدِيْتْ كُمَا سمعهء ومنهم مَنْ يحفظ المضمون ولا يتقيد 
باللفظء وَهْوَ ما نسميه «الرُوَايَة بالمعنى» ويمكن أن نعرفها: «أن يعمد الراوي 
إلى تأدية معاني الحديث بألفاظ من عنده'”"", فتجب إصابة المعنى وامتثال 
موجبه دون إيراد لفظه نفسهء بما يقوم مقام كلامه وينوب منابه من غير زيادة 
ولا نقصانء, قال الخطيب: «وقد ورد القرآن بمثل ذلك فإن الله تعالى قص من 
أنباء ما قد سبق قصصاً كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى 
واحد..00"©»: ومن دقيق الخطأ بالمعنى ما نقله الخطيب عن إسماعيل ابن 
عليه قال: لروى عني شعبة حدياً واحداً فأوهم فيهء حدثته عن عبد العزيز بن 
صهيبء عن أنس: أنّ النَيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أنْ يتزعفر الرجل. 
فقال شعبة: إِنَّ النَيَ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التزعفر. قلت - أي: 
الخطيب -: أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة روايته هذا الحديث عنه على 
لفظ العموم في النهي عن التزعفرء وإنّما نهى عن ذلك للرجال خاصة. وكأنٌ 
شعبة قصد المعنى ولم يفطن لما فطن له إسماعيل..'". وفي جواز أداء 
الْحَدِيْثْ بها خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء عَلَى مذهيين رئيسين: 


)١(‏ نقله صاحب الرواية بالمعنى في الحديث النبوي: 277 وهناك تعريف أوسع انظر: 
«معرفة مدار الإسناد» 8677/5 
(؟) «الكفاية»: 5١١‏ (*) «الكفاية»: 158, 


الجامع في العلل والفوائد 


المذهب الرئيس الأول: المنع مطلقاً من الرَّوَايّة بالمعنى» وتَعَيّن أداء 
لفظ الْحَدِيْتُ. وبه قَالَ عمر بن الخطابء وزيد بن أرقمء وأبو أمامةء 
وعبّد الله بن عمرء وابن سيرين» والقاسم بن محمدء ورجاء بن حيوة» 
وإسماعيل ابن حُلية» وعبد الوارث. ويزيد بن زريع» وأبو بكر”© 
الجصّاص”": وأبو إسحاق الإسفراييني””» وبه قَالَ الظاهرية» وثعلب”» من 
النحويين وكان يقول: «ما من لفظ من الألفاظ المتواطئة والمترادفة من كلام 
العرب إلا وبينها وبين صاحبتها فرق» وإن لطفت ودقت». كقولك: بلى ونعم» 
وأقبل وتعال»”* » وبه قال بعض المحدّثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من 
الشافعية9' , 


)١(‏ هُوّ أبو بكر أحمد بن عَلِيَ الرازي الجصاص الحنفي الأصولي؛ صاحب التصانيف» 
مِنْهَا: «الفصول في الأصول» و«شرح الجامع الكبير»» ولد سنة (0٠1ه)»‏ وتوفي سنة 


(لالاه). 
نظر: «المنتظم» / 23١7 ٠١8‏ و«العير» ؟”/ 297٠‏ واسير أعلام النبلاء» 10/17 
و41". 

(5) إلا أنه استثنى من هُرَ في درجة الحسن البصري والشعبي. «الفصول في الأصول» 8/ 
للق 


(9) هُوّالأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الأصولي 
لشَّافِهِيَ الملقب ب (ركن الدين) صاحب التصانيف. مِنْهَا: «جامع الخلي في أصول 
لدين والرد عَلَى الملحدين»» توفي سنة (14١4ه).‏ 

نظر: «الأنساب» 0١‏ ؛ واسير أعلام النبلاء» 757/109 و354» و«مرآة الجنان» 

رذائقة 

(5) المحدّثء إمام النحوء أبو العباس» أحمد بن يَحْيَى بن يزيدء الشيباني مولاهم, 

لبغدادي» المَشْهُوْر ب (ثعلب)» صاحب التصانيف مِنْهًا : «اختلاف النحويين1 و«معاني 

لقرآنكت ولد سنة (١٠١٠ه)ء‏ وتوفي سنة (191ه). 

نظر: «العبر» ”/ 94» واسير أعلام النبلاء» 5/١4‏ ولاء وامرآة الجنان» 15/5 

(5) «المسودة في أصول الفقه»: 197 و«كشف الأسرار» 08/79 

0) انظر: «الكفاية»: 3 ,1١5-‏ و«المحدث الفاصل» (591)» واشرح العلل لابن 
رجب» ١40/١‏ ط. عتر و١/‏ 176 ط. همامء و«الإبهاج» للسبكي 944/١‏ وافتح 
المغيث» ؟/ 71١١‏ ط. العلمية و7/ ١7‏ ط. الخضيرء و«البحر المحيطة :41١4/"‏ 
و«قواطع الأدلة» 8/١‏ ولجامع بيان العلمه 24١/١‏ و«الإلماع؟: 18٠١‏ 


علل (ليتن: رِوَايّة الحَدِيْث بالمعنى 


المذهب الرئيس الثاني: جواز الرٌوَايَة بالمعنى بشروط وضعها جمهور 
العلماء من الفقهاء والمحدّئين وأهل الأصول”'' والشروط هي: 

أولاً: أن يكون عارفاً بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعهاء عالماً بما 
يحيل المعنى» فإن كان جاهلاً بمواقع الكلام امتنع بالإجماع . 

ثانياً: أن تكون الترجمة مساوية للأصل فى الجلاء والخفاء» فيبدل 
اللفظ بمثله في الاحتمال وعدمهء ولا يبدل العام بالخاص» ولا المطلق 
بالمقيد؛ لأنَ الخطاب تارة يقع بالمحكمء وتارةًٌ يقع بالمتشابه؛ لحكم وأسرار 
لا يعلمها إلا الله. 

ثالثاً: أن لا يكون من باب المتشابه» كأحاديث الصفاتء أما هي فلا 
يجوز نقلها بالمعنى بالإجماعء حكاه إلكيا الهراسي وغيره. 

رابعاً: أن لا يكون من جوامع الكلمء كقوله يلّ: «الخَرَاجُ بالضَّمَانِ»”"©» 
و« العَجْمَاءُ جْبَارٌه”"؛ لأنَّه لا يمكن درك جميع معاني جوامع الكلم. 

خامساً: أن لا يكون مما يتعبد بلفظه. فأما ما تعبدنا به» فلا بد من نقله 
باللفظ قطعاًء كألفاظ التشهدء ولا يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق. نقله الغزالي» 
وأشار إليه ابن فورك”؟؟. 

وهذا هُوَ القول الراجح ‏ إن شاء الله على أنَّ الذين جوزوا الرواية» 
لهم أحد عشر قولا. 

وبناء عَلَى ذَلِكَ فإنَّ بَْض الرُوَاة قَدْ يسوّغ لنفسه رِوَايّة الْحَدِيْتْ بالمعنى 
عَلَى وجه يظن أنَهُ أدى المطلوب مِنْهُ. وَلَكنْ بمقارنة روايات غَيْرهِ يظهر قصوره 


791 وامنهج النقد في علوم الْحَدِيْث؛:‎ 24417 - 4١١/8 انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
وامناهج المحدّثين في رِوَايّة الْحَدِيْثْ بالمعنى؟': 5-14ل.‎ »”4 

(؟) أخرجه: أبو داود (706:4). وابن ماجه (575857). والترمذي (580١).؛‏ والنسائي 0/ 
4 من حديث عائشة. 

() أخرجه: البخاري 16/98 (5915).: ومسلم 157/6 )171٠١(‏ (405) من حديث 
أبي هريرة. 

(5) انظر هذه الشروط في «البحر المحيط؟ */ 415 41. 


الجامع في العلل والفوائد 


في تأدية المعنى. وأنا ساردٌ أقوال مجوزي الرواية بالمعنى من أصحاب 
المذهت الثاني وهي : 

١‏ التفرقة بَيْنَ الألفاظ التي لا مجال فِيِهَا للتأويل وبَيْنَ الألفاظ التي 
تحتمل التأويل» فججرّزت الرّرَايّة بالمعنى في الأول ذُوْنَ الثاني؛ لأنَّ الأول 
بشمل معنى واحداً فقط فعلى أي وجه نقل سيضل هذا المعنى» بخلاف الثاني 
الذي يحمل أكثر من معنى فلا يُوْمَن أن ينقل على غير وجهه. حكاه أبو 


الْحْسَيْنَ بن القطان0) عن بعْضٍ الشافعية» وَعَلَيْهِ جرى إلكِيّا الهرّاسي("© 
اقرف 
مهم 2 


وهذا قريب ممن فرق بين المحكم وغيره كالمجمل والمشترك» حيث 
جوزوا الرواية بالمعنى في المحكم دون المجمل والمشترك. ولا يخفى بعد 
هذا القول؛ لأننا لا نستطيع أن نكلف جميع الرواة بذلك. 


؟ - جواز الرّوَايّة بالمعنى في الأحاديث التي تشتمل عَلَّى الأوامر 
والنواهي» فقد نقل الزركشي عن الماوردي والروياني أنّهما قالا: «هذا جائز 
بلا خلاف؛ لأنَّ افعل أمرٌ ولا تفعل نهيٌء فيتخير الراوي بينهما»”؛'؛ فى حين 
أبطل كلامهما الإسنوي وردّه”2» أما إذا كَانَ اللفظ خفي المعنى محتملاً لعدة 
معان فلا تجوز. ويستوي في هَذَا الحكم الصَّحَابىُ وغيره9؟. 


)١(‏ هُوَ أبو الْحُسَيْنَ أحمد بن مُحَمّد بن أحمد بن القطان البغدادي. لَّهُ مصئفات فى 
أصول الفقه. ترفي سنة (759ه). انظر: «وفيات الأعيان» 7٠/١‏ واسير أعلام 
النبلاء» 2169/15 واشذرات الذهب» 78/7. 

0) هُوَأَبُو الحسن. عَلِيَ بن مُحَمَّد بن عَلِيَء الفقيه الشَّافِعِيَ المعروف بإلكيا الهرّاسي - 
بكسر الكاف وفتح المثناة من تحت مَعّ التخفيف . ولد سنة (400ه) وتوفى سنة 
(04مه). 
انظر: «طبقات الشافعية» للإسنوي 588/7» و«مرآة الجنان» #/ 1 

© انظر: «البحر المحيط» "/ 516. 

(5) «البحر المحيط» "”/ 2415 وانظر: «إرشاد الفحول»: 770. 

(5) انظر: «فتح المغيث» ؟/ 5٠١١‏ ط. العلمية و/ ١77‏ ط. الخضير. 

00( «الحاوي الكبير» /5١‏ 185. 


علل اليتن: رِوَايّة الْحَدِيْث بالمعنى 0 
لاه 


 '“‏ من يحفظ اللفظ والمعنى لا تجوز لَهُ الرّوَايَةَ بالمعنى؛ لزوال ما كنا 
نخشاه من تبديل الراوي للمعنى إن لم يستحضر اللفظء فما دام قد استحضره 
لم يجز له أن يبدله» ومن كَانَ يستحضر المعنى دُوْنَ اللفظ.ء جازت روايته 
بالمعنى؛ لكونه في مقام تبليغ ولا يجوز كتمه؛ ولأنَّه قد تحمل الرواية باللفظ 
والمعنى فحين يعجز عن أحدهماء يلزمه أداء الآخر. وبه جزم الماورديُ2"0 
قَقَالَ: «والذي أراه: أَنَّهُ إن كَانَ يحفظ اللفظ لَمْ يَجْرْ أن يرويه بغير ألفاظه؛ 
لأنّ في كلام رَسُوْل الله يلِهِ من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره» وإن لَمْ 
يحفظ اللفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه؛ لأنَ الرَّاوِي قَدْ تحمّل أمرين: 
اللفظ والمعنىء فإن قدر عَلَيْهِمَا لزمه أداؤهماء وإن عجز عن اللفظ وقدر عَلَى 
المعنى لزمه أداؤه» لثلا يَكْوْن مقصراً في نقل ما تحمل)”" . 

؛ ‏ عكس المذهب الَّذِي قبله» فإن كَانَ يستحضر اللفظ جاز لَهُ الرُوَاية 
بالمعنى لأنّه متمكن من التصرف فيهء من خلال إيراده لبعض الألفاظ التي 
تقوم مقام الألفاظ الواردة في الرواية. وإن لَمْ يَكْنْ حافظاً للفظ لَمْ يَجْرْ لَهُ 
الاقتصار عَلّى المعنىء» إذ لربما زاد فِيْهِ ما لَيْسّ مِنْهُه ولا ينفع في حينها 
استحضار المعنى فقط. 

ه ‏ جواز الرّوَايّة بالمعنى بشرط إبدال المترادفات ببعضهاء مَعَّ الإبقاء 
على تركيب الكلام؛ خوفاً من دخول الخلل عِنْدَ تغيير التركيب": ولأنَّ 
تركيب الكلام لا يُوْمَن معه الإخلال بالمعنى» بخلاف تغيير الألفاظ المترادفة 


)١‏ هُوَالإمام أبو الحسنء عَلِيَ بن مُحَمّد بن حبيب» البصريء الماورديء الشَّافْعِيَ: 
صاحب التصانيف مِنْهَا : «الحاوي الكبير» و«الأحكام السلطانية»» توفي سنة (450ه). 
انظر: «المنتظم» 4-_ 7٠٠١‏ واسير أعلام النبلاء؛ 74/١14‏ و2590 و«طبقات 
الشافعية» للإسنوي ا 

(؟) «الحاوي الكبير» 184/٠١‏ - 1958. وقوه الشَّيْخَ الجزائري في «توجيه النظره 543/1 
وعلل ذَلِكَ بكون الروَايّة بالمعنى إنما أجيزت للضرورة» ولا ضرورة إلا في هَلِهِ 
الحالة. 

(*) انظر: «توجيه النظر» 41//7”. 


الجامع في العلل والفوائد 


إذ يحصل بها المقصود دون محذور وقد نقل الأبياري الاتفاق على هذا" . 

وقيد الخطيب الجواز فى هذه الحالء بأنْ يكون معنى اللفظ ظاهراً 
معلوماً؛ بحيث يستطيع الراوي أنْ يأتي بألفاظ تحل مكان التي في الحديث» 
ولا يزيد عليها ولا ينقص منهاء أما إذا كان معنى اللفظ غامضأ محتملاً لم 
يجز. 0 القول إلى قوم لم يسمهم'"© 

إذا أورد الرَّاوِي الْحَدِيْتْ قاصداً الاختجاج أو الفتوى». جاز لَهُ 

00 بالمعنى» وإن أورده بقصد الرّوَايّة لَمْ يَجْرْ لَّهُ إلا أداؤه بلفظهء وإلى 
ذلك ذهب ابن حزمء فقال: لوحكم الخبر عن النَِيَ كله أن يُورّد بنص لفظه» 
لا يبدل ولا يغير إلا في حالة واحدة» وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه 
وعرف معناه يقيناًء فَيُسأل فيفتي بمعناه ه وموجبهء أو يناظر فيحتج بمعناه 
وموجبهء فيقول: حَكمّ رسول الله كل بكذاء وأمر بكذاء وأباح :له كذاء 
كي وحرم كذاء والواجب في هذه القضية ما صح عن النِي كل 

'؛ على أنَّ ابن حزم لا يعتبر الاختلاف في الألفاظ من الرواة» وإنَّما 
ب سه د ال ل 
المعنى واحداً . 

- جواز الرُوَايّة بالمعنى للصحابة حصراًء ولا تجوز لغيرهم”'؟ لكونهم 
أصحاب بلاغة وفصاحة. ولأنّهم شاهدوا النّبىّ كل وسمعوا قوله فكانوا 
يعرفون مقاصده. وكما قيل: ليس من أخبر كمن عاين. . فهم شاهدوا الوقائع 
بخلاف غيرهم من الرواة» وإليه مال القرطبي””'» وهو قول أبي بكر بن العربي 
المالكي حيث قال: ان هذا الخلاف نما يكون في عصر الصحابة ومنهم» 


وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى » فإنا لو جوّزناه لكل أحد 
لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث:2©9 


.194 انظر: «نشر البنود» 7/75 531. (؟) انظر: «الكفاية»:‎ )١( 
م «الإحكام في أصول الأحكام؛ دده‎ 
.54١5/١ انظر: «تفسير القرطبى»‎ )5( .51١ /7” (؛) انظر: «نكت الزركشي»‎ 


(1) «أحكام القرآن» 77/١‏ 


علل (اليتن: رِوَايّة الْحَدِيّث بالمعنى 


- تجوز الرُوَايَّة بالمعنى للصحابة والتابعين دُوْنَ غيره.”© 
أبو بكر الحفيد فى كتابه «أدب الْرّوَايَة» 0" , 


4 - تجوز الرُوَايَّة بالمعنى فِيْمَا يوجب العِلّم» ولا تجوز فِيْمَا يوجب 
العملء وَهْوَ وجه للشافعية””"؛ على اعتبار أن العلم وسيلة للعمل» فيغتفر في 
الوسائل ما لا يختفر فى المقاصد. 


٠‏ - تجوز الرٌوَايَة بالمعنى في الأحاديث الطوال» ولا تجوز في 
القصارء وهو قول الْقَاضِي عَبْد الومّاب” المالكي”* حكاه عنه المازري» 
قال: «وانفراد القاضى عبد الومّاب بأنّه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث 
الطويلة للضرورة دون القصار»”©» وردّه الشوكاني”". 


- لا تجوز الرواية بالمعنى في حديث رسول الله يل خاصةء وأما 
غيره ك عن الصحابة أو التابعين فجائزء وهو قول الإمام مالك حيث نقل 
الخطيب عنه قوله: «كل حديث للنبي كلِةِ يؤدّى على لفظه وعلى ما روي» وما 
كان في غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى: ”7 وحكاه ابن الصلاح عن البعض 
ولم ل مو كول الخليل بنناحير0: 


5# انظر: «توجيه النظر» 5489/7. (0) انظر: انكت الزركشي»‎ )١( 

() انظر: «قواطع الأدلة» .559/1١‏ 

هق هُوَ الْقَاضِي شيخ المالكية» أبو مُحَمَّد عبد الوهاب بن عَلِيَ بن نصرء التغلبي؛ العراقي» 
ل مصنفات في المذهب المالكي منها : «التلقين»1 «الْمَعْرِفَةه توفي سنة (4717ه). 
انظر: «المنتظم» 4 واسير أعلام النبلاء» /9/ 559 و4737. و«العبر» .١59/7‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط؛ 53097/7. 

(5) "انشر البنودة 235١/7‏ و«البحر المحيط؛ 4109/9. 

0) انظر: «إرشاد الفحول»: 51 7755. 

(8) «الكفاية»: 1848 

(9) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: 777 بتحقيقي. 

(١٠)انظر:‏ «تدريب الراوي» 1١١/7‏ وهناك قول آخر لبعض الأصوليين من الحنفية 
أعرضت عنه لطولهء انظره في كتاب «الرواية بالمعنى»: 1/7 *الا. 


حم الجامع في العلل والفوائد 

أثر الرواية بالمعنى عند النحاة: 

كان الأمل أن يصطف الحديث النبوي الشريف بعد القرآن الكريم في 
حجيته كمصدر من مصادر الدرس النحويء إلا أن هذا النوع من العلل وهو 
رواية الحديث بالمعنى» وقف عائقاً أمام النحاة عند الاستشهاد بالحديث 
النبوي في تقرير قواعدهم. قال السيوطي: «وقد جرى الكلام في ذلك مع 
بعض المتأخرين الأذكياء» فقال: إِنْما ترك العلماء ذلك؛ لعدم وثوقهم أنْ ذلك 
لفظ الرسول يوه إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد 
الكلية» وإِنّما كان ذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ الرواة جوزوا النقل بالمعنى. . . 

الأمر الثاني: أنَّه وقع اللحن كثيراً في ما روي من الحديث؛ لأنَّ كثيراً 
من الرواة كانوا غير عرب بالطبع» ولا يعلمون لسان العرب بصناعة 
السو اك 

ما أدى إلى انصراف النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث النبوي» 
وكَمًا آثارهم من جاء بعدهم إلا قليلاً منهم. 

قال أبو حيان: «وإنّما أمعنت”" الكلام في هذه المسألة لثلا يقول 
المبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العربء وفيهم المسلم والكافر» ولا 
يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ فمن 


)0غ( «الاقتراح»: كه_لاه. 

- «المعروف في اللغة: أنعمت - بتقديم النون‎ :917/١ قال الزركشي في «نكته؛‎ )١( 
 نيعلا وأما أمعنت  بتقديم‎ ٠. بمعنى: بالغت» يقال: أتعم في الشيء إذا بالغ فيه.‎ 
فقال ابن الأنباري في «الزاهر»: يقال: قد أمعن لي بحقيء» أي اعترف به وأظهره.‎ 
قال أبو العباس: هو مأخوذ من الماء المعين» وهو الجاري الظاهر. وقال ابن فارس‎ 
في «المقاييس»: معن : مادته تدل على سهولة في جريان أو جريء يقال: معن الماء:‎ 
إذا جرى» وأمعن الغفرس في عدوهء وأمعن بحقي: ذهب بهء وأمعنت الأرض‎ 
رويت. انتهى. وعلى هذا يتخرج كلام المصنف».‎ 
وانظر: «الزاهر» 597/7» و«مقاييس اللغة» مادة (معن).‎ 


علل (ليتن: رِوَايّة الْحَدِيَث بالمعنى لتك 


طَالَمَ ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث:©. 


وقال أبو الحسن بن الضائع: «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي 
في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا 
في ذلك على القرآن» وصريح النقل عن العرب. ولولا تصريح العلماء بجواز 
النقل بالمعنى في الحديث لكان الأَوْلَى في إثبات فصيح اللغة كلام النِيَ ل؛ 
لأنّه أفصح العرب»”" . 

فمن هذا العرض تبين سبب إحجام النحاة عن الاحتجاج بالحديث 
النبوي الشريف في النحوء وما صاروا إليه غير مقبولٍ أصلاً ورأساًء فمنه 
يعرف أنَّهم احتجوا عن ذلك بسبب عدم مقدرتهم على تمييز ما روي بالمعنى 
وما روي باللفظ. وأهل الحديث الذين بذلوا غاية ما يستطيعه البشر؛ لتنقية 


الحديث مما شانه» يميزون ما جاء بالمعنى على ما لم يأتٍ بالمعنى» فهم أهل 
الشأن» وإليهم المفزع وبعد هذا لا حجة للنحاة برد الحديث؛» والله الموفق. 
6 2 كه رفي 4 نمق ب سه اكات افق مل مي 
نبهان”' مولى التوأمة» عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: «مَنْ صَلَى على جَّتَارَةٍ في 
المَسْجِدٍ قَلَا شئء لَه؛. 

واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظهء فرواه: 


أبو داود الطيالسي”) ع 1 وسفيان النوري20, وحفص بن خياث 9" 


.08 «الاقتراح»: /ا6. () «الاقتراح»: لاه‎ )١( 


0) هُوَّصالح بن نبهان المدني؛ مولى التوأمة: صدوق اختلط بأخرة» توفي سنة 
(كاه). 


انظر: «تهذيب الكمال؛ 48/7 و14 (7878). و«ميزان الاعتدال؛ 3١7/7‏ 04 
(497"), و«التقريب» (5897). 

(4) في مسنده (01738. (5) عِنْدَ عبد الرزاق (94/ا5641). 

(7) عند عبد الرزاق (2)701/9 وأبي ُعَيْم في «الحلية 98/1. 

(010 عند ابن أبي شيبة (17041). 


اح الجامع في العلل والفوائد 


روم 


وعلي بن الجعد”''؛ ومعن”" بن عيسى”” عَنّْهُ بهذا اللفظ . 

ورواه وكيع”'' عَنْهُ بلفظ : «فَلْمْسَ لَهُ شي4. 

ورواه يَحيَى بن سعيد القطان”” عَنْهُه بلفظ : «قَلَا شَيْء عَلَيْها. 

ورواه ابن الجعد 2 عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» بلفظ: «قُلَيَِْ لَهُ 
أَجِرًا . 

وهذا كله من تصرف الرُوَاة بألفاظ الْحَدِيْْ وروايتهم بالمعنى”" . 


)١(‏ في مسنده (1447) ط. الفلاح و(7701) ط. العلمية؛ ومن طريقه ابن حبان في 
«المجروحين؟ 55/١‏ والبغوي .)١597(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
00 1 
قال ابن حبان: «وهذا خبر باطل؛ كيف يخبر المصطفى ذكقِ أنَّ المصلي في المسجد 
على الجنازة لا شيء له من الأجرء ثم يصلي هو يكهِ على سهيل بن البيضاء في 
المسجد؟!2. 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحء وصالح قد كذبه مالك,» وقال ابن حبان: 
تغير فصار يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات». 

(1) هُوَ أَبُو يَحْبَى المدني القزازء معن بن عيسى بن يَحْيَى» الأشجعي مولاهم: ثقة ثبت» 
توفي سنة (194١ه).‏ 
انظر: «الثقات» 218١/9‏ و«تهذيب الكمال» ١84/10‏ و89١1‏ (5708)., و«التقريب» 
6850 

(*) عِنْدَ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ”/297 وفي ط. العلمية (17/81؟). 

(4) هو الإمام الحَافِظ أبو سُفْيّان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي. الكوفي» 
ولد سنة (9؟١ه).ء‏ وَقِيْلَ: (8؟ام)ء وتوفي سنة 191١ه).‏ وَقِيْلَ: (195ه). 
انظر: «الطبقات» لابن سعد 5/ 79. و«سير أعلام النبلاء» 14٠/4‏ و2153 و(ميزان 
الاعتدال؟ 4/ه"” _ وى 5م09 
وروايته عِنْدَ ابن ماجه (1811). 

(5) عِنْدَ أبي داود (9191) إلا أنَّ ابن الجوزي رَوَاهُ في «العلل المتناهية» من طريق يحيى 
وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ: «َلَا شيء لّه؛. فلعل أحد رواته أو 
ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايّة يَحَى عَلَى رِوَايّة ابن الجعد. 

(7) في مسنده (1844) ط. الفلاح و(1701) ط. العلمية. 

0 نقله الشَّيْخَ مُحَمّد عوامة عن الشَّيّخَ حبيب الرحمن الأعظمي. انظر: «أثر علل 
الْحَدِيْثْ في اختلاف الفقهاءه: .٠‏ و«زاد المعاد» ٠‏ واشرح العيني عَلَى نينت 


علل اليتن: روَايّة الْحَدِيّث بالمعنى 2 


وأعل الْحَدِيْثْ كَذَنِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة”"2: وأجيب: بِأنَّ 
رِوَايّة ابن أبي ذتب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط . 


© مثال آخر: حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ ونه أنَّ رَسُوْل الله كله قَالَ: «إذًا 
سَمِمْتُم الِاقَامَة فَامْشُوا وَعَلَبْكُم السّكيّنةٌ قَمَا أَدْرَكْثُم قَصَلُواء وَمَا فَاتَكُم 
قَأَيَمُواه”" . 

وَقَدُ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثْ عن أبي هْرَيْرَةَ ستة من التابعين» وحصل خلاف 
فى لفظه عَلَى النحو التالى: 

« عَبْد الرحمن بن يعقوب الحرقي. 

رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ: «فَأَيِمُواه أخرجه: مالك”"» ومن طريقه الشافعي؟ 
امد والبخاري20, والطحاوي9" . 


لك 1 ومسلم”© ١‏ 


وأخرجه من غَيْر طريق مالك: البخار 


ل مم3 بن سيرين رَوَاهُ بلفظ: فَاقُضواء. وأخرج روايته أور1 7 


ض اه 


4 


- أبي داود؛ /١‏ الورقة (17؟). وفي المطبوع 7577/54., واعون المعبود؛ #/ 1417. 

)١(‏ انظر: كتاب «المختلطين' (17) مَعْ تعليق محققهء و«الاغتباط» (45)» و«الكواكب 
النيرات» (7"7) بتحقيق عبد القيوم عبد رب النبي. 

(5) روايات الْحَدِيْثْ مطولة ومختصرة والمعنى واحدء وهذه رِوَّايّة الشافعي في «السئن 
المأثورة» (35). 

(7) في «الموطأ» (175) برِوَايّة الليئي و(1871) برواية أبي مصعب الزهري و(9) برواية 
محمد بن الحسن الشيباني. 

(5) في «السئن المأثورة» (77). ومن طريق الشافعي أخرجه: الطحاوي في «شرح 
المشكل؟ (001/7) وفي اتحفة الأخيار» .)1١15(‏ 

(5) فى مسنده 7171/7/7 و40 و059. 

00( ف «القراءة خلف الإمام» (187) و(184). 

(0) في اشرح مشكل الآثار» (061/1) وفي «تحفة الأخيار» .)1١11(‏ 

(8) في «القراءة خلف الإمام» (186). 

(9) في صحيحه )٠١( .)195( )507( ٠٠١/١‏ في مسنده 8405/1 و4371. 


الجامع في العلل والفوائد 


« أبو رافع”" رَوَاهُ بلفظ : «تَاقُضُواه. وروايته عِنْدَ: أحمد». 


« همام بن مُنيّهاث“. رَوَاهُ عَنْهُ عَبْد الرزاق”"2» ومن طريقه مُسْلِهِ"» وأبو 
عوانة”©. والبيهقي”" بلفظ : اتَأنْمُوا'. 

ورواه أحمد””'' عن عَبْد الرزاق بلفظ : «فَاقْضُواء. 

« أبو سلمة بن عَبّْد الرحمن بن عوف. واختلف عَلَيْهِ في لفظه: مِنْهُمْ 
مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ : «قَأَيِمُواه. وممن رَوَاهُ عَلَى هَذَّا الوجه: 

١‏ - الزهري» ورواه عَنْهُ: 

0 بن أبي 03 عِنْدَ: 0 


وعُقيل بن خالد الأيلى, عِنْدَ: ين والبخاري40", 


)0غ( في «القراءة خلف الإمام» (185) و(147) و(184) و(149). 

)22( في صحيحه ؟/ .)١05( )5605( ٠٠١‏ 

فق هُوَ نفيع الصائغ» أبو رافع المدني» نزيل البصرة: تابعي ثقة ثبتء توفي سنة نيف 
0 ي ٍِ 
انظر: «تهذيب الكمال» .)9١77( 55٠/9‏ و«سير أعلام النبلاء» 4١4/4‏ و2416 
و«التقريب» (7185). 

(4) في مسنده 75 189. 

(5) هُوَ أَبُو عتبة» همام بن منبه بن كامل» الصنعاني» أخو وهب: ثقةء توفي سنة (171ه). 
انظر: «الثقات؛ 5/ ,20٠١‏ واسير أعلام النبلاء؛ 71١/0‏ و«التقريب» (00/73397, 

() في مصنفه (9408). 

(0) في صحيحه ٠٠١/5‏ (50375) (198). 

(8) في مسنده ١//ا١؛‏ (1841). (9) في ستنه الكبرى 7948/5 و5984. 

818/75 في مسنده‎ )٠١( 

(١١)هُوَ‏ أبو سلمةء مُحَمّد بن أبي حفصةء واسم أبيه ميسرةء البصري: صدوق يخطى. 
انظر: «الثقات» /9//ا+5. و«تهذيب الكمال؛ 787/1 - 587 (05158)؛ و«التقريب» 
(حكمهة). 

2407/7 في مسنده 7884/7 (17) فى مسنده‎ )١١( 

(15) في «القراءة خلف الإمام» (10/5) و0010 و(0107/4 


علل (لبتن: رِوَايّة الْحَدِيّثْ بالمعنى 


إلى 


شعي بن أبي حمزة» عند: البْخَارِيٌ اليه 
ويَحْيَى بن سعيد الأنصاري”2©2 30 ابتار 0 
ويزيد بن الهاد. عند: البُحَارِيَ7؟. 

ويونس بن يزيد الأيلي» وروايته عِنْدَ: مُسْلِم”. وأبي داود””2 


ومعمر بن راشد الأزديء عِنْدَ: التَرْمِذِيَ9 , 
ومع 


500 
- عمر بن أبي سلمة » رَوَاه عَنه: 


6) . 


سيغد بن إبراهيه!", عِنْدَ: ابن أبي 1و 60 


2) 


وأبو عوانة الوضاح بن عَبْد الله"232, عِنْدَ: أحمد9©. 


في «الصٌّحِيْح) 9/7 (408)؛: وفي «القراءة خلف الإمام»ء له .)١19(‏ 
الثقة الثبت» أبو سعيد) الْقَاضِيء يَحَبَى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني. 


انظر: «تهذيب الكمال» 57/8 (207471 و«تاريخ الإسلام»: "١‏ وفيات (44١ه),‏ 
و«التقريب» (8/669). 


في «القراءة خلف الإمام» (170). (5) في «القراءة خلف الإمام» .)١791(‏ 
في صحيحه ؟/ .)١01( )5١195( ٠٠١‏ 

في سئنه (91/1). (0) في جامعه (07517. 

هُوّ عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني: صدوق 


يخطئ» توفي سنة (7*7اه). 

انظر: «الجرح والتعديل؛ ١40/1‏ (350): و«تهذيب الكمال؛ 0/ 7011700 
(885).» و«التقريب» .)5931١(‏ 

هُوَ أبو إسحاق» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني: ثقة 
فاضل عابدء توفي سنة (117ه)., وقِيْلَ: (11١اه).‏ 

انظر: «الثقات» 791/4 - 25948 و«تهذيب الكمال» ١١5/8‏ (5187), و«التقريب» 
070 


4/7/1 في مسنده‎ )١١( .07411( في مصنفه‎ )٠١( 
هُرَ الوضاح بن عَبْد الله اليشكريء أَبُو عوانة الواسطي البزارء مولى يزيد بن عطاء‎ )17( 


اليشكري: ثقة ثبت» توفي سنة (دلااه)ء وَقِيْلَ: (5لااه). 
انظر: «التاريخ الكبير» 59/8 (2)757548 و«تهذيب الكمال» ا/4655 108 
(*8؟/). و«التقريب» (/07/1019. 


(15) في مسندة 7/ /اى", 


5 الجامع في العلل والفوائد 
ومِنْهُمْ من رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ : «فَاقْضُواء. وممن رَوَاهُ عَلَى هذا اللفظ: 
١‏ الزهري» ورواه عَنْهُ: 
5 66ل عسي إس(0) 
يونس بن يزيد الأيلي؛ عِنْدَ: البْخَارِي ". 
وسليمان”" بن كَثيْر العبديء عِنْدَ: البخاري . 
؟ - عمر بن أبي سلمة» رَوَاهُ عَنّْهُ:ْ 
9 ومن طريقه اح 
4 


سعد بن إبراهيم؛ عِنْدَ: عَبْد الرزاق 
+ )2 
3 وابى داود . 
« سعيد بن المسيب. واختلف عَلَيْهِ في لفظهء مِنْهُمْ مَن رَوَاهُ عَنّْهُ بلفظ : 
«أَِمُوااء وممن رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى هذا الوجه: 
١‏ - الزهريء رَوَاهُ عَنْهُ: 
معمر بن راشد»ء عيذ عَبْد الرزاق©, ومن طريقه اا 
310 
والترمذي . 
خب" شمر 


وسُفْيَانَ بن عبينة» عند: الدارمي'”'' عن أبي تُعَيْم عَلْهُ. 


؟' ‏ سعد بن إبراهيم» عِنْد: الطيالسي29: وأحمد" 


وروي أيضاً عَنْهُ بلفظ : «فَاقْضّواف رَوَاهُ عَنْهُ:ْ 
١‏ الزهريء ورواه عن الزهري سيان بن عيينة في رِوَايَة جمع من 
الحفاظ عن وهم : 


.)١9/9( في «القراءة خلف الإمام؟‎ )١( 

(؟) هُوَّ أبو داود سليمان بن كَئِيْر العبدي البصري: لا بأس بده توفي سنة (1717ه). 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال» 7947/7 (2)505417 و#سير أعلام النبلاء» لا 85944 _ مو 
و«التقريب» (5507). 


(9) في «القراءة خلف الإمام» (1096). (5) فى مصتفه (9806). 
(4) في مسئده 7387/7. (7) في مسنده (789). 
(0) في مسنده 340/7 و5485 () فى سنته  )08/8(‏ 

(9) في مصنفه (0814904). )0١(‏ في مسنده ؟/ 31/١‏ 


.)1745( في ستنه‎ )١0( .054( في جامعه‎ )١١( 


علل (ليتن: رِوَايّة الْحَدِيّثْ بالمعنى 0 


عَلِيَ بن المدينيء عِنْدَ: البُخَارِيَ0" , 

وأبو عَئِم الفضل بن دكين”"؟: عند : البْخَارٍِ 0 
والحميدي عَبّْد الله بن الزبير©» 

وابن أبي شيبة'*»» ومن طريقه مُسْلِم'"2. 
وأحمد بن ل 

وابن أبي عمر العدني. عِنْدَ: الترمذي 
وعَبْد الله بن مُحَمّد بن عَبْد الرحمن د : النسائي 230 
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.)174( في «القراءة خلف الإمام»‎ )١( 

(؟) أبو نُعَيْم» الفضل بن دكين الكوفي» واسم دكين: عَمْرو بن حماد بن زهير التيمي 
مولاهمء الأحول: ثقة ثبتء توفي سنة (118ها)ء وَقِيِلَ: (119ه). 
انظر: «تذكرة الحفاظ» /١‏ الا _ الالاء و«سير أعلام النبلاءة ١47/٠١‏ و١215‏ 
و«التقريب» .)04١01١(‏ 

(؟) في «القراءة خلف الإمام» (//1). (5) في مسنده (910). 

(4) في مصنفه .017407٠(‏ 

قف في صحيحه ؟/ .)١891( )5١175( ٠٠١‏ وَلَمْ يسق لفظه» وحكى البيهقي في سننه 
الكبرى 797/1 عن مُسْلِم بن الحجاج أنَّهُ قَالَ: «لا أعلم هَذْه اللفظة رواها عن 
الزهري غَيْر ابن عييئة: «وَاقْضُوا مَا فاتكمه. قَالَ مُسْلِم: أخطأ ابن عبينة في هَذْهِ 
اللفظة؟. 
وانظر: افتح الباري» ١05-81‏ عقب (2)7735 ورده ابن التركماني. انظر: 
«الجوهر النقى» 591//7. 

09 فى مسنده 584/7. 

(4) هُوَ مُحمّد بن يَحْبَى بن أبِي عمر العدني» نزيل مكة: صدوقء صنف «المسند»؛ توفي 
سنة (178437ه). 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 551/١‏ (840): و«تهذيب الكمال» 004/5 (5181): 
و«التقريب» (51791). 

(9) في جامعه (719) وَلَمْ يسق لفظه . 

(١٠))هُوَ‏ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري البصري: 
صدوق» توفي سنة (853كه). 
انظر: «تهذيب الكمال: ١/7/5‏ - "الال (7074), و«التقريب» (07889. 

)١١(‏ في «المجتبى» 1١5/1‏ وفي «الكبرى؛؛ له (94) ط. العلمية و(913) ط. الرسالة. 


0 ع الجامع في العلل والفوائد 


5 6 مهمع (0) 
0 عِنْد: مسْلم . 


و الناة رلك عِنْدَ:ِ سه . 
٠‏ 1 سلمة وسعيد بن المسيب (مقرونين)» واختلف عَلَيْهِمَا فِيْهء فرواه 
ابن أبي ذئب عن الزهري» واختلف فِيْهِ: 
فرواه حماد عن ابن أبي ذئب بلفظ: «فَاقُضُواء. هكذا رَوَاهُ أحمد”» 
وتابع حماداً آدمٌ بن أبي إياس* عِنْدَ: البْخَارِيَ9 , 
ورواه ابن أبي فديك7 9 عن ابن اق ذئب بلفظ: د فَأتَمُواف أخرجه 
الشَّافِعِك 00 وتابع ابن أبي فديك أبو النضر” عِنْدَ:ِ أحمد”". 


.)121( )507( ٠٠١ في صحيحه ؟/‎ )١( 

)١(‏ هُوّ أبو عثمان البغدادي» عَمْرو بن مُحَمّد بن بكير الناقد: ثقة حافظ» توفي سنة 
(كلكام). 
انظر: «الأنساب» 744/5. و«سير أعلام النبلاء؛ 2147/1١‏ و«التقريب» .)01١5(‏ 

(؟) في صحيحه 94/5 (501) .)151١(‏ 

إحق في مسئده 7/ 7ه د الام 

(0) هُوَّ أبو الحسن. آدم بن أبي إياس العسقلاني» أصله خراساني: ثقة عابد» توفي سنة 
(اكاكمل" وَقِيلَ: (10اه). 
انظر: «تاريخ بغداد» /0ا/ لاا و١"‏ وفي ط. الغرب 485/17» و«تهذيب الكمال» /١‏ 
4 و١56١‏ (588). و«التقريب» .)١737(‏ 

(7) في «القراءة خلف الإمام؛ »)١05(‏ ورواء في «الصَّحِيْح؛ 154/١‏ (585) عن آدم عن 
ابن أبي ذئب؛ عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هُرَيْرة: عن الي للف 
وعن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هُرَيْرَة عن اللي يلل وَلَكنْ بلفظ : «فَأَنمُوا. 

(0) هُوَّ أبو إسماعيل؛ مُحَمّد بن إسماعيل بن مُسْلِمِ بن أبي فديك. الديلي. المدني» 
صدوق» توفي سنة (١١1ه).‏ 
انظر: #سير أعلام النبلاء» 447/4 و«مرآة الجنان» /١‏ 07" و«التقريب؟ (5الاه) . 

(4) في «السئن المأثورة» (35). 

(9) هو هاشم بن القاسم بن مُسْلِم الليثي مولاهم البغدادي» أبو النضر مشهور بكنيته» 
ولقبه قيصر: ثقة ثبت» ولد سنة (14١ه)ء‏ وتوفي سنة (1٠1ه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال؟: 886/9 * و41 (7176) و«سير أعلام النبلاء» 0146/49 
و54 و0448., و«التقريب» (9/7657). 

)٠١(‏ في مسئدة 87/9 ل اللاو 


علل (ليتن: رِوَايّة الْحَدِيَت بالمعنى لك 


وآدم عند : البخاري27 


وتابع ابن أبي ذئب في روايته الثانية» إبراهيم بن سعدء عِنْدَ مُسْلِم 

بن ماجه9؟ . 

وهكذا نجد أنَّ الرّوَايّة بالمعنى أثرت فى صياغة الرُوَاة لمتن الْحَدِيْثْ 
أو المحافظة عَلَى تضةء لذ لجا التحافظ اين حجر إِلَى الترجيح بالكثرة خروجاً 
من الخلاف الَّذِي ولَدَنْهُ الرّوَايّة بالمعنى» فَقَالَ: «الحاصل أنَّ أكثر الروايات 
وردت بلفظ : «قَأَتَقُواه وأقلها بلفظ : «قاقْضوه. ...© 

ويمعن أكثر في الترجيح. فَيَقُوْلُ: «قوله: وَمَا قَانَكُم فَأَتِمُواء أي: 
فأكملوا: هذا هُوَ الصَّحِيّح في رِوَايّة الزهري» ورواه عَنْهُ ابن عيينة بلفظ: 
«فَاقْضُواءء وحكم مُسْلِم في «التمييز»”” عَلَيْه بالوهم في هَذِِ اللفظةء مَمَ أنه 
أخرج إسناده في صَحِيْحه” ؛ لَكِنْ لَمْ يسق لفظهء وكذا رَوَى أحمدا" عن 
عَبْد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن أبي هُرَيْرةَ قَثَالَ: «فَاقْضُواءء وأخرجه 
مُسْلِم عن مُحَمَّد بن رافء 0 عن عَبّد الرزاق بلفظ : ابو" . 


.)408( 9/9 فى صحيحه‎ )١( 

(5) في صحيحه 994/1 (001) (191). )في سننه (08006. 

(5) هفتح الباري» ١67/5‏ عقب (515), (5) لَيِْسَ في المطبوع من «التمييز». 

(5) 494/1 (101) (101). وهذا لا يمنع تخريجها مع كونه ضعفها في «التمييز» إذ إِنَّ 
أصل الحديث صحيح» خاصة أنَّ مسلماً لم يسق لفظهاء ولا بد لنا أن لا نتعصب 
للصحيح حتى نفهم شرط صاحب الصحيح» » فالبخاري ومسلم يخرجان الحديث 
الصحيح وقد يكون في بعض الفاظه ما هو خطأ مع علمهم بذلك» وهذه أمور تدرك 
بالمباشرة» والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. 

(0) فى مسنده 97187/7. 

(8) هُوَ مُحمّد بن رافع بن أبي زياد القشيري مولاهمء أبو عَبْد الله النيسابوري: ثقة عايدء 
توفي سنة (1146ه). 
انظر: «الثقات» 2٠١7/9‏ و«تهذيب الكمال» 7١7/5‏ ولا١٠7‏ (0749), و«التقريب؟ 
(كلامة). 

(9) «فتح الباري» 66/7 عقب (575). وانظر: «الجوهر النقي» ؟/791: واعمدة 
القاري» 6/6 
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* مثال آخر: الاختلاف في روَايّة حَدِيْتْ أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار 
في رَمَضَان: اختُلف عَلَى الزهري في رِوَايّة هَذَا الْحَدِيْتْء إذ رَوَاهُ بعضهم عن 
الزهري» عن حميد بن عَبْد الرحنه 0 عن أبي هِرَيْرَةٌ: أن رجلا أْنْظَرَ في 
رَمَضَانء كَأمَرَهُ رَسُوْلُ الله يكل أن يُكَمْرَ بعتت رَقَبَقَ أؤ صِيام شَهْرَيْنِ مُتتَابعَيْنِ) 
از زمار سليط ينكين قَقَالَ: لا أَجِدُ َأنِيَ رَسُوْلُ الله يل بعَرّق تَمْرء 


كَقَالَ: «خُدُ هَذَا مَتَصَدَوْ ق بواء فَقَالَ: يا رَسُوْلَ الله! ما أَجِدُ أحداً أخوءً 
مني» فَضَحِكَ رَسُْلُ الله وله حَنَّى بَدَتْ أَنيَائة! ْم قَالَ: «كُلهُ). والذي 


بهذه الرُوَايّة ناكم ويحيى بن سعيد الأنصاري7", وابن جريج 17 وأبو لك 


)١(‏ هُوَأبو إبراهيم؛ حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني» أخو أبي 
سلمة بن عبد الرحمن: ثقة» توفي سنة (146ه). وَقِيلَ: إنه توفي (6١1ه)‏ وغلّطه ابن 
سعدذ. 
انظر: «الطبقات» ١9/8‏ و100ء و«الثقات» .١45/4‏ و«تهذيب الكمال» 005/7" 
.)١16158( 5‏ و«التقريب» .)١80815(‏ 

(؟) في «الموطأ» (749) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني» و(70) برواية عبد الرحمن بن 
القاسمء و(807) برواية أبي مصعب الزهري»؛ و(114) برواية سويد بن سعيدء 
و(815) برواية يَحْبّى الليثي. وأخرجه: الشَّافِيِيَ في مسنده (101) بتحقيقي» وأحمد 
5/7 والدارمي (17317)؛ م )١1١11( ١"9/*‏ (87)ء وأبو داود (2)78817 
والنسائي في «الكبرى» )7١١6(‏ ط. العلمية و(7١١5)‏ ط. الرسالة» وابن خزيمة 
00945 بتحقيقي. والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 50/1 وفي ط. العلمية 
(717)» وابن حبان (707): والدارقطني ٠١9/5‏ ط. العلمية و(890؟) ط. 
الرسالة وفي «العلل», له 577/١١‏ (19848): والبيهقي ١١5/4‏ وفي «المعرفة»» له 
(419؟) ط. العلمية و(4514) ط. الوعى. 

(7) أخرجه: البُخَارِيَ في «التاريخ الصغير» /١‏ 540. والنسائي في «الكبرى؟ (0114) ط. 
العلمية و(١١١”7)‏ ط. الرسالة. 

(4) أخرجه: أحمد ”/لااء ومسلم #/199 )١١11(‏ (84). وابن خزيمة (14847) 
بتحقيقي: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ؟/ 7١‏ وفي ط. العلمية (2000194 
والدارقطني في «العلل» "55/٠١‏ (1988)ء والبيهقي 515/4 وفي «المعرفة» له 
(48؟) ط. العلمية و(87174) ط. الوعي. 

)2( هُرَ عَبّد الله بن عَيْد الله بن أويس بن مالك الأصبحيء أبو أويس المدني: صدوق 
يهمء توفي سنة (/1ه). 


علل (ليتن: رِوَايّة الْحَدِيّث بالمعنى 1 


22 ان 22 )2 
» وعبد الله بن أبي بكر ٠‏ وفليح 0 


نت 57 222 إلك 53 5 قلف 
عثمان المخزومي » ويزيد بن عِيَاضِ 8 : وشبل ع 


- انظر: «تهذيب الكمال» ١4/5‏ (/: 078 و«تاريخ الإسلام»: 4لا وفيات 
(71١ه)ء‏ و«التقريب» (؟0784115. 

357/4 ط. العلمية و(799) ط. الرسالة» والبيهقي‎ 5١١/7 أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
وزاد في هذه الرّوَايّة: 30 رَسَوْلَ الل يله أَْمَرَ الّذِي يفطر يَؤماً في رَمَضَانَ أَنْ يصومٌ‎ 
يَؤْماً مَكائّه»» قَالَ الدارقطني: «تابعه عبد الجبار بن عمرء عن ابن شهاب». وَكَالَ‎ 
البَيْهَقِيَ: «ورواه أيضاً عبد الجبار بن عَمْرو الأيلي» عن الزهري وَلَيْسَ بالقري»؛‎ 
ورواية عبد الجبار سيأتي تخريجهاء كما أن هَذِهِ الزيادة موجودة في أحد الطرق عن‎ 
. الليث بن سعد أيضاً كُمَا سيأتي» وفي رِرَايّة هشام بن سعد أيضاً‎ 

(؟) هُوَ الإمَام أبو مُحَمّدء عَبْد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم الأنصاري: ثقة» توفي 
سنة (10١ه).‏ وَقِيْلَ: (١11ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» 4//ا9 و48 (7118)؛ 
و«سير أعلام النبلاء» 7١4/0‏ 8١لا‏ و«التقريب» (71719). 

(6) ذَكْرَ هَذَا الطريق الدارقطني في سننه 4/7١7ط.‏ العلمية وعقب (7791) ط. الرسالة. 
(5) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني» فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي» أو الأسلمي» 
ويقال: فليح لقب واسمه عبد الملك: صدوق كَئيْر الخطأء توفي سنة (174ه). 
انظر: «الأنساب» ؟/ "اا واسير أعلام النبلاء» /9/ 20١‏ و«التقريب» (0447). 

(5) ذَكَرَ هَذّا الطريق الدَّارَقْظنِيَ في سننه 9/7١٠”ط.‏ العلمية و(/8810؟) ط. الرسالة. 

(5) وَقِيِلَ: اسمه عَمْرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد القرشي المخزوميء وَقِئْلَ فلو: 
عمر بن عثمان» ويقال: إِنّْهُ الصواب: مقبول. 
انظر: «تهذيب الكمال» ه/ 447 (0٠٠66)؛‏ و«التقريب» (90901/5). 

زفق 2 الدَّارَفْظنِيَ في «العلل» 775/1١‏ (00984. 

لكف هُوَ أبُو الحكم المدني» يزيد بن عِيَاضِ بن جعدبة الليثي» كذَّبه مالك وغيره» مات في 
زمن المهدي. انظر: «تهذيب الكمال» ١565/4‏ (7770)» واميزان الاعتدال» 577/4 
(91/40): و«التقريب» (١5لالا).‏ 

(9) كَكَرَّ هَذَا الطريق الدَارَمُظْنِيَ في سننه 7١94/7‏ ط. العلمية وعقب (17817) ط. 
الرسالة . ' 

. شبل بن حامد» ويقال: ابن خالدء ويقال: ابن خليدء ويقال: ابن معبد المزني : مقبول‎ )09١( 
2)531/5( 75+ /79 (975ا2)7 و#تهذيب الكمال»‎ 7١7/4 انظر: «التاريخ الكبير؛‎ 
ط. العلمية وعقب‎ 7١9/7 و«التقريب» (775). ذكر هذا الطريق الدارقطني في سئنه‎ 
ط. الرسالة.‎ )799( 


نت الجامع في العلل والفوائد 


وعبيد 6004 بن أ 0 والليث بن سعد في روايَة أشهب بن عَيْد 


العزين 0 20 وسفيان بن عيينة فى روايّة نعيم بن قا 
5 مامه 60 دءدم) 1 
وإبراهيم بن سعد في رِوَايَة عمار بن مطر ' عَنه » كلهم عن الزهري» بهو 


ا ذل 5 لك 
وروي مثْل ذَلِكَ من طريق مجاهد' . ا 


)١(‏ هُوَ عبيد الله بن أبي زياد الشامي الرصافي؛ صدوق. 
انظر: «تهذيب الكمال» ه/ 5" (2)4775 و«التقريب» (5791). 

(7) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سئنه 7١9/7‏ ط. العلمية وعقب (5799) ط. 
الرسالة؛ وَقَالَ الدارقطني: «إلا أله أرسله عن الزهري». 

(9) الإمام أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي. ولد سنة (40١ه2).‏ وَقِيْلَ: سنة 
(دماه) وتوفي سنة (4١٠ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» 2798/١‏ واتهذيب 
الكمال؛ 11/١‏ ولالااء واسير أعلام النبلاء» 500/4 واده. 

(4) أخرجه: النسائي في «الكبرى» (7118) ط. العلمية و(1١71)‏ ط. الرسالة؛ وَمُرَ في 
«المدونة الكبرى» 0417/١‏ قَالَ ابن عبد البر: «رَهُوَ خطأ من أشهب عَلَى الليث» 
والمعروف فِيْهِ عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومن تابعهم». 
«الاستذكار» #/ 2.184 
أقول: وقد جاء في هذه الرواية مقروناً مع مالك. 

(5) هُرَ أَبُو عَبْد الله نُعَئِم بن حماد بن معاوية بن الحارث؛, الخزاعيء المروزي» نزيل 
مصر: صدوق يخطئ كثيرأء فقيه عارف بالفرائض» توفي سئة (114ه). 
انظر: «التاريخ الكبيرة؛ /ا/ 104 (/ا71), و«تهذيب الكمال؛ 0/ #6١‏ "امم 
(7045)» و«التقريب» (0/155 

(5) كما ذكره الدارقطني في سننه 709/5 ط. العلمية وعقب (17917) ط. الرسالة وفى 
العلل» له 710/٠١‏ س (0988)» وَثَالَ الدّارقْظِيَ: «رَوَاهُ ُعَيْم بن حمادء عن ابن 
عيبنة» فتابعهم عَلَى أن فطره كَانَ مبهماًء وخالفهم في التخبيرة. 

(0) هُوَ أبو عثمان عمّار بن مطر العنبري الرهاوي: ضعيف لا يعتبر يما يرويه إلا 
للاستئناس . 
انظر: «المجروحين» ؟/ 86» و«الكامل» »١17//7‏ و«الضعفاء» للعقيلى 7/ /01اا. 

(4) ذكره الدَارَقْظئَيَ في سننه 7١4/7‏ ط. العلمية وعقب (18917) ط. الرسالة . 

(9) أخرجه: الدارقطني ١91/9‏ ط. العلمية و(1105) و(707؟) ط. الرسالة وَقَالَ 
الدارقطني: «المحفوظ عن هشيمء عن إسماعيل» عن سالمء عن مجاهد مرسلاً. عن 
النِيَ يك وعن الليث. عن مجاهد. عن أبي هُرَيْرَةَ وليث لَيْسَ بقوي». 5 


علل اليتن: رِوَايّة الْحَدِيْث بالمعنى ع 

ومُحَمّدا'" بن كعب”"». عن أبي هُرَيْرَةَ. وفي هَذِهِ الروايات الكفارة عَلَى 
التخيير: عتق أو صيام أو إطعامء وخالفهم من هم أكثر مِنْهُمْ عدداً فرووه 
عن الزهري. عن حميد بن عَبْد الرحفن. عن أبي هُرَيْرََ قَالَ: «جَاء رَجُلْ 
9 الي ل قَقَاَ: هَلَكْتٌ يا رَسُوْل الل قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَه؟ قَالَ: 
وَفَعْتُ عَلَى امرأتي في رَمَضَانَ...»: وجعلوا الكفارة فِيْهِ مقيدة بالترتيب» 
0 رَوَاهُ بهذا اللفظ سُفْيَان بن عُيَيْئَة": والليث بن سعدا» 


- وروي من طريق الليث» عن عطاء ومجاهدء عن أبي هُرَيْرَةَ بنحو رِوَايّة سُفْيَانْ ومن 
تابعه» عن الزهري. أخرجه: الدارقطني في «العلل» 145/1٠١‏ س (1948). 
ورواه الليث بن أبي سليمان» عن مجاهد. عن أبي هِرَيْرَة بو. وجعل الفطر 
بالمواقعة» وخيره بَيْنَ أن ينحر بدنة أو التصدق بعشرين ضاعاً :أو واحد وعشرين 
صاعاً من تمرء أخرجه: الدَارَفُظنِيَ في «العلل» /٠١‏ 41س (1984). 

)١(‏ هُوَ أَبُو حمزة؛ مُحَمَّد بن كعب بن سليم بن أسدء القرظيء المدني: ثقة عالم» توفي 
سنة (8١٠ه)ء‏ وَهَيْلَ: (17١1ه)ء‏ وَقِيْلَ غَيْر ذَّلِكَ. 
انظر: «الثقات: 201/0 و«تهذيب الكمال» 1894/5 و4940 (5154): و«التقريب» 
(/50761). 

(؟) أخرجه: الدَّارَفْظنِيَ 7 ط. العلمية و(7708) ط. الرسالة من طريق أبي معشرء 
عن مُحَمّد بن كعب القرظي» عن أبي هُرَيْرَةَ بِو. وَقَالَ 0 «أبو معشر هُوَ 
تجيح وَلَنِسَ بقوي». وفي هَذِِ الرُوَايّة: «أنَّ رَجُلاً أكلّ في رَمَضَانَ. . 

(*) أخرجه: الحميدي »)203٠١4(‏ وابن أبي شيبة (9414)؛ وأحمد 254١/75‏ والبخاري 
(0704) و(5111): ومسلم #/م؟١‏ (41()1111)ء وأبو داود (+779), 
وابن ماجه (51/1١)؛:‏ والترمذي (1/755)؛ والنسائي في «الكبرى» )711١1/(‏ ط. العلمية 
و(4١٠")‏ ط. الرسالة» وابن الجارود (784): وابن خزيمة )١444(‏ بتحقيقي» وأبو 
عوانة )١186081١( 0/١‏ و(5807). والطحاوي في «شرح المعاني» 1/1 وفي ط. 
العلمية 7171), وابن حبان (2)70175, والدارقطني 7٠١١07‏ ط. العلمية 
و(7794) ط. الرسالة» والبيهقي 51/4 وفي «المعرفة»» له (4140؟) ط. العلمية 
و(85487) ط. الوعي» والبغوي (1757)» قَالَ الدارقطني: "تفرد بِهِ أبو ثورء عن 
معلى بن مَنْضُوْره عن ابن عيينة بقوله: «وأهلكت» وكلهم ثقات». وسيأتي كلام 
البيهقي عَلَى هَذِهِ الزيادة من طريق الأوزاعي . 
وََالَ التَرْمِي عن حَدِيْث سْفْيَان: «حَدِيْث أبي هْرَيْرَةَ: حَدِيْث حسن صَحِيْح1. 

(4) أخرجه: البَخَارِيَ :.)1857١4‏ ومسلم 188/8 )١111(‏ (479)» والنسائي في - 


ص الجامع في العلل والفوائد 


(2 


22( 8 7 
لقان ومنصور بن المعتمر أ والأوزاعي 2 كناو ا و 1 


(22) 


زقف 


«الكبرى» )7”١١7(‏ ط. العلمية و(*١1*)‏ ط. الرسالةء وأبو عوانة ؟/ 5٠١8‏ (2)58485 
والبيهقي 717/4 من طرق عن الليث بن سعد بو. ورواه البيهقي 757/4 من طريق 
إبراهيم بن سعدء عن الليث» وفيه زيادة: «اقْضٍ يَوْماً مَكانّه: وَقَالَ البيهقي عقب 
الْحَدِيْث: «وَكَذَلِكَ روي عن عبد العزيز الدراوردي» عن إبراهيم بن سعدء وإبراهيم 
سَمِعٌ الْحَدِيْث عن الزهريء وَلَمْ يذكر عَنْهُ هَذِهِ اللفظة فذكرها عن الليث بن سعدء 
عن الزهري. ورواها أيضاً أبو أويس المدني» عن الزهري» كما مَرٌ توضيحه من طريق 
أبي أويس» وسيأتي من رِوَّايّة عبد الجبار بن عمر. .. . 

أخرجه: عبد الرزاق (075481)» وأحمد؟7581/7ء والبخاري )5١0١( 5٠١/7‏ و8/ 
.)571١( 1٠‏ ومسلم /179 )١١١١(‏ (84). وأبو داود (791). وأبو عوانة /١‏ 
5١4 3‏ (080). والدارقطني في «العلل» 778/٠١‏ س »)١9848(‏ والبيهقي 4/ 
ا لل 56 

أخرجه: البّخَارِيَ 45 (1979). ومسلم 184/8 (1111) .)4١(‏ والنسائي في 
«الكبرى؛» )”١١4(‏ ط. العلمية و(606”) ط. الرسالة. وابن خزيمة )١948(‏ 
و(1950١)‏ بتحقيقي» وأبو عوانة ٠١5/7‏ (5804). والطحاوي في «شرح المعاني» 
57 وفي ط. العلمية (711), والدارقطني 5١١/5‏ ط. العلمية و(400؟) ط. 
الرسالة وفي «العلل»؛ له 784/٠١‏ س (1988)» والبيهقي 55١/4‏ و1777 وابن 
عبد البر في «التمهيد؛ 7917/7 - 791 من طرق عن مَنْصُوْر بو. 

قَالَ ابن حجر: «قوله: عن الزهري» عن حميد» كذ للأكثر من أصحاب مُنْصُوْر عَنْه 
وكذا رَوَاهُ مؤمل بن إسماعيل» عن الثوري؛ عن مَنْصُوْره وخالفهم مهران بن أبي عمر 
فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فَقَالَ: عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن 
عبد الرحمن. أخرجه ابن خزيمة» وَهْوَ قَوْل شاذء والمحفوظ الأول». «فتح الباري» 
4 عقب (/ا198). وَقَاَ الدَّارَظنيُ : «ووهم فِيِْ عَلَى الثوري» «العلل» 778/1٠١‏ 
س .)١948(‏ 

أخرجه: البخاري 1!//8 (51584): وأبو عوانة 7١6/7‏ (75803). والطحاوي فى 
«شرح المعاني» 5١/1‏ وفي ط. العلمية (؟51). وابن حبان (015) و(2)070 
والدارقطني 5/١194ط.‏ العلمية و(570) ط. الرسالة وفي «العلل», له 037/1١‏ 
والبيهقي 4/؟؟1. وابن عبد البر في «التمهيده 701/8 من طرق عن الأوزاعي. 
وأخرجه: البَنْهَقِيْ 577/1 من طريق مُحَمّد بن المسيب الأرغيانيء قَالَ: عَدَّكَنَا 
مُحَمّد بن عقبة» قال: حَدَنَنِي أبي» قَالَ ابن المسيب. وحدئني عبد السلام - يعني: 
ابن عبد الحميد ‏ قال: أخبرنا عمر والوليد» قالوا: أخبرنا الأوزاعي» قال: حَدَتَنى 
الزهري. .. وزاد في الرّوَايَة «قَقَالَ: يا رَسْوْل الله مَلَكْتُ وأُمْلكْت». وَقَالَ البَبِمَقَنْ - 


علل (ليتن: رِوَايّة الْحَدِيّث بالمعنى 


. 2002 
وشعيب ء وإبراهيم بن سعد 


2 


2) 


60 وعراكة9© بن مالك20ك وعبد ال بن 


عقب الْحَدِيْثْ: «ضعف شَيْحُنَا أبو عَبْد الله الحَافِظ ‏ رَحِمَهُ الله هَذِهِ اللفظة» 
«وأهلكت؛ وحملها عَلَى أنّها أدخلت عَلَى مُحَمّد بن المسيب الأرغياني» فَقَّد رَوَاهُ 
أبو عَلِيٌ الحَافِظء عن مُحَمَّد بن المسيب بالإسناد الأول دُوْنَ مَذِهِ اللفظة» ورواه 
العباس بن الوليدء عن عقبة بن علقمة دُوْنَ هَذِهِ اللفظة» ورواه دحيم وغيره عن 
الوليد بن مُسْلِمِ دونهاء ورواه كافة أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي دونهاء وَلَمْ 
يذكرها أحد من أصحاب الزهري. عن الزهريء إِلَّا ما روي عن أبي ثوره عن 
معلى بن مَنْصُوْره عن سُفْيَان بن عيينة» عن الزهري. وَكَانَ شَيْحُنَا يستدل عَلَى كونها 
في يَلْكَ الرّوَايَ أيضاً خطأ بِأنَّه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن مَنْصُوْر بخط 
مشهور فوجد فِيْهِ هَذَّا الْحَدِيْث دُوْنَ مَذِهِ اللفظة» وأن كافة أصحاب سُفْيَانَ رووه عَنْهُ 
دونهاء والله أعلم. 
تنبيه : وقع في إسناد البيهقي السابق في مطبوعة «السئن الكبرى»: «وحدثني عبد السلام 
- يعني: ابن عبد الحميد ‏ أنبأ عمر والوليد قالوا: أنبأ..؟ قلت: ووقوع: «أنبأ» هنا 
خطأ على ما حة حققه العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي في آخر المجلد الرابع من 
«السئن الكبرى» وبيّن أنَّ صوابها: «أبناء اختصار: «أخبرنا» ببحث نفيس عزيز» 
فراجعه فإنَّه مهم . 
أخرجه: البَخَارِيَ 4١/7‏ (195)». وأبو عوانة 7٠١9/7‏ (4)5805 والطحاوي في 
الشرح المعاني» 1/1 وفي ط. العلمية (7177), وابن حبان (2)7019 والدارقطني 
فى «العلل: »)١1984( 71/٠١‏ والبيهقي 574/4. 
رج الدارمى (1115)» والبخاري 85/19 (0734), و79/8 (0»)30417 وأبو عوانة 
040 
عراك بن مالك الغفاري المدني» ثقة فاضل» توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك. 
انظر: «تهذيب الكمال؛ ١59/6‏ و١90١‏ (5545)». و«الكاشف» (07755), و«التقريب» 
(409). 
أخرجه: النسائي في «الكبرى» (7”119) ط. العلمية و(5١71)‏ ط. الرسالة» وأبو عوانة 
؟/ 6 (58608). وابن حبان (5655). والدارقطني في «العلل» 775/٠١‏ س 
»)١1944(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 597/7 
هُوَ أَبُو عمرء عبد الجبار بن عمرء الأيلي؛ القرشيء الأموي. مولى عثمان بن 
عفان : ضعيف. 
انظر: «تهذيب الكمال؛ 47/4" (3587): و«الكاشف» :)١83(‏ و«التقريب»ة 
[فحيقة 


نان وَعيك لز م بن خالد بن نا 0 والنعمان©» بق راقن 


802 دده 0 
وعقيل ؛ ومُحَمّد بن أبي حفصة 


(00) 


زفق 


لك 
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أخرجه: أبو عوانة ؟/ 7١5‏ (2»)258037 والبيهقي 2777/4 وفيه زيادة: «واقْض يَوْماً 
مَكائة». 

عبد الرحمُن بن خالد بن مسافرء ويقال اسم جده ثابت بن مسافرهء أَبُو خالد» ويقال 
أبو الوليد» الفهمي المصري: صدوقء» مات سنة (111ه) 

انظر: «تهذيب الكمال» 90/4" (80/46): و«تهذيب التهذيب» 150/5 و0155 
و«التقريب» (8). 

أخرجه : الطحاوي في «شرح المعاني» ؟/ 7١‏ وفي ط. العلمية (9176). 

هُوَ أبو إسحاق الرّقي النعمان بن راشد البَزري» مولى بني أمية: صدوق سيئ 
الحفظ . 

انظر: «الثقات» 077/7. و«تهذيب الكمال» 5406/0 .)07١0(‏ و«التقريب» 
وهال 

أخرجه: أبو عوانة ؟/ 7٠١6‏ (75807). والطحاوي في «شرح المعاني» 7١/7‏ وفي ط. 
العلمية (119*), 

أخر جه : ابن خزيمة )١1944(‏ بتحقيقي» وأبو عوانة 7١6/9‏ (8465؟)2 والدارقطني في 
«العلل» ١٠/لا"ا؟‏ (19484). 

أخرجه: أحمد 015/5. وأبو عوانة ٠١5/7‏ (5805), والطحاوي في «شرح 
المعاني» ؟/١5‏ وفي ط. العلمية (9170), والدارقطني ؟/ 5٠6‏ ط. العلمية 
و(401١)‏ ط. الرسالة وفي «العلل»؛ له 541/٠١‏ س (1488) من طريق روح» عن 
مُحَمّد بن أبي حفصة» ووافق روحاً على روايته: إبراهيم بن طهمان كما في «العلل» 
للدارقطني 570/٠١‏ (1988)؛ وروي من طريق عبد الوهاب بن عطاءء عن مُحَمّد بن 
أبي حفصة؛ عن الزهريء عن أبي سلمة ‏ بدلاً من حميد بن عبد الرحمن ‏ أخرجه 
الدَارَفْظنِيَ في العلل 741١/٠١‏ س (19848). وَكَالَ ابن حجر: «والمحفوظ عن ابن 
أبي حفصة كالجماعة». «فتح الباري» 7١9/5‏ عقب (1975). 

وانظر: علل الدَّارَفْظنَيَ 170/٠١‏ س (1984). 

أخرجه: الدَارَمْظنِنَ في «العلل» 75/1١‏ س (01984)» واليَيمَقن 514/4. 

هُوَ الإمام حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة» أبو أرطاة النخعي الكوفي: صدوق كير 
الخطأ والتدليس» توفي سنة (56١ه).‏ ليد 

انظر: «سير أعلام النبلاء» /1/ 84> و"الاء و«الكاشف» (918)., و«التقريب» (1119). 


)٠١(‏ أخرجه: أحمد 2708/7 وأبو عوانة 9/7 078633 والدارقطني ؟/ 184 ط. العلمية 


و(71705) ط. الرسالة وفي «العلل». له 8/٠‏ سس للمحول)ء والبيهتي 0/5,, 


علل لليتن: رِوَايّة الْحَدِيْث بالمعنى 5 


2.22 2 2 5 6 
وصالح'' بن أبي فب ومُحَمّد بن إسحاق20©, 0 ا 2 


2 


60 


وإسماعيل © بن 0 اين بن أبي عتيق 0 ومو" 0 عقبة 0 


لق 


0 


إففى 


0 


إلى 


صالح بن أبي الأخضرء اليمامي» مولى هشام بن عبد الملك» نزل بالبصرة: ضعيف 

يعتبر به» توفي بَعْدَ سنة ( 4١ه).‏ 

انظر: «تهذيب الكمال» 118/7 .)7١981(‏ واسير أعلام النبلاء؛ لا/ ٠لا‏ 

و«التقريب» (07844). 

أخرجه : الدَارَقْظنِيَ في «العلل؟ 140/٠١‏ (1944) من طريق صالح بن أبي الأخضرء 
عن الزهريء عن حميد بن عبد الرحمن» وأبي سلمة» عن أبي هَرَيْرَة» بو. وانظر: 

علل الدَارَفُظرٍ 570/٠١‏ س (1988). 

ذَكَرّ هَذَا الطريق الدَّارَفْظْنِيَ في سننه 7١94/7‏ ط. العلمية وعقب (5197) ط. 

الرسالة» وذكر ابن حجر أن هَذِهِ الرُوَايّة عِنْدَ البزار انظر: «فتح الباري» 7١9/5‏ عقب 


(05و1). 
ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَفُظنِيَ في سننه 7١9/7‏ ط. العلمية وعقب (17917؟) ط. 
الرسالة. 


إسماعيل بن أمية بن عَمْروء الأموي» ثقة ثبتء مات سنة (44١ها)ء‏ وَقِيْلَ قبلها. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ »)٠١88( "75/١‏ و«تهذيب الكمال» 7١١/١‏ و7١77‏ (119): 
و«التقريب» 045 

ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَفْظنِيَ في سننه 7١9/7‏ ط. العلمية وعقب (199) ط. 
الرسالة. 

هُوَ مُحَمّد بن عَبْد الله بن أبي عتيق» القرشيء التيمي» المدني: مقبول. 

انظر: «تهذيب الكمال» 787/5 (5435), و«الكاشف» (1914): و«التقريب» 
6017), 

ذكَرَّ هَذَا الطريق الدَّارَقُظنِيَ في سننه 7١9/7‏ ط. العلمية وعقب (9997؟) ط. 
الرسالة. 

الثقة الفقيه أبو مُحَمّد المدني» موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسديء. مولى آل 
الزبيرء ثقة فقيه إمام في المغازي؛ توفي سنة (41١ه).‏ 

انظر: «تهذيب الكمال» 5١/90‏ (24175). و«تاريخ الإسلام»: 114 وفيات 
(141ه)ء و«التقريب؟ (3997) 


٠١‏ ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَارَمُظنِيَ في سئنه 7١94/7‏ ط. العلمية وعقب (97817) ط. 


الرسالة. 


الجامع في العلل والفوائد 


4 إفيف ٠‏ 
وعيد 60 بن عيسيم 00 وهَبّار بن عمَيمز » وإسحاق بن يحيى 
1 5 ١0م‏ .ه260 
العرض 5 4 وكاد ين بن ثوبان 0 وقرة بن عَبّْد الرحمن "». وزمعة ‏ بن 


6)684( زضدف م ته‎ 1 ٠ 
وشعيب بن‎ ٠» صاله” 0 ا السقاءكك والوليد بن مُحَمّد‎ 


)١(‏ عَبْد الله بن عيسى بن عبد الرحمنء أبو مُحَمَّد الكوفي: ثقة» توفي سنة (0اه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 4/ه"الاو"7 (1780"). و«ميزان الاعتدال» 40١/5‏ 
(5495)» و«التقريب» (377ه"7). 

. ط . العلمية وعقب (787؟) ط . الرسالة‎ 7١4/7 ذَكْرَهَذَا الطريق الدَّارَفْظَِ فى سننه‎ )١( 

) ذَكَرَ هذا الطريق الدَارَُظنِيَ في سننه 7١4/7‏ ط. العلمية وعقب (1741) طا. الرسالة . 

(4) إسحاق بن يَحْبَى بن علقمة الكلبي؛ الحمصى العوصى: صدوق. 
انظر: «تهذيب الكمال» ٠١5/١‏ (984): واميزان الاعتدال» 7٠١4/١‏ (401): 
و"التقريب» (91), 

2( كر هذا الطريق الدَارَفِْيَ في سنته ؟/ ٠ ٠9‏ ط. العلمية وعقب (77817) ط ٠‏ الرسالة. 

(5) هُوَّ ثابت بن ثوبان» العنسي الشامي الدمشقي» والد عبد الرحمن بن ثابت: ثقة. 
ار اتهليب الكمال» 0 (4و/0), و[الكاشت؟ (لخيف و«التقريب» 0م 

(8) ذَكرَ هَذَا الطريق لا ده اط .العامة وعقب 040919 طء الرسالة. 

(9) أبو وهب زمعة بن صالح الجندي اليماني» سكن مكة: ضعيف. 
انظر: «تهذيب الكمال» "١/‏ (1988١)ء‏ و«ميزان الاعتدال» 4١/5‏ (2)59404 
و«التقريب» .)7١70(‏ 

ا 0 ٠‏ ط. العلمية وعقب (7787) ط . الرسالة. 

(1١)بخراين‏ كتيز البافلي» البصري» أب الفضل المعروف بالسقاءة لأثة كان يسقي 
الحجاج في المفاوز: ضعيف؛ مات سنة (1590ه). 
انظر: «تهذيب الكمال؛ ١/ا"لا‏ و7578 (578). و«ميزان الاعتدال» ١/98؟‏ 
».)1١71(‏ و«التقريب» (/5189). 

. ط. العلمية وعقب (9747) ط . الرسالة‎ 7١4/7 هَذَا الطريق ذكره الذَّارَقُظنِيَ في سننه‎ )1١ 

(1) الوليد بن مُحَمَّد الموقري؛ أبو بشر البلقاوي؛ والموقر حصن بالبلقاء: متروكء مات 
سنة (417اه). 
انظر: «التاريخ الكبير» ١90/8‏ (5047). و«تهذيب الكمال» 187/0 و40 
(759). و«التقريب» (075487. 

(5١)هَذَا‏ الطريق ذكره الدَّارَفُظنِيَ في سننه 7١4/7‏ ط. العلمية وعقب (8990؟) ط. 
الرسالة. 


علل البتن: رِوَايّة الْحَدِيْثْ بالمعنى لا 


خالد”2. ونوح”" بن أبي مريم'”"؛ جميعهم عن الزهري بدء قَالَ البُخَارِيُ: 
«وحديث هَوْلَاءِ أبين”'» وَكَذَلِكَ هَذِِ اللفظة في رِوَايّة الوليد بن مُسْلِمء عن 
مالك والليث2 وفي رِوَايَّة حماد بن مسعدة"" عن مالك”"» وتابع هَذِ 

الروايات هشام بن سعد؛ إلا أنه رَوَاهُ عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 


ل 0 وروى هَذَا الصييت بهذا اللفظ عن أبي هرَيرة متعنيتك بن 


)١(‏ هذا الطريق ذكره الدَّارَفُظنِيَ في سننه 7١4/7‏ ط. العلمية وعقب (8897؟) ط. 
الرسالة . 

9) أبو عصمة» نوح بن أبي مريم المروزي» القرشي مولاهم» يعرف بالجامع؛ لجمعه 
العلوم : كَانَ يضع الْحَدِيْْ توفي سنة (لال11اه). 
انظر: «الكامل» 7947/8ء واتهذيب الكمال» 758/1 و59 .)7١40(‏ و(التقريب» 
كل 

(5) هذا الطريق ذكره الذَّارَمْظنِيَ في سنئنه 7١9/7‏ ط. العلمية وعقب (7810؟) ط. 
الرسالة. وَقَالَ الدارقطني: «وغيرهم». 

(4) «التاريخ الصغير» 776/١‏ 

(0) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» / 595. وَقَالَ: «هكذا قَالَ الوليدء وَهُرَ وهم مِنْهُ 
عَلَى مالك؛ والصواب: عن مالك ما في «الموطأ»: أن رجلاً أفطر فخيره النَّبَِ له 
أن يعتق أو يصوم أو يطعم'. 

(5) هُوَ أَبُو سعيد البصري. حماد بن مسعدة التميمي: ثقة: توفي سنة (1١٠ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 07/9ء و«تاريخ الإسلام»: ١٠‏ وفيات (1١٠ه)ء‏ 
و«التقريب» .)١6١6(‏ 

0 أخرجه: البيهقى 7١5/4‏ -577. وَقَالَ: «رَقَدُ رَوَى حماد بن مسعدة هذا الْحَدِيْتْ 
عن مالكء عن الزهريء نحو رِوَايّة الجماعة». 

(4) قَالَ ابن حجر في «فتح الباري» 7١9/4‏ عقب :)١975(‏ «وخالفهم هشام بن سعد. 
فرواه عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هُرَيْرَةَ أخرجه: أبو داود وغيره. قال 
البزار وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فِيْهِ هشام بن سعد». وانظر: صَحِيّح ابن خزيمة 
عقب (1404) بتحقيقي؛ ومسند أبي عوانة 7١6/7‏ عقب (ا186), و«الكامل» لابن 
عدي 8 » كما أن الووّاة عن هشام بن سعد قدٍ اختلفوا في رِوايَة عَذَا الْحَدِيْثْ 
أيضاًء قد رَوَاُ ابن أبي فديك» عن هشام بن سعدء عن الزهري؛» عن أبي سلمة 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: «جاء رَجُلُ إِلَى لني ييل أفْظرَ في رَمَضَان». 

7 : أبو داود (591)» وابن عدي في «الكامل» »41١/8‏ والدارقطني 184/7 
. العلمية و(7705) ط. الرسالة» في جِيْنَ رَوَاهُ الْحْسَيْن بن حفص . 


و الجامع في العلل والفوائد 
اليك أيضاً . 

وَقَالَ البيهقى: «ورواية الجماعة» عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ 
صاحب الشرعء أولى بالقبول لزيادة حفظهم, وأدائهم الْحَدِيْت عَلَى 
0 

انظر: ١تحفة‏ الأشراف» 5!//4 .)١7710(‏ واإتحاف المهرة» 5١//ا45‏ 
١5ئ‏ (181::7). 


© ومما أخطأ فيه راويه بسبب روايته الحديث بالمعنى: ما روى 
شريك» عن سلمة بن كهيل» عن عطاء وأبي الزبير» عن جابر: أن رجلا 
مات وثّرك مُدبّراً وديناً» فأمرهم سول الله يَكلهِ أن يبيعوة في ذَيْنه» فباعوة 
بثمانٍ مائة7” . 


أخرجه: ابن أبي شيبة (70974): ومن طريقه الحربي في «الفوائد 
المنتقاة» (؟١٠).‏ 


> أخرجه: ابن خزيمة (1904) بتحقيقي» والبيهقي 2377/4 وأبو عامر العقدي. 
أخرجه: أبو عوانة 7٠١6/7‏ (78601)», والدارقطني 7١١/7‏ ط. العلمية و(5405) ط. 
الرسالة وفي «العلل»: له ١41/٠١‏ كلاهما عن هشام بن سعدء عن الزهري؛ عن أبى 
سلمة؛ عن أبي هريرة: «أَنَّ رجلا أتى إِلَى رَسُوْلٍ الله يك تَحَدَكْهُ أنّهُ وَكَعَ بِأَهْلِهِ في 
رَمَضَان؛, 
ورواه سليمان بن بلال» عن هشام بن سعد بالإسناد نفسه. أخرجه: الدَارَقُْظنِيَ في 
«العلل» 541/٠١‏ س (21988؛ وابن عبد البر في «التمهيد» “/501, وَلّمْ يذكر 
سبب الإفطار ولكنه جعل الكفارة عَلَى الترتيب 
ورواه الدَّارَمْظِيَ في «العلل؛ 147/٠١‏ س (19848) من طريق أَبِي نُعَيِمٍ عن هشام بن 
سعد عن الزهري» عن أبي سلمةء به مرسلا. وفي جَمِيّع الروايات عن هشام زيادة: 
أن رَسْوْلَ الله كل أمَرَهُ أن يَصومَ يُوماً مكانّه. 

)١(‏ أخرجه: أحمد 25١8/5‏ وابن ماجه .»)١771(‏ وابن خزيمة (1901) بتحقيقى» 
والدارقطني 1/ 190 ط. العلمية و(5104) و(100) ط. الرسالة وفي «العلل»؛ له 
6/٠‏ (1988)» والبيهقي 719/4 و515. 

(؟) «السنن الكبرى» 775/4. (*) لفظ رواية أحمد. 


علل اليتن: رِوَايّة الْحَدِيَثْ بالمعنى 50] 


وأخرجه: أحمد "/ 7705 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (1959) 
وفي «تحفة الأخيار» (7077) (م)» والدارقطني ١78/4‏ ط. العلمية و(47577) 
ط. الرسالة» والبيهقي من طرق عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4978) وفي «تحفة 
الأخيار» (7071) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني. 

ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة» وأبو نعيم» ومحمد بن سعيد) عن شريك» بهذا 
الإسناد. 

أقول: هذا حديث معلول سنداً ومتناً . 

أما إسناده فمعلول من وجهين. 

الأول: إِنَّ شريكاً قد تكلم فيه. إذ نقل المزي في «تهذيب الكمال» ؟/ 
6 (1779؟) عن عبد الجبار بن محمد أنه قال: «قلت ليحيى بن سعيد: 
زعموا أنَّ شريكاً إِنّما خلط بِأحَرَةٍ قال: ما زال مخلّطأ»» ونقل عن يعقوب بن 
شيبة أنَّه قال فيه: «شريك صدوق ثقة. سيئ الحفظ جداً؛. ونقل عن 
الجوزجاني: «شريك سيئ الحفظء مضطرب الحديث؛ مائل»”'' ومما يزيد في 
ضعف الحديث أنَّ غالب من رواه عن شريك إِنّما رووه عنه بعد الاختلاط» 
خلا أبي نعيم فإنَّه سمع منه قبل الاختلاط”"2. 

وأما العلة الثانية في السند: فإِنَّ شريكاً قرن أبا الزبير بعطاء ‏ وهو ابن 
أبي رباح ‏ ولم أجد متابعاً له على هذا الجمع» بل إنَّ المحفوظ من طريق 
سلمة أنه رواه عن عطاءء عن جابرء كذا رواه الثقات عن سلمة» ولم يقرن 
أحدٌ منهم أبا الزبير بعطاء غير شريك» فلعله من اختلافه في رواية هذا 
الحديث» ومما يؤكد اختلاف شريك في روايته هذه أنه روى هذا الحديث عند 
أحمد 940/9" و١91".‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (1450) وفي «تحفة 


)١(‏ قوله: «مائل»؟ هو من ميله ضد خصومه؛ فالجوزجاني معروف بالنصب» والتشيع ضد 
النصب» وشريك ممن رمي بالتشيع» كما في «ضعفاء العقيلي» ؟/ 194 
(؟) انظر: «مقدمة شرح علل الترمذي؛ ١١١/١‏ ط. همام. 


م الجامع في العلل والفوائد 

الأخيار» (30700) من طريق سلمة بن كهيل» عن عطاءء عن جابرء» به. 

وأما علة المتن فهو معلول بعلتين أيضاً : 

الأولى: إِنَّ معناه أنَّ رسول الله كك باع المدبر بعد وفاة صاحبهء وهذا 
وهمء فالمحفوظ أنه باعه بحضور سيدهه؛ وقد ذهب العلماء إلئّ توهين هذه 
الرواية» فقد نقل الدارقطني في «سننه» ١79/5‏ ط. العلمية وعقب (4555) 
ط. الرسالة عن شيخه أبى بكر النيسابوري أنه قال: «قول شريك: إِنَّ رجلاً 
مات» خطأ منه؛ لأنَّ في حديث الأعمش». عن سلمة بن كهيل: ودفع ثمنه 
إليه» وقال: «اقض دينك». وكذلك رواه عمرو بن دينار» وأبو الزبيرء عن 
جابر: أنَّ سيد المدبر كان حياً يوم بيع المدبر»» وقال البيهقي :1١/٠١‏ 
«لا يشك أهل العلم في الحديث في خطأ شريك في هذاكء وقال في 
«المعرفة» عقب (1010) ط. العلمية و(097١7)‏ ط. الوعي: «وقد أجمعوا 
على خطأ شريك في ذلك؛ لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل». وحسين 
المعلم» والأوزاعي» وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاءء عن جابر: أن 
النبئ كل أحذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه؛». وقال ابن حجر في «فتح الباري» 4/ 
(370): «فاتفقت هذه الروايات على أنَّ بِيعَ المدبر في حياةٍ الذي 
دبره؟. 

وأما الثانية: فإنّه جاء في روايته ذكر الدَّيْن أعني قوله: «فأمرهم 
رسول الله يَِ أن يبيعوه في ذَيْنها. 

وكذلك ذكر الدَيْن وهم من وجهين : 

الأول: إِنَّ رواية سلمة بن كهيل مختصرة. ولم يذكر فيها الدين ولا غيره 
كما سيأتى بيان لفظه. 

والثاني: إِنَّ المحفوظ من طريق سلمة وغيره: أنَّ رسول الله كَل سأله: 
«ألك مال غيرهُ؟؛ فهذا اللفظ هو الصحيح. وليس أنه كان عليه دين فباع 
المدبر ليقضي دين الرجل» وقد يكون شريك أراد رواية هذا الحديث بالمعنى» 
فوهم فيه على هذا النحو. أما الرواية الصحيحة فقد رواها: 
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هشيم بن بشي ر”' عند سعيد بن منصور (547)» وأبي داود (00488)”. 

ووكيع””" عندالبخاري #/ ٠١9‏ (1770). وابن ماجه ,)591١5(‏ 
والنسائي 7١5/7‏ وفي «الكبرى»» له (0007) ط. العلمية و(5987) ط. 
الرمنالة: 

ومحمد بن بشير) عند البخاري 94١/4‏ (0/1457. 

ومحمد بن عبيد0*) عند أحمد / ٠لالء‏ والنسائي في «الكبرى» (5007) 
ط. العلمية و(494885) ط. الرسالة. 

أربعتهم : (هشيمء» ووكيعء ومحمد بن يشيرء ومحمد بن عبيد) عن 
إسماعيل بن أبي خالد”" . 

وأخرجه: النسائي ١4/1‏ وفي «الكبرى»» له (00015) و(01700) طء. 
العلمية و(5987) و(5705) ط. الرسالة عن سفيان بن عيينة. 

كلاهما: (إسماعيل» وسفيان) عن سلمة بن كهيل» عن عطاءء عن 
جابر بن عبد الله» قال: بلغ رسول الله يكل أنَّ رجلاً من أصحابه أعتق عبداً له 
عن دبرء ولم يكن له مال غيرهء فباع رسول الله كَكخِ العبد بثمان مائة ودفعه 
إلى مواليه”” . 

وقد خالف شريكاً أصحابٌ جابر غير عطاء. 

فأخرجه: الشافعي في مسنده )1١9١(‏ بتحقيقي» وأحمد */ "١1١‏ و3594 
ومسلم رلا (4910) (11) وه/ 91 (/4917) (04), وأبو داود (74617), والنسائي 
6 .» وابن خزيمة (74545) و(1107) بتحقيقي من طرق عن أبي الزبير. 


.071717( وهو: اثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي» «التقريب»‎ )١( 

(؟) جاء في المطبوع: «عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد» عن سلمة» عن عطاء...» 
والمثبت من «تحفة الأشراف» 787/5 (14115). 

(9) وهو: (ثقة حافظ عابد» «التقريب» (01115. 

(:) وهو: (ثقة حافظ» «التقريب» (85/ا0). 

(0) وهو: اثقة يحفظ» «التقريب» (5115). 

(5) وهو: "ثقة ثبت» «التقريب؟ (1478). 00 لفظ رواية أحمد. 
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وأخرجه: الشافعي في مسنده )1١97(‏ بتحقيقي» وعبد الرزاق (11331) 
و(5557١).‏ وأحمد 44/7 و48 0” و4ا”ء والدارمي (851؟). والبخاري 
#/9 (781؟) و1978 (00754) وطاراخا (15ل1) روو/لا؟ (لاكقدل 
ومسلم ه/لاة (/91؟ة) (59)» وابن ماجه ,.27501١7(‏ والترمذي ,)١5١9(‏ 
والنسائى فى «الكبرى» (59491) و(59498) ط. العلمية و(8/ا59) و(191/4) 
ط. الرسالة» وأبو يعلى (18780) وابن الجارود (48) و(484): وابن حبان 
)ل والبيهقي لفن و7”09”., والبغوي (5177) من طرق عن عمرو بن 
دينار. 

وأخرجه: أحمد /597. والبخاري 1١09/8‏ (5415)» والنسائي في 
«الكبرى» (2008) ط. العلمية و(4485) ط. الرسالة» والدارقطني 0//4ا١‏ 
ط. العلمية (؟477) ط. الرسالة» والبيهقي ١/٠١‏ من طرق عن محمد بن 
المنكدر. 

ثلاثتهم: (أبو الزبير» وعمروء ومحمد) عن جابر أنه قال: أعتقٌ رجلٌ 
منْ بني عذرة عبداً لهُ عن دبرٍه فبلعَ ذلك رسول الله كل فقال: «ألك مال 
غيرٌة؟: قال: لاء قالَ: «منْ يشتريه مني؟' فاشتراه تُعيم بن عبد الله بثمان 
ماثة درهه” . 

وقد يقول قائل: إِنَّ حديث شريك يشهد له ما أخرجه الترمذي (1119): 
قال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات» ولم يترك مالاً غيرّهُ 
فباعَ النبي كله فاشتراة نُعيم بن عبد الله النحام . 

فهذا الإسناد ظاهره الحسن؛ لأجل ابن أبي عمر", وهذا ما دفع 
الترمذي كدَنهُ أنْ يقول عقبه: «هذا حديث حسن صحيح». 

إلا أن هذا الحديث معلول بعلة حديث شريك نفسها ‏ أعني: ذكر موت 


)١(‏ لفظ رواية البخاري. 


(1) وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق. «التقريب» (5881). 
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سيد المدبر ‏ فقد قال الشافعي كُدَنْهُ في «المسند» )1١97(‏ بتحقيقي عقب ذكره 
لرواية سفيان الصحيحة.» يعني: بدون ذكر الموت: «هكذا سمعته منه ‏ يعني: 
من سفيان ‏ عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبّر رجلٌ منا غلاماً له فمات» 
فإما أن يكونَ خطأ منْ كتابي أو خطأ منْ سفيان» فإِنْ كانَ من سفيان فابن 
جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان» ومع ابن جريج حديث الليث 
وغيره» وأبو الزبير يحد الحديث تحديداً يخبر فيه حياة الذي دبره» وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحله. . .2 إلى أن 
قال: «وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديماً أنّه لم يكن 
يدخل في حديثه: «مات» وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي: 
«ماتٌ» قال: ولعل هذا خطأ أو زللاً"" منه حفظتها عنه». وقال البيهقي في 
«المعرفة»؛ عقب )5١1/8(‏ ط. العلمية و(590١75)‏ ط. الوعي: «رواه البخاري 
في «الصحيح» عن قتيبة» ورواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
راهويه. كلهم عن سفيان ليس فيه هذا اللفظء وكذلك رواه أحمد بن حَنْبل 
وعلي بن المديني» والحميدي ليس فيه ذلك». وأخرجه: البخاري ومسلم من 
حديث عطاءء عن جابر مثلهء وقال فيه: فدفع إليه ثمنه». 


وهذا يعني: أنَّ ابن أبي عمر تابعه الشافعي على الرواية التي فيها ذكر 
الموت» إلا أنَّ المتتبع لطريق سفيان سيجد أنَّ سفيان بعيد عن هكذا خطأ؛ 
وذلك لأنَّ الرواة الثقات الحفاظ رووه عنه من دون ذكر الموت فيهء إذ رواه 
عنه : 

عبد الرزاق (155537). 


والحميدي (1777). 


)١(‏ قال السيوطي في «الشافعي العي»: 47 : «قال الرافعي: كذا في نسخ الكتاب والأم 
وكأن المعنى: أو اتفق أوقع زللاً منه» ويحسن أن يقال قوله: خطأ منه أي من 
الكتاب» والمعنى أنه خطأ من الكتاب أو هو زلل من سفيان» ويوافق ذلك قوله 
أولاًء فإمًا أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان». 
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وابن أبي شيبة )7١965(‏ و(20)737055 ومن طريقه مسلم 5/لاة (991) 


(59). والشافعي في مسنده )1١45(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البغوي (177؟). 


وأحمد بن حنبل 808/7 

وقتيبة بن سعيد”'' عند البخاري 1١9/8‏ (7773). 

وإسحاق بن براهيم ”ل عند مسلم 91/8 (/991) (09). 

وهشام بن عمار”" عند ابن ماجه (001) 

وأبو خيئمة”'' عند أبى يعلى (1475). 

وعمرو بن محمد الناقد"» عند أبي يعلى (//191). 

وابن المقرئ”" عند ابن الجارود في «المنتقى» (947). 

والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني”" عند البيهقي .8:04/٠١‏ 
جميعهم: (عبد الرزاق» والحميديء وابن أبي شيبة» والشافعي» 


وأحمدء وقتيبة» وإسحاق» وهشام» وأبو خيثمة» وعمروء وابن المقرئ» 
والحسن) عن سفيان بن عيينة»ء عن عمرو بن دينار» عن جاب 0, فلم يذكر 
أحد منهم موت سيد المدبر. 


وهؤلاء هم أهل الصنعة في هذا الشأن. ولو أن ابن أبي عمر خالف 


واحداً منهم كانت روايته شاذة لا يلتفت إليهاء » فكيف بهم وقد اجتمعوا على 
خلافه. فهذا بلا شك دليل على وهمه فيه. وأما رواية الشافعى فلا يبعد أنْ 
يكون الوهم من كتابه» فهو كما تقدم روى هذا الحديث دون ذكر الموت» أو 


22( 
20( 
زفيف 
2 
)0( 
00( 
2700 
لك 


وهو: اثقة ثبت» «التقريب» (0615). 

وهو: "ثقة حافظ مجتهدء قرين أحمد بن حنبل» «التقريب» (0785 . 

وهو: 'صدوق مقرئ" «التقريب» (7707). 

وهو: (ثقة ثبت» «التقريب» .)5١417(‏ 

وهو: «ثقة حافظ وهم في حديث؟ «التقريب» .)61١5(‏ 

وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ: «ثقة» «التقريب» (3084). 

وهو: «ثقة» «التقريب» (17981). 

وقد تقدم تخريج حديث عمرو بن دينار قريباً ما يجزم بأن الوهم ليس من سفيان. 
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أنّ هذه الرواية للشافعي عن سفيان بأخرة» وحديث سفيان المتقدم أفضل من 
حديثه المتأخر. وقد يسأل بعضهم عن سبب وقوع هذا الخطأ بإيجاد عبارة في 
الحديث لم يقلها رسول الله كعِ فيقول مثلاً: فمن أين جاءت هذه العبارة إذن؟ 
فنقول: قال البيهقي كله :١١/٠١‏ «وإنَّما وقع هذا الخطأ له يعني: 
لشريك - ولغيره بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن 
سلمان بن الحسن الفقيهء قال: حدثنا محمد بن غالب بن حربء» قال: حدثنا 
أبو غسان المسشمعيء» قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي. عن 
مطرء عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزيير وعمرو بن دينار: أنَّ جابر بن عبد الله 
حدثهم أنَّ رجلاً من الأنصار أعتقٌ مملوكه إِنْ حدث به حدثٌ فمات» فدعا به 
النبي كله فباعة من نُعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب» إلى أنْ قال: 
«وقوله: (إِنْ حدث به حدث فمات) من شرط العتق» وليس بإخبار عن موت 
المعتق ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع» 
وإنّما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير. والذي يدل عليه رواية 
الجمهور. .» فبانَ سبب الوهم في هذا الحديث أنَّ عبارة: «إِنّْ حدث به حدث 
فمات؛ أُوّلت إلى أنَّ المعتق مات فباع رسول الله كَل العبد» وهذا وهمء 
والصواب أنَّ هذه العبارة إِنّما هي من شرط العتق» وأما البيع فتم في حياة 
المعتق وليس بعد وفاته. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذه الطريق ولا يصح. 

فأخرجه: الدارقطني 17//5 ط. العلمية و(١577)‏ ط. الرسالة من 
طريق محمد بن طريفء قال: حدثنا ابن فضيل» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاءء عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله يكل: لا 
بأسنّ ببيع خدمة المدبر إذا احتاج؟. 

هذا إساة طاهرة اله ممق أجل تسد ون :طريت وابن نسيل 
فكلاهما صدوق20©؛ إلا أنَّ هذا الحديث معلول بالإرسال. قال مسلم في 


)١(‏ انظر: «التقريب» (/ا/291) و(/37171). 
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«التمييز؛ عقب (74): «فأما رواية ابن فضيل عن عبد الملك» عن عطاءء 
فوهم كله برمته بالإسناد والمتن» وذلك أنَّ عبد الملك إِنَّما روى هذا 
الحديث؛ عن أبي جعفرء عن النبيّ يكِ مرسلاً». 

وقال الدارقطني عقبه: «هذا خطأ من ابن طريف» والصواب عن 
عبد الملك» عن أبي عفر عرسلاة: 

وقال البيهقي :7١١/٠١‏ «وهذا خطأ من ابن طريف»» وقال أيضاً: 
«محمد بن طريف - رحمنا الله وإياه - دخل له حديث في حديث؛ لأنَّ الثقات 
إنّما رووا عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاءء عن جابر: أنَّ رجلاً 
أعتق غلاماً عن دبر منف ولم يكن له مال غيره فأمر به رسول الله كله فبِيعَ 
بتسع مائة أو بسبع مائة» وعن عبد الملك , بن أبي سليمان» عن أبي جعفر 
قال: باع رسولٌ الله كلِِ خدمة المدبر». انتهى. 

قلت: هذا يعني: أنَّ عبد الملك له روايتان: 

الأولى : موصولة عن عطاء. عن جابر. 

والثانية: مرسلةٌ عنه. عن أبي جعفرء إلا أنَّ ابن طريف دخل عليه سند 
الرواية الموصولة لمتن الرواية المرسلةء فظهر الحديث شاذاً لا تقوم به حجة. 

ثم إن ابن طريف مضطرب في حديثه هذاء فالسند السابق هو أول 
أسانيده. وأما السند الثاني فسيأتي أنه يرويه عن ابن إدريس» عن أبيه» عن 
حبيب» عن عطاءء عن جابرء فإذا تعددت الأسانيد وامتزجت مع نكارة المتن 
بانت علة الحديث وانقطع دابر الشك مع استواء عظمة اليقين. 

وقد روي هذا الحديث عن أبي جعفر موصولاً من غير هذا الطريق. 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 80 - 15ء والدارقطني ١//4‏ 
ط. العلمية و(4158) ط. الرسالة من طريق يوسف بن موسىء قال: حدثنا 
جرين عن عبد الغفار بن القاسمء عن أبي جعفرء قال: ذكر عندهء أنّ 
عطاءً وطاوساً يقولان عن جابر في الذي أعتقه أمولاه في عهد رسول الله لله يله : 
كان أعتقه عن دبر فأمره أن يبيعة ويقضي ديئة فباعه بثمان مائة درهم» قال 
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أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر: إِنّما أذنَ في بيع خدمته. 

وهذا إسناد ضعيف؟؛ لضعف عبد الغفار بن القاسم. إذ قال عنه يحيى بن 
معين في تاريخه (8/ا١)‏ برواية الدوري: «ليس بشيء»» ونقل ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» 58/7 (184) عن أحمد أنه قال فيه: «ليس بثقة» كان 
يحدث ببلايا في عثمان َنهء وعامة حديثه بواطيل»» ونقل عن أبيه أنه قال 
فيه: «هو متروك الحديث؛ كان من رؤساء الشيعة»» ونقل عن أبي زرعة قوله 
فيه: ١لين2).‏ 

وعلى ضعف هذا الإسناد فإنَّ متنه منكر؛ فإِنَّ الجمّاءَ الغفير من الثقات 
رووا هذا الحديث عن جابرء فلم يذكروا فيه خدمة المدبرء ولا يستبعد الوهم 
من عبد الغفار لضعفه فيكون الحمل عليه في هذا الحديث» والممعن النظر في 
السند سيجد أن الحديث منقطع» وذلك أن أبا جعفر قال: «ذُكِرٌ عنده» بإبهام 
الذاكرء فضلاً عن زيادة «طاوس» في الإسنادء ولم يأت في طريق عطاء 
السابق. والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذه الطريق إلا أنَّه مرسل» فرواه هشيمء 
واختلف عليه . 

فرواه عنه سعيد بن منصور (551)» والبيهقي 7١1/٠١‏ عن عبد الملك» 
عن عطاء» به مرسلاً. 

وعنده أيضاً (447) عن عبد الملك. عن أبي جعفرء مرسلاً . 

ورواه عند البيهقي عن عبد الملك. عن أبي جعفرء مرسلاً . 

والصواب من هذه الطرق ما رواه هشيم عن عبد الملك. عن أبي 
جعفر؛ لأنه توبع عليه" . 

تابعه يزيد بن هارون'" عند الدارقطني ١7//4‏ ط. العلمية و(47809) 
ط. الرسالة. 


)١(‏ وقد تقدم كلام العلماء في ترجيح الرواية المرسلة لحديث أبي جعفر. 
(؟) وهو: اثقة متقن عابد» التقريب» (49/ال). 
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وكذلك فإنَّ عبد الملك توبع على روايته هذه. 

تابعه جابر بن يزيد الجعفي عند الدارقطني ١1/5‏ ط. العلمية 
و(1770) ط. الرسالة. 

إلا أنَّ هذه المتابعة ضعيفة؛ لضعف جابرء إذ قال عنه يحيى بن معين 
في تاريخه )١1507(‏ برواية الدوري: «ليس بشيء" وفي )١1790(‏ قال: «لم يدع 
جابراً الججعفي ممن رآه إلا زائدة» وكان جابر كذاباً»» وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون' (48): «متروك»: وفي «تهذيب الكمال؛ 41١/١‏ 
(8): «ليس بثقة» ولا يكتب حديثه). 

وقد توبع عبد الملك أيضاً من غير هذه الطريق. 

أخرجه : البيهقي 7١١/٠١‏ من طريق أبي خالد الأحمر»ه عن شعبة» عن 
الحكم بن عتيبة» عن أبي جعفرء به مرسلاً. 

قال البيهقي عقبه: ١وذكره‏ الشافعي في القديم» عن حجاج يعني: ابن 
أرطاة). 

قلت: وبهذه المتابعة تتقوى الرواية المرسلة» وعلى الرغم من ذلك فإنَّ 
متن هذا الحديث شاذ؛ لمخالفته الروايات الثابتة المتقدمة» قال مسلم في 
«التمييز؛ عقب (15): «فأما ذكر الخدمة. فغلط لا شك فيه إن شاء اهف 
ونقل البيهقي 7١7/٠١‏ عن الشافعي أنه قال: «قال قائل: روينا عن أبي جعفر 
محمد بن علي: : أن النِيّ يه إِنّما با خدمة المدبرء فقلت له: ما رَوَى هذا 
عن أبي جعفر - فيما علمت - أحدٌ يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ما 
كان له في ذلك الحجة من وجوهء قال: وما هي؟ قلت: أنت لا تشبت 
المنقطع لو لم يخالفه غيره؛ فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت - لو 
كان يخالفه ؟! قال: فهل يخالفه؟ قلت: ليس بحديث لاعناع إلى ذكرةء 
قال: فاذكره على ما فيه عندك» قلت: لو ثبت كان يجوز أن نَ أقولٌ: باع 
النبيُ يكِيْ رقبة مدَبّرِ كما حدّث جابرء وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي» 
فأطال الكلام في الجواب عنهء وقد وصله عبد الغفار بن القاسم؛ عن أبي 
جعفرء عن جابرء وعبد الغفار هذا كان علي بن المديني يرميه بالوضع» 


علل (ليتن: رِوَايّة الْحَدِيّثْ بالمعنى للك 


ووصله أيضاً أبو شيبة إبراهيم بن عثمان». عن عثمان بن عميرء عن أبي 
جعفرء عن جابرء وأبو شيبة ضعيف لا يحتج بأمثالهء وقد روي عن مجاهد» 
ومحمد بن المنكدرء عن جابر نحو رواية عطاء وعمرو وأبي الزبير» عن 
جابر) . 

قلت: يعني أنَّ المحفوظ من رواية أبي جعفر أنَّ متن حديثه موافق 
لمتون الروايات التي قدمناها. ١‏ 

وقد روي هذا الحديث من غير هذه الطريق. 

فأخرجه: الترمذي في علله الكبير: )١187( 58٠‏ قال: حدثنا محمد بن 
طريف الكوفي» قال: حدثنا ابن إدريس» عن أبيهء عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عطاءء عن جابر: أنَّ النبيّ يل باع مدبراً في دين. 

قال عقبه: «سألتٌ محمداً عن هذا الحديثء فقال: لا أعرفه وجعل 
يتعجب منه» وهذا الطريق لمحمد بن طريف وقد سبقت الإشارة إليه. 

وانظر: «تحفةالأشراف» 789/5 )١5115(‏ و؟1/ 777 (5077), 
و«إتحاف المهرة» 758/8 (5908) و*/159 (2)75459 و«أطراف المسند؛ /١‏ 
9 (لاهل/ا١).‏ 


ته قد 


العلل المشتركة 
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النوع الأول ضٍ 
1 زيادة الثقة 


تمهيد: 

الزيادات الواقعة في المتون أو الأسانيد لها أهمية بالغة عِنْدَ عُلَمَاء 
الحَدِيْثْ؛ٍ إذ إن لَه عندهم مجال نظر وبحت واسع. وَلَمْ يَكُنْ أمرها اعتباطياًء 
نّم إنها كشفت عن منهجية المتكلمين فِيْهَاء وأبانت عن قدرات محدّثي الأمةء 
وصيارفة الحَدِيْث في النقد والإعلال» والتصحيح والتضعيف. 

والزيادات الواردة في بَعْض الأماكن ذُوْنَ بَعْضء نَوْع من أنواع 
الاختلاف؛ سَوَاء كَانَ في المَْن أم في السَّنَّد. وهو أمرٌ طبيعيّ ولا غرابة فيه. 

ومَعْرِفَة الزيادات هِيَ إحدى قضايا علل الحَدِيْتْ الّبِي مرجعها إلى 
الاختلاف بالروايات. إذ إِنَّ الرواة يبعد أن يكونوا جميعاً في مستوى واحد من 
التيقظ والضَّبْط والحفظ؛ وليسوا في مستوى واحد من الاهتمام والتثبت 
والدقة. واختلاف المقدار قد يون مداه طويلاً من حِيّن تلقي الأحاديث من 
أصحابها إلى حِيْن أدائهاء إذ إِنَّ شرط الضّبْط أن يون من حِيْن التحمل إلى 
حِيْن الأداء2"0؛ وما دامت المواهب متفاوتة حفظاً وضبطاًء ٠‏ فإِنَّ الاختلاف في 
الزيادات واردٌ لا محالة. ٠‏ فالرواة مِنْهُم من بَلَعّ أعلى مراتب الحفظ والإتقان». 
ع دُوْنَ ذَّلِكَ ومنهم أدنى بكثير. 

ثم إن الرواة كثيراً ما يشتركون في سَمَاعَ الْحَدِيْث الواحد من شيخ 

0 فحين يحدّئون بهذا الْحَدِيث بَعْدَ فترة من من الزمن يون الاختلاف بينهم 


بحسب مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم . 


.89 انظر: «فتح الباقي» ١/1و بتحقيقيء و«نزهة النظر»:‎ )١( 


(لعلل (المشتركة: زيادة الثقة 1 - 

عَلَى أنَّ أحد الرواة الثّقات لَوْ زاد زيادة لَمْ تكن عِنْدَ البقية فإنَّ ذَّلِكَ لا 
يَقْدّح في صدقه وعدالته وضبطه. قَالَ الحافظ ابن حجر: «إِنَّ الواحد الثّقّة إذا 
كَانَ في مجلس جمَاعَة» ثُمّ ذكر عن ذَلِكَ المجلس شيئاً لا يمكن غفلتهم عَنْهٌ 
وَلَمْ يذكره غيره» أن ذَلِكَ لا يَقْدَح في صدقه©. 

إِلّا إذا كثر ذَلِكَ مِنْهُ فإنّه مجال بحث ونظر عِنْدَ المُحَدَييْنَه فمن أكثر من 
دَلِكَ قَهُوَ مكثر من المخالفة» وكثرة المخالفة منافية للضبطء إذ إِنَّ الصَّبْط 
يعرف بموافقة الرَّاوِي للثقات الضابطين”“. من ذَلِكَ مَا نقل المزي عن الإمام 
أحمد بن حَتْبّل في ترجمة حجاج بن أرطاةء أنه قَالَ: «كَانَ من الحفاظ. قِيل: 
قَلِمَ لَبْسَ هُوَ عِنْدَ الناس بذاك؟ قَالَ: لأنّ في حديثه زيادة عَلَى حَدِيث الناس» 
لَيْسَ يكاد لَهُ حديث إلا فيه زيادة»29 , 

ُمّ إِنَّ مَعْرِئَة الزيادات تَكُون بجمع الطرق والأبواب”2: والزيادات في 
الأحاديث تَكُون من التّقات ومن الضعفاءء والزيادة من الضَّعِيف غَيْر مقبولة؛ 
لأنَّ حديثه مردود أصلاً سَوَاء زاد أم لم 0 أما الزيادة من التق فهي مجال 
بحثنا هنا . 


تعريفها: 

الزيادة لغة: النمو والزكاءء وهي خلاف النقصان” . 

واصطلاحاً : قال الحافظ ابن رجب الحنبلي معرفاً زيادة الثقة: «أنْ 
يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحدء فيزيد بعض الرواة فيه 


.)١( عقب‎ 54/١ «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: «المنهل الرّوي»: 2717 و«المقنع في علوم الحَدِيْثْ؛ .5148/١‏ 

(0) "تهذيب الكمال» 28/7 .)1١91/(‏ 

(5) انظر: «فتح الباقي» 0 بتحقيقي . 

(5) لأن من شروط صِحّحة الحَدِيْثْ العدالة والضَّبْطء والضَّعِيف إما مقدوح بعدالته أو 
بضبطه» إلا أنَّ بَعْض الضعفاء قَدْ يقبل حديثهم بالمتابعات والشواهد. انظر: «مَعْرفَة 
أنواع علم الحَدِيْث؛: 17١‏ بتحقيقي» و«فتح الباقي» 741/١‏ بتحقيقي . 

. انظر: «لسان العرب» و«تاج العروس» مادة (زيد)‎ )١( 
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زيادة لم يذكرها بقية الرواة»”'"2. وقوله: «بإسناد واحد ومتن واحد» هذا قيد 
مهمء قال ابن رجب: «فإذا رُوي حديثان مستقلان في حادثة» وفي أحدهما 
زيادة فإنّها تقبل من الثقة» كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث. وليس هذا من 
باب زيادة الثقة. .»”“» وقال الحافظ ابن حجر: «واعلم أنَّ هذا كله إذا كان 
للمتن سند واحدء أما إذا كان له سندان فلا يجري فيه هذا الخلاف»2 . 


وبهذا يعلم أنَّ الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابةٍ آخرين لا 
تدخل تحت هذه المسألة» قال الحافظ ابن حجر: «واحتج بعضٌ أهل الأصول 
بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقتٍء فيسمعه شخصء ويزيده في 
وقتٍ آخر فيحضره غير الأول» ويؤدي كل منهما ما سمع... والجواب عن 
ذلك: أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنمّا هو في زيادة 
بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم, أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة 
على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها..”؛». قال 
العلائي: «الزيادة متى كانت من حديث صحابي غير الصحابي الذي رواه 
بدونها فلا خلاف في قبولها»”©. ْ 

وقال زكريا الأنصاري: «وهي ‏ أي الزيادات ‏ من الصحابة مقبولةٌ 
اتفات9 , 


© ومن أمثلة زيادة صحابي على صحابة آخرين: ما رواه عبد الله بن 
عمر ويا قال: قال رسول الله يكلِ: «صَلاةٌ الجماعَةٍ تَفْضُلُ ضَلاةَ الرجُل 
وَحدَهٌ سَْع وعشرينَ مَرَجد . 


)0 تشرح علل الترمذي» 470/١‏ ط. عتر و1/ 775 ط. همام؛ وليعلم أنَّ شرط المسألة 
المبحوث فيها أنْ يكون الزائد ثقة» والمزيد عليهم ثقات أيضاًء وسيأتي . 

(0) «شرح علل الترمذي» 174/١‏ ط. عتر و17/ 578 ط. همام. 

(9) «النكت»؟ 511/5 و: 381 بتحقيقى. 

(8) «النكت» 591١/5‏ و: لااع بتحقيقى . 

(5) «نظم الفرائد»: 84؟ا. (7) «فتح الباقي» 701/١‏ بتحقيقى. 


(لعلل البشتركة: زيادة الثقة 


أخرجه: أحمد 17/7. والدارمي (لالا7١):‏ ومسلم ١55/75‏ (500) 
:4)56١(‏ وابن ماجه (84/)» وابن خزيمة عقب )١41/1(‏ بتحقيقي من طريق 
وأخرجه: أحمد ,.٠١7/7‏ وأبو عوانة )١110١0( 700/١‏ من طريق 
محمد بن عبيد. 

وأخرجه: ابن خزيمة )١417١1(‏ بتحقيقي من طريق عبد الومّاب بن 
عبد المجيد. 


وأخرجه: الترمذي )١١0(‏ من طريق عبدة بن سليمان. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (4)84594: ومن طريقه مسلم ؟157/7- 1١19‏ 
(560) (760) عن حماد بن أسامة. 

خمستهم: «(يحيى بن سعيد القطان. ومحمد بن عبيد» وعبد الومٌّاب بن 
عبد المجيدء وعبدة بن سليمان» وحماد بن أسامة) عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء به. 

وتوبع عبيد الله تابعه مالك بن أنس» وأيوب السختياني. 

أما حديث مالك: فهو في «الموطأ» )"4١(‏ برواية الليثي و(51©) برواية 
أبى مصعب الزهري» ومن طريقه أخرجه: الشافعي في مسنده )71١(‏ 
تتمبقيفئ: وأحمد ”50/7 و7١١‏ و105» والبخاري 1/1 كا (545) 
ومسلم 000 (160) (5594). والنسائي ٠١/1‏ وفي «الكبرى»؛ له )41١(‏ 
ط. العلمية و(١4)‏ ط. الرسالة» وأبو عوانة »)١549( "8٠/١‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» )١1٠١(‏ و(1١11١)‏ وفي «تحفة الأخيار» (0/57 
و(لاه/ا)ء وابن حبان )5١67(‏ و(605١05)»‏ والبيهقي “/ 59» والبغوي (784) 
و(0786) كلهم من طريق مالك. عن نافع» به. 

وأما حديث أيوب فأخرجه: البيهقي 09/7 من طريقه عن نافع» به. 

هذا هو الثابت عن عبد الله بن عمر في هذا الحديث أنّها (سبعٌ وعشرونٌ 
درجة) وقد رواه بعضهم بلفظ: (بضع وعشرينَ) . 
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أخرجه: مسلم 177/5 (180) (1950) عن محمد بن عبد الله بن تمير» 
عن أبيهء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء به بلفظ: (بضعاً 
وعشرين) . 

وأخرجه: مسلم )19١0( )500( ١57/7‏ من طريق الضحاك بن عثمان» 
عن نافع » عن ابن عمرء به مثل رواية محمد بن عبد الله بن نمير. 

ولفظة: (بضع)”'' تصدق على (السبع) كما هو معلوم» قال الحافظ ابن 
حجر: «وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان» عن نافع بلفظ: 
(بضع وعشرين) فليست مغايرة لرواية الحفاظ. لصدق البضع على السبع»”". 

لكن روى بعضهم حديث ابن عمر وها وفيه: (خمس وعشرين) وفي 
ثبوتها عنه نظر. 

فقد أخرج عبد الرزاق الحديث 380 حو لي لها بن كني بإسطادة 
وفيه: : (خمس وعشرون درجة) وعلق محققٌ «المصئّف» الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي على (عبيد الله) بقوله: «كذا في الأصل» وسبب ذلك أنَّ الحافظ ابن 
حجرهء قال: «.. إلا ما وقع عند عبد الرزاق» عن عبد الله العمري. عن 
نافع» فقال فيه: (خمس وعشرون)»؛ لكن العمري ضعيف. .)0 

فإن صمح ما قاله الحافظ ابن حجر فلا اعتداد بهذه الرواية؛ لأنَّ العمريّ 
ضعيفٌ كما قال(»» وإن صحٌ ما وقع في أصل مطبوع «المصئّف» فهي مخالفة 
من عبد الرزاق لأصحاب عبيد الله الثقات الأثبات الذين تقدم ذكرهم. ولا 
شك في أن رواية الجماعة هي المحفوظة. لا سيما وقد توبعوا عليها متابعة 
قاصرة . 

وأخرجه: أبو عوانة )١7861( "ه٠ /١‏ قال: حدثنا الحارثي» قال: 


)0غ( بضع : : لفظ يُكنّى به عن العدد من ثلاثة إلى تسعة» ويستعمل استعمال العدد الذي 
يكلى عنه . 
معجم الشوارد النحوية؛: 3/5. 
زفق 0 بارع ١/١‏ عقب (548). 
(9*) «فتح الباري» ١/7/1‏ عقب (545). (5) انظر: «التقريب» (07549. 


العلل المشتركة: زيادة الثقة 


حدثنا أبو أسامة» عن عبيد الله عن نافع» به وفيه: (خمس وعشرون درجة)» 
وهو كذلك في «إتحاف المهرة» .)1١1/97( ١54/9‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب 
عبيد الله وأصحاب نافعء وإِنْ كان راويها ثقة»". 


فتبين أن الثابت من حديث ابن عمر ذكْرٌ (سبع وعشرين درجة)» وأنّ 
لفظ: (خمساً وعشرين) لا يصح عنه. 


وقد صح ذكر لفظ : (خمس وعشرين) عن عددٍ من الصحابة» ولم يقل 


220( أ 
ران 


قال الحافظ ابن حجر: «وأما غير ابن عمر فصحٌ عن أبي سعيد : 
مير وعن ابن مسعود عند أحمد وابن عو وعن أَبيّ بن كعب 
عند ابن ماجه والحاكه”'؛ وعن عائشة [و]29 أنس عند السراج”") وورد 
أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت» 


وكلها عند الطبراني" 2 واتفق الجميعٌ على (خمس وعشرين) سوى رواية بي 


.)140( عقب‎ ١1/1 /1 «فتح الباري؟‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد “/50., والبخاري ١57/١‏ (545): وأبو داود (089)»: وابن ماجه 
(حمىا). 

7) أخرجه: أحمد 478/5, والبخاري 177/١‏ (147): ومسلم 118/5 (149) 
(فففةة 

(5) أخرجه: أحمد 781/١‏ و0407 وابن خزيمة )١470(‏ بتحقيقي. 

(0) أخرجه: ابن ماجه ,)99١(‏ والحاكم -118كء ورواية ابن ماجه هي التي 
على الشك الذي ذكره الحافظ» أما رواية الحاكم فلفظها: «صَلائك مَعّ ؛ الل أركى 
مِنْ صَّلِانك وَحْدك وَصَلائَّكَ مَعَ الرَجُلَيْنِ أزكى مِنْ صَلاتك مَعَّ الرّجْلٍ . 

(1) ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع. 

0) حديث عائشة عند السراج في مسنده (4)551: وأما حديث نكن فهو عنده موقوف 
(574) بلفظ : (بضعاً وعشرين)» وإنما أخرجه من حديثه مرفوعاً: البزار كما في 
«كشف الأستار؛ (454)» والطبراني في «الأوسط» (1199) ط. الحديث و(51178) 
ط. العلمية بلفظ (خمساً وعشرين). 

() حديث معاذ في «الكبير؛ /٠١‏ (7487), وحديث صهيب في «الكبير؛ (09500)) - 


الجامع ذ في العلل والفوائد 


فقال: (أربع أو خمس) على الشك» وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال 
فيها: (سبع وعشرون)» وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعفء . 
فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك...)”"؟, 

قلت: أما حديث أبي هريرة: فقد رواه سلمان الأغرء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة َيه بلفظ : (خمس وعشرين). 

أخرج حديث سلمان: أحمد ؟/ ا و40ء ومسلم ١55/7”‏ (119) 
(547) و(044). 

وأخرج حديث أبي سلمة: أحمد 777/5 و501. 

وأخرج حديث سعيد بن المسيب: مالك في «الموطأ» (715) برواية 
الليئي و(7”7) برواية أبي مصعب الزهري. ومسلم ١١7 ١5١/5‏ (119) 
(516) و(515). 

وأخرج حديث أبي سلمة وسعيد (مقروئين): البخاري ١55/١‏ (5144) 
و8/5١٠‏ (11لائ), ومسلم ١١7/5‏ (149) (147) وغيرهما. 

ورواه شريك عن أشعث بن سليم» عن أبي الأحوصء عن أبي هريرة 

ثة ألفاظ أحدها: (سبعاً وعشرين)» والثاني: (سبعاً وعشرين أو خمساً 
وعشرين»» والثالث: (خمس وعشرين). 

أخرجها: أحمد 8/7 و4504 وهاه على التوالي. 

ولا ريب أنَّ لفظ: (سبعاً وعشرين) شاذ؛ لمخالفة رواية الحفاظ من 
أصحاب أبي هريرة 5 . 

قال الترمذي عقب :)5١6(‏ : «وفي الباب عن عبد الله بن مسعودء وأبن بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس بن مالك. حديث 
أبن عمر حديث حسن صحيح. 


- وحديث عبد الله بن زيد في «الأوسط» (207) كلتا الطبعتين» وحديث زيد بن ثابت 
في «الكبير» (595) 


)0( «فتح الباري» ١/7/7‏ عقب (516). 


العلل (اليشتركةم: زيادة الثقة 


هكذا روى نافع» عن ابن عمرء عن النَبِيَ يه أنه قال: «تَفْضلُ صَلاهٌ 
الجمبع على صلاة الرّجلٍ وحذهُ بسبع وعشرينَ درجةٌ», وعامة من روى عن 
التَبِيّ كله إنّما قالوا: (خمس وعشرين) إلا ابن عمر فإنّه قال: (بسبع 
وعشرين؟). 

ثم ساق حديث أبي هريرة المتقدم بلفظ: (بخمسة وعشرين جزءاً) ثم 
قال: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

وقال ابن خزيمة عقب )١417١(‏ بتحقيقي بعد إخراجه حديث ابن مسعود 
بلفظ: «بخمس وعشرين»: «وهذه اللفظة من الجنس الذي أعلمتٌ في كتاب 
الإيمان أنَّ العرب قد تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب من غير أنْ تريد 
نفياً لما زاد على ذلك العددء ولم يرد الت يل بقوله: (خمساً وعشرينَ) أنّها 
لا تفضل بأكثر من هذا العددء والدليل على صحة ما تأولت...2 ثم ساق 
حديث ابن عمر المتقدم بلفظ: (سبعاً وعشرين درجة"". 

وقال الحافظ ابن حجر: «.. فرجعت الروايات كلها إلى الخمس 
والسبع» إذ لا أثر للشك» واختلف في أيهما أرجح فقيل: رواية الخمس لكثرة 
رواتهاء وقيل: رواية السبع لأنَّ فيها زيادة من عدل حافظ”". 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أمثلة غير هذا المثال على زيادة صحابي على 


)١(‏ لاا شك في صحة حديث ابن عمر وَقْا فلا أعلم من تكلم فيه من المحذثين» بل الأمر 
على عكس ذلك فقد حكموا يصحته إذ أخرجه الشيخان في صحيحيهما وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان إذ أخرجاه في صحيحيهما كما تقدم. وكذا تقدم عن الترمذي 
تصحيحه؛ وقال البغوي عقب (784): «هذا حديث متفق على صحته4» ثم قال: 
«وقد صح عن أبي سعيد وأبي هريرةء عن عن الني ككل (بخمسة وعشرين جزءا». 

)١(‏ «فتح الباري» عقب (140): ولمعرفة أوجه الجمع بين اللفظتين: (سبع 
وعشرين) و(خمس وعشرين) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب 0006 2019 وافتح 
الباري» لابن حجر '/ ١+‏ عقب (556)» وقد اختلفت الروايات في ذكر مميز العدد 
أيضاًء فأكثر الروايات: (درجة»؛ وفي بعض طرق حديث أبي هريرة: «ضعفاًة» وفي 
يها تجزءاف وفي بعضها: : «صلاة»: انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري» لابن 
حجر ١/7/7‏ عقب (580). 


الجامع في العلل والفوائد 


صحابة آخريه7 , 


تنبيه : زيادة الثقة على روايات الضعفاء: 

ما ذكر آنفاً من تفصيل القول في زيادة الثقة» هو فيما يتعلق بزيادته على 
الثقات ‏ كما مر حده آنفاً ‏ أما إذا زاد الثقة على الضعفاء ولم تكن ثمة علة 
في روايته؛ فزيادته مقبولة. وهذا أمرٌ لا خلاف فيه؛ إذ لا تُعل روايةٌ الثقات 
برواية الضعفاءء والثقة الحافظ حجة على غير الثقات ولو كثر عددهم. 

أما زيادة الضعيف فهي مردودة؟ لأنَّ حديثه مردود أصلاً زاد أم لم يزد 
- كما تقدم -. 
أقسام زيادة الثّقّة: 

تنقسم الزيادة على قِسمَين: 
الأول: الزيادة في السَّنْد: 

أمَا يَكُون اختلاف الرواة في وصل الحَدِيْث وإرساله» وفي رفعه 

ووقفه والمزيد في متصل الأسانيد" . وسيأتي الكلام في النوع الثاني من 
العلل المشتركة (الاضطراب) عن تعارض الوصل والإرسالء والرفع والوقف. 
وغيرهما. 

وأما المزيد في متصل الأسانيد: فهو أنْ يروي الراوي حديثاً يقع له 
بإسنادين: عالٍ ونازل» علماً أن شيخه في الإسناد العالي يكون شيخ شيخه في 
الإسناد النازل. 


)١(‏ انظر: «النكت؟ 591/1 - 38937 و1 477 - 238 بتحقيقي. 


زفق وَقَدْ سبق الكلام أن مِثل هَذَا الاختلاف لا يَقْدّح في الرواة إلا إذا كثرء قَالَ الخطيب 
في «الكفاية»: 41١‏ : «لأنّ إرسال الراوي للحديث لَيْسَ بجرح لِمَنْ وصله وَلَا تكذيب 
لَه ولعله أيضاً مسندٌ عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ بعضهمء إلا نهم أرسلوه لغرض 
أو نسيان» والناسي لا يُقضَى لَهُ عَلَى الذاكرء وَكَذَلِكَ حال راوي الخبر إذا أرسله مرة 
ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُءِ لأنه كد يش فيرسله» نم يذكر بعده فيسئده» 
أو يفعل الأمرين معا عن قصد مِنْهُ لغرض لَهُ فيه». 


(العلل اليشتركة: زيادة الثقة 


وشرطه: أنْ يأتي الراوي بصيغة سماع من ذلك الشيخ في الإسناد 
العالي» فإن لم يأت بذلك وأتى بالإسناد العالي معنعناً كان النازل مُعِلَاً لى 
فإذا وقع إسناد هكذا فهو ما يسمى المزيد في متصل الأسانيد. 

ويعتبر في الإسناد العالي بعض الأمور منها: 

١‏ صحة الإسناد إلى الراوي. 

؟ - التثبت من الصيغة التى قالهاء فقد جاءت بعض الأحاديث 
بصيغة سماع صريحة ثم تبين فيما بعد أنَّ تلك الصيغة إنّما هي محض 
وهم. 

ويتفرع من الزيادة في السند أمور منها: 

١‏ - الزيادة من غير الثقة» وهي ليست مجال بحثنا. 

؟' - قد يكون صاحب الزيادة له كتب مسنئدة. فإن وُجدت الزيادة في كتبه 
كانت أحرى بالقبول أو تفيد الباحث في ترجيح الروايات» فإن الرواية من 
كتاب» تكون أرجح من غيرها. 

 *‏ قد لا يكون للراوي كتاب فعند ذلك ينظر في القرائن المحيطة 
بروايته. وأثار أحد الباحثين مسألة قال: «فماذا لو جاء الإسناد في موضع 
يقول فيه الثقة مثلاً: (حدثنا حماد)» ويأتي في مكان آخر يقول فيه ذلك 
الثقة: (حدثنا حماد بن زيد)ء فهل تكون زيادة (ابن زيد) مدرجة من قول 
من حدّث بذلك الإسناد عن ذلك الثقة؟ أم هي من زيادة الثقة» يحفظ 
الزيادة فى الإسناد كما يحفظ الزيادة في المتن» يذكرها بعض الرواة عنه ولا 
يذكرها بعضهم؟" فأجاب عنها قال: «بل هي زيادة ثقة محفوظة كجزء من 
روايتهء لا تنسب إلى غير ذلك الثقة المحدّث بها عن ذلك الشيخ المهمّل» 
ولا يُدّعى عليها الإدراج إلا بحجة تفسرهء أو شبهة قوية تقوم دون التسليم 
يقبو »27 


)١(‏ «تحرير علوم الحديث» ؟/3817. 


الجامع في العلل والفوائد 


الثاني: الزيادة في المتن: 

وهي أنْ يروي أحد الرواة زيادة لفظ أو جملة في متن الحديث لا يرويها 
غيره. 1 

وهذا القسم لا يقل شأناً عن سابقه؛ لأنّه يبحث في كلام النبي كل فقد 
يزاد في كلامه يل ما ليس منهء كأنْ يدرج بعض الرواة في كلامه يل أو يزيد 
فيه لفظاً نتيجة خطأ من الراوي» فلذلك أولى المحدّثون هذا الجانب من علوم 
الحديث جل اهتمامهم» وأفرغوا في تحصيله الوسعء وأسهبوا في تمييز أقوال 
نبيهم كل وأفعاله وتقريراته من أقوال غيره وأفعالهم. 
من هو الثقة؟ 

كثيراً ما نجد في كتب الحديث اصطلاح: (زاد فلان كذاء والزيادة من 
الثقة مقبولة) أو: (رفعه فلان» وهو ثقة) وغير ذلك من العبارات التي تفضي 
إلى أنَّ أحد الثقات قد أغرب عن بقية الثقات بزيادة ما. 

وقد اختلف العلماء في حكم حديث على هذه الشاكلة. فبعضهم رده 
وأعله بالمخالفة» وبعضهم قبله تحت ذريعة قبول زيادة الثقة. 

ولكن هل كل ثقة تقبل زيادته؟ فلو اطرد هذا القبول لما بقي حديث على 
وجه الأرض اختلف الحفاظ فيه بأمر ماء إلا وكانت الزيادة راجحة والأخرى 
مرجوحة؛ لأنَّ عدد الثقات كبير والحمد لله بل قال الذهبي: «وحصر الثقات 
في مصنف كالمتعذّرة”' إذن فقيد الثقة يجب أن يقيد بقيد آخرء وهذا القيد بيّنه 
الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف طيب الله ثرافء فقال: «... ولذلك نجد 
الدارقطني يقول أحياناً: فلان ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة» وهو ا لا 
يعني آحاد الثقات الذين لا يتميزون بمزيد تثبت وإتقان» أو بمزيد حفظ. 
بأصحية كتاب» أو بطول ملازمة للشيخ. . إلخ. بل يقصد الحفاظ 0 
الحفظ والإتقان. ولو كان الأمر كما قال الحاكم ‏ عفا الله تعالى عنه ‏ ما 
استحق علم علل الحديث أن يوصف بأنّه أوعر وأدق علومه على الإطلاق» 


.48١ «الموقظة»:‎ )١( 


العلل البشتركةم: زيادة الثقة 


بحيث لا يقوم به ولا يطيقه إلا جهابذة النقاد وحذاقهم» ولما كان لتصنيف 
مثل ابن المديني والنسائي والبرديجي وابن رجب (أصحاب فلان) من 
المشاهيرء وذكر طبقاتهم ومعرفة المقدم والمؤخرء بل والثقة المضعف في 
شيخ من الشيوخ - كبير فائدة: بل لاستوى المبتدئ في هذا العلم مع الناقد 
الجهبذ لو علم فقط من مثل «تقريب التهذيب» أنَّ فلاناً من الرواة ثقة» وأنَّ 
مخالفيه أيضاً ثقات بعد اجتماع وجوه الاختلاف عنده بالحاسوب مثلاء 
ولذلك نجد المذهب الذي انتصر له الحاكمء (وسيأتي مثله عن الإمام النووي 
رحمهم الله جميعاً""' لم يأخذ به إلا المتسمحون أمثال ابن حبان» والضياء 
المقدسي بحيث صححوا عشرات الأحاديث المعلولة إسناداً أو متنا»2. 

ومما يزيد في مراد الدارقطني بالثقة ما نقله الحافظ عن سؤالات 
السلمي”"© أن الدارقطني سثل عن الحدية إذا اختلف فيه الثقات قال: «ينظر 
ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته أو ما جاء بلفظة زائدة» فتقبل تلك الزيادة 
من متقن» ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونه»”'©. ثم نقل الحافظ عنه 
أنه رد زيادة زادها يحبى بن أبي كثير ‏ وهو من هو في الضبط والإتقان -. 

وتدخل في هذا المطلب أيضاً زيادات غير الثقات» وهذه قال عنها 
الحافظ : «وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ» ولا متقن» فإنّها لا يلتفت 
إليها”*2. وكذا لو ونّق بعض أهل العلم راوياً ماء والجمهور على تضعيفه أو 


)١(‏ هذه الأقواس والتي قبلها من صنيع الشيخ رحمه الله تعالى» وأسكنه فسيح جناته. 

)١(‏ «أحاديث ومرويات في الميزان؟ ؟/47. وقد يلتبس على بعضهم أنَّ في هذا الكلام 
تخليطاً إذ كيف يتبع ابن حبان ما ذهب إليه الحاكمء ٠»‏ والصواب أنَّه لا لبس في 
النص» إذ إِنَّ الحاكم تابع لمن قبله كابن حبان وغيره» وإنما اعتمد الشيخ على كلام 
الحاكم ومشى عليهء وصنيع نيع الشيخ محمد في نقله هكذا عن الحاكم ابتداء صنيع جيد 
يدل على جودة قريحته وحسن عملهء وتفننه بهذا الفن؛ فكتاب الحاكم في هذا 
مختص بالمصطلح, بل إنَّ بعضهم عدّه رائد التصنيف في المصطلح. 

(؟) انظر بلا بد تعليقي على هذه ما في اللفظة التي علقت عليها في تحقيقي للنتكت. 

(5) «نكت ابن حجر؛ 789/7 و: 4750 175 بتحقيقي. 

(0) «نكت ابن حجرة ؟7/ 3990 و1 4757 بتحقيقي. 


الجامع في العلل والفوائد 


أنّه دون الثقة»ء فحكمه كما قال الحافظء إذ إِنَّ هذا النوع من علوم الحديث 
يبحث في زيادات الثقات حصراً دون غيرهم. 

والباحث في كتب أهل الاصطلاح سيجدهم يَخْصّون بالذّكر الثقةَ عمن 
سواهء وإنما نقلت كلام الشيخ محمد عمرو لأنه فصّل إجمال كلام أهل 
العلم» والله أعلم. 

ويدخل في هذا المبحث أيضاً ما إذا كان الراوي ثقة وله كتب مصنفة» 
وزاد في عدي ب زيادة» وَاظَلّْع على هذه الزيادة في أحد كتبه» ففي تلك 
الحالة تكون الزيادة مترجحة بإحدى قرائن القبول20" , 

ومن الجدير بالذكر أنَّ أهل العلم فرقوا في مسألة الزيادة» قال الحافظ: 
اونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنَّه فرق بين مسألتي تعارض 
الوصل والإرسال» والرفع والوقف, بأنَّ الوصل في السند زيادة من الثقة 
فتقبل» وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة» وتقرير ذلك أنَّ المتن إِنّما هو 
قول النبيّ كَل فإذا كان من قول صحابيٌ فليس بمرفوع فصار منافياً له؛ لأنَّ 
كونه من قول الصحابي منافٍ لكونه من كلام النبيّ يك وأما الموصول 
والمرسل فكل منهما موافق للآخر مع كونه من كلام النبي كه قال العلائي: 
وهذه التفرقة قد تقوى في بعض الصور أكثر من بعضء فأما إذا كان الخلاف 


)١(‏ وقد اعتمد أحد العصريين نوعاً آخر من أنواع زيادة الثقة - في السند ‏ فقال: «زيادة 
ذكر التحديث والسماع بدل العنعنة» وهذا النوع خطأ بلا ريبء فإِنَّ هذه المسألة 
ليست من أنواع زيادة الثقة فكما هو معروف أنَّ موضوع زيادة الثقة يبحث في 
الموجود عند راو المعدوم عند غيره» وقد بحئت في كتب أهل الاصطلاح - فيما بين 
يدي من مصادر ‏ فلم أقف على من سبقه لذلك» ثم إن العنعنة إحدى صيغ الأداى 
فإنها وإن لم تكن صريحة في سماع الراوي من شيخه. غير أنها موجودة» فما هو 
غيرها من صنيع التحديث ليس زيادة» وقد قال العلامة المحقق عبد الرحمن المعلمى 
في «التنكيل» :10/١‏ «قول الراوي: قتادة» عن أنسء وقوله مرة أخرى أو قول 
غيره: قتادة حدثنا أنس. . ليس من ياب النقص والزيادة» وإنما هو من باب المحتمل 
والمعين» أو المجمل والمبين». فهي إذن في غير موضوع البحثء والله أعلم. انظر: 
«تحرير علوم الحديث» 319/7/7. 


العلل اليشتركم: زيادة الثقة دا 


في الوقف والرفع على الصحابي بِأنْ يرويه عنه تابعي مرفوعاًء ويوقفه عليه 
تابعي آخرء لم يتجه هذا البحث لاحتمال أنْ يكون حين وقفه أفتى بذلك 
الحكم؛ وحين رفعه رواه إلا أنْ يتبين أنّهما مما سمعاه منه في مجلس واحدٍ 
فيفزع حيتئذ إلى الترجيحء والله أعلم»” . 

وما دمت قدمتُ إضاءة عن زيادة النُقّهَ فسأتكلم عن مذاهب العُلَّمَاء في 
رد زيادة التق أو قبولها. 


د لسن 


)١(‏ «التكت» 596/5 395 و: (41 - 417 بتحقيقي. 


الجامع في العلل والفوائد 


كثر الحديث والنزاع في مسألة زيادة الثقةء وذكر ابن الصلاح والعراقي 
وغيرهما فيها مذاهب عدة» بعضها لا يعرفها أهل الحديث». بل هي مأخوذة 
من كلام الفقهاء والمتكلمين”". والزيادة إذا جاءت من القّقّة كلا تخرج الرُوَايَة 
عن ثلاثة أمور: 

أ اختلاف مجلس السماع. 

ب - إشكال الحال. 

اتحاد مجلس السماع. 
0 هذه الأمورء وأذكر كلام أهل العلم فيها'. 
- اختلاف مجلس السماع: أن يختلف مجلس السَّمَاعء فتقبل الزيادة 
ا 0 في 
المجلس الأولء قَالَ الرَّرْكشِيَ : : (وزعم الإبياري وابن الحاجب والهندي 
وغيرهم أَنَّهُ لا خلاف في هَذَا القِسم. وَلَيْسَ كُذيك»". 

ب -إشكال الحال: : أن لا يعلم هَل تعدد المجلس أو اتحد» فعند أبي الحسن 
الإبياري قبولها بلا خلاف. وَقَالَ الآمدي: «حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول؛ 
نظراً إلى احتمال التعدد» وذهب أر ا وي 
نُمّ قَالَ: : #والصّجيح أنه يَجِبُ حمل الخبرين عَلَى أنهما جريا في مجلسين. . 
وَقَالَ ابن دقيق العيد: «قِيلَ: إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقا»0© . 


.8880 /8 انظر: «العلة وأجناسها»: 05. (؟) وانظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.511/9 «البحر المحيط؛ 460/9" (54) انظر: «المعتمد»‎ )*( 
.885/# انظر: «البحر المحيط»؟‎ )0( 


العلل (ليشتركةم: زيادة الثقة 


ج - اتحاد مجلس السماع: أما إذا اتحد المجلس فَقّد اختلف في قبول 
الزيادة عَلَى أقوال» مِنْها : 


تقبل مطلقاً سَوَاء كَانّت الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من 
غيره؛ وسواء تعلق بهًا حكم شرعي أم لاء وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا» 
وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر لَيْسَ فيه يَلْكَ الزيادة أم لاء وسَّوَّاء كثر الساكتون 
عَنْهَا أم لاء وهذا ما ذهب إليهِ جُمْهُور المُقَهَاء والمُحَدَييْنَ والأصوليين كَمَا صرّح 
بِذَلِكَ الْحَطِيْبِ”". وَقَالَ السخاوي: «وجرى عليه النووي في مصنفاتهء وهو 
ظاهر تصرف مسلم في صحيحه"”" ‏ أعني قبول الزيادة من الثقة مطلقاً -؛ وقد 
اختار الشيخ محيي الدين النووي ما حكاه الخطيب”” » وَهُوَ أيضاً مَا ذهب إليه 
ابن ينان (كن والحاكه*, وابن زه وأو إسحاق”"؟ الشيرازي0), وإمام 


)١(‏ انظر: «الكفاية»: 4754» و«البحر المحيط» “/87” وهذا الكلام فِيهِ نظر. انظر: 
تعليقنا على «شرح التبصرة والتذكرة» 757/١‏ وقال الحافظ ابن حجر: «وأما ما حكاه 
ابن الصلاح عن الخطيب» فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث 
فقد خالف في اختياره» فقال بعد ذلك: والذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان 
راويها عدلاً حافظاً ومتقناً ضابطاً . قلت: ‏ القائل ابن حجر -: وهو توسط بين 
المذهبين» فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا نقبلها مطلقا. .» «النكت» 59/1 و: 
4 بتحقيقي» وانظر: «البحر المحيط» 889/7. 

(؟) «فتح المغيث» 74/١‏ ط. العلمية و79/7 ط. الخضير. 

(9) انظر : «مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي» .54/١‏ 

(4) «فتح المغيث» 777/١‏ ط. العلمية 79/179 ط. الخضير. 

(0) انظر: ١مَعْرِفَةَ‏ علوم الحَدِيْتْه: ١١‏ 16 ط. العلمية وقبيل (4؟ )9‏ (0775) ط. 
ابن حزم» و«نظم الفرائد» : لالاا ب .38٠‏ 

(5) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام؟ 40/7 45. 7 

(0) هو الإمام أبو إسحاقء, إبراهيم بن عَلِيَ بن يوسف الفيروزآبادي» الشيرازي الشَافِعِيَ» 
صاحب التصانيف مِنْهَا «المهذب» و«التنبيهة» توفي سنة (41/5ه). 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ١/7/5‏ 4/ا١ء‏ وهسير أعلام النبلاء؛ 2441/14 
و«مرآة الجنان» / 48. 

(8) انظر: «التبصرة»: 731. 


ةق مامه بن الل وات 


الحرمين”"» والغزالي", وابن الصَّلاح "“» وغيرهه”* وذهبوا إلى أن الرَّادِي 
إذا انفرد برواية خبر واحد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذّلِكَ الخبر مِنْهُ فكذلك الزيادة؛ لأنَهُ 
عدل! وقد أجيب عن حجتهم هذه قال العلائي: «وبتقدير أن يكون هذا الراوي 
تفرده بالحديث من أصله مقبولاً إما صحيحاً أو حسناًء فالفرق بين ذلك وبين 
تفرده بالزيادة: أن تفرده بالحديث من أصله لا يطرق الوهم والغفلة إلى غيره من 
الثقات» ولا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا كان فيه مخالفة لمن 
هو أولى بالحفظ منه أو أكثر عدداً» فإن الظن مرجح لقولهم دونهء هذا ما لا ريب 
فيهء وخصوصاً إذا اتحد المجلس»©: وقال ابن حجر: "ثم إِنَّ الفرق بين تفرد 
الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر؛ لأنَّ تفرده بالحديث لا يلزم 
منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات» إذ لا مخالفة في روايته لهم 


)١(‏ انظر: «البرهان» 474/١‏ 450 مسألة (108) وزعم إمام الحرمين أنَّ الشَّافِعيَ قبل 
الزيادة» وسيأتي رأي آخر للشافعي في قبول الزيادة. وَقَالَ الزَّرْكَشِيَ في #السور 
المحيط» ؟/ /41: «وسياتي في بحث المرسل من كلام الشَّافِعيَ أن الزيادة من النّقَة 
ليست مقبولة مطلقا وَمُوَ وَ أثبت نقل عَنْهُ في المسألة'. 

(؟) هُوَ الإمّام حجة الإسلام. زين الدين أبو حامد. مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمّد بن أحمد 
الطوسيء الشَّافِعِيَ الغزالي» صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا «الإحياء» و«الوسيط» 
و«المستصفى؛ و«المنخول»» توفي سنة (005٠6ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 7377/14 و«العبر» 4/ 2٠١‏ وامرآة الجنان؛ 9/ /ا17. 
وكلامه فى «المستصفى» .١158/1١‏ 

(6) فَقَدْ قسم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه 
سائر الثقات؛ قال: «فهذا حكمه الرد؛ الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً 
لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة» ولا تعرض فيه لما رواه الغير 
بمخالفة أصلاًء قال: «فهذا مقبول». الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين» مثل زيادة 
لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. . فيتوقف ابن الصلاح في 
قبول هذا القسم. وحكى الشيخ محيي الدين النووي عنه اختيار القبول فيه» قال 
الزركشي: «ولعله قاله في موضع غير هذاء وقال العلائي: «لم يبين الشيخ أبو 
عمرو يق ما حكم هذا القسم من القبول أو الرد بأكثر من هذاء لكن الشيخ محيي 
الدين يده حكى عنه اختيار القبول فيه» انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: /ال1١ ‏ 
8 بتحقيقي » و(البحر المحيط» 2791/9 و«نظم الفرائد»: 1م 

(5) انظر: «البحر المحيط» 81/4 (4) «نظم الفرائد؛: 58/4. 


(لعلل (ليشتركةم: زيادة الثقة 


بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن ع منه حفظاً وأكثر عدداء فالظن 
غالب بترجيح روايتهم على روايته» ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن»7©. 

وعند تأمل صنيع النقاد نجدهم أعلُوا أحاديث بزيادات من طرق بعض 
الثقات لم يقفوا عليها عند غيرهمء بل إن بعض الرواة تُكُلُّم فيهم لأجل 
زيادات في أحاديثهم؛ كما مر من كلام الإمام أحمد في حجاج بن أرطاة» 
وهذا الإمام مسلم شرط في قبول الزيادة أن يكون راويها ممن لم يكثر الوهم 
في حفظه”"“. فانظر رحمك الله إلى وعورة شرط مسلم في هذا الباب» وكم 
من حديث أعله في صحيحه بزيادة وقعت في روايات بعض الثقات» أو توقف 
عن تخريجه في صحيحه”” 2 “» ولو تتبعنا نقد النقاد للأحاديث لوجدنا ابن مهدي 
والقطان وأحمد وابن معين وابن المديني وَعشلِما والبخاري وأبا حاتم وأبا 
زرعة وأبا داود والترمذي والعقيلي وابن عدي والدارقطني ردوا اعتبار الترجيح 
لزيادات رواة لا ينزلون عن مرتبة الثقة”*» وبعد هذا كله أنى للخطيب أن يتقل 
إجماع المحدثين على قبول الزيادات بلا قيد؟! بل إِنَّه أسهب في حكايته 
للإجماع؛ نفأطلقه بلا اعتبار لشروط مَن شرط القبول أو مخالفيهم في قبول 
الزيادة سيما من المتأخرين 

١‏ - لا تقبل الزيادة مطلقً* وهذا ما ثُقِل عن معظم الحنفية» وعزاه 
السمعاني لبعض أهل الحَدِيْتْء وََالَ الشَّافِعِيُ: «من تَناقُض القَؤْل الجمع بَيْنَ 


. «النكت» 591/5 و: 155 457 بتحقيقي‎ )١( 

)١(‏ فقد قال في «التمييز» (59): «الزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم 
يكثر عليهم الوهم في حفظهم». 

(9) كما في زيادة سليمان التيمي» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان الرقاشي» 
عن أبي موسى : «إذا قرأ فانصتوا» #صحيح مسلم؟ (1:0:24) 000 وفي كتابنا 
هذا تفصيل ذلك 

(1) انظر: «شرح شرح نخبة الفكر»: 7 - 778 بتصرفء وسوف يأتي مزيد بيان لهذه 
القضية . 

() وحجتهم أنَّ الزيادة مشكوك فيهاء والحديث بعدها متيقن» ولو كانت محفوظة لرواها 
الآخرون. 


الجامع في العلل والفوائد 


قبول رِوَايّة القرّاءة الشاذة في القُرْآن ورد الزيادة التي ينفرد بها بَعْض الرواة» 
وحق القّرْآن أن ينقل تواتراً ابخلاف الأخبارء وما كَانَ أصله التواتر وقبل فيه 
زيادة الواحدء فلأن يقبل فيما سواه الآحاد أولى' وحكاه الْقَاضِي عَبْد الوهّاب» 
عن أبي بَكْر الأنهري وغيره من أصحابهه”2 

“ - لا تقبل من ٠‏ الثقّة إذا كَانَتْ من جهته» أي: أَنّهُ رَوَاهُ ناقصاً م رَواةٌ 
بالزيادة» وتقبل من غيره من ن الثّقات» وَهُوَ قل جَمَاعَة من الشافعية كما حكاه 
اللخطح9© , 

ذهب ابن دقيق العيد إلى أَنَّهُ إذا اتحد المجلس فالقول للأكثر» 
سَوَاء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم» تغليباً لجانب الكثرة فإنّها عن الخطأ أبعد» 
فإن استووا كُدّمَ الأحفظ والأضبط. فإن استووا قُدّمَ المثبت عَلَى النافي» 
وَقِيلَ: النافي؛ لأنَّ الأصل عدمها. والتحقيق أنَّ الزيادة إن نافت المزيد عَلَيْهِ 
احتيج للترجيح لتعذر الجمع؛ وإن لمْ تنافه لَمْ يحتج إلى الترجيح؛ بل يعمل 
بالزيادة إذا أثبتت كَمَا في المطلق والمقيد”". 

قَالَ أبو نصر بن الصباغ”'“: (إِذّا رَوَى خبراً واحداً راويان فذكر أحدهما 
زيادة في خبره لَمْ يروها الآخرء نظرت: فإن رويا ذَّلِكَ عن مجلسينء كَانًا 
خبرين وعمل بهماء وإن رويا ذَلِكَ عن مجلس واحد فَهُوَ خبر واحد» فإن كان 
الذي نقل الزيادة واحداء والباقون جَمَاعَة لا يجوز عَلَيْهِم الوهم» سقطت 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» 7/7 410”. قَالَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» "37 عقب 
(170): «إن الدّقة إذّا انفرد بزيادة خبرء وَكَانَ المجلس متحداً؛ أو منعت العادة 
غفلتهم عن ذُلِكَ أن لا يقبل خبره». 

(؟) انظر: «الكفايةة: 476 

(*) انظر: «البحر المحيط» #/ 391 17و. 

(5) هُوّ الإمّام شيخ الشافعية أبو نصرء عبد السّيّد بن مُحَمّد بن عبد الواحدء البغدادي 
المعروف ب:«ابن الصباغ»» صاحب التصانيف مِنْهَا «الشامل» و«الكامل»؛ توفي سنة 
(الاغه). 
انظر: #وفيات الأعيان» 19//8؟ -8١5ء‏ وفسير أعلام النبلاء» 454/14 2456 
وامرآة الجنان» "/ 91 


العلل البشتركة: زيادة الثقة 


الزيادة؛ لأَنّهُ لا يجوز أن يَسْمّع جَمَاعَة كلاماً واحداً فيحفظ الواحد ويهم 
الجماعة. وإن كَانَ الذين نقلوا الزيادة عدداً كبيراً» فالزيادة مقبولة» وإن كَانَ 
الَّذِي رَوَى الزيادة واحداًء والذي سكت عَنْهَا واحداً أيضاًء فإن كَانَ الِّي 
رَوَى الزيادة معروفاً بقلة الصَّبْط كَانَ مَا رَواهُ المعروف بالضبط أولى» وإن كا 
ضابطين ثقتين كَانَ الأخذ بالزيادة»2 , 


ارمع 


وَقَالَ الآمدي”": «فإن كَانَ من لَمْ يرو الزيادة قَدْ انتهوا إلى عدد لا 
يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سَمَاع يَلْكَ الزيادة وفهمهاء كلا يخفى أن 
تطرق الغلط والسهو إلى واحد فِيِمَا نقله من الزيادة يَكُون أولى من تطرق ذَلِكَ 
إلى العدد المفروض فيجب ردهاء وإن لَّمْ ينتهوا إلى هذا الحد فَمَدْ اتفق 
جمَاعَة المُمَهَاء والمتكلمين عَلَى وجوب قبول الزيادة» خلافاً لجماعة من 
المُحَدَيِيْنَ » ولأحمد بن حَتْبل في إحدى الرُوَايئيْنِ ويه 


وذهب إلى هَذًا القَْل: ابن الحاجب والقرافي وغيرهما”” . وَقَالَ أبو 
الخطاب الكلوذاني: «إن كَانَ ناقل الزيادة جَمَاعَة كثيرة فالزيادة مقبولة والواحد قدْ 
وهمء وإن كَانَ راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداء قدّم أشهرهما بالحفظ 
والصَّبْط والثّقة» وإن كَانَا سواءً في جَمِيْع ذَّلِكَ ذ- ذكر شَيْحَا* عن أحمد رِوَايتيْنِ : 
أحدهما”': أن الأخذ بالزيادة أولى» قَالَهُ في رِوَايّة أحمد بن القاسم [و]!"© 


زحنف4 «نظم القرائد»: الاما_ الا””ء وانظر: «البحر المحيط؛ 785/7 - /1ام3. 

(5) هُوَ العلامة سيف الدين. عَلِيَ بن أبي عَلِيَ بن مُحَمَّدء الآمديء التغلبي؛ الشَّافِيِيَ 
من مصنفاته «الإحكام في أصول الأحكام؛ وامنائح القرائح»» توفي سنة (5071ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» 79/8 - 7944ء واسير أعلام النبلاء» 054/17 و«شذرات 
الذهب» 1١44/6‏ -155. 

() انظر: «الإحكام في أصول الأحكام؛ ؟/8١9-1١1.‏ 

(4:) انظر: «منتهى الوصول والأمل»: 2١188‏ و«البحر المحيط»؛ 7/ /ا4لا. 

(5) يعني: الْقَاضِي أبا يعلى الفراء. 

(5) هكذا في المطبوع والجادة: (إحداهما). 

0 ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع . 


الجامع في العلل والفوائد 


الميموني”"»: وبه قَالَ عامة المُقَهَاء والمتكلمين. والأخرى: الزيادة مُطرحة» 
أومأ إليه في رِوَايّة المروذي وأبي طالبء وبه قَالَ جمَاعَة من أصحاب 
الحَدِيْث. وَلَيْسَ هذه الرُوَايّة في هِذِهِ الصورة» وإنما قالها أحمد في جَمَاعَة 
رووا حديثاً انفرد أحدهم بزيادة» فرجح رِوَّايّة الجماعة» فأما فِيْمَا ذكرنا من 
هذه الصورة قَلَا أعلم عَنهُ مَا يدل عَلَى اطراح الزيادة»(© 

إِذَا كانّت الزيادة تغير إعراب الباقي كانا متعارضين فتردٌ الزيادة» 
0 مَا ذهب إِليهِ الأكثرون كما حكاه الهندي”". وَقَالَ الرازي: «الراوي 
الواحد إذًا رَوَى الزيادة مرة وَلَمْ يروها غَيْر يَلْكَ المرة» فإن أسندهما إلى 
مجلسين قبلت الزيادة» سَوَاء غيرت إعراب الباقي أو لَمْ تغير» وإن أسندهما 
إلى مجلس واحدء فالزيادة إن كَانَتْ مغيرة للإعراب تعارضت روايتاه كما 
تعارضتا من راويين» وإن لَمْ تغير الإعراب فإما أن تَكُون روايته للزيادة مرات 
أقل من مرات الإمساك أو بالعكسء أو يتساويان: فإن كَانَتٌ مرات الزيادة 
أقل من مرات الإمساك: لَمْ تقبل الزيادة؛ لأنَّ حمل الأقل عَلَى السهو أولى 
من حمل الأكثر عَلَيُْو اللهم إلا أنْ يَقُول الرَّاوِي: إني سهوت في يَلْكَ 
المرات وتذكرت في هِذِهٍ المرة» فهاهنا يرجح المرجوح عَلَى الراجح لأجل 
هَذَا التصريح. وإن كَانَتُ مرات الزيادة أكثر: قبلت لا محالة... وأما إن 

تساويا قبلت الزيادة لما بيّنا: أنَّ هَذَا السهو أولى من ذَلِكَء واللهُ أغلم». 


)١(‏ هُوَّالإمَام أبو الحسن؛ عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمونء الميموني الرَّقِيُّء تلميذ 
الإمَام أحمد: ثقة فاضل» توفي سنة (4/الاه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 58/1ه (5؟41): وهسير أعلام النبلاء» 284/1 
و«التقريب» (4190). 

(؟) «التمهيد» “/ 1١0‏ - 150 وقد ذكر الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» /١‏ 
40 ط. عتر و77//1 ط. همام: أنَّ مذهب أحمد في الزيادة اعتبار قول الأوثق في 
ذلك والأحفظ - كما هو مذهب الحفاظ المتقدمين «وسياتي ذكر مذهبهم في ذلك. 

() انظر: «البحر المحيط» 7"84/79. 

(5) «المحصول في علم أصول الفقه» 575/4 ط. العلواني و؟/ 57"4‏ 770 ط. 
العلمية. 


(لعلل البشتركة: زيادة الثقة -_- 


وقبلها الْقَاضِي عبد الجبار”"' إِذا أثّرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظء وَلَمْ 
يقبلها إِذَا أثّرت في إعراب اللفظ”©. 

1 - إِنّها لا تقبل إلا إِذَا أفادت حكماً شرعياًء فإذا لَمْ تفد حكماً شرعياً 
لَمْ تعتبرء حكاه الْقَاضِيِ عَبْد الوابء كَقَالَ: «وَقِيلَ: إِنّما تقبل إِذَا اقتضت 


فائدةٌ جديدة)9 , 


* - إنها تقبل إِذّا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكماً زائداً كَمَا حكاه ابن 
القشيري”*؟؟؛ أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كُمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر . 

8 الوقف؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعداًء والأصل وإن كَانَ 
عدم الصدورء لكن الأصل أيضاً صدق الرَّاوِيء وَإِذّا تعارضا وجب التوقفء 
حكاه الهندي7 , 

- إِذَا كَانَ راوي الزيادة ثِقَةَ وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادات» ولكن كَانَ ذَّلِكَ 
مِنْهُ عَلَى طريق الشذوذ”" قبلت» كرواية مَالِك «من المُسْلِوِيْنَ» في صدقة 
الفطرء وإن اشتهر بكثرة الزيادات مع اتحاد المجلسء وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز 
بسماع فاختلفوا فيه: فمذهب الأصوليين قبول زيادته» ومذهب المُحَدَّيْيْنَ ردها 


(1) هُوَ الْقَاضِي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن خليل الأسداباذي» أبو الحسن 
الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيفء مِنْهَا : «دلائل النبوة» واتَنْزِيه القرآن عن 
المطاعن»)» توفي سنة (10١4ه).‏ 
انظر: «الأنساب» 215١/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 144/١19‏ 2545 و«اشذرات 
الذهمب» #/ 77 7307, 


(؟) انظر: «البحر المحيط» 584/7 (*) انظر: «البحر المحيط» 589/8 
(54) هُوَ الإمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» توفي 
سنة (5١1هه).‏ 


انظر: «المنتظم» 8 -١1لء‏ واسير أعلام النبلاء» 514/19 2477 وامرآة 
الجنان» "/ 2.159 

(0) انظر: «البحر المحيط» 84/7". (5) انظر: البحر المحيط ؟84/9". 

0 ليس المقصود هنا الشذوذ اللاصطلاحي» ولكن المقصود به: قلة إغرابه» فيكون ممن 
تقبل الزيادات في مروياته» على رأي أصحاب هذا القول. 

(8) سيآتي إن شاء الله تفصيل الكلام عَنْهَا 


الجامع في العلل والفوائد 


للتهمة» فَالَهُ أَبُو الحَسَن الإبياري77 . 

٠‏ قَالَ الْقَاضِى عَبْد الومّاب المالكى: (إِذَّا انفرد بَعْضِ رواة الحَدِيْتْ 
بزيادة وخالفهم بقية الرواة» فعن مَالِك فى فرك من أصحابنا: تقبل إن كَانَ 
ِقَهَ ضابطاً”'". وَقِيلَ: إِنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظاً عالماً بالأخبار» فإذا لَمْ 
بن يلحق من لَمْ يرو الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وَهُوَ قَوْل ابن خزيمة””". 

شترط الْحَطِيْبٍ أن يَكُون راوي الزيادة حافظاً متقنً'. وَقَالَ الصَّيْرَفِنَ: 8[ 

7 من لَوْ انفرد بحديث يقبل» فإن زيادته مقبولة وإن خالف الحفاظ©. 
- قَالَ ابن حبان: «وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً 
مِنْها إلا عن من كَانَ الغالب عَلَيِْ الفقه» حَتَّى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء 


ويَعْلّمه حَنَّى لا يُشك فِيهِ أَنَّهُ أزاله عن سننه أو غيّره عن معناه أم لا+ لأنَّ 
أصحاب الحَدِيْث الغالب عَلَيْهِمْ حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون» 
وَالقُقَهَاء الغالب عَلَيْهِمْ حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دُوْنَّ حفظ 
الأسانيد وأسماء المُحَدَيْيْنَه فإذا رفع محدّث خبراً» وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه 
لَمْ أقبل رفعه إلا من كتَابه؛ لأنّهُ لا يعلم المُسْئَد من المُرْسَلء وَلَا المَؤْقُوْف 
من المُنْقَطِعء وإنّما همته إحكام المَئْن فَقَظْء وَكَذَلِكَ لا أقبل عن صاحب 
حَدِيث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر؛ لأنَّ الغالب عَلَيْهِ إحكام الإسناد 
وحفظ الأسامي. والإغضاء عن المتون وما فِيِهَا من الألفاظ إلا من كتابه» 
هَذَا هُوَّ الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ»9 . 


١‏ - ذهب الرّرْكَيِيَ إلى أنَّ الزيادة تقبل بشروط وَهِيَ: 


4 انظر: البحر المحيط 584/9. (1) انظر: «نظم الفرائد»ة:‎ )١( 

() انظر: «البحر المحيط؛ ؟/7847. (5) انظر: «الكفايةه: 36غ 

(0) انظر: «البحر المحيط» 7/8 786. 

(1) مقدمة صحيحه 199/١‏ وقد ذكر جمعٌ من أهل العلم ابن حبان مع من يقبل زيادة 
الثقة مطلقاً» كالحافظ العلائي في «نظم الفرائده: /الالاء وابن حجر في «التكت؟ ؟/ 
41 و: 477 بتحقيقي» وإنما ذكرته منفرداً للشروط الزائدة التي اشترطها في قبول 
الزيادة كما 


العلل (اليشتركم: زيادة الثقة 0 

أ أن لا تَكُون منافية لأصل الخبر. 

ب - أن لا تَكُون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها 
ونقلهاء وأما مَا يجل خطره فبخلافه. 

ج - أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة. 

د أن لا يُخَالِف الأحفظ والأكثر عدداًء فإِنْ خالف فظاهر كلام 
الشَّافِعيٌ كُده أنّهَا مردودة» قَالَ: «إِنّما يدل عَلَى غلط المحدّث أنْ يُخَالِفه 
غيره مِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ أو أكثر مِنْهو0" . 

وَقَدْ عقّب العلائي عَلَى كلام الشَّافِعِيَ هَذَا بقوله: «فأشار الشَّافِعيَ 
م الله عَلَيْه بزَيكَ إلى أ هذَه الزيادة لني زادها مَالِك كدنْهُ في الحَدِيّث لم 
يُخَالِف فِيهَا من هُوَ أحفظ هِنُْ وَلَا أكثر عدداً فللا يُكُون غلطاًء وَفِي ذَلِكَ إشارة 
ظاهرة إلى أنَّ الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ والأكثر عدداً أَنّهَا نَكُون 
مردودة» وَلَمْ يفرق بَيْنَ بلوغهم إلى حد ع عَلَيْهم الغفلة والذهول وبين 
غيره» 1 اعتبر مطلق الأكثرية و”" الزيادة في الحفظ”" . 

١‏ أما أئمة حم 1 دض وعبد الرحمن بن 
مهدي. 0 بن المديني» وأحمد بن حَنْبَلَه ويحيى بن معين. والبّخَارِيّ 
والتّرْيِذِيء والنّسَائِيَء وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» والذَارَفْظْنِيَء وغيرهم 
كُلَ هَؤُلَاء يَْنَضِي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى 
عِنْدَ الواحد مِنْهُمْ في كُلَ حَدِيثء وَلَّا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم 
جَمِيّ الأحاديث؛ وإِنّما يحكمون بما تدل عليه القرائن”©» 

من هذا العرض يتبين أنَّ كثيراً من المُقَهَاء والأصوليين وفريقاً من 
المُحَدّئِيِنَ كَدْ أطلقوا القَوْل بقبول زيادة النّقَهَ وجنحوا لِذْلِكَ في كَثِيْر من 


)1١(‏ «الأم» 148/90 وفي ط. الوفاء 574/4. وانظر: «البحر المحيط»؛ 290/7 و«نظم 
الفرائد»: 784. 

(5) الواو ليست في طبعة كامل الراوي؛ وهي ثابتة في طبعة دار ابن الجوزي تحقيق بدر 
البدر: 2.318 

(9) «نظم الفرائد»: 784. (5) انظر: «نظم الفرائدة: كلام لالالا. 


١ ١ُ‏ الجامع في العلل والفوائد 


الأحيان» والمرجوع إليه في مِثْل هذه الأمور المُحَدَتُوْنَ لا غيرهمء فَقَدْ كَانَ 
المُحَدَئُْنَ يحكمون عَلَى كُلَّ رِوَايّة بما يناسبهاء و هم المعوّل عَلَيْهُمْ في مَعْرِقَة 
أحكام زيادة التّمَى فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من تخصصاتهم 
النقدية» وليست من تخصصات غيرهم . 

قال البقاعي: «لا نجد أحداً من أهل الفن إلا وقد قَبِلَ زيادة الثقات» 
ولو في مكان من الأماكن. فهم مُجمعون بهذا الاعتبار بالفعل؛ ولكنّهم 
مختلفون في التفاصيل» فتجد هذا يقبل في مكان ولا يقبل فيه الآخر»ء 
ويقبل في آخر غيره» ومن تأمّل تصرفهم حق التأمل علم أنَّهُمِ لا يحكمون 
في هذه المسألة بحكم كليء ولكنّهم دائرون في أفرادها مع القرائن» فتارة 
يرجحون الوصلء وتارة الإرسالء وتارة رواية من زاد» وتارة رواية من 
نقص. ونحو ذلك» وهذا هو المعتمدء وهو فعل جهابذة النقد 
وأعلامهم»”" . 

ونَظْرُ المُحَدَئِيْنَ يختلف في الحكم عَلَى الأحاديث؛ إِذّْ إن زيادة الّقّة 
عندهم مِنْهًا ما هُرّ مقبول» ومنها ما هُوَ مردود تبعاً للقرائن المحيطة بهّاء 
والقرائن هِي التي تجعل الحكم مختلفاً من حَدِيْث لآخرء فمن القرائن ما يدل 
عَلَى أنَّ الزيادة تَكُون أحياناً مدرجة في الحَدِيْتْء أو أَنَّهَا من كَؤْل أحد رُرَاةَ 
الإسناد أو من حَدِيث آخر. قَالَ الحَافِظ ابن حجر: «مَا تفرد بَعْض الرُوَاة 
بزيادة فِيهِ دُوْنَ من هُوّ أكثر عدداً أو أضبط مِمَّنْ لّمْ يذكرهاء فهذا لا يؤثر 
التعليل بِه؛ إلا إِنْ كَانَتُ الزيادة منافية بِحَيْتُ يتعذر الجمع. أما إِنْ كَانَتِ 
الزيادة لا منافاة فيا َيْتُ تون كالحديث المستقل قلا لهم إلا إنْ وضح 
بالدلائل القوية أنَّ تَلْكَ الزيادة مدرجة في المَنْن من كلام ب بعض رواته. فما 
كَانَ من هَذَا القِسْم فَهُوَ مو 0 


وربما تَكُون الزيادة غَيْر صَحِيْحَة لأمر آخر لا يفصح عَنْهُ المحدّث كما 


. بتحقيقى‎ 481 - 585/1١ «النكت الوفية»؛‎ )١( 
.601/ زفق ١هدي الساري؛:‎ 


العلل (لبشتركة: زيادة الثقة 


لا يستطيع أنْ يفصح الجوهري عن زيف الزائف20 , 

وربما قَبِلَ المُحَدٌَتُوْنَ الزيادة الواقعة في بَعْض المتون أو الأسانيد لقرائن 
معينة ومرجحات خَاصّة ‏ وَهِيَ كثيرة - قَالَ العلائي: «ووجوه الترجيح كثيرة لا 
تنحصرء وَلَّا ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيّع الأحاديث. بَّلْ كُلّ حَدِيثْ يقوم به 
ترجيح خاص. وإنما ينهض بِذَّلِكَ الممارس الفطن الَّذِي أكثر من الطرق 
والروايات؛ ولهذا لَمْ يحكم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كلي يشمل 
القاعدة» بَلُ يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كُل حَددِيث بمفرده»7 , 

وَقَدْ توهم من ظن أن النقاد موقفهم واحدٌ في كل الزيادات؟ إِذ 9 النقاد 
ذا كانوا قَدْ نصوا في بَعْض المناسبات عَلَى قبول زيادة الثّمّة أو الأوثئق» 
بحيث يخيل إلى القارئ المتعجل أنَّ موقفهم في ذَلِكَ هُوَ القبول المطلقء نَهُوَ 
تخيل غَيْر صَحِيْح» إِذْ إنَّ عمل النقاد المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى 
بغضٌ النظر عن حال الرَّاوِي الثْقّة أو الأوثق كاف للتفسير بأنَّ ذَّلِكَ لَيِسَ حكماً 
مظرداً مِنْهُمُ وَإِنّما قبلوا في حال الرَّاوِي الثْقّة الي زاد في الحَدِيْث زيادة بَعْدَ 
تأكدهم من سلامته من جَمِيّْ الملابسات الدالة عَلَى احتمال الخطأ والوهم أو 
النسيان» ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكم النيسابوري قائلاً: «الحجة فِيهِ عندنا 
الحفظ والفهم والمَغْرئّة لا غَيْر غيرة70, 

تكن حلي اويا امن د قو ]رق اتوي في القل عن الفتهوز 
القول بقبول زيادة الثّقَةَ ورجح دَلِكَ قَقَالَ: «والَّذِي نختاره من هذه الأقوال: 
أنَّ الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بها ذا كَانَ راويها عدلاً ومتقنا 
ضاءط), 

وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل به فَقَالَ: «وقد صنف في ذلك 


7584 - 587/١ انظر ما جرى لأبي حاتم الرَّازِيَ في «الجرح والتعديل» لابنه‎ )١( 
. المقدمة‎ 

(0) نقله عَنْهُ الحافظ اين حجر في «النكت» 17/5لا و: 445 بتحقيقي . 

(9) «مغرقة علوم الحَدِيْثْ»: ١١ط.‏ العلمية وعقب (710) ط. ابن حزم. 

(4) «الكفاية»: 476. 


الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد» 
وقسمه قسمين: أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها. 
والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إِنَّ الخطيب تناقضء فذكر 
في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث 
ووعيلة كلها لا عرف عن اسمن قدي لقال إنّما هي مأخوذة من كتب 
المتكلمين؛ ثم إن اختار أنَّ الزيادة من الثقة تقبل مطلقاًء كما نصره المتكلمون 
وكثير من الفقهاء. وهذا يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد»» وقد عاب 
تصرفه في كتاب «تمبيز المزيد» بعض محدثي الفقهاء. وطمع فيه لموافقته لهم 
في كتاب «الكفاية»» وذكر في «الكفاية» حكاية عن البُخَارِيَ: أَنّهُ سُئل عن 
دبك أبي إسحاق”' في النكاح بلا ولي" قَالَ: الزيادة من الثقة مقبولة 


)١(‏ هُرَ عَمْرو بن عبد الله بن عبيدء ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيَء ويقال: عَمْرو بن 
عَبْد الله بن أبي شعيرة الهمداني» أبو إسحاق السبيعي الكوفي : ثقة مكثر عابد شاخ 
ونسى وتغير بأخرة» توفي سنة (179ه)» وَقَيْنَ: (117ه) وَقَيْلَ غَيْرِ ذَلِكَ. 
انظر: «تهذيب الكمال» 5١/5‏ (5489). و«الكاشف» (5186).» واميزان الاعتدال» 
1٠١ /*‏ (798). وانسير أعلام النبلاء» 8/ 795 و«التقريب» (0056). 

(؟) هر حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيِعِيٌ عن أبي بُردة. عن أبيه: أنَّ رَسُوْل الله يل قَالَ: دلا 
نِكاحَ إلا بِوَليٌّ». وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله؛ والراجح وصله ‏ كما 
يأتي 3 
أولاً: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري» واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة 
موصولاً: النعمان بن عبد السلام» عند الحاكم ١14/7‏ من طريقه هو وسفيان الثوري 
(مقرونين)؛ والبيهقتي 2٠١9/19‏ ويزيد بن زريع» عند البزار »)71١11(‏ والدارقطني 8/ 
9 ط. العلمية و(79014) ط. الرسالة؛ والبيهقي .٠١9/7‏ ومالك بن سليمان» عند 
الخطيب في «تاريخ بغداد؛ 7١4/1‏ و17/ 80 وفي ط. الغرب 514/9 و249/18 
من طريقه هو وإسرائيل» وكذلك رواه عن شعبة موصولاً: محمد بن موسى الحرشي» 
ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في «العلل» .)1١596( 7١5/1‏ فهؤلاء 
خمستهم: (النعمان بن عبد السلامء ويزيد بن زريع» ومالك بن سليمان» ومحمد بن 
موسى؛ ومحمد بن حصين) رووه عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن أبي 
موسىء مرفوعا. 
ورواه عن شعبة مرسلاً: 


(لعلل (اليشتركة: زيادة الثقة القن 


يزيد بن زريع» عند البزار :)7١١١(‏ ووهب بن جريرء عند الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 4/7 وفي ط. العلمية (4116) و(4119/7): ومحمد بن جعفر ‏ غندر -) 
عند الخطيب في «الكفاية»: ١‏ ومحمد بن المنهال؛ والحسين المروزي - كما ذكر 
الدارقطني في «العلل» // .)١59( ٠١1/‏ 

خمستهم: (يزيد بن زريع» ووهب بن جريرء ومحمد بن جعفره ومحمد بن المنهال» 
والحسين المروزي) رووه عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» مرسلاً . 

أما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً: فرواه عنه موصولاً: 

النعمان بن عبد السلام؛ عند الحاكم 217١ ١19/7‏ وبشر بن منصور عند البزار 
.)76١4(‏ وابن الجارود .)7١5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» #/ 9 وفي طَ 
العلمية (41١51)غ؛‏ وجعفر بن عون عند البزار 2)7١١9(‏ ومؤمل بن إسماعيل عحد 
الروياني في مسنده (454).» والبيهقي 2٠١9/7‏ وخالد بن عمرو الأموي عند الخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ 719/1 وفي ط. الغرب 5508/17 -755, 

خمستهم : (النعمان بن عبد السلام» وبشر بن منصورء وجعفر بن عون ومؤمل بن 
إسماعيل؛ وخالد بن عمرو) رووه عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن 
أبي موسى الأشعري؛ موصولاً. ورواه عنه مرسلاً: 

عبد الرحمن بن مهدي عند الترمذي في «العلل الكبير»: 478 :.)١70(‏ والبزار 
4235707 وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/4 وفي ط. 
العلمية (411/7): والحسين بن حفص عند الخطيب في «الكفاية؛: »41١‏ والفضل بن 
دكين» ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في «العلل؛ 7١8/19‏ (119). 

فهذان الإمامان: شعبة ا ار فيه كما ترى. وربّما طرق الذين 
رووه عن سفيان وشعبة موصولاً لا تصحٌ إليهم. وكلام الترمذي يؤيده» فقد قال 
الترمذي عقب :)١١١١(‏ «وقد ذكر بعض أصحاب سفيان» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق. عن أبي بردة» عن أبي موسى. ولا يصحٌ». 

ثانياً: سفيان الثوري وشعبة وإن كانا اثنين ‏ إلا أن اجتماعهما في هذا الحديث 
كواحد؛ لأنْ سماعهما هَذَا الْحَدِيْث كَانَ في مجلس واحد عَرْضاء كَقَدْ قَالَ النّرْمِذِي 
)11١7(‏ (م): «ومما يدل عَلَى ذَلِكَ ما حدّثنا مَحْمُوْد بن غيلان» قال: حدثنا أبو 
داود؛ قال: أنبأنا شعبة» قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أيا إسحاق: أسمعت أبا 
بردة يقول: قال رسول الله كل: لا نكاح إلا بوَلئ؟ فقال: نعم». 

ثالعاً: إن الذين رووه عن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى موصولاًء أكثر 
عدداء وهم: 

- -إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عند أحمد 795/4 و417», والدارمي‎ ١ 


مم الجامع في العلل والفوائد 


- (5185). وأبي داود (50806). والترمذي »)١١١١(‏ والبزار (90608”) و(5١0)93‏ 
والروياني في مسنده (508)»: وابن حبّان (40417)» والدارقطني الا 
55 العلمية و(5١59)‏ ط. الرسالة» والبيهقي 2٠١7/7‏ والخطيب في «الكفاية»: 
8 
١‏ - يونس بن أبي إسحاق عند الترمذي ».)1١١١(‏ والبزار »)91١15(‏ والبيهقي // 
والخطيب في «الكفاية»: .4٠5‏ وكذلك أخرجه: أبو داود )7١85(‏ من طريق 
أبي عبيدة الحدادء عن يونس وإسرائيل؛ عن أبي إسحاق. عن أبي بردة. عن أبي 
موسى» ثم قال أبو داود عقيه: «هو يونس» عن أبي بردة» وإسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بردة1. وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه. 
“'- شريك بن عبد الله النخعي عند الدارمي (73187)» والترمذي »25١١١(‏ والبزار 
(١١"؟)‏ و(7115)». وابن حبان )1١1/8(‏ و(4090), والبيهقي .١٠١8/1‏ 

5 -أبو عوانة الوضاح بن عَبْد الله اليشكري عند الطيالسي (017): وابن ماجه 
(لتححكى والترمذي الكل والروياني في مسئده (0:94). والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» 4/7 وفي ط. العلمية )1١7/8(‏ و(4179) و(4180).: والحاكم ؟/ 
0 

5 - زهير بن معاوية الجعفي عند ابن الجارود 077 وابن حبان (4077)؛ والحاكم 
ا والبيهقي لم١‏ . 

5 - قيس بن الربيع عند البزار :)71١11(‏ والحاكم 217١/75‏ والبيهقى 2٠١8/0‏ 
والخطيب في «الكفاية»: 68 

/ا ‏ عبد الحميد بن الحسن الهلالي: عند البزار .)9711١6(‏ 

رابعا: كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة» قال الترمذي عقب 
امه «ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي 
موسىء عن النبي ي: «لا نِكاحَ إلا بوليٌ» عندي أصح؛ لأنَّ سماعهم من أبي 
إسحاق في أوقات مختلفة». وانظر: «العلل الكبير»: 47٠‏ (150). 

خامساً: كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق في 
حين أن الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق» ولا شكٌ في ترجيح ما تُحمل 
سماعا على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين. انظر: «فتح الباقي» 7809/١‏ 
سادسا: إن من الذين رووه متصلاً : 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جذه: ولم 
يختلف عليه فيهء أما سفيان وشعبة ‏ وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان -» - 


العلل (البشتركة: زيادة الثقة 


- فطريقة تحملهما للحديث قد عرفتهاء أضف إليها أنه قد اختلف عليهما فيه. قال 
عبد الرحمن بن مهدي: «إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة 
الحمد؛؛ رواه عنه الدارقطني ”/ 77١‏ ط. العلمية و(8117) ط. الرسالةء والحاكم 
؟/ ١176١‏ . وقال صالح جزرة: #إسرائيل أتقن ن في أبي إسحاق خاصّة؛»» سنن الدارقطني 
/ 570. وقال عبد الرحمن بن مهدي: «ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق 
الذي فاتني» إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم». جامع الترمذي 
عقب )١١١5(‏ (م)». وانظر: سنن الدارقطني / 57١١‏ ط. العلمية و(داه*) طء 
الرسالة. وقال محمد بن مخلد: قيل لعبد الرحمن - يعني: ابن مهدي -: إنَّ شعبة 
وسفيان يوقفانه على أبي بردة؛ فقال: إسرائيل: عن أبي إسحاق أحب إليّ من سفيان 
وشعبة»؛ سئن الدارقطني #/ 7٠١‏ ط. العلمية و(017") ط. الرسالة. وقال الترمذي 
عقب :)11١7(‏ «إسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق». 
سابعاً: في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس. ١‏ 
«جامع التحصيل»: :٠١8‏ و«طبقات المدلسين»: ؟4» و«أسماء المدلسين»: ٠7‏ 
ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّةء قال الحاكم ؟/101: «وقد وصله 0 
بردة جماعة غير أبي إسحاق؟ . 
وممن تابعه: ابنه يونس» عن أبي بردة» أخرجه: أحمد 41/4 و4184 وقد سبق أن 
أبا داود أخرجه عن أي عبيدة الحداد» عن يونس وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي بردةء» عن أبي موسىء. قال أبو داود عقب (45 :)٠‏ (هوا يونس عن أبي بردة» 
وإسرائيل عن أبي إسحاق. عن أبي بردة . يعني أنَّ يونسٌ يرويه بإسقاط أبي إسحاق» 
وإسرائيل يذكره» فجَمْعٌ م أبي عبيدة لهما على إسناد واحد خطأ . 
ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي عقب )١١١7(‏ على نحو ما ذكره أبو داود. 
أقول: يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة» فيكون قد 
سمعه منهما كليهماء فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. ينظر: «العلل الكبير» 
للترمذي: 4794 4*0 :2١0(‏ وصحيح ابن حجان (084 )4٠‏ قال الحاكم ١91/5‏ - 
7 الست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق» وأنَّ 
سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح». 
ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم 177/1: ا 
أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر. . ثم قال: 
صحت الروايات فيه عن أزواج النبي و عائشة الل 
والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبقء وروى الحاكم أيضاً 
تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحبى الذهلي . . انظر: «المستدركه 7/5 .١9١‏ - 
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:2 0 ب ٠‏ شيو بل ولق 
وإسرائيل”'' ثِقّة. وهذه الحكاية ‏ إن صحت - فإنَّما مراده الزيادة في هَذَا 
الْحَدِيْتْء وإلا فمن تأمل كِتَاب «تاريخ البُخَارِيَ"”"' تبين لَّهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ 
يرى أنَّ زيادة كُلَ ثِقَة في الإسناد مقبولة» وهكذا الدَّارَمُظنِيَ يذكر في بَعْض 
المواضع: أنَّ الزيادة من التق مقبولة» ثُمّ يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة 
من الثّقات. ويرجح الإرسال عَلّى الإسناد””» فدل عَلَى أنَّ مرادهم زيادة الئْقَة 
في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة. وَهِيَ إِذَا كَانَ التق مبرزاً في الحفظ»”؟» وهذا 
الكلام تحقيق جد لصنيع جهابذة المُحَدَيِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثّقَة؛ِ إِذْ إنَّ 


- آقول: مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحٌ وأرجح من رواية من أرسله» 
وأما زعم من زعم أن الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّححه لأنه زيادة ثقة» فهو كلام 
بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار 
المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها. والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف 
ظهر عند المتأخرين» قال به الخطيب وَشَهْرَةُ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» 7١/4‏ عقب (0110): «ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صبححوا وصله 
لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقطء بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح 
رواية إسرائيل الذي وصله على غيره»؛ وقال البقاعي في «النكت الوفية؛ 4535/١‏ 
423 بتحقيقي: «ولذلك حكم البخاري بوصل حديث ١لا‏ نكاح إلا بولي» لا لأنه 
زيادة ثقة» ولا لان سفيان وشعبة اختلف عليهماء فروياه مرة مرسلاً: ومرة متصلاًء 
والطريق التي روي منها مرسلاً إليها ضعيفة» بل لأنهما وإن كانا جبلين في الحفظ 
فالذين وصلوه سبعة؛ منهم: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» عن جده أبي 
إسحاق» فإذا جعلنا كلا من شعبة وسفيان برجلينء أو بثلاثة» كان الواصلون أكثر 
على كل حال. 2.٠‏ إذن فالترجيح صار بالكثرة. 

)١(‏ هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمدانيء أبو يوسف الكوفي: ثقة 
تكلم فيه بلا حجة؛ توفي سنة (60١ه).ء‏ وَقَيْلَ: (171هاء وقيل: (1337ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 5١/١‏ (0و"#), و«الكاشف» (775)» و«التقريب» (401), 

(0) انظر عَلَى سبيل المثال «التاريخ الكبير؛ ٠١9/7‏ (1819) و5/ 11 (1915) و1/ 
5٠‏ )51/5 (5154) 5/5و 11 

(9) انظر عَلَى سبيل المثال «السنن؟ للذَّارَقْظيِيَ 91//١‏ و/9١1‏ و1117 و1448 و1607 ط. 
العلمية و(١7؟)‏ و(55") و(75) و(518) و(419) و(459) و(085) و(4هه) 
و(065) ط. الرسالة. 

(5) «شرح علل التَرْمِذِِي» 417/١‏ - 454 ط. عتر و58//7 - 574 ط. همام. 


العلل اليشتركةم: زيادة الثقة 


الَنِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا 
يقبلونها مطلقاًء وَلَا يردونها مطلقاًء بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إلى القرائن 
والترجيح: فتقبل تارة وترد أخرى. ويتوقف فِيْها أحياناً؛ كَالَ الحافظ ابن 
حجر: «والمنقول عن أثمة الحَدِيْث المتقدمين ‏ كعبد الرحمن بن مهدي. 
ويحيى القطانء وأحمد بن حَنْبَّلء ويحْيّى بن معين, وعَلِيَ بن المديني» 
والبَخَارِيَ وأبي زرعة الرازي» وأبي ي حاتمء والنَّسَائَيَ» وَالدَّارَفْظبِيَ وغيرهم - 
اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرهاء وَلَا يعرف عن أحد مِنْهُم إطلاق 
قبول الزيادة»7 . 

وهذا هُوَ الصَّوَابٍ وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول 
والرد» فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَاء وحسب ما يبدو للناقد 
العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ. أما الجزم 
بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيه مجازفة كبيرة: " 
3 من يقبل زيادة الثقة مطلقاً» ومنهم من لا يقبلهاء والصّجيح التفصيل 

هُوَ أَنَهَا تقبل في مَوْضِعِ دُوْنَ موضع. فتقبل إذَا كَانَ الرّاوِي الّذِي رواها ثِمّة 
539 ثبت والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثُقّة...» وتقبل في مَوْضِعْ 
آخر لقرائن تخصهاء ومن حكم في ذَلِكَ حكماً عاماً فَقَدْ غلطء بل كُلّ زيادة 
لَهَا حكم 00 وهذه نماذج من زيادة الثّقّة مَك بها 3 الصّلاح: 

الأول: ‏ قَالَ ابن الصّلاح -: «مثاله ما رَواهُ مَالِك0"؛ عن نافع» عن 


.7935/1١ «نرهة النظر؛: 59 0ه. (؟) «نصب الراية»‎ )١( 

() في «الموطأ» (07177) برواية الليئي و(700) برواية أبي مصعب الزهري؛ ومن طريقه 
الشافعي في مسنده (177) بتحقيقي» وأحمد 77/71. والدارمي »)١771(‏ وابن 
زنجويه فى «الأموال؛ .)١975(‏ والبخاري 177/7 :)١9004(‏ ومسلم 58/8 (984) 
(؟1): وأبو داود :)١097(‏ وابن ماجه (1855)» والترمذي (2))7757 والنسائي 5/ 
8 وفي «الكبرى»؛ له (7787) ط. العلمية و(1194) ط. الرسالة» وابن خزيمة 
(5999) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح معاني الآثاره 14/7 وفي ط. العلمية 
(04) و(10407) وفي «اشرح المشكل». له (714377) و(7177) وفي «تحفة الأخيار» 
)١640(‏ و(5541١)»‏ وابن حبان (2)7701, والبغوي (1857). 
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ابن عمر: أن رَسْوْل الله ل كَرَضَ رّكاً الِفظر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلٌّ خُرٌ أو 
عَبْدِه ذكر أو أَنْثى من المسُلِيين. فذكر أبو عيسى الترمذي أنَّ مالكاً تفرد من 
3 الثّقات بزيادة قوله: (مِنَ المُسْلِمِيْنَ)”''. وروى عبيد الله بن عُمَرهِ وأيوب» 
وغيرهما هَذًَا الحَدِيْتْء عن نافع. عن ابن عُمَر دُوْنَ هذه الزيادة»”" . 


.)515( انظر: «الجامع الكبير»ة عقب‎ )١( 

(؟) «معرفة أنواع علم الحديث؛: ١78‏ بتحقيقي» وانظر: كتاب «العلل الصغير» للترمذي 
المطبوع مع «الجامع الكبير؟ 5/ "761. 
قلتُ: هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الترمذي. وفيه نظرء إذ اعترض عليه 
الإمام النووي فقال في «إرشاد طلاب الحقائق» 570/١‏ 1: دلا يصح التمثيل 
بحديث مالك؛ لأنهُ لَيْسَ منفردا» بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع: عُمّر بن نافع» 
والضحاك بن عُثْمَانَ: الأول: في ١صَحِيْح‏ البّخَارِيَ2, والثاني: في ١صَحِيْح‏ مُسْلم)». 
وبنحوه قَالَ في «التقريب والتيسير»: "7 و: ١١8‏ بتحقيقي» وكذا تعقبه ابن جَمَاعَةَ 
في «المنهل الروي»: 208 وابن كَبْيْر في «اختصار علوم الحَدِيْتُ؛: ١11‏ بتحقيقي» 
وابن الملقن في «المقنع» 0507/١‏ والعراقي في «التقييد والإيضاح»: ١١5‏ وَفِي 
«شرح التبصرة والتذكرة». له 570/١‏ بتحقيقي. والصنعاني في «توضيح الأفكار؛ 1/ 
5"» ولعل أقدم مَن تكلّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادةء 
الإمام أبو جعفر الطحاوي في اشرح المشكل» عقب (0477). قَالَ: «فقال قائل: 
أفتابع مالكاً على هذا الحرف. يعني: (مِنَ المُسْلِمِينَ)؛ أحد ممن رواه عن نافع؟ 
فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عرّ وجل وعونه: ألّهُ قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن 
عمرء وعمر بن نافعء ويونس بن يزيد». ثم ساق متابعاتهمء وسنوردها لاحقاً . 
وقد بيّن الحافظ العراقي في «التقييد»: ١١١-1١١‏ أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ 
تفرد مالك» بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه. فقال: اوكلام الترمذي هذا 
ذكره في «العلل» التي في آخر «الجامع»: ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً» فقال: 
ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث؛ وإنما يصح إذا كانت الزيادة 
ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث» ثم قال: وزاد 
مالك في هذا الحديث (مِنَ المشلمين)» وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد 
من الأئمة هذا الحديث» عن نافع» عن ابن عمرء ولم يذكروا فيه: (مِنَ المسشلمينَ). 
وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام 
الترمذي. فلم يذكر التفرد مطلقاً عن مالك وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح 
بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظهء فأسقط المصنف آخر كلامهء 
وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة» بل تابعه عليها جماعة من الثقات». 


(لعلل (اليشترقةم: زيادة الثقة 


- وقد وجدنا له تسع متابعات هي: 

١‏ - عبيد الله بن عمر: وقد اختلف عليه فيه» وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة 

في حديئه» ومنهم: 

يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد 550/7, والبخاري 17/7 (4)10175 وأبي داود 

(17177)» وابن خزيمة (*1840) بتحقيقيء والبيهقي 170/4: وابن عبد البر في 

الال١‎  ”59/6 «التمهيد؛‎ 

محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد 7/5 .٠١‏ وابن زتجويه في «الأموال» (؟97١):‏ 

والبيهقتي 4 و١٠5١ء‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» ه/ ١/ا7.‏ 

عيسى بن يونس: عند النسائيى 484/8 57 «الكبرى»»؛ له (84؟١7)‏ ط. العلمية 

و(7717) ط. الرسالة» وابن عبد البر فى «التمهيد» 7/٠/0‏ 

عبد الله بن نمير: عند مسلم 58/8 (984) (015. 

يونس بن يزيد: عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 44/7 وفي ط. العلمية 

.)"0( 

أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود (151). 

بشر بن المفضل: عند أبي داود :)١711(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد؛ 0/ 

مض > أن 

حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة 2)١1١549(‏ ومسلم 58/79 (4844) (15). 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة )١1407(‏ بتحقيقي 

المعتمر بن سليمان: عند ابن خزيمة (7 014 بتحقيقي . 

سفيان الثوري: عند الدارمي 2»)١7737(‏ وابن خزيمة (1109) بتحقيقي» والطحاوي 

في «شرح المعاني» 44/1 وفي ط. العلمية (57 0275 وأبي نعيم في «الحلية» // 

.15١/4 والبيهقي‎ ٠5 

ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 

عمرء بهء وذكر الزيادة. أخرجه: : أحمد ات والطحاوي في «شرح المشكل» 

الوخد و(7475) وفي #تحفة الأخيار» )١557(‏ و(947١)4‏ والدارقطني ١44/7‏ 
. العلمية و(9١7)‏ ط. الرسالةء وقد تحرف «عبيد الله» في ط. العلمية إلى 

«عبد الله» والمئبت من ط. الرسالة و«إتحاف المهرة» :4)1١807( ١78/9‏ والحاكم 

٠١0١‏ 4. والبيهقي 177/4» وابن عبد البر في «التمهيد» 01/6ا7. 

وقال أبو داود عقب (1571): قزؤاء سعيد الجمحي» » عن عبيد الله» عن 0 قال 

فيه: (من المسلمين)» والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: (من المسلمين). . 

وقال ابن عبد البر: «وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه 7 

فيما علمت ‏ غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؟. 


الجامع في العلل والفوائد 


- أقول: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة» 
فقد قال الإمام أحمد: «الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمرء حديث منهما 
في صدقة الفطر. وقال: أنكر على الجمحي هذان الحديثان». انظر «مسائل صالح 
لأبيه الإمام أحمد» ؟/458. وقال ابن عدي: «له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها 
مستقيمة» وإنما يّهُمْ عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاًء لا 
عن تعمدة. «الكامل» 407/5. 
قال الدكتور بشار فى تعليقه على «الموطأ» 41/١‏ وعلى «جامع الترمذي» ؟04/7: 
«في هذا نظر: فقد تابع سعيداً سفيانُ الثوري في روايته هذه عن عبيد الله». 
كذا قال متوهماً!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا 
ذكر لهذه الزيادة البتة» في حين أن سفيان الثوري رواه أيضاً من غير هذه الزيادة» 
ومن ادّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمّل روايته ما لا تحتمله» وإليك 
البيان: 
روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري» ورواه البقيّة من طريق قبييصة عن 
الثوري؛ كلاهما الفريابي وقبييصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري. 
ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي» أخرجها: 
عبد الرزاق (0175)؛ ومن طريقه الدارقطني ١74/7‏ ط. العلمية و(10١7)‏ ط. 
الرسالة عن الثوري؛ عن عبيد الله وابن أبي ليلى (مقرونين). 
وروى الدارقطني 9/1١ط.‏ العلمية و(73079) ط. الرسالة من طريق ابن زنجويه: 
عن عبد الرزاق» عن سفيان» عن عبيد الله؛ غير مقرون بابن أبي ليلى» به وفيه هذه 
الزيادة. والراجح رواية الفريابي وقبيصة؛ لأن العدد أولى أن يسلّم له بالصواب؛ 
ولأن عبد الرزاق ضعت بالاختلاط؛ ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده. 
ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة» 
والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة. 
” - كثير بن فرقد: عند الدارقطني ١9/7‏ ط. العلمية و(7074) ط. الرسالة: 
والحاكم 04٠١/١‏ والبيهقي 2177/4 وابن عبد البر في «التمهيده ه/0/1*. 
عبد الله بن عمر: عند عبد الرزاق (0170), وأحمد »1١5/7‏ والدارقطني ؟/ 
4 ط. العلمية و(1010) ط. الرسالة. وكذا ابن الجارود (07)؛ لَكِنْ وقع فِِه 
تحريف اعبيد الله» مصغراً . وجاء عَلى الصواب في «غوث المكدود». 
- ابن أبي ليلى: أخرجه: عبد الرزاق (0171)» ومن طريقه الدارقطني 778/5 ط . 
العلمية و(٠17)‏ ط. الرسالة عن الثوري. عن ابن أبي ليلى وعبيد الله بن عمر مقرونين. 
وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 14/7 وفي ط. العلمية (044) - 


العلل (اليشتركةم: زيادة الثقة 


ورغم أن لفظة: (من المُسْلِِيْنَ لا تندرج نَحْتَ مَوْضُوْع زيادة التق فقد 
ذكرناها لأنْ ابن الصّلاح مَثّل بها . 

المثال النَانِي: ‏ قَالَ ابن الصّلاح -: «ومن أمثلة ذَلِكَ: حَدِيث: «جُِلَتْ 
لَنَا الأَرْضُ مَسُجداً وَجْعِلّتْ نُرْبَتُها لَنَا طّهورً”'' فهذه الزيادة تفرد يها أبو 


- من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري؛ عن ابن أبي ليلى» وليس فيه الزيادة» قال ابن 
حجر: #يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله“ . 
«فتح الباري» */5557 عقب .)16١5(‏ 

٠‏ يونس بن يزيد: عند الطحاوي في «شرح المعاني» 2/١‏ وفي ط. العلمية 
(014) وفي «شرح المشكل».؛ له (411") وفي «تحفة الأخيار» »)١944(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» 6/ الالا. 

- المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان (077505. والدارقطني ١79/7‏ ط. العلمية 
و(7١7)‏ ط. الرسالة. ١‏ 
1 عمر بن نافع: عند البخاري »)١9١7( ١71/7‏ وأبي داود 2»)١517(‏ والنسائي 
5/ 5 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (417") وفي «تحفة الأخيار؛ (2)1947 
وابن حبان (7705), والدارقطني ؟/8١١ط.‏ العلمية و(175١٠)‏ ط. الرسالة؛ 
والبيهقي 157/4» والبغوي (19954). 
8 - الضحاك بن عثمان: عند مسلم /59 (984) (0»)17 وابن حبان (707). 
قال الدارقطني 14/7: «وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؛ عن 
عبيد الله بن عمرء وقال فيه: (من المسلمين). وكذلك رواه مالك بن أنس» 
والضحاك بن عثمانء وعمر بن نافع» والمعلى بن إسماعيل» وعبد الله بن عمر 
العمري» وكثير بن فرقد»ء ويونس بن يزيدء وروي عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع 
كذلك»؟. 
وبهذا ‏ تبين أنَّ الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة» وإن لم يكن مَنْ تابعه يبلغ مرتبة في 
الحفظ والإتقاتء إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال قال ابن رجب: «وقد قال 
الإمام أحمد في رواية عنه : كنت أتهيب حديث مالك (من ن المسلمين) يعني: حتى 
وجده من حديث العمريين» قيل له: أمحفوظ هو عندك (من المسلمين)؟ قال: نعم». 
«شرح علل الترمذي؛ 47١/١‏ ط. عتر و7/ 77 ط. همام. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه: الظَيّالِسِيَ (41)» وابن أبي شَيِبَة (15375) و(07141, وأَحْمد دمل 
وَمُسْلِم (0له) (1)ء وَالنّسَائِيَ في الكبرى )8١077(‏ ط. العلمية و(4954) ط. 
الرسالة» وابن خزيمة (7515) بتحقيقي» وأبو عوانة /١‏ 107 (874)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» )1١14(‏ و(4540) وفي #تحفة الأخيار» (7080) و(7818): - 


الجامع في العلل والفوائد 


مَالِك: سعد بن طارق الأشجعي”''؛ وسائر الروايات لفظها: «وَجهِلَتْ لَنَا 
لأَرْضُ مَسْجداً وَطهورأً”" فهذا وما أشبهه يُشْبهُ القِشْم الأول من حَيْتُ إن مَا 
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زفق 


وابن حبان (11917) و(5100)» والآجري في «الشريعة»: 444 وفي ط. الوطن 
(223040.» والدَارَفُظَنِيَ ١1/0 ١/4/١‏ و70١‏ ط. العلمية و(558) و(99/0) ط. 
الرسالة, واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )١554(‏ و(540١)»‏ والبَيْمَقِيَ 517/١‏ 
و77 ولا 

هُوَ سعد بن طارق؛ أبو مالك الأشجعي الكوفي: ثقة» توفي في حدود سنة 
(10اه). 

انظر: «الثقات"» 2595/4 و«تهذيب الكمال» .)7١945( ١7١/‏ و«التقريب» 
074 

َهُوَ مروي من حَدِيث عدة من الصّحَابَة مِنّْهُمْ: 

١‏ - جابر بن عَبْد الل عِنْدَ: 

ابن أبي شَيْبَة (5 0187 و(071074, وأَحْمّد */ "١4‏ والدارمي (184)» والبُخَارِيَ 
41/1 (4؟) و١/9١١‏ (4748)» وَمُسْلِم 3< (451) 7 وَالنّسَائِيَ 5/1 وك/ 
55 وَفي «الكبرى؛, لَهُ (815) ط. العلمية و(817) ط. الرسالةء وأبي تُعَيْمِ في 
«المستخرج» ».)03١90(‏ والبَيْهَقِيَ 487/١‏ وَفي «الدلائل». لَهُ ه/ 407 _ 47 من 
طريق سيار أبي الحكم. عن يزيد الفقير» عن جابر. 

 "‏ عَبْد الله بن عَيّاسء عِنْدَ: 

ابن أبى شَيْيَه (0/819 و(7311170), وأحمد 76١/١‏ و1١ء‏ وعَبّْد بن حميد (548): 
والطبراني في «الكبير؛ )11١40(‏ و(86١١0)»‏ وِالبَيْمَقِيَ ؟/ 48 وف «الدلائل»» لَهُ 
ا 1/4 

أبو موسى الأشعريء عِنْدَ: ابن أبي شَيْبَةَ (0/855) و(/77110). وأحمد 415/4. 
4 - أَبُو ذر الغفاري» عِنْدَ: 

ابن أبي شَيْبَّة (7/474) و(2)0717185 وأحمد 5 و157ء والدارمي 20١14539‏ 
وأبي دَاوٌّد (444)» والبََْقِيَ في «دلائل النبوة» 477/0. ١‏ 

5 - أبو هُرَيْرَة عِنْدَ: 

أحمد 47 ومُسْلِم 4/7 (0175) (5»» والتّرْمِِي (1907)., وابن ماجه (319ه), 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )1١7(‏ و(6١١٠)‏ و(4417) و(44448) وفى 
اتحفة الأخيار» (01*) و(00”) و(7917) و(محتت وأبي ُعَيِم في «المستخرج» 
مهلل والبَنِمَقِىَ ؟/ 7غ و5/4 وفي «الدلائل», لَه ه/ 4/7. والبَعَوِيَ [فننسضة؟” 
5 - ابن عُمَّره عِنْدَ: 

البزار كما في «كشف الأستار» »051١(‏ والطبراني في «الكبير» (2)112011 وغيرهم. - 


(لعلل (المشترقةم: زيادة الثقة 


رَوَاهُ الجماعة عامء وما رَوَاهُ المنفرد بالزيادة مخصوص.ء وَفِيٍ ذَلِكَ مغايرة في 
الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكمء ويشبه أيضاً القِسْم النَّاني من 
حَيْتُ إنه لا منافاة بَيْتَهُما0 . 

وهذا من الحافظ ابن الصّلاح نظر دقيق عميق؛ إذَ لَيْسَ في الحَدِيْثْ 
زيادة ذكرها راو لَمْ يذكرها بقية الرواة عن المدار نفسه واتحاد المخرج» إذ إنَّ 
أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْثْ عن ربعي» وتفرد ربعي" عن حذيفة بو إلا 
أنَّ في هَذَا الحَدِيْث زيادة عَلَى ما ذكر في أحاديث أخر عن صحابة آخرين» 
وللحافظ ابن حجر تعقيب عَلَى صنيع ابن الصّلاح فََدْ قَالَ: «هَذَا التمثيل لَيْسَ 
بمستقيم أيضاً؛ لأنّ أبا مَلِكْ قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي بن حراش 5ه 
كُمَا تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة ون . فإن أراد أنَّ لفظةً (تُرْيتَها) زائدة 
في هَذَا الحَدِيْث عَلَى باقي الأحاديث في الجملة. فإنّه يرد عَلَيِْ: أَنّهَا في 
حَدِيث عَلِيَ رضي الله تعالى عنه أيضاً. . . وإِنْ أراد: أنَّ أبا مَالِك تفرد بهّاء 
وأنَّ رفقته عن ربعي 4ه لَمْ يذكروها كُمَاهُرَ ظاهر كلامهء فليس 
م 


مثال آخر للزيادة المقبولة بسبب كثرة الرواة: 
رَوَى عَبْد الأعلى©» عن عبيد الله ب 0 بن عُمَرء عن نافع: أنَّ 


- وانظر: «شرح السيوطي»: 9مء ولأثر علل الحَدِيْْه: 7١4‏ 7590, 

ادق امعرقة أنواع علم الحديث»: 181 - 141 بتحقيقي. 

(؟) شو ربعي بن حراش» أبو مريم العبسيء الكوفي: ثقة عابد مخضرمء يروي عن 
الصَّحَابَة» توفى سنة (١٠٠ه).‏ انظر: «أسد الغابة» ؟/507» و«تجريد أسماء 
الصّحَابَة» 105/١‏ (14754)ء و«التقريب» (1414). 

ضف انكت :ابن حجر؟ اما _اعلاوة بتحقيقي . 

(4) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي: يِقََء مات سنة (148ه). 
انظر: #تهذيب الكمال» 585/54 (75396), و«الكاشف» (7078). و«التقريب» 
امففرفة 
(1590اه). - 


الجامع في العلل والفوائد 


عَبْد الله بن عُمَر كَانَ إِذَا دَخَلَ في الصَّلَاةٍ كَبّرَ وَرَقَع يدبو وَإِذا رَكَمَ رَقَعَ 
يدَيْه وَإِذَا قَالَّ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَهَمَ يَدَيْء وَإِذَا قام مِنَ الرَكْعََيْن رَقَعَ 
يَدَْ. رَمَع''' ذَلِكَ ابن عُمَرَ إلى النيّ يلك. 

هكذا رَوَاهٌ الإمَام البُخَارِيَ”"؛ وابن حزم”"» من طريق عياش”*؟). ورواه 
أ ووو الي 60 طن اطريق شيو بان عَلِت 9 وزواة ع0 
والبغوي”"' من طريق إسماعيل بن بشر بن مَنْصُوْر(”©. 

ثلائتهم: (عياش. ونصر بن عَلِيَء وإسماعيل بن بشر) رووه عن 
عَبْد الأعلى من هَذَّا الوجه. 

وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى في هَذَا الحَدِيْثْ مرتين: خولف في رفعه 
وخولف بذكر زيادة: ١وَإِذا‏ قم من الرَكْعينٍ ركع يديو»790©. 1 


- انظر: «تهذيب الكمال» 01/5 (4750)» و«الكاشف» (7075). و«التقريب» 
4755 

١70 هذه إحدى صيغ الرفع عِنْدَ المُحَدئِيْنَه انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»:‎ )١( 

زفق في صحيحه 188/١‏ (84/) وَفي «رفع اليدين»» له .)0١7(‏ 

(9) في «المحلى» 09/4. 

(4) هَُ عياش بن الوليد الرقام» أبو الوليد البصري: يق مات سنة (115ه). 
انظر: «الثقات» 505/8. و«تهذيب الكمال» 55/0 (0197)» و«التقريب»: 
(كلاكة). 

(5) في سئنه (0751. (5) في ستنته الكبرى 27١/9‏ 

0) هُوَ نصر بن عَلِيَ الجهضمي: يق ثبت» طلب للقضاء فامتنع» توفي سنة (0٠16ه),‏ 
وَقِيْلَ: 1ه'ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 750/1 ,07٠١1١(‏ و«الكاشف» (0814), و«التقريب» 
ككل 

(8) في سننه الكبرى 775/5. (9) في «شرح السُنّهَه (000), 

)٠١(‏ هو إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي: بصري يكنى أبا بشر: صدوق تكلم فِيهِ 
للقدرء مات سنة (7680ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 0 :.)15١(<‏ و«الكاشف» (759). و«التقريب» (475). 

- والمختار قبول الرفع وصحة الزيادة» فَقَدْ صححهما إمام المُحَدَيِيْنَ أبو عَيْد الله‎ )١١( 


العلل (المشتركةم: زيادة الثقة 


قَقَدْ خالفه عَبْد الله بن إدريس”"2» وعَبّد الوماب الثقفي”"» والمعتمر بن 
سليمان”" فرووه عن عبيد اللهء عن نافعء عن ابن حُمَر موقوفاً . 

وَقَذْ خولف عَبْد الأعلى لعدم ذكر الزيادة» خالفه الإمَام مَالِك”؟' فرواه 
عن نافع» عن ابن عُمَّر موقوفاء بدون ذكر الزيادة. 

واستغرق عبد الأعلى في مخالفته 0 إذ روي الحديث من غير طريق 
عبيد الله بذكر الزيادة موقوفاً فرواه ابن جريج”': والليث بن سعد" . 

وخا لق أيضا. حماف بن ميلمة 47 ا دس ا 1000 


- البُّكَارِيَ؛ٍ إِذْ أودعهما في صحيحه. وَقَدْ حكى الدَارَقْظنِيَ في «العلل» الاختلاف في 
وقفه ورفعه وَقَالَ: «الأشبه بالصواب قَوْل عبد الأعلى» نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري؟ 188/7 عقب (07/159. 

)١(‏ هُوَ عَبْد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي: ثِقَة فقيه عابدء توفي سنة 
(ع؟كوام). 
انظر: «تهذيب الكمال» 87/4 ,)8١51(‏ و«الكاشف» (58171): و«التقريب؟ 
فض 
وحديثه أشار إليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» نقلاً عن الإسماعيلي «فتح 
الباري» 588/7 عقب (0789. 

)١(‏ هُوَ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: ثِقَةَ تغير قَبْلَ موته بثلاث سنين» مات سنة 
(19ه). ١‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» 18/5 (4147). و«الكاشف» (06514): و«التقريب» 
(8771).» وروايته أخرجها: اليخاري في «رفع اليدين» 2)١14(‏ وابن حزم في 
«المحلى؟ 51/4. 

(5) هُو المعتمر بن سليمان التيمي يلقب الطفيل: ثِقَّ مات سنة (1541ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 159/19 (771/8)ء و«الكاشف؛ (0055)., و«التقريب» 
(7785). وروايته ذكرها ابن حجر في «فتح الباري» 7/ 1844عقب (7/99). 

(4) في «الموطأ» )٠٠١(‏ رِوَايّة مُحَمّد بن الْحَسَن الشيباني» و(١8)‏ رِوَايّةَ سويد بن سعيد» 
0٠ 7‏ روَايّة أبي مصعب الزْهْرِيْء و(201) رِوَايّة يَحْبَى الليثي. 

(0) عِنْدَ عبد الرزاق .)5807١(‏ 

(5) عِنْدَ البُّحَارِيَ في جزء «رفع اليدين» (8*) و(9١1).‏ 

(0) أخرجه: أحمد :»٠٠١/7‏ والبخاري في جزء «رفع اليدين» :»)1١5(‏ والطحاوي في 
«شرح المشكل» (087) وفي «تحفة الأخيار» (576)» والبَيْهَقَِ ؟/ 2/٠‏ وابن حجر - 
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وإبراهيم بن طهمان20, فروياه عن أيوب السختياني» ورواه ابن طهمان عن 
250-42 


ورواه صالح بن ا 1 ثلاثتهم : (أيوب» وموسى» وصالح). عن 
نافع» عن ابن عُمّر مرفوعاء من غير ذكر الزيادة. 

إلا أنَّ عَبْد الأعلى لَّمْ ينفرد بالحديثء فَقَدْ توبع عَلَيْهِ متابعات تامة 
ونازلة» تابعه عَلََى الرفع والزيادة محارب بن دثار”؟؟ فرواه عن عَبْد الله بن 


- في اتغليق التعليق» ١0/7‏ مرفوعاً من غَيْر ذكر الزيادة وعلّقه البخاري ١868/١‏ عقب 
الكرففة 

(1) هُوَ إبراهيم بن طهمان الخراساني: أبو سعيد سكن نيسابور ثُمّ مكة: لِقَّةَ يغرب وتكلم 
فيه للإرجاءء ويقال: رجع عَنْدَء مات سنة (154ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» .)١1875( ١١8/١‏ و«الكاشف» »)١48(‏ و«التقريب» ,)١149(‏ 
وحديثه علّقه البُخَارِيَ في صحيحه ١88/١‏ عقب (00719 وأخرجه: البَِمَقِنَ 37١/١‏ 
١ء‏ وابن حجر فى "«تغليق التعليق» 057/7" 

(؟) أخرجه: البَيَِتِنَ 37١/7‏ ١/اء‏ وابن حجر في تغليق التعليق» 9/+80. 

(9) هُوَ صالح بن كيسان المدني: مؤدب ولد عُمَّر بن عبد العزيز: ثُقَّة ثبت فقيه؛ مات 
سنة (1720ه) أو بعد الأربعين. 
انظر: «تهذيب الكمال» 174/8 ,»)58٠١(‏ و«الكاشف» (7708). و«التقريب» 
(5884). 
وحديثه أخرجه: أحمد 2187/7 وأحاله عَلَى الحَدِيْتْ الّذِي قبله والبخاري في «رفع 
اليدين» :)1١١(‏ وَالدَارَفْظنِيَ نان ط. العلمية و(75١١1/؟)‏ ط. الرسالة 
وفي رِوَايّة أَحْمّد زيادة (وحين يسجد). 

(5) وَهُوَ: يْقّةَ إمام زاهدء مات سنة (17١1ه).‏ انظر: «التقريب» (14937)» وحديثه عِنْدَ 
ابن أبي شَيْبَة »)5401١(‏ والبُحَارِيَ في جزء «رفع اليدين» (2)07 وأبي ذَاوٌّد (07/47), 
وابن حزم في «المحلى» 24/4 7١‏ من طرق عن عاصم بن كليب» عن محارب بن 
دثارء عن عَبْد الله بن مُمَر بلفظ: «كَانَ النّبِيْ يل إذَا قا في الرَحْعَمَيْنِ كبر وَرَهُمَ 
يديوه وَفِي بَعْض الحُئُْب: «يِنَ الرَكُمَمَيْنِ إلا أن البْخَارِيَ أخرجه في جزء «رفع 
اليدين» )1١1(‏ من طريق أخرى عن عبد الواحد بن زياد قَالَ: حَدَّئَنَا محارب بن 
دثار» قَالَ: رأيثُ عَبْد الله بن عمر إدَا الْتتَح الصّلاة كبر وَرَفْعَ يََيِْ وَإِذا أراد أنْ يركم 
َع يدي ذا َع رَسَهُ من الركوع. هكذا رَواهُ موقوفاً عَلَى ابن عُمْر من غَيْر ذكر 
للريادة. 
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ذلك 


عُمَّر. وَقَدْ توبع عَبْد الأعلى بذكر الزيادة والرفع» فرواه معتمر بن سليمان 
عن عبيد الله بن عمرء عن الزُّهْرِيَء عن سالمء عن ابن عُمَرء يه . 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وإعلاله» فقال 
أبو داود: «الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع» وروى بقيةٌ أوله عن عبيد الله 
وأسئده» ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمرء وقال فيه: «وإذا قام 
من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه؛ وهذا هو الصحيح. رواه الليث بن سعدء 
ومالك؛ وأيوب» وابن جريج موقوفاًء وأسنده حماد بن سلمة وحده عن 


أيوب» ولم يذكر أيوب ومالك الرفعَ إذا قام من السجدتين» وذكره الليث في 
حديثه؛ قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ 


)١(‏ عِنْدَ النّسَائِيَ 7/8 وَفي «الكبرى»» له )١١١6(‏ ط. العلمية و(5١١١)‏ ط. الرسالة؛ 
وابن خزيمة (197) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المشكل؛ (0859) و(0870) 
وفي «تحفة الأخيار» (514). وانظر: «تحفة الأشراف» ١1/0‏ (5815). 

(؟) وهذا لا يصح عن عبيد الله قال النسائي كما في «التحفة؛ ١715/0‏ (14815): الم 
يذكره عامة الرواة عن الزهريء وعبيد الله ثقة» ولعل الخطأ من غيره»» وقال المزي 
عقبه: «تابعه محمد بن أبي بكر المقدمي» عن معتمر. ورواه محمد بن السري 
العسقلاني؛ عن معتمره عن عبيد الله» عن نافع» عن سالم؛ عن ابن عمر. ورواء 
أيوب» عن نافع ء عن ابن عمرء وهو الصواب» وقال حمزة بن محمد الكناني: لا 
أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «وإذا قام من الركعتين» غير معتمرء عن عبيد الله» 
وهو خطأء وبالله التوفيق». 
قال ماهر: وعلى الرغم من هذه الاختلافات فلا يمكن الجزم بأنَّ رواية عبد الأعلى 
الأول: أن البخاري خرج الحديث من طريقهء وهو إمام مجتهدء فعلى هذا فَإِنَّ هذا 
الطريق مما اختلف التقاد فيه. 
الثاني : أن عبيد الله توبع تابعه محارب بن دثارء وهي متابعة نازلة. ولعل هذا 
الاختلاف يكون عامل تقوية للحديث لا عامل تضعيفء وذلك أ ابن عمر من 
المشهور عنه أنّه يروي الحديث مرفوعاً للنبي كلد وهو يعمل به فينقل عنه. فتكون 
هذه المرفوعة منها فعل الصحابي يعمل يما روى. وإثما خرجت في مثل هذا الترجيج 
والحكم على خلاف جادتي لخصوصية ابن عمر في ذلك فهو من أشهر الصحابة عملاً 
بالموروث عن النبي يكء ومثل هذا الأمر يجعلنا ندرك صعوبة هذا العلم» وأنَّ لكل 
حديث حكمه الذي يخصه كما أن لكل راو ما يخصه وما يحف روايته. 
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قال: لاء سواءء قلت: أشر لي» فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك:2, 
وقال الحافظ ابن حجر: «وحكى الدارقطني في «العلل» الاختلاف في وقفه 
ورفعهء وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى» وحكى الإسماعيلي عن 
بعض مشايخه أنَّه أومأ إلى أنَّ عبد الأعلى أخطأ في رفعه. . .» قال البخاري 
في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة 
من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنّهِم لم يحكوا صلاةً واحدةٌ 
فاختلفوا فيهاء وإِنّما زاد بعضهم على بعضء والزيادة مقبولة من أهل العلم. 
وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع» وقال الخطابي: 
لم يقل به الشافعي». وهو لازم على أصله في قبول الزيادة» وقال ابن خزيمة: 
هو سنةق وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح» وقد قال: قولوا بالسنة 
ودعوا قولي» وقال ابن دقيق العيد: “قياس :نظ الشافمي أله تمك الرفع فيه ؛ 
لأنّه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منهء لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند 
الافتتاح؛ والحجة في الموضعين واحدة ‏ وأول راض سيرة من يسيرها -. 
قال: والصواب: إثباته» وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح 
الحديث فهو مذهبيء ففيه نظر انتهى» ووجه النظر أنَّ محل العمل بهذه 
الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي» أما إذا عرف أنه اطلع 
عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلاء والأمر هنا محتمل» واستنبط البيهقي 
من كلام الشافعي أنه يقول بهء لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه 
السنة وغيرها وبهذا نقول...)0©. 


3 مذ لحديث عَبّْد الأعلى بزيادته شواهد من حَدِيث أبي حميد 
الساعدي”© 


.0/41( انظر: «سئن أبي داود» عقب‎ )١( 
.)/89( (؟) هفتح الباري» 588/7 189 عقب‎ 
الصَّحَابِيَ الجليل أبو حميد الساعدي, اختلف في اسمه فقيل: لمن بن سعدء‎ )9( 


وَقِيْلَ :عبد الرخمن» وَقِيْلَ: عَمْروء واختلف في اسم أبيه أَيْضاًء » عاش إِلَى أول خلافة 
يزيد سنة (19ه). 
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العلل المشترا زيادة 1 


وعَلِنَ”''» وأبي هُرَيرَة" . 

وكا شاهد إلا أنّه لا يصلح للاستشهاد به وهو ما أخرجه أبو داود", 
قَالَ: حَدَّنَنَا قتيبة بن سعيدء قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لهيعة» عن أبي هبيرة © عن 
ميمون المكي: نه رأى عبد لله بن الرُيٍْ وصَلَى بهم يُشيرٌ كفي حِينَ يقوم» 
وحين يركمٌ» وحين يَسجِدٌء وحين ينهضٌ للقيامء قيقوم فيشير بَيدَيوه فَالْظَلَقُتْ 
إلى ابن عَبّاسٍِ فقلتٌ: إني رأ يت ابن الوبَْرٍ صلّى صلا لَمْ أر أحداً يصليهاء 
فوصفتٌ لَهُ هذِهِ الإشارة» فَقَالَ: إِنْ أحببت أنْ تنظرٌ إلى صلاة رَسُوْلٍ الله يكلو 
فاقتدٍ بصلاةٍ عَبّدٍ الله بن الرَُيْر. 


وابن لهيعة وإِنْ كَانَ فِيهِ مقالء إلا أنَّ رِوَايّة قتيبة بن سعيد عَنْهُ جيدة» 


- انظر: «أسد الغابة؛ 2707/0 و«تجريد أسماء الصَّحَابَة؛ ؟/ 98 :2٠١1١(‏ و«التقريب» 
(40560). 
وحديثه أخرجه: أحمد 475/5». والدارمي .)١717(‏ والبَخَارِيٌ في «جزء رفع 
اليدين» )١١(‏ و(51): وأبو دَاوّد (7*0). وابن ماجه (851)., والتَّرْمِذِي (7:4) 
و(000. والنّسَائِيَ */7 - * وَفِي «الكبرى»» لَهُ )1١١(‏ ط. العلمية و(6١11)‏ ط. 
الرسالةء وابن الجارود )١917(‏ و(97١)»‏ وابن خزيمة (0817) بتحقيقي» والطحاوي 

في اشرح المعاني» 7١1/١‏ وفي ط. العلمية :)١101(‏ وابن حبان )1١8517(‏ 

و2 4) و(1807)» والبَيِهقِيَ اا 

)17/55( والبُّخَارِيَ في «جزء رفع اليدين» (8)» وأَبُو دَاوّد‎ 248/١ أخرجه: أحمد‎ )١( 
» وللكلاء وابن ماجه (2)8514 وَالتَّريِذِي (7147)., وابن خزيمة (084) بتحقيقي‎ 
والدَّارَْظنِيَ ط. العلمية و(9١١١) ط. الرسالةء وذكر الزيلعي قال: «ورأيت‎ 
في علل الخلال عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قَالَ: سثئل أحمد عن حَدِيث عَلِيَ‎ 
211 فَقَالَ: : صَحيْح2. «نصب الراية»‎ 5 

زشق أخرجه: أبو دَاوْد (7/58). وابن خزيمة (5945) بتحقيقي . 

(9) في سننه (0788, 

(4) هُوَ عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرميء أَيُو هبيرة المصري: ثقةء توفي سنة 
(15ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 7٠١/4‏ (75515)., وةالكاشف» (7057). و«التقريب» 
المنضية 

(0) وَهُوَ مجهول. انظر: «تهذيب الكمال» 191/9 (5918)» و«التقريب» (070014. 
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نص عَلَى ذَّلِكَ الإمام المبجل أحمد بن حَتْبّل 

وََد اعترض عَلَى هَذَا الْحَدِيْث صاحب «عون المعبود» فَقَالَ: «هَذَا يدل 
عَلََى مشروعية الرفع عِنْدَ القيام من السجوده لَكِنّهُ مَعّ ضعفه معارض بحديث 
ابن عُمَر المروي في ١صحِيْح‏ البْخَارِيَة وفيه : : ولا يفعل ذَلِكَ حِيْنَ يسجد وَلَا 
جِيْنَ يرفع رأسه من السجود»”". 

وهذا الاعتراض ليس في محله فإنَّ ظاهر الحديث نص في احين 
السجود» وليس عند القيام من السجود. وإِنّما ذكرت هذا الحديث لأبين بطلانه 
فهو مسلسل بالعلل؛ فعلّته الأولى: ابن لهيعة» والثانية: جهالة ميمون المكي» 
وعلته الكبرى: الزيادة المنكرة في الرفع في السجود»ء كما فصلناه في موضعه 
من هذا الكتاب. 

4 مثال ما حقق فِيه أنَّ الزيادة خطأ 


ما أخرجه: معمر”ل عن ثابت وقتاوة “» عن أنس» قَالَ: «نظرٌّ بَعْضُ 


)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 17/4 إلا أنَّ الْحَدِيْثْ من معنعنات ابن لهيعة» على أننا 
نعتقد ضعف ابن لهيعة مطلقاً . 

(؟) «عون المعبود» 2119/١‏ ومما ينبخغي التنبيه عَلَيْهِ أن صاحب «عون المعبود؛ قَدْ توهم 
في تعيين شيخ ابن لهيعة) ؛ فزعم أنه أبو هبيرة مُحَمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي 
الدْمَشْقِيَ ؛ وَهْرَ خطأ محضء صوابه: عَبّد الله بن هبيرة بن أسعد: وهو يْقَّهَ «التقريب» 
(0510. وَقَدْ نبه عَلَى هَذَا الوهم صاحب «بذل المجهود»؛ 4094/4» وقد بذل الجهد 
في بيان الخطأ من الصّوَابِ. 

() في جامعه :)1١080(‏ ومن طريقه أحمد 7/ 1789» والنَّسَائِيَ 5١/١‏ وَفي «الكبرى»» 
له (84)» وأبو يعلى 00707 وابن خزيمة (2411454 بتحقيقي » وابن حبان (2.)5015 
2 السني في «عمل اليوم والليلة» (18)»: والذَّارَفْظنِيَ 7١/١‏ ط. العلمية و(171) 

. الرسالة» والبيهقي 57/١‏ وفي «الصغرى» (4/) ط. العلمية و(91) ط. الرشد. 

وصحح هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان وابن القيم وابن حجر في «نتائج الأفكاره 
وانظر: «الوابل الصيب»: 788٠‏ 

() وقبل الخوض في تفصيل إعلال هذا الحديث لا بد من الإشارة إلى أنَّ معمراً ضعيف 
في ثابت وقتادة خاصة؛ لأوهامه عنهما انظر في ذلك: «شرح علل الترمذي» 81//1* 
ط. عتر و1/ 804 ط. همام. 


العلل (لبشتركم: زيادة الثقة 
لل 


أصحاب النَّبِيَ يلل وَضِوء("© فلم يجِدْمُ كَقَالَ الي يك دما هُنَا ما كَرأَيتٌ 
الى يل وضع يدَهُ في الإناء الَّذِي فِيه الماك ثُمَّ قَالَ : «تَوَضّؤوا! يشم اطياء 
فرأيتُ الماء يفورٌ مِنْ بَيْن أصابعِهء والقومٌ يتوضؤونَ» حَتَى توضؤوا من عِنْد 
آخرهم» . 

ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي : ثْقَةَ ثبت فاضل7", 
وشيخاه في هَذَا الحَدِيْثْ ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثْقَةَ عابد”''» وقتادة بن 


٠ 


ب إلا ناك واحد ك اخنا بذكر زيادة: 
(يسشم الله) في الحَدِيْت؛ إِذ 97 الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا 
هذه و الزيادة الي تفرد بها معمرء مما يدل عَلَى خطئه ووهمه بهّاء وشح ذَلِكَ 
ِيْمَا يأتي: 


دعامة السدوسي وَهُوَ بِقَة يق 


أخرج الحديث: ابن 000 0007 وعَبد بن جب 


والفريابي 2 وبق ا وابن 6 من طريق سليعاة بن الميزة 5 


)١(‏ الوّضوء (بالفتح): الماء الذي يُتوضأ فيهء كالمّطور والسّحورء لما يُفطر عليه ويُتسحر 
به» والؤضوء (بالضم): التوضؤء والفعل نفسه. «النهاية؛ ه/ 19468, 

(؟) هكذا في جَمِيْع المصادر الْتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أنَّ الحَدِيْثْ في «جامع معمره 
بلفظ المفرد: «توضأ». 

) انظر: «التقريب» (548909). (:) انظر: «التقريب» .)81١(‏ 

لفق انظر: «التقريب» (0014), 

(1) هُوَ مُحَمّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي» كاتب الواقدي» مصنف «الطبقات 
الكبرى»» توفي سنة (70ه). انظر: «وفيات الأعيان» 501/4: و«سير أعلام 
النبلاء» »534/٠١‏ وامرآة الجنان» ؟5/1لا. 
والحديث أخرجه في: «الطبقات؛ 1١40/١‏ 

0 في مسنده / 119 و125. (8) في المنتخب من مسنده (1184). 

)09( هو الإِمَام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» أبو بكر الْقَاضِيء ولد سنة (1١7اه)ء‏ 
وتوفي سنة (#01ه). انظر: «الأنساب» 07/4" و«سير أعلام النبلاء» 295/15 
و«مرآة الجنان» ؟1794/7. 
والحديث أخرجه: في «دلائل النبوة» (391). 

.)1941( في مسئدة (07077. . (11) في صحيحه‎ )0١( 

9 وهو ١ثْقّة»‏ «التقريب» (53517). 
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وار ابن 00 0 وعبد بن 10 وَالبْحَارِيَ9 
ومسلم””. والفريابي"»: وأبو يعلى”"» وابن خزيمة”*»؛ وابن حبان!", 
َالبَبْهّقِه”'' من طريق حماد بن زيد. 

واخرق: ابن سعد2"9» وأحمد”"'2 من طريق حماد بن سلمة 9" , 

فهؤلاء ثلاثتهم : (سليمان» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة) رووه عن 
ثابت» عن أنس0ء به. لَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة. وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْثْ عن قتادة 
جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيه الزيادة. 

فَقَدْ أخرج الحَدِيْث: أحمد*”*'". والبّخَارِيَ"©): ومسله9", وأبو 
اي واللالكائي م24 ٠‏ والبَوي (ة١)‏ من طريق سعيد بن أبي 00 

وأخرجه: أ ٌ 0 والفريابي لشف وأبق ع9 .و وو 
وابن حبان”” "2 وأبو ثُعَيْ'" من طريق همام بن يَحْتَى . 

وأخرجه: مُسْله!”"© من طريق هشام الدستوائي 


)01( في «الطبقات» .119/١‏ زفق في مسئده ا .١‏ 

(*) في المنتخب من مسنده (1756). (4) فى صحيحه ,)5١١( 5١/١‏ 
(0) في صحيحه /9/9ه (1908) (4). (5) في «دلائل النبرة» (59). 
00 في مسنده (00896. (4) في صحيحه (114) بتحقيقي. 


(9) في صحيحه (59017). 
)٠١(‏ في «دلائل النبوة» ١77/4‏ وَفي «الاعتقاده, له: 777. 


)1١(‏ في «الطبقات» )١١( .141- 150/١‏ في مسئده ١/0/8‏ و744. 
(؟1) وَهْوَ أثبت الناس في ثابت البناني. انظر: «تهذيب التهذيب» #/17, 

. )3"617( 779/4 في صحيحه‎ )١5( و316.‎ 11١/7 في مسنده‎ )١4( 
.00198( في صحيحه 29/9 (9510/9) (/0. (17) في مسنده‎ )15( 


(10) في «أصول اعتقاد أهل السُنّدَه .)١540(‏ (19) في اشرح السّتَقَه (89018). 
0١‏ وَهُوَ أثبت الناس في قتادة. انظر: «تهذيب التهذيب» 87/4 

.)81( في مسئده 789/79 زففقفق في «دلائل النبوة»‎ )5١( 
.)954946( فى مسنده‎ )58( 

(4؟) كما في «إتحاف المهرةه 74/9 (01314). 

(15) في صحيحه (30149). (17) في «دلائل النبوة» 0119 
(110) في صحيحه 09/97 (5504) (0). ١‏ 
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وأخرجه: أبو يعلى”'' من طريق شُعْبَة بن الحَجَاج . 

فهؤلاء أربعتهم: (سعيد بن أبي عروبة» وهمام» وهشامء وشعبة) رووه 
عن قتادة» عن أنس» به لم يذكروا هذه الزيادة. 

إذن فليس من المعقول أن يغفل جْمِيّ الرواة من أصحاب ثابت وقتادة 
فيغيب عَنْهُمِ حفظ هذه الزيادة» نُمّ يحفظها معمر بن راشد. 

ُمّ إنَّ ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى ِوَاية الحيفث» وَلَيْسَ فيه ذكر الزيادة؛ 
تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبد الله" وَهُوَ يق حجة(” 2‏ وحميد الطويل”' وَهُوَ 
بقَهَ ولكنّهُ يدلس”2 2 والحسن البصري2 , 

فغياب زيادة: (يسم الله) عِنْدَ هِذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أنَّ الوهم في 
ذكرها من معمرء والله أعلم. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ هذا الحديث أصح ما ورد في التسمية في 
الوضوءء إذ قال البيهقي في «السنن الكبرى» 47/١‏ عقب حديث معمر: «هذا 
أصحٌ ما في التسمية» ولم يسق له علة» وأورده أيضاً في «السئن الصغرى» 
(49/) ط. العلمية و(947) ط. الرشد وقال: «وهذا الحديث أصحٌ ما روي في 
التسمية) . 


.)731/9( في مسنده‎ )١( 

(0) عِنْدَ مَالِك في «الموطأ» )١١4(‏ برواية عبد الرحمن بن القاسم» و(76) برواية أبي 
مصعب الزْهْرِيَ و(58) برواية يَحَيَى الليثئي» والشافعي في «المُسْئّد» (15) بتحقيقي » 
وأحمد 10/9, والبخاري )1١19( 24/١‏ و4/ 78 (50108)/ وَمُسَْلِم 09/10 
)١77(‏ (0). والترمذي ا والفريابي في «دلائل النبوة» (19) و(١2))5‏ 
وَالنَّسَائْسَ /١‏ 2326 وابن حبان (56019). 
قال الترمذي: «وحديث أنس حديث حسن صحيح". 

(*) انظر: «التقريب» (75130). 

(:) عِنْدَ ابن أبى شَيْبَةَ (77701), وأحمد 23١7/8‏ والبخاري 70/١‏ (190) و777/4 
(701076). والفريابي في «دلائل النبوةة (715)» وابن حبان (5940). 

(0) انظر: «التقريب» (0045. 

77/4 وأحمد 9/١5؛ والبخاري‎ 2141/١ عِنْدَ ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.)51084( والفريابي في «دلائل التبوة» (41)» وأبي يعلى‎ »)00174( 
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أقول: وقد بان لك عدم صحة الحديث بهذه الزيادة» وما دمت تكلمت 
عن هذا الحديث بإسهاب فسأسوق الأحاديث الواردة في التسمية عند 
الوضوء. 

وهي ما روي عن رَسُوْل الله ييه أَنّهُ مَالَ: «لا صَلاةَ إلا بوْضوءٍء وَلَا 
وضوء لِمَنْ لَمْ يَذكرٍ اسم الله عَلَيهو20. 


)١(‏ ورد الْحَدِيْثْ عن عدة من الصَّحَابَة وهم: 
أ- سعيد بن زيد: 
أخرج الْحَدِيْثْ: الطيالسي (147)» وابن أبي شيبة (15) و(2)78 وأحمد 4/١/اوه/‏ 
املاوك/ 8"؛ وابن ماجه (2798)» والترمذي (55) و(76) وفي «العلل الكبيركء» 
لَه 9 .)1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/١‏ وفي ط. العلمية (99): 
والعقيلي في «الضعفاء؛ ١/لا١1.‏ والدارقطني 1١/١‏ 07 ولا ط. العلمية و(8؟؟) 
و( )555‏ (170) ط. الرسالة» وَالبَيْمَقِيَ /١‏ 57» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(001): والمزي في «تهذيب الكمال» 407/4 (2)18 وابن حجر في «نتائج 
الأفكار؛ 714/١‏ من طريق أبي ثفال المري؛ عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي 
سْفيّان بن حويطبء عن جدته» عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً. 
والحدنت: ضَغِيكِ؛ لأنّ أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري: «في حديثه نظر»» وهذه عادة 
البّخَارِيَ عِنْدَ تضعيفه لرارٍ كُمَا قَالَ ابن حجر في «التلخيص؛ .07١( 590/١‏ وذكره 
ابن حبان فى ثقاته ا وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ: «مقبول». «التقريب» (8865). 
وانظر: "تنقيح التحقيق» ٠١/١‏ و7١٠2‏ وانصب الراية» .4/١‏ 
والحديث أخرجه: الطحاوي في #شرح معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية 
»)٠٠١(‏ والحاكم 7٠0/4‏ من طريق سعيد بن كثيره قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
أبي ثفال المري؛ قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان» يقول: حدثتني 
جدتي أنها سمعت رسول الله يل يقول ذلك. . . دون ذكر أبيها. وفي رواية للطحاوي 
(409) جاء عنده: «حدئتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة. .» وهو وهم. والصواب 
من حديث سعيد بن زيد. وانظر: «إتحاف المهرة»؛ 0194/08 (81/1ه). 
ب - أبو هُرَيْرَة: 
أخرجه: أحمد 418/5. وأبو داود :)1١1(‏ وابن ماجه (79494). والترمذي فى 
«العلل الكبير»: 2)١1( ١١١‏ وأبو يعلى (5409). والطبراني فى «الأوسط» (0075.م) 
كلتا الطبعتين؛ والدارقطني 78/١‏ ط. العلمية و(195) و(87؟) ط. الرسالة» 
والحاكم 2145/١‏ والبيهقتي 477/١‏ والبغوي )١١5(‏ من طريق يعقوب بن سلمة» عن 
أبيه» عن أبي هُرَيْرةَ مرفوعا . 
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 -‏ قَالَ البُْخَارِيَ: «لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَة ولا ليعقوب من أبيه». «التاريخ 
الكبير؛ )35٠١7( 8١/5‏ وسلمة وأبوه مجهولان. 
ج - عد الله بن عمر: 
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» // 814 والدارقطني /١‏ ا ط. العلمية و(577) 
ط. الرسالةء والبيهقي 44/١‏ بنحوه. 
د عَبّْد الله بن مسعود: 
أخرجه: الدَّارَفْظنِنَ 01/١‏ ط. العلمية و(111) ط. الرسالة» والبيهقي 154/١‏ بنحوه. 
ه ‏ سهل بن سعد الساعدي: ك 
أخرجه: ابن ماجه »)4٠00(‏ والحاكم .709/١‏ 
و - أبو سعيد الخدري: 
أخرجه: ابن أبى شيبة »)١4(‏ وأحمد :»41١/7‏ وعبد بن حميد »)41١(‏ والدارمي» 
وابن ماجه (097» والترمذي في «العلل الكبير»: 0)١7( ١١7‏ وأبو يعلى :)0١50(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (17)» وابن عدي في «الكامل» 4/ ١١١غ؛‏ 
والدارقطني ١/١‏ ط. العلمية و(777) ط. الرسالة» والحاكم 0 ؛ والبيهقي 
25/١‏ وابن حجر في انتائج الأفكار» 11١/١‏ من طرق عَنُّْ. 
ز - عَلِيَ بن أبي طالب: 
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 475/1 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيَ العطارء قَالَ: 
حَدَتَنَا الحسن بن مُحَمّد عن أبيه؛ عن جدهء عن عَلِيَ بن أبي طَالِب» بو وَقَالَ 
عقبه: «وبهذا الإسناد أحاديث حدثناها ابن مهدي ليست بمستقيمة». 
اح -أم المؤمنين عَايْشَة : 
أخرجه: ابن أبي شيبة :)١7(‏ وإسحاق بن راهويه (449)»: والدارقطني ١/١/ا‏ طء 
العلمية و(4؟؟) ط. الرسالة» وأبو يعلى كُمَا في «مجمع الزوائد» 057١/١‏ وابن 
عدي في «الكامل» 471/7» والبزار (511؟) من طريق حارثة بن أبي الرجالء عن 
سمرة» عن عَائْسَة بو 
والحديث ضعيف؛ لضعف حارثئة بن أبي الرجال. 
قَالَ الإمَام أَخْمّد: الَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت يثبت» «مسائل أبي داوده: 23 و«مسائل إسحاق» 
»*/١‏ وأما ابن القيم فَقَالَ في «المثار المنيف»: ١١5‏ عن أحاديث التسمية عَلَى 
الوضوء: «أحاديث حسان»» وقال في «زاد المعاد» ١//ا41١‏ - 188 : «ولم يحفظ عنه 
أنه كان يقول على وضوثه شيئاً غير التسمية؟. 
وَقَالَ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ ١//ا6؟ :)7/١(‏ #والظاهر أن مجموع الأحاديث 
يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أنَّ لَّهُ أصلاً وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن - 
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+ مئال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة : 


فى 
روى حماة .بن و0 عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين» 


عن أبي هريرة: 
حديث ذي اليدين» وذكر فيه زيادة: (كبر)ء قَقَالَ: «كبَّرَ ثم كبر 
وملجنه73 : 


وقد تفرد حماد بن زيد بذكر هذه الزيادة عن هشام بن حسان. 

0 7 00 . زف 

إذ إنَّ هشيمَ بن بشير”؟ ‏ وهو اي ووهيب بن جالين” وهو 
ثقة' -» وحماد بن أسامة© ‏ وهو ثقة"2 » وعبد الله بن بكر السهمي”©2 
وهو اثقة١2‏ -ء وأبا خالد الأحمر"' 2‏ وهو صدوق يخطى”"2 _» وأبا بكر 


- النَبِيَ يل كَالَهُه. وقال ابن عبد الهادي: «وقد روي في اشتراط التسمية على الوضوء 
أحاديث كثيرة غير هذاء كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهماء ولا يخلو كل واحد 
عنها تو نان لكن الأظهر أذ الاعديت في ذلك ممع بطزئة حسن أ سن 
«تعليقة على العلل»: .١45‏ 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ عقب (2017) بعدما ذكر حديث سعيد بن زيد 
وحديث أب سعيد الخدري: «هذان حديئان لا يثبتات عن رسول الله يَلِِ. . .»2 وقد 
تصحف عنده: «أبو ثفال» إلى: «أبو ثقال». ولمزيد البيان ينظر: «البدر المنير» 594/7 
ول 

.)١594( وهو ثقة ثبت فقيه. انظر: «التقريب»‎ )١( 

(1) وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. انظر: «التقريب» (07/788. 

() أخرجه: أبو داود :4)1١11(‏ ومن طريقه البيهقي 7/ ٠04‏ من طريق حماد بن زيدء عن 
أيوب وهشام ويحبى بن عتيق وابن عون. عن محمدء عن أبي هريرة» به. 


(5) عند الترمذي (0595. (0) انظر: «التقريب» (07817 
(7) عند الطحاوي في «شرح معاني الآثارة 0 وفي ط. العلمية (5019؟). 
(0) انظر: «التقريب» (/07441. (8) عند أحمد ؟//ا". 


(9) انظر: «التقريب» .)١541/(‏ 

500/١ عند ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )٠١( 

.)4499( انظر: «التقريب» (077175. (؟١) عند ابن أبى شيبة‎ )١١( 
1 . 058689 انظر: «التقريب»‎ )18( 


(لعلل الميشتركة: زيادة الثقة 


ابن عياش”' 2‏ وهو ثقة عابد إلا أنَّه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح”" -. 
فهؤلاء ستتهم : : (هشيمء ووهيب» وحماد» وعيد اللهء وأبو خالد» وأبو 
بكر) رووا هذا الحديث عن هشام بن حسّان لم يذكروا الزيادة. 


م الحديث قد رواه جماعة عن محمد بن سيرين» منهم: أيوب 


السختان ” “د وعواثقة فك ييز أبن وعيد اف ب عونا" رعو لق أبنت 


فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن”' » ويزيد بن إبراهيم'”" ‏ 


)١(‏ كما صرح به أبو داود عقب :.)٠١11(‏ ولم أقف على روايته. 

() انظر: «التقريب» (486). 

(9) أخرجه: مالك في «الموطأ» )١18(‏ برواية عبد الرحمن بن القاسم» و(19١)‏ برواية 
القعنبي» و(59١)‏ برواية سويد بن سعيد و(470) برواية أبى مصعب الزهري» 
و(47؟) برواية يحيى الليثي» والشافعي في مسنده (770) بتحقيقي» وعبد الرزاق 
(7440). والحميدي (487): وأحمد 47/1؟ و184,. والبخاري :)71١5( ١89/١‏ 
و8/5 (58؟1١)‏ و8/4١٠‏ (1100): ومسلم 86/١‏ (“الا0) (941) و(48)» وأبو داود 
)٠٠١8(‏ و(9١230»‏ والترمذي (49). والنسائي 7١/7‏ وفي «الكبرى»؛ له (00) 
و(54١١)‏ ط. العلمية و(لا/ا0) و(59١١)‏ ط. الرسالةء وابن الجارود »)١547(‏ وابن 
خزيمة (850) و(10١1)‏ بتحقيقي» وأبو عوانة 2)١916( 217/1١و )1917( 21١/١‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار» 455/١‏ وفي ط. العلمية :)590١15(‏ وابن حبان 
(74؟) و(77175), والدارقطني 753/١‏ ط. العلمية و(8ا17) و(179) طء 
الرسالة» وابن حزم في «المحلى» 4/ 2.٠١١‏ والبيهقي 704/7 و507 و00 وابن 
عبد البر في «التمهيد» /١‏ 1600. 

(4) انظر: «التقريب» (508). 

(5) عند أحمد 71/7 و2775 والدارمي .)١15197(‏ والبخاري 1١19/١‏ (487)»: وأبي داود 
»)00١1(‏ وابن ماجه :»)١5١4(‏ والنسائي ٠١/8‏ و75 وفي «الكبرى»؛ له (004) 
و(1407١)‏ و(58١١)‏ ط. العلمية و(014) و(54١١)‏ و(154١١)‏ ط. الرسالة» وابن 
خزيمة )1٠١70(‏ بتحقيقي» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 444/١‏ وفي ط. 
العلمية (78611)»: وابن حبان (1761) و(2»)77507 والبيهقي 7/ 9"054. وابن عبد البر 
فى «التمهيد» ١/555»ء‏ والبغوي (955). 

020( انظر: «التقريب» (07019). 

(0) عند البخاري 85/1 )١159(‏ و8/ ٠١‏ (5061)», وأبي عوانة 2)١9514( 017/١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١‏ 540 وفي ط. العلمية »)5071١(‏ والبيهقي ؟/ 
745 و70 


الجامع في العلل والفوائد 


وهو القانيك3 0 وسلمة د 2 بن علقمة© وهو 2 ع وقتادة بن دعامة 0 
- وهو ثقة ثبت" -» وخالد اح - وهو "© - ويس بن عتيق0 - وهو 


50 : 1 داع 3( إفنفق 
ا ويونسن: ين :عبيد” ١‏ نواه ا 3 2 وعاصم الأحول وهو 


اا 1 22 د(ة1) لحطف 
نقة ات وحبيب بن الشهيد وهو ثقة ع وحميد الطويل وهو 


.)07/585( انظر: «التقريب»‎ )١( 

(؟) عند البخاري 85/7 2)١778(‏ وأبي داود ,)٠١9١(‏ وابن خزيمة )1١0(‏ بتحقيقي» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 454/١‏ وفي ط. العلمية (75019)» وابن حبان 
(0765). 

(”) انظر: «التقريب» (506019). 

(5) عند النسائي 7 وفي «الكبرى»» له (51/7) و(/51١١)‏ ط. العلمية و(5لاه) 
و(198١)‏ ط. الرسالة» وابن خزيمة )1١7(‏ بتحقيقي . 

(5) انظر: «التقريب» (0018). 

0( عند النسائي 3١/‏ وفي «الكبرى»» له )١١08(‏ ط. العلمية و(159١)‏ ط. الرسالة. 
وجاء مقرونا مع ابن عون. 

0) انظر: «التقريب» (1580),. 

(4) عند أبي داود »)20١11(‏ والبيهقى ؟/804. 

(9) انظر: «التقريب» (0/507, 70 

717“ عند البزار كما في «نظم الفرائد»:‎ )٠١( 

.07/4094( انظر: «التقريب»‎ )١١( 

5377 عند البزار كما في «نظم الفرائد»:‎ )١١( 

(1) انظر: «التقريب» (050:"), 

)١5(‏ كما ذكره أبو داود عقيب :4)٠١١1(‏ ولم أقف على روايته. 

(5١)انظر:‏ «التقريب» (47017). 

. ولم أقف على روايته‎ 2)21٠١11١( كما ذكره أبو داود عقيب‎ )١15( 

.)١5514( انظر: «التقريب»‎ )١( 

77 عند البزار كما في «نظم الفرائد»:‎ )١18( 

(9١)انظر:‏ «التقريب» (7776). 

(98) عند البزار كما في «نظم الفرائد» : 7171 

(١5؟)‏ انظر: «التقريب» (747) . 


العلل (ليشتركةم: زيادة الثقة 


شيعه 22 8 قف 0 95 
وأشعث بن سوار - وهو ضعيف57 05 وقرة بن خالد”” ‏ وهو ثقة 3 
وحماد بن سسلمة”7 "ات وهو 0 


فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» ولم يذكروا 
الزيادة» قال أبو داود: «روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد؛ وحميد: 
ويونس» وعاصم الأحول. عن محمد. عن أبي هريرة» لم يذكر أحد متهم ما 
ذكره حماد بن زيدء عن هشام أنه كبر ثُّمّ كبرَ وسجدّء وروى حماد بن سلمة» 
وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره 
حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر» . 

وقال البيهقي: «تفرد به حماد بن زيد عن هشام»؛ وأشار إلى نحو 
هذا العلائي” , 

فتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير أمارة على أنَّ زيادته خطأء إذ ليس 
من المعقول أنْ يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام» وليس من المعقول أن 
يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين. 

ثم إِنَّ الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين» لم يذكر أحد 
منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حمادء مما يؤكد وهمه بها. 


فقد رواه عن أبى هريرة: أبو سُفْيَانَ30.... 


)١(‏ عند البزار كما في «نظم الفرائد»: 2514 وابن عدي في «الكامل» 5/1 وفي رواية 
ابن عدي (عن الأشعث» عن صاحب التوابيت» عن محمد). 

(؟) انظر: «التقريب» (4)014 أقول: وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع . 

() عند البزار كما في «نظم الفرائد؟: 3514. 

(5) انظر: «التقريب» (08490). 

(0) كما ذكره أبو داود عقيب »)25١١١(‏ ولم أقف على روايته. 

(5) انظر: «التقريب» )١499(‏ (7) سئن أبي داود عقب .)1١11(‏ 

(8) «السئن الكبرى» 505/5 (9) انظر: «نظم الفرائد»: 7377. 

)٠١(‏ هُوَ أبو سُفْيَانَ مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحشء قيل: اسمه وهبء وَقِيْلَ: 
قُزمانء وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه ‏ يعني: عَبْد الله بن أبي أحمدء كَانَ ينقطع 
ِلَيْهِ فينسب إِلَيْهه وَهُوَ مولى لبني عبد الأشهل: ثقة. 


الجامع في العلل والفوائد 


فول ابن أبي ال وأنو سلاطة ان وب 5 7 و 
وسعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ وأبو سلمة» وعبيد الله بن 
عبد الله أربعتهم (مقرونين)* “» وأبو سلمة» وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
(مقرونين)”"2» وأبو سلمة» وسعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله ثلائتهم 


22 


2 


)2 
زقف 


انظر: «الثقات» ه/١25.‏ و«تهذيب الكمال» 77/8 (2)794948 و«التقريب» 
(15م). 

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1717) برواية محمد بن الحسن الشيباني» و(191١)‏ برواية 
عبد الرحمن بن القاسمء و(19١)‏ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي» و(48١)‏ برواية 
سويد بن سعيدء و(١57)‏ برواية أبي مصعب الزهري؛ و(158) برواية يحيى الليثي» 
والشافعي في «المسنده (11؟) بتحقيقي». وعبد الرزاق (74148), وأحمد 447/7 و4109 
وكلاه, ومسل ١//م‏ (لالاه) (49). والنسائي ١١7/7‏ وفي «الكبرى؛. له (ه00اه) 
و(59١١)‏ ط. العلمية و(51/4) و(60١١)‏ ط. الرسالة؛ وابن خزيمة )1١77(‏ بتحقيقي» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 01 وفي ط. العلمية (؟507)» وابن حبان 
(5101) والبيهقي ؟/ 778ء وابن عبد البر في «التمهيد» 47٠ /١‏ والبغوي (789). 
أخرجه: الحميدي (444): وأحمد 785/5 و47 و458. والبخاري /١‏ ”187 
(15/) و86/1 (17571),. ومسلم 5/لام (لالاه) .)٠١٠١(‏ وأبو داود 2)١1١١5(‏ 
والنسائي "/ 7 و54 وفي «الكبرى؟؛ له (079) و(251) و(037) و(057) و(160١)‏ 
00 ط. العلمية 0 و(037) و(2519) و(2548) و(51١١)‏ و(؟6١١)‏ ط. 
الرسالة؛ وابن خزيمة )1١70(‏ و(78١1)‏ بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المعاني؛ 
1440/١‏ وفي ط. العلمية (؟87؟), والبيهقي 0/7 ولاهل. وابن عبد البر فى 
«التمهيد؛ /١‏ "791. 

هُوَّ ضمضم بن جوسء ويقال: ابن الحارث بن جوس اليماني: ثقة. 

انظر: «تهذيب الكمال» #/5480 (59171؟)» و«الكاشف» (5547). و«التقريب» 
(59941). 

أخرجه: أحمد ”/ 477 وأبو داود »23١17(‏ والبزار كما في «كشف الأستار» 
(05): والنسائي 5/7 وفي «الكبرى»»: له (079) و(27/0) و(507) و(1757) ط. 
العلمية و("الاة) و(5لاة) ولد )5٠‏ و(505١)‏ ط. الرسالة» والبيهقي "/ لاد وابن 
عبد البراةٍ في فى «التمهيد» 767/١‏ و7065 

أخرجه: الدارمي »)١0١6(‏ وابن خزيمة )1١57(‏ و(47١1)‏ بتحقيقى . 

أخرجه: عبد الرزاق :.)514١1(‏ وأحمد , والنسائي ”*/ 2.14 وابن خزيمة 
20005 بتحقيقي» وابن حبان (5746): والبيهقي ؟١/808.‏ 


العلل البشتركم: زيادة الثقة 


(مقرونين)” » وسعيد بن المسيبء وأبو سلمة» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وابن 
أبي حثمة (مقرونين)» وسعيد بن أبي سعيد المقبري7. وسعية ابن المسي 7+ 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم (مقرونين). 
لاء جميعهم رووه عن أبي هريرة» لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة 

تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه كنم 

# وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دو 
بعض. مثال ذلك: ما رواه ابن جريج ء عن عمرو بن ديتار عن جابر بن 
عبد الله» قال: «كانّ مُعادُ يُصلّْي مَعَ النبي كل العشاءء ثُمّ ينطلقُ إلى 
قومِه فيُصلّيهاء هي لهُ تَطوُعٌ» وهي لهم مكتوبة”. 

قال الحافظ ابن حجر: «هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح» 
وقد صرع0 ابن جريج في رواية عبد الرزاق" بسماعه فيه فانتفت 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)٠١١17(‏ وابن خزيمة )1١50(‏ (م) و(44١١1)‏ بتحقيقيء وابن 
حبان (77817), وابن عبد البر في «التمهيد؛ 478/54. 

(؟) أخرجه: أبو داود .)1١186(‏ 

() أخرجه: النسائي 70/8 في «الكبرى»؛ له (0717) ط. العلمية و(511) ط. الرسالة» 
وابن خزيمة )3١61(‏ بتحقيقي. 

(5) أخرجه: الشافعي في «المسند؟ )١54(‏ بتحقيقي وفي «السئن المأثورة»» له (9)؛ 
وعبد الرزاق (75577)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثارة 109/١‏ وفي ط. العلمية 
(75714).» والدارقطنيى 8/١‏ و7744 ط. العلمية و(1/6١٠)‏ و(15١٠)‏ ط. الرسالة» 
والبيهقي 85/8 

(5) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس. انظر: كتاب «المدلسين» (40)» 
وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع. انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» 
فيرف بتحقيقي » و«فتح لبي سف 0 بتحقيقي . 

(7) هذه الرواية ساقها الدارقطني 0 ط. العلمية و(1/5١1٠)‏ ط. الرسالة» والبيهقي 
46/5 بسنديهما إلى عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن دينار» عن 
جابر» به. ولكن الموجود في المطبوع من #مصنف عبد الرزاق» برقم (5155): 
«عبد الرزاق؛ عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن معاذ بن جبل» به؛. فيغلب 
على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف. 


الجامع في العلل والفوائد 


تهمة تدليسه9 , 


أقول: إنَّ ابن جريج قد تفرد في هذا الحديث بزيادة جملة: ١هِيّ‏ لهُ 
تَطوّع. وهيّ لهم مكتويةٌ» فقد روي هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينارء عن جابرء به'". وسفيان بن عيينة من أوثق الناس في 
عمرو بن دينار» نقل ذلك ابن رجب عن أحمد وابن معينء وقال ابن 
المديني: «ابن جريج» وابن عيينة من أعلم الناس بعمرو بن دينار»”"» ورواية 
سفيان من غير ذكر الزيادة التي انفرد بها ابن جريج. 

وقد أعل الطحاوي الزيادة في حديث ابن جريج فقال: «فكان من الحجة 
للآخرين عليهم أنَّ ابن عييئة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما 
رواه ابن جريج» وجاء به تاماً وساقه أحسن من سياق ابن جريجء غير أله لم 
يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج»”*» 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال: «وتعليل الطحاوي له بأنَّ 
ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج» ولم يذكر هذه الزيادة ليس 
بقادح في صحته؛ لأنَّ ابن جريج أسنّ وأجل من ابن عيينة» وأقدم أخذاً عن 
عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من 
هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً. فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها)20 , 


.)07/١1( عقب‎ ١54/7 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه: : الشافعي في مسنده )18١(‏ بتحقيقي وفي «السئن المأثورة»؛ له (/07: 
والحميدي ,)١117(‏ وأحمد 08/7 *لاء ومسلم .)١978( )150( 5١/75‏ وأبو داود 
و(960). والنسائي .٠١ ٠١7/7‏ وأبو يعلى (1479): وابن الجارود (/ا791), 
وابن خزيمة )01١(‏ و(١171)‏ بتحقيقيء وأبو عوانة 498/١‏ (4/الا١)‏ و(هلا/1١),‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ 717/١‏ - 4 وفي ط. العلمية (40؟1١)‏ وفي 
«شرح مشكل الآثار» له (4716) وفي «تحفة الأخيار» .)8٠ ٠(‏ واين حبان (5109) 
و(11507)» والبيهقي 86/7 و7١1ء‏ والبغوي (049). 

إفرف «شرح علل الترمذي» 197/7 445 ط. عتر و7/ 84 ط. همام. 

(4) «شرح معاني الآثار؛ 404/١‏ وفي ط. العلمية عقب (5818). 

)ع( افتتح الباري» 7 عقب .07١1١(‏ 


(لعلل اليشتركة: زيادة الثقة 


أقول: لكن سفيان بن عيينة لم ينفرد بعدم ذكر الزيادة» فقد تابعه عدد 
من الرواة على عدم ذكرها؛ فيكون ابن جريج مخالفاً بذكر هذه الزيادة» إذ 
روى الحديث الجم الغفير دون ذكر هذه الزيادة. 

فقد روى الحديث شعبة بن الحجاج0, وأيوب السختياني 97 وحماد بن 
زيد"”"» وسليم””) بن حيان””2. ومنصور”" بن زاذان”"'» وهشام الدستوائي0؛ 

لاء ستتهم رووه عن عَمْرو بن ديناره عن جابرء به. دون ذكر الزيادة. 

01 23 

ثم إن الحديث روي عن جابر من غير طريق عمرو بن دينارء فقد رواه 
أبو 0 22 


1794/١ عند الطيالسي (594١)؛ وأحمد 59/8". والدارمي (1700). والبخاري‎ )١( 
.80 /8 والبيهقي‎ »)١1/الا/(‎ 09/١ و(0701» وأبي عوانة‎ 07٠١ 

(؟) عند البخاري :)07١1١( 181/١‏ ومسلم 41/5 (410) (0»)181 وأبي عوانة 4075/١‏ 
(هلال١)‏ و(ولاا١).‏ والبيهقي / 80. 

() عند الترمذي (087)» وأبي عوانة 414/١‏ (/اا/إ١)»‏ وابن حبان »)١014(‏ والبغوي 
(مه2م). 

(4) هُوَ سليم بن حيان الهذلي» البصري: ثقة 
انظر: «تهذيب الكمال» 771/7 وق و«الكاشف» ,.)275١51(‏ و«التقريب"» 
1ه ). 

(5) عند البخاري 75/8 (5107).» والطبراني في «الأوسط» (17777) كلتا الطبعتين. 

)١(‏ هو مَنْصّوْر بن زاذان الواسطيء أبو المغيرة الثقفي: ثقة ثبت عابد» توفي سنة 
(١1ه)ء‏ وَِيْنَّ: (19اها)ء وَِيْلَ: (11اه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 579/9 (51/87)» و«الكاشف» (0759).» و«التقريب» (5894). 

0) عند مسلم ؟/ (50ة) (نلكل وأبي عوانة .)١9/1/5( 5994/١‏ وابن حبان 
(2510)» والبيهقي 41 

(8) عند ابن قانع ف «معجم الصحابة» (505). 

(9) عند الشافعي في «المسند» (185) بتحقيقي وفي «السنن المأثورة»., له (8): 
وعبد الرزاق 0 ومسلم ؟/؟: (185) (9/ا١):‏ وابن ماجه (415) و(485)» 
والنسائي 7 9 "لااوفي «الكبرىف له )1١1١٠(‏ و(531١١)‏ ط. العلمية 
و(/١1)‏ و(1170) ط. الرسالةء وابن خزيمة )01١(‏ بتحقيقي» وأبي عوانة /١‏ 
(ه079١) 2)١7174( 514/1١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (51]) وفي 
اتحفة الأخيار» (851). 


الجامع في العلل والفوائد 


4 5 2( 1 1 1 
ومتخارت بن :وثار0؟ ٠‏ وعبيد الله" بن مقسم'ك ولم يذكروا هذه الزيادة مما 


يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد. 


زسرف 


قال العراقي في «طرح التثريب» 7/ 71/7 عن زيادة: (هي له تطوع). . . «قال الشافعي 


في «الأم»: وهذه الزيادة صحيحة. وكذا في «مسند الشافعي»؛ وصححها البيهقتي 
أيضاً وغيره؟. 

وعند الرجوع إلى كتاب «مسند الشافعي» و«الأم» لم نجده ينص على صحة هذه 
العبارة» وإنما ساق الحديث وسكت عنهء فالله أعلم. ثم وجدنا النص عن الشافعي 
بمعناه في «معرفة السئن والآثار» قبيل )١41/5(‏ ط. العلمية. 

عند الطيالسي (1778)» وابن أبي شيبة (9777) و(4590): وأحمد 144/7 0ل 
وعبد بن حميد »)١١١(‏ والبخاري 180/١‏ (0708)» والنسائي 1١759178/7‏ وفي 
«الكبرى»» له )٠١87(‏ و(39١١)‏ و(58617١١)‏ و(35314١١)‏ ط. العلمية و(68١٠)‏ 
و(1/١٠)‏ و(11588) و(11500) ط. الرسالة. وأبي عوانة 409/١‏ 180 
,)178٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١‏ وفي ط. العلمية 2)١778(‏ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» :)7١6(‏ والطبراني في «الأوسط» (51417) و(717410) 
ط. الحديث و(1571) (80/الا) ط. العلمية» والبيهقي 115/7. 

وأخرجه: النسائي 91/7 وفي «الكبرى», له (900) و(17177١)‏ ط. العلمية و(907) 
و(704١١)‏ ط. الرسالة من طريق أبي صالح ومحارب بن دثار (مقرونين) عن جابر. 
هُوَ عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ابن أبي نمر: ثقة مشهور. 

انظر: «تهذيب الكمال» 514/5 (لاا57). و«الكاشف» (50947). و«التقريب» 
(4935). 

أخرجه: الشافعي في مسنده (100) بتحقيقي ومن طريقه البغوي (801) عن إبراهيم بن 
مُحَمّد عن ابن عجلان» عن عبيد الله بن مقسمء عن جابرء به وذكر فيه أنه : اليرجع 
إلى قومه فيصلي بهم العشاء» وهي له نافلة». 

وأخرجه: أحمد .٠5/“‏ وأبو داود (0549) و(09). وابن خحزيمة )1١«(‏ 
و(1774) بتحقيقيء وابن حبان )114٠ ٠1(‏ و(51*4). والبيهقي 85/7 و5١١1‏ 
17١ء‏ والبغوي )20١(‏ من طرق عن عبيد الله بن مقسمء لم يذكروا الزيادة» وقد 
ذكر ابن حجر في «التلخيص» ٠١١/5‏ (084) أنَّ البيهقي أخرجه من طريق 
الشافعي عن إبراهيم بن محمدء عن ابن عجلان؛ عن عبيد الله بن مقسمء عن 
جابرء وفيه الزيادة» وقال ‏ أي البيهقي -: «والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث 
0 منهء وخاصة إذا روي من وجهين إلا أنْ يقوم دليل على التمييز». قال ابن 


: ١كأنّه‏ يرد بهذا على من زعم أن فيه إدراجاء وقد أشار إلى ذلك الطحاوي 
وطالهةه 


(لعلل المشتركة: زيادة الثقة د 0 
مثال آخر للزيادة المردودة: ما رواه حماد بن سلمة» عن أبي 

الزبير» عن جابر: «أنّه نهى عن تمن الكلب والسّنّوْره إلا كلب صِيد؛. 
وردت هذه الزيادة «الا كلبّ صيدٍ) فى حديث حماد بن سلمة”©2, عن 


أبي الزبيره عن جابر بن عبد الله» وحماد 0 


إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه. 
لدنارواة عن جخاه مرقوها 5ل مو ذأني* 0 ب دكين 


0 
ل ا 3 “. وحجاج بن محمد 


)١(‏ وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفرء إذ رواه عن أبي 
الزبيره عن جابرء وذكر الزيادة فيه وهى عند أحمد */711ء وأبي يعلى :»)١919(‏ 
وابن حبان في المجروحين ١//ا78,‏ والدارقطني 07/6 ط. العلمية و(058”) ط. 
الرسالة» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (91/4)؛ وهي متابعة ضعيفة؛؟ لضعف 
الحسن بن أبي جعفرء قال عنه إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد. وقال البخاري: 
منكر الحديث» وقال النسائي: ضعيف» وقال في موضع آخر: متروك الحديث. 
انظر: «تهذيب الكمال» ٠١4/١‏ (1404١)؛‏ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْنَ متابعة 
لرواية حماد بن سلمة. 

(؟) انظر: «التقريب» .)١599(‏ 

() أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 08/4 وفي ط. العلمية (2»)0305 وأبو 
نعيم ثقة ثبت. انظر: «التقريب» (8101). 

(4) أخرجه: الدارقطني ”/ الا ط. العلمية و(70059) ط. الرسالة. وسويد بن عمرو 
الكلبي قال ابن حجر فيه: «ثقة... أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل». 
«التقريب» (52954) وانظر: «المجروحين» ."01/1١‏ 
وفي المطبوع من «سئن الدارقطني» ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً. وكذلك في 
«إتحاف المهرة» */ لالاط (0760). إلا أنَّ الدارقطني قال عقبه: «ولم يذكر حماد عن 
النبي ككل هذا أصح من الذي قبله». 

(5) أخرجه: النسائي 190/9 - 191 و9١‏ وفي «الكبرى»» له )48١5(‏ و(5134) ط. 
العلمية و(4988) و(1714) ط. الرسالةء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(177) وفي في «تحفة الأخيار» (518؟7). وحجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه 
اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته). «التقريب» (01178. 
وقال النسائي :141/١‏ #وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو 
بصحيح؟» وقال :705/١‏ «هذا منكر»ء وقال ابن حجر في «فتح الباري» 67 2 


الجامع في العلل والفوائد 


والهيثم بن جميل”'') جميعهم رووه مرفوعاًء وفيه ذكر الزيادة. 

ورواه وكيع بن الجراح”"'؛ عن حماد بن سلمة. عن أبي الزبير» عن 
جابرء وعن أبي المهزم؛ عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب. هكذا رواه 
وكيع موقوفاً . 

ورواه عبد الواحد بن غياث”” عن حمادء بهء وجاء فيه: انهي» بالبناء 
على المجهول. قال البيهقي عقب رواية عبد الواحد: «فهكذا رواه عبد الواحد» 
وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد. ثم قال: ولم يذكر حماد عن 
النبي يل ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي فلل فيه 
ورواه الهيثئم بن جميلء فقال: نهى رسول الله يلد ورواه الحسن بن أبي 
جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كله وليس بالقوي»؟. 

ورواه عبيد الله بن موسى©2, عن حماد بالشك بين الرفع والوقف» 


- عقب (5518): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنَّه طعن في صحته؛؛ وقال 
في «التلخيص الحبير؛ 7/7 :)١١7(‏ «وورد الاستثناء من حديث جابرء ورجاله 
ثقات». 

)١(‏ أخرجه: الدارقطني / الا ط. العلمية و(074) ط. الرسالة» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (480). و«الهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث. وكأنّه ترك 
فتغير». «التقريب» (9ه/الا), 
قال ابن التركماني: «فرواية الهيثم هذه مرفوعة؛ قال فيه ابن حنبل وابن سعد: ثقق 
زاد العجلي: صاحب سنة» وقال الدارقطني: ثقة حافظ» وأخرج له ابن حبان فى 
صحيحه والحاكم في مستد ركه والرفع زيادة ثقةء وزيادة الثقة مقبولة» «الجوهر 
النقى» 5/لا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (01180. 

(؟) أخرجه: البيهقي 23/1 وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق. انظر: «التقريب» 
4540). 

(5) «السئن الكبرى» 5/5. 

(0) أخرجه: الدارقطني "/ ”لا ط. العلمية و(/051*) ط. الرسالة. وعبيد الله بن موسى 
(ثقة كان يتشيع). التقريب (5715): وقال ابن التركماني: «أخرج الدارقطني هذه 
الرواية؛ ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي كَل وهذا مرفوع لا شك فيه». 
«الجوهر النقي؟ 5/5 -7. 


(لعلل (اليشتركم: زيادة الثقة 


1١ه‎ 


وهذه الروايةٌ الشكّ فيها من عبيد الله بن موسى؛ لأن غالب الروايات لم يرد 
فيها ذكر الزيادة. 

وقد خولف حماد فى روايته للزيادة . 

فقد خالفه (معقل بن عبيد الله”"2. وابن لهيعة”"©) كلاهما عن أبي الزبير» 
عن جابرء من غير ذكر الزيادة. 

وللحديث طرق أخرى عن جابر من غير ذكر الزيادة: 

فقد رواه أبو سفيان”"» وعطاء”*»» وشرحبيل” ثلاثتهم عن جابر دون 


ذكر الزيادة» مما يدل على خطأ حماد في ذكرهاء إذ ليس من المعقول أنْ 
يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد. 

إلا أنَّ بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولهاء فقد قال 
ابن التركماني: «هذا إسناد جيد» فظهر أنَّ الحديث صحيح.ء والاستثناء زيادة 
على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها». 


)١(‏ أخرجه: مسلم 5/ه" :.)١59(‏ وابن حبان (1440)»: والبيهقي :٠١/1‏ ومعقل بن 
عبيد الله الجزري: أبو عبد الله العبسي. صدوق يخطئ. انظر: «التقريب» (/517/91). 
وقد صرّح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس. 

(؟) أخرجه: أحمد 7794/7 و87 "اء وابن ماجه »)5١171(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
5/5 وفى ط. العلمية (لالاةة). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (71184): وأبو داود (8474)» والترمذي (17174)» وأبو 
يعلى (57100؟): وابن الجارود (080): والطحاوي في «شرح المشكل» (4501) 
و(؟520) وفي «تحفة الأخياره )759١5(‏ و(50017)» والطبراني في «الأوسط») (؟80717) 
ط. الحديث و(701) ط العلمية» والدارقطني ١/8‏ ط. العلمية و(35:*) ط. 
الرسالة. والحاكم 274/7 والبيهقي 5/ :» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
.)48١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح في ثمن 
السنورء وقد روي هذا الحديث عن الأعمشء؛ عن بعض أصحابه؛ عن جابرء 
واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث؟. 

(4) أخرجه: أحمد #/884. 

(0) أخرجه: أحمد 807/8 وشرحبيل بن سعد: أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة» 
مات سنة (77١ه).‏ انظر: «التقريب» (117/35). 
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وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال: «هذا الل بهذا اللفظ لا أصل 
له. ولا يجوز ثمن الكلب المعلّم ولا غيره»”'2. وكذلك البيهقي فقال: 
«الأحاديث الصحاح عن النَّبِيَّ يَئِ في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا 
الاستثناء» وإِنّما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله 
شه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون 
الصحابة والتابعين» والله أعلم”" . 

بل ذهب بعض النقاد إلى تضعيف حديث جابر من طريق حمادء فقال 
الترمذي: «ولا يصح إسناده»”". وقال النسائي 191/1: اليس هو بصحيح؛» 
وقال في 709/1: «هذا منكر». 


© وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد مثال ذلك: ما روى 
عبد العزيز بن تكد العو وتران بن علي 1ل مع معطا رين يسار 
عن ابي سبية الخندي قال: قال رسول الله عَكِندِ ككه: «غسل يوم الجمعة 


واجبٌ على كُلّ محتلم كفسلٍ الجنابة». رواة :أبن خنان” "2 عن 
أبي يعلى. عن محمد بن أبي بكر المُقَدّمِي20 
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة» خالفه (مالك9, 


.ال/١ «المجروحين» ١//ا7. (؟) «السئن الكبرى؟‎ )١( 

() «الجامع الكبير» عقب (1781). 

(4) الدراوردي؛ صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئع. انظر: «التقريب» (4119). 

(0) ثقة ثبت عابد. رمي بالقدر. انظر: «التقريب» (18737). 

(1) مولى ميمونة ميا ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: «التقريب» (4508). 

7ع« في صحيحه (1519). 

(6) وهو: ثقة. انظر: «التقريب» (١51لاه).‏ 

(9) في «الموطأ» (08) برواية محمد بن الحسن» و(15١)‏ برواية سويد بن سعيدء 
و(470) برواية أبي مصعب الزهري» و(519) برواية الليثي» » ومن طريقه أخرجه: 
الشافعي في «اختلاف الحديث»: .٠١4‏ وأحمد */ 56. والدارمي ,)1١868/(‏ 
والبخاري 7/" (819) و5/7 (840)ء وأبو داود (0741: والنسائي 47/78 وفي 
«الكبرى»» له )١1534(‏ ط. العلمية و(180١)‏ ط. الرسالةء وأبو عوانة ١8/7‏ ب 


(لعلل (المشتركم: زيادة الثقة 


2 


وسفيان بن عيينة”"“». وأبو علقمةالفروي”". وأسامة بن زيد"", 
وعيد الرحمن بن زيدا”'» وبكر بن وائل*2» والفضيل بن عياض"'", 
وعبد الرحمن بن إسحاق””): فرووه عن صفوان بن سليم”*2؛ عن عطاء بن 
نار عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة (كغسل الجنابة) . 


زفق 


زفق 


لك 


وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة كع , 


(70501)» وابن خزيمة (1747) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المعاني؟ 1١15/1‏ 
وفي ط. العلمية (380)., وابن حبان .)١158(‏ والبيهقي 594/١‏ و188/5» 
والبغوري (7981). 

من طريقه أخرجه: الشافعي في «اختلاف الحديث»: .٠١4‏ والحميدي (777): 
وعبد الرزاق (/0101). وابن أبي شيبة (2)0074 وأحمد 5/7» والدارمي (19178): 
والبخاري ١//1١5؟‏ (8048) و”7/ اا (5778)., وابن ماجه :)٠١84(‏ وابن الجارود 
(84؟)ء وأبو يعلى (91/48) و(/7١١)».‏ وأبو عوانة ١37/5‏ (4)5004, وابن خزيمة 
)١1747(‏ بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المعاني» ١١5/١‏ وفي ط. العلمية (51/9). 
من طريقه أخرجه: ابن خزيمة )١747(‏ بتحقيقي» وهو صدوق. انظر «التقريب» 
(ممه). : 

من طريقه أخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ (709) ط. الحديث و(707) ط. العلمية» 
وهو صدوق يهم. انظر: «التقريب» (0539. 

من طريقه أخرجه: الطبراني في #الأوسط» )87١(‏ ط. الحديث و(117) ط. العلمية» 
وهو ضعيف. انظر: «التقريب» (07856. 

من طريقه أخرجه: الطبراني في «الصغير» :)١177(‏ وهو صدوق. انظر: «التقريب» 
[فححففة 

من طريقه أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 2118/8 الزاهد المشهور أصله من 
خراسان» وسكن مكة: ثقة عابد إمام. انظر: «التقريب» (0171). 

من طريقه أخرجه: الخطيب في تاريخه 474/7 وفي ط. الغرب 5880/8 وفيه عن 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري» نزيل البصرةء ويقال له: عََّادِ: صدوق رمي 
بالقدر. انظر: «التقريب» (9850-90). 

قال الخطيب: «روي هذا الحديث من غير وجه عن عطاء؛ عن أبي سعيد بلا شك 
وهو الصحيح؟ . 

تحرف في «اختلاف الحديث» «صفوان بن مسلم» بدل «صفوان بن سليم؛؛ وجاء 
صواباً في طبعة الدكتور رفعت فوزي: 18 مطبوع آخر #الأم» المجلد العاشر. 
أخرجه: مالك في «الموطأ» (10) برواية محمد بن الحسن» و(177) برواية سويد بن - 


الجامع في العلل والفوائد 


قال ابن حزم: «وكل غسل ذكرنا فللمرء أنْ يبدأ به من رجليه أو من أي 
أعضائه شاءء حاشا غسل الجمعة والجنابة» فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل 
الرأس أولاً ثم الجسدء فإن انغمس في ماء فعليه أنْ ينوي البداءة برأسه ثم 
بجسده ولا يد00©, 

واستدل بقول رسول الله كَكِلةْ: ١حَقٌّ‏ شه عَلى كُلَّ مُسْلم أنْ يَمْسلَ في كُلّ 
كالم بزا. ليل زلنة وكند؟. 1 

وقوله ككله: «أبدأ بمَا بَدَأ الله بوه(”". وقد بدأ عليه الصلاة والسلام 
بالرأس قبل الجسد. وقال تعالى: ظرَمًا بين عن اله © إن مُرَ إلا ويه 
يك ©4 [النجم: *» 4]. فصح أن ما ابتدأ به رسول الله يكلٍ في نطقه إنما 
هو عن وحي أتاه من عند الله تعالى. 

© وقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة. مثال 
ذلك ما رواه أيوي©, عن أبي قلابة”“. عن أنس بلفظ: «أمرّ 
رسولٌ الله يك بلالا أنْ يَشْفْعَ الأذانَ ويوترٌ الإقامة». 

ومن هذا الوجه أخرجه الدارمي”"». وأبو داود”"», وأبو عوانة 
من طريق سماك بن عطية0* و 


سعيدء و(477) برواية أبى مصعب الزهري» و(177) برواية الليثي» ومن طريقه 
عبد الرزاق (0700) موقوفا . ١‏ 

84/5 «المحلى؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: أحمد 41/7" - 45 والبخاري ؟/ل"ا (8919) و4/ 516 007844100 ومسلم 
ردك (84)»: وابن خزيمة )١177١(‏ بتحقيقي من حديث أبى هُرَيْرَة به. 

(؟) أخرجه: أحمد /594: والدارقطني 107/5 ط. العلمية و(لالاه؟) و(لاه) 
و(1975) ط. الرسالة» والبيهقي 809/١‏ من حديث جايرء به. 

(5) أيوب السختياني : ثقة ثبت من كبار الفقهاء توفي سنة (51١ه).‏ انظر: «التقريب» (000). 

(5) أبو قلابة» عبد الله بن زيد: ثقة فاضل كثير الإرسال» قال العجلي: فيه نصب يسير 
توفي سنة (5١٠ه).‏ انظر: «التقريب» (##”) , . 

(5) في سئنه (1198). 0) فى ستنه (608). 

(8) في مسنده 904/١‏ (469). 

(4) سماك بن عطية البصري: ثقة. «التقريب» (55375). 
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2.220 5 5 
ام من طريق عبيد الله بن عمرو الجزري2"7 ورواه 


أبو و5 5 واب بن حبان*؟ من طريق شعبة» ورواه أبو ع0 وابو 


600 5 و 5 لك 290 
عوانة' ' من طريق وهيب “» ورواه الدارقطني من طريق خارجة »2 


واه ل 0 وَأيْو بام والبيهقي070© ريق عبد الوارك270, 


ع 1 
ورواه ابن أبي شيبة'2. وأحمد*"2: ومسلم9"»: والنسائي'". وأبو 


عوانة2720, والدارقطني”*", والحاكه'” كك والبيهقي" من طرق 


)١1(‏ في «شرح معاني الآثار؛ ١7/١‏ وفي ط. العلمية (0784. وانظر: «إتحاف المهرة» 
0م (19؟1). 

(؟) لم أقف على ترجمة عبيد الله بن عمرو الجزري» ولكن وجدت عبيد الله بن عمرو بن 
أبي الوليد الأسدي. أبو وهب الرقي» يروي عن أيوب». ويروي عنه علي بن معبد» 
ولعله هوء. انظر: «تهذيب الكمال» 6/ لاه (5170) وهو في «التقريب» (4171): اثقة 


فقيه ريما وهم». 
لوف في مسنده الام (لمو). 0( في صحيحه (171/6). 
(0) في مسنده (91747). (5) في مسنده 998/١‏ (407). 


0) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي. ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة» توفي سنة 
(1506ه). انظر: «التقريب» (/9/441). 

(8) في سئنه ط. العلمية و(978) ط. الرسالة. 

(9) خارجة بن مصعب» متروكء وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إَّ ابن معين كذبه» 
توفى سنة (024١ه).‏ انظر: «التقريب» (107011). 

.)5895( في مسئده‎ )١١( في صحيحه ؟١/* (رلال) (ه0).‎ )1١( 

.117/١ في ستنه الكبرى‎ )١١( 

(1) عبد الوارث بن سعيد: ثقة ثبت رمي بالقدرء ولم يثبت عنهء توفي سنة (180ه). 
انظر: التقريب (1751) 

1١/7 في مصنفه (5140). (16) في مسنده‎ )١4( 

.)0( (رباظ)‎ 0/١ في صحيحه‎ )١1( 

)١17(‏ في «المجتبى؛ ”/ ٠‏ وفي «الكبرى4: له )١1547(‏ ط. العلمية و(4١1١)‏ ط. الرسالة. 

(18) فى مسنده 504/١‏ (9405). 

(15) فى اسنته 0 ط. العلمية و(9475) و(5؟4) ط. الرسالة. 

.1* في ستنه الكبرى‎ )11( .١ 4/1 في مستدركه‎ )1١( 
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سبعتهم : (سماك» وعمروء وشعبة» ووهيب» وخارجة؛ وعبد الواردث» 


وعبد الوهّاب) عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنشسء به. 


0غ( 


زفق 


وتابعه خالد الجن طاو ا لس ا عن وي كاعر و وتو فأ وان له طلا رفاح جام م 20 


عبد الومّاب الثقفي: ثقة تغيرء قبل موته بثلاث سنين» توفي سنة (954١ه).‏ 

انظر: «التقريب» (47501). 

خالد الحذّاء بن مهران أبو المنازل: ثقة يرسل. انظر: «التقريب» )0158٠5(‏ 

وحديثه أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثاره ١‏ وفي ط. العلمية (/0/8 
من طرق عن محمد بن دينار الطاخيء والطيالسي (27090» والدارمي :)١194(‏ 
وأبو عوانة 775/١‏ (449) و(400): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١77/١‏ 
وفي ط. العلمية (85/) من طرق عن شعبةء وعبد الرزاق (17460): والدارمي 
»)١19406(‏ وأبو عوانة 20/١‏ (491): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١89/١‏ 
وفي ط. العلمية (780) من طرق عن سفيان الثوري» ومسلم 7/1 (0/8*) (4): 
وأبو عوانة ١/الا؟‏ (441) و١/‏ "اا (400)» والبيهقي 4١1/١‏ من طريق وهيب» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0١‏ وفي ط. العلمية (87) و(0/41) من 
طريق حماد بن سلمة. ومسلم ”5/7 (2)0718 وأبو عوانة 7177/١‏ (400). والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية (0785) و(00787 والبيهقي 41١١/١‏ 
من طريق حماد بن زيدء والبخاري ١/لاه‏ (507) و5/4١؟‏ (275800. والبيهقي /١‏ 
4 من طرق عن عبد الوارث» والترمذي (197)» وأبو يعلى (7157)» وأبو عوانة 
إفكريق (4)400 وابن حبان (1777) من طرق عن يزيد بن زريع» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 177/١‏ وفي ط. العلمية (07817» والدارقطني 794/١‏ ط. 
العلمية و(47) ط. الرسالة من طرق عن هشيمء وابن ماجه (0718: وابن حبان 
(1578) من طرق عن معتمر بن سليمان» وابن ماجه (70) من طريق عمر بن علي 
المقدمي؛ وأحمد 185/5ء والبخاري 108/١‏ (501): ومسلم ؟/؟ (008) (2)0 
وأبو داود (005)»: وأبو عوانة 0/8/١‏ (484). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
لضن وفي ط. العلمية (787): والبيهقي 4١7/١‏ من طرق عن إسماعيل بن 
إبراهيم ابن علية . والبخاري ١//ا9١1‏ (2)505 ومسلم ١‏ دربا جل 
والترمذي (197)؛ والبيهقي 0١‏ من طرق عن عبد الومّاب الثقفي» وأبو عوانة 
قيفي اليك والبيهقي 4١١/١‏ من طرق عن عبد الوهّاب بن عطاء. وابن أبى 
شيبة (141١؟)‏ عن عبد الأعلى. ١‏ 


جميعهم : (محمد بن دينار الطاخي» وشعبةء وسفيان» ووهيب؛ وحماد بن سلمة. - 


العلل (ليشتركٌ: زيادة الثقة 


وسليمان الي متابعة ثامة» وقتادة” '"؟ متابعة نازلة إلا أن ن أيوب روى 
الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه: «إلا الإقامة»” . 


زلف 


شف 


2 


زلف 


ورواها عنه كل من معمر”“» وسماك” »: وإسماعيل ابن علية9؟. 


وحماد بن زيد. وعبد الوارث» ويزيد بن زريع» وهشيمء ومعتمرء وعمر بن علي 
المقدمي؛ وإسماعيل بن إبراهيم» وعبد الوهاب الثقفي» » وعبد الومهّاب بن عطاءء 
وعبد الأعلى) رووه عن خالد الحذّا عن أبي قلابة» عن أنس>» به. 

سليمان بن بلال التيمي مولاهم: ثقة توفي سنة (لالا١اه).‏ انظر: «التقريب» 
(9ث8ه؟). 

وحديثه أخرجه: أبو عوانة ١/4/ا١‏ (/9441). 


قتادة بن دعامة السدوسي: ثقة ثبت» مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر : «التقريب» 
(محمهة). 
وحديثه أخرجه: أبو عوانة 7074/١‏ (408)» والطبراني في «المعجم الصغير» 
.)0١45(‏ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح عقب (105): «ادعى ابن منده أنَّ قوله: 

(إلا الإقامة) من قول أيوب غير مسندء كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم» وأشار 
إلى أنَّ في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاًء وكذا قال ا الأصيلي: قوله: 
(إلا الإقامة) هو من قول أيوب» الج من الحا وفيما قالاه نظر؛ لأنَّ 
عبد الرزاق رواه عن معمرء عن أيوب..4. ثم قال: «والأصل أنَّ ما كان في الخبر 
فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه. 0 ولا دليل في رواية 
إسماعيل ؛ لأنّه إنما يتحصل منها أنَ خالداً كان لا يذكر الزيادة» وكان أيوب يذكرهاء 
وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة» عن أنس». 

أخرجه: عبد الرزاق :»)١1/44(‏ وابن خزيمة (770) بتحقيقي» وأبو عوانة 7174/١‏ 
(405)» والدارقطنى 758/١‏ 74 ط. العلمية و(471) و(9717) ط. الرسالة» 
وابن حزم في «المحلى» / 040 والبيهقي 2418/١‏ والبغوي (405). 

سماك بن عطية البصري: ثقة. انظر: «التقريب» (1775). 

وحديثه عند الدارمي (2»)1194 والبخاري 169/١‏ (3508)» وأبي داود (004)» وابن 
خزيمة (05ا”) بتحقيقي» ٠‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» ١“ /١‏ وفي ط. 
العلمية (074: والدارقطني 778/١‏ ط. العلمية و(١؟9)‏ ط. الرسالة» والبيهقي /١‏ 
1# 

إسماعيل بن إبراهيم ‏ ابن علية -: ثقة حافظ توفي سنة (97١ه).‏ انظر: «التقريب» 

.)415 

وحديثه عند أحمد /149ء والبخاري ١58/١‏ (2)509 ومسلم 5/5 (30/8؟) (5) 
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4 42« 2 .223226 
له شواهد من حديث عبد الله بن عمر" أ» وعبد الله بن زيد ". 


© وقد تُرَدٌ الزيادة للاختلاف فيها وشدة فرديتهاء مثال ذلك: حديث 
مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن 
وائل بن حجرء قال: صليتُ معّ رسولٍ الله يك ووضعٌ يَّدهُ اليمنى على 
ِدِهِ اليسرى» على صَدْره. 

فقد ورد حديث وائل بن حجرء وفيه وضع اليمين على الشمال» من 


> وأبى داود (2009)» وأبي عوانة 77/١‏ (404). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
ل وفى ط. العلمية (0757» والبيهقي .417/١‏ رواه عن خالد الحذّاء؛ عن أبي 
قلابة» عن أنسء وقال عَقِبَهِ: فحدثت به أيوب فقال: «إلا الإقامة». 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة :)١19(‏ وأحمد 86/7 ولام والدارمي »)١197(‏ وأبو داود 
)0١(‏ ١2١1م‏ والنسائي 7/15 و١٠‏ وفي «الكبرى؛. له )١1597(‏ ط. العلمية 
و(5١٠1١)‏ ط. الرسالةء وابن خزيمة (1/4؟) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المعاني» 
لشفل وفي ط. العلمية (0791: وابن حبان (1771)» والبيهقي 241/١‏ والبغوي 
من طرق عن مسلم أبي المثنى» عن ابن عمر بلفظ: «إنمّا كان الأذان على عهد 
رسول الله كل مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة؛ غير أنَّه يقول: قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة...»: وهذا اللفظ لأبي داود. 

)١(‏ أخرجه: أحمد؛9/4؛. والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ .)١(‏ وأبو داود 
(599). وابن الجارود (08١)ء‏ وابن خزيمة )/1١(‏ بتحقيقي» والبيهقي -37940/١‏ 
0١‏ و١9١4‏ من طرق عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: حدثني أبي ‏ عبد الله بن 
زيد -» قال: لما أمر رسول الله كلٍ بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة» 
أطاف بي وأنا نائم ‏ رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به للصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو 
خير من ذلك؟ قلت: بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أنَّ لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً 
رسول الله حي على الصلاةء حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على 
الفلاح؛ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء قال: ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول 
إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاق, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. . . 
الحديث. واللفظ لابن الجارود. 


العلل (اليشتركمٌ: زيادة الثقة 


طرق عن (بعض أهل بيت عبد الجبارء وأم عبد الجبار» وعلقمة بن وائل0", 
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وعبد الجبار بن وائل”"'» وكليب بن شهاب) خمستهم رووه عن وائل بن 

ان زاد مؤما 4» في روايته عن سفيان الثوري؛ عن عاصم بن كليب0, 


)١(‏ هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أَنَهُ لَمْ يسمع من أبيه. 
انظر: «تهذيب الكمال» 77١/0‏ (5509)» و«الكاشف» (78177)» و«التقريب» (5385). 

(؟) هر عبد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيهء توفي سنة (7١1١ه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال؛ 4/4" (180). و«الكاشف» (708). و«التقريب» 
0/4 

(7) هُوَ الصَّحَابِيَ الجليل وائل بن حجر بن ربيعة الحضرميء كَانَ من ملوك اليمن» توفي 
في ولاية معاوية. 
انظر: «أسد الغابة؛ ١4١/0‏ و«تجريد أسماء الصَّحَابَة؛ »)١547( ١17/1‏ و«التقريب» 
ولول 

(:) مؤمل بن إسماعيلء, أبو عبد الرحمن البصريء مولى آل عمر بن الخطاب» حافظ 
عالمء يخطئ؛ قال ابن معين: ثقة؛ وقال أبو حاتم: صدوق» شديد في السنة. كثير 
الخطأء وقال البخاري: منكر الحديث؛. وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير» وقال 
أن غبيد الآجري: سألت أيا داود عن مؤمل بن إسماعيل» فعظمه ورفع من شأنه لم 
قال : إلا أنّه يهم في الشيء . وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظهء فكثر 
خطؤه. مات بمكة فى رمضان سنة (6١5ه)‏ أو( ١٠م).‏ 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 95/7" )11١1(‏ و«التاريخ الصغيراء له 45لا 
و«تهذيب الكمال» 584/0 (5415). و«الكاشف» للذهبي (5141): و«ميزان 
الاعتدال) 718/4 - 7١9‏ (2)4445 و(سير أعلام النبلاءف له 2011١-11١/1٠١‏ 
و«النكت الوفية» 05١/١‏ 077 بتحقيقي» و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»: 7917, 
تنبيه: ذكرت المصادر السابقة أن البخاري قال: «منكر الحديث» وفي النفس من ذلك 
شيء؛ ولعل البحث في قابل الأيام يثبت ذلك أو ينفيه. 

(5) عاصم بن كليب بن شهاب بن النجتون الجرمي الكوفي» كان فاضلاً عابداً» قال 
أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه» وقال يحيى بن معين: ثقة. وكذلك قال النسائي» 
وقال أبو حاتم: صالح. وقال أبو داود: كان أفضل أهل زمانه؛ كان من العباد» قال 
شريك: مرجئء وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد بهء وقال ابن سعد: كان ثقة 
يحتج به وليس بكثير الحديث. ٠‏ توفي سنة (/ا"7اه). 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال؛ 194/5 .»)701١(‏ و«الكاشف» 2)501١5(‏ و«ميزان الاعتدال» 
5 (50541)» و«تاريخ الإسلام» وفيات (1١ه):‏ 44017 و«اتهذيب التهذيب» 
ه/ةهة ‏ ك5ه. 


الجامع في العلل والفوائد 
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عن أبيه كليب بن 20 جملة: (على صدره) 


إلا أن مؤملاً اضطرب فى روايته عن سفيان فرواه مرة: «على 
02( 0 5 2 
صدره) أء ومرة: اعند صدرهةة 0. 


ونقل البقاعي عن محمد بن نصر المروزي قال في مؤمل: «إذا انفرد 
بحديث يجب أن يُتوقّف ويُتبّت فيه؛ لأنه كان سيئ الحفظ كثير الغلط» © , 

وتابع مؤملاً متابعة نازلة إبراهيم بن سعيد الجوهري”'» عن محمد بن 
حجرء عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجرء عن أبيه؛ عن أمهء عن 
وائل بن حجر. 

إلا أنّها متابعة ضعيفة» فمحمد بن حجر قال عنه البخاري: كوفيء فيه 
نظر9, وسعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري: فيه نظر» 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث. وقال ابن 


)١(‏ كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» صدوقء من الثانية» ووهم من ذكره 
في الصحابة» قال أبو زرعة: ثقة» وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى 
عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجرء وقال محمد بن سعد: كان ثقةء من 
قضاعة» ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به. 
انظر: «تهذيب الكمال» ”/ 4 (2080). و«التقريب» .)055٠90(‏ 

زفق أخرج الرواية ابن خزيمة (474) بتحقيقي. والبيهقي 70/١‏ 

إفيف أخرج الرواية أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» 108/1. 

(5:) «النكت الوفية» 7/١‏ 7ه بتحقيقي . 

(0) الإمام الحافظ المجودء أبو إسحاق. إبراهيم بن سعيد؛ البغدادي الجوهريء قال أبو 
بكر الخطيب: «وكان مكثراً اثقة ثبت صنف «المستندةق واختلف في موتهء فقيل: 
سنة أربع» وقيل: :ا سئة سبعء وقيل: : سنة تسع وأربعين ومائتين» وقيل: سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين. 
انظر: «تاريخ يغداد» 9/5 - 15 وفي ط. الغرب »5١8/56‏ و«تهذيب الكمال» /١‏ 
١11ء‏ واسير أعلام النيلاء» .16١- ١594/17‏ والحديث أخرجه: البزار كما في 
«١كشف‏ الأستار» (114) وفيه: «عند صدره»». وابن عدي في «الكامل» 2744/10 
والبيهتي 7*7 وفيه: «على صدره». 

(5) انظر: «التاريخ الكبير؟ /١‏ ١لا‏ (154). 


العلل (البشتركة: زيادة الثقة 


43 
حجر. صعيف 3 


ورواية مؤمل مع شدة فرديتهاء واضطرابه فيها لا تصح؛ لشدة مخالفته 
بها الرواة عن سفيان الثوريء والرواة عن عاصم بن كليبء والرواة عن 
وائل بن حجر. 

فقد رواه عن سفيانَ (عبدٌ الله''' بن الوليد'. ومحمدٌ بن يوسف 
الفريابي”*') كلاهما عن سفيان» دون ذكر الزيادة. 


ورواه عن عاصم بن كليب (عبد الله بن ار وشعبة بن 


زلف 0 240 )25 59 2200 
الحجاج » وزائدة ' بن قدامة ". ومحمدا بن فضيل ‏ ء 


)١(‏ انظر: «التاريخ الكبير» / .)١191( 4٠0‏ و«الكامل» 248/4 و«تهذيب الكمال» ؟/ 
(5784)., و«تهذيب التهذيب» 4/ ”اه 54» و«التقريب» (77484). 

() هُوَعَبّد الله بن الوليد بن ميمون؛ أبو مُحَمّد المكي؛ المعروف بالعدني: صدوق رَُبّمَا أخطأ . 
انظر: «تهذيب الكمال» ,)7"571١( ١5/4‏ و«الكاشف» .)7١45(‏ و«التقريب» 
0د 

(9) أخرجه: أحمد 718/4. 

(5) أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 7؟/ (0/8. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (74861): وابن ماجه :)86١١(‏ وابن خزيمة (411) بتحقيقي» 
وابن حبان .)١956(‏ 

.819/4 أخرجه: أحمد‎ )١( 

00 هُوَ زائدة بن قدامة الثقفيء أبو الصلت الكوفي: ثقة ثبتء» صاحب سنةء توفي سنة 
(١ه)‏ وَيِيْلَ: (0١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال؛ //ا (19170): و«الكاشف» 
»)١5١8(‏ و«التقريب» .)١9457(‏ 

(8) أخرجه: أحمد 8/4١7؛‏ والدارمي 2)١801(‏ وأبو داود (9/71): والنسائي 2157/5 
وابن الجارود (4١27؛‏ وابن خزيمة (180) بتحقيقيء. وابن حبان »)١850(‏ والطبراني 
في «الكبيرة ؟7؟/ (41)» والبيهقي ؟/58. 

(9) هُوَ مُحَمّد بن فضيل بن غزوانء الضبي مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفي: صدوق 
عارف رمي بالتشيع» توفي سنة (194ه). وَقِيْلَ: (195ه). انظر: «تهذيب الكمال» 
5 (3519). و«الكاشف» .)5١١5(‏ و(التقريب؟ (/ا571). 


٠ أخرجه: ابن خزيمة (817) بتحقيقي‎ )9١( 


الجامع في العلل والفوائد 


ونير" بز مقارية!"!. وأنو عؤانة0 وقينين بن 0 2 
الأحوص”” . وعبد الواحد بن زياد”©» وبشر بن المفضل”"©» وأبو إسحاق”) 
جميعهم رووه عن عاصم بن كليب» عن كليب دون ذكر 0 

ودواه عن وائل البعض أهل بيته”': وعلقمة بن وائل منفردا”"", 
وعبد الجبار بن وائل''' 2 وعلقمة بن وائل ومولئ لهم (مقرونين)'١')‏ جميعهم 
رووه عن وائل بن حجر دون ذكر الزيادة. 

فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولهاء ولا سيما أنَّ مدار 
زيادة مؤمل عل سفيان الثوري» ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين 


)030( هُوَ زهير بن معاوية بن حديج» أبو خيثمة الجعفي الكوفي: ثقة ثبت» إلا أن سماعه 
عن أبي إسحاق بأخرة» توفي سنة (لا١اه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» 88/9 
,.)٠١5(‏ و«الكاشف» ,.)١718(‏ و«التقريب» .)5١81(‏ 

(1) أخرجه: أحمد 07١8/4‏ والطبراني في «الكبير؛ ؟؟/ (84). 

() أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ ؟؟/ (940). 

(4) قيس بن الربيع الأسديء أبو مُحَمَّد الكوفي: صدوقء تغير لَمَا كبر وأدخل عَلَيْهِ ابنه 
ما لِيْسَ من حديثه فحدّث بي توفي سنة بضع وستين ومائة. انظر: «تهذيب الكمال١‏ 
7/5 (241553). و«الكاشف» ,.)57٠0٠١(‏ و«التقريب» (“ا/اه). 
وحديثه أخرجه: الطبرانى في «الكبير»؛ 77/ (07/9). 

() أخرجه: الطيالسي »)23١70(‏ والطبراني في «الكبير؛ ؟؟/ (40). 

() هُوَ عبد الواحد بن زيادء العبدي مولاهمء البصري: ثقةء في حديثه عن الأعمش 
وحده ‏ مقال» توفي سنة (1/5اه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 0 (4175)ء و«الكاشف» (7001), و«التقريب» (4540). 
وحديثه أخرجه: أحمد 4 *»* والبيهقي ؟/ الا. 

0) أخرجه: أبو داود (9775) و(لاه9), وابن ماجه 2»)8١١(‏ والنسائي 7/ 76. والطبراني 
في «الكبير؛ ١؟/‏ (85). 

4 0 الطبرائي في «الكبير» ؟؟/ (41). 

(9) أخرجه: أحمد 4*»» والطبراني في «الكبير؛ ؟؟/ (087/5. 

)٠١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0950. وأبو داود (777)» وابن خزيمة (400) بتحقيقي» 
والطبراني في «الكبير؛ ؟١؟/‏ (51) 

)١١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير» 7؟/ (21) و(07). 

818 - 517/4 أخرجه: أحمد‎ )١7( 


(لعلل (ليشتركة: زيادة الثقة 


تحت السرة”'2» فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها. ويضاف إلى 
هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على 
اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلّم بهّاء والله 
أعلم. 

# وقد لا تقبل الزيادة لقرينة دالة على عدم صحة هذه الزيادة» مثال 
ذلك: زيادة التشهد في سجود السهو في حديث عمران بن الحصين”"© 
جاءت من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن أشعث بن 
عبد الملك”"» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذّاء» عن أبي قلابة» 
عن أبي المهلب”؟؟. عن عمران بن الحصين ضيه : «أنَّ النبيّ يلل صلى 
بهم فسهاء فسجدٌ سجدتين» ثم تشهد» ثم سلم””. 

قال الترمذي عقب الحديث: «هذا الحديث حسن غريب». وقال 


.109/7 و«المجموع»‎ 2060/١ انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) هُوَ الصَّحَابِيَ الجليل عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي» أبو نجيدء أسلم عام 
خيبر» توفي سنة (0415ه). 
انظر: «أسد الغابة» 2183/4 و«تجريد أسماء الصَّحَابَةه 45١/١‏ (4489), 
و«التقريب» .)081١60(‏ 

() هُوَأشعث بن عبد الملك الحمراني؛ أبو هانئ البصري: ثقة فقيهء توفي سئنة 
:اه وَقِيْنَ: (1145ه). ١ ١‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» ١1١/١‏ - 71/5 (01). و«الكاشف» (541)» و«التقريب» 
0ه 

(:) هُوَ أبو المهلب الجرمي البصري؛ عم أبي قلابة» اختلف في اسمه فقيل: عَمْرو 
وَقِيْلَّ: عبد الرحمن بن معاوية أو ابن عَمْروء وَقِئْلَ غَيْر ذلك ثقة. 
انظر: «تهذيب الكمال» 588/8 (4501).: و«الكاشف» 4)1831١(‏ و«التقريب» 
لدوم ). 

)0( أخرجه : أبو داود ,»2٠١74(‏ والترمذي (790), وابن خزيمة )1١517(‏ بتحقيقي » وأبو 
عوانة .)١9159(‏ وابن حبان (7770)» والطبراني في «الكبير» /١4‏ (479) 
وفي «الأوسط»» له (7650؟) ط. الحديث و(1718) ط العلميةء والحاكم :9517/١‏ 
والبيهقي /:ه” ‏ ده“”ء والبغوي (0751. 


الجامع في العلل والفوائد 


الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء. إِنّما اتفقا على حديث 
خالد الحذّاء عن أبي قلابة؛ وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهر». 

قال العلائي: «أشعث هذا هو ابن عبد الملك الحمراني» ونّقه يحيى بن 
سعيد القطان. والنسائي. وغيرهماء وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس بهء وقال 
يحيى بن معين: خرج حفص بن غياث إلى عبّادان"2. فاجتمع إليه البصريون» 
فقالوا: لا تحدثنا عن أشعث بن عبد الملك! ولم يخرج الشيخان له شيئاً في 
كتابيهماء لكن البخاري ذكره تعليقا يقاء وقد ذكره ابن عدي في كتابه «الكامل في 
الضعفاء». لكنّه لم يذكر شيئاً يدل على تليبنه» أكثر من قول أهل البصرة هذاء 
وفي كونه تضعيفاً نظر لو انفرد. فكيف به مع توثيق يحيى بن سعيد القطان 
وغيره2©20 

ولكن أشعث قد خالف الحفاظ الثقات في هذه الزيادة» فقد قال ابن 

حجر: «فإِنَ المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. 
وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة: قلت لابن 
سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئاً»”". كما روي عن ابن 
ا ل «لم أحفظ عن أبي هريرة» ولكن 
نبئت أن عمران بن الحصين قال: ثمّ سلمٌ»”؟2: فلم يذكر التشهد. ولكن قال 
محمد بن سيرين: «أحب إلي أنْ يتشهد»؟ . 


والحديث مرويّ من طرق عن خالد الحذّاف عن أبي قلابة» عن أبي 


)١(‏ بليدة فيها مشاهد ورباطات للمتعبدين» وهي في جزيرة في فم دجلة. «مراصد 
الاطلاع؟ ا 

(؟) «نظم الفرائد»: 2053-6 وانظر: «الكامل» لابن عدي ؟76/1. و«تهذيب الكمال» 
71-١‏ (217). واميزان الاعتدال» ,)1١١1( 555/١‏ 

9) «فتح الباري» ١18/9‏ عقب (1774). 

(5) أخرجه: الحميدي (9485), وأبو داود )9٠١8(‏ وقد تقدم تخريجه مع حديث أبي 
هريرة في قصة ذي اليدين مفصلاً. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (14917). 


(لعلل المشتركم: زيادة الثقة 


المهلبء عن عمران بن حصينء دون ذكر الزيادة. رواه اا بن إبراهيم 
ابن علية''2 -» والمعتمر بن سليمان”"2 وشعبة بن الحجاج7”»: وعبد الوهّاب 
الغقفي9, وزيا بن وي 0 0 وحمناة ابن زبدا 
ووهب بن بقية2» ووهيب”©. وهشيم بن بشير”''2 جميعهم عن خالد الحذَّاء 
بهء دون ذكر الزيادة. قال البيهقي: «تفرد به أشعث الحمراني وقد رواه شعبة» 
ووهيب؛ وابن علية» والثقفي» وهشيمء وحماد بن زيد. ويزيد بن زريع 
وغيرهم عن خالد الحذّاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنهء 
ورواه أيوب» عن محمدء قال: أخبرتٌ عن عمران فذكر السلام دون التشهد» 
وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل سجدتين» وذلك يبل بخلى يلا كيك ليما 
رواه»”''2. وقال العلائي: «وهذا لو كان أشعث مقاوماً لمن ذكرء فكيف وهو 
دونهم في الإتقان والحفظ بكثير؟! وقد مس أيضا وهذا وحده كاف في رد 
زيادة التشهد!””"“2. وقال ابن عبد البر: «أما التشهد في سجدتي السهو فلا 


»)1١1( )14( أخرجه: ابن أبي شيبة (4411): وأحمد 471/4. ومسلم 1/ لام‎ )١( 
بتحقيقي» والبيهقي بفاطارة‎ )١١5١(و‎ )1١54( واين خزيمة‎ 

(1) أخرجه: أحمد »4١/5‏ وابن الجارود (556)» وابن خزيمة )٠١04(‏ بتحقيقي. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (841), وأحمد 440/4» وأبو عوانة 2)١454( 014/١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/١‏ وفي ط. العلمية (5011), 

4 0 الشافعي في «اختلاف الحديث»: 178. ومسلم 80/5 (4لاه) ,)٠١5(‏ 

بن ماجه 2)١5١6(‏ وابن خزيمة ة )١١95(‏ بتحقيقي» والبيهقي ل 

)2 9 أبو داود :»)5١14(‏ والنسائي ١15/8‏ وفي «الكبرى»؛ له (0175) و(1150) 
ط. العلمية و(580) و(71١١)‏ ط. الرسالةء وأبو عوانة 014/١‏ (2)19377 والبيهقي 
فاحيارة 

(1) أخرجه: أبو داود (14١٠)ء‏ وأبو عوانة 814/١‏ (1957). 

(0) أخرجه: النسائى 57/8 وفي «الكبرى؛» له )١124(‏ ط. العلمية و(88١١)‏ ط. 
الرسالة» وابن خزيمة )1١04(‏ بتحقيقي» وأبو عوانة 015/١‏ (1917). 

(4) أخرجه: ابن حبان (5564؟) و(751/1). 

(9) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 44/١‏ وفي ط. العلمية (591؟). 

800/١ السنن الكبرى»‎ )١١( 800 أخرجه: البيهقي ؟/‎ )9١( 

.045 «نظم الفرائد»:‎ )١١( 


الجامع في العلل والفوائد 


أحفظه من وجه صحيح عن النبئ هه . 

ومثال ذلك أَيْضاً: ما رواه علي بن عبد الله البارقي الأزدي©) عن ابن 

٠»‏ عن النّبِيّ كل قال: «صَلَاةُ اللّيْلٍ والنَّهارٍ مَئْنَى مَنْنَى). أخرجه: 

الطبالق”" و بواين انو فيه .احير والدارمي©, والببخاري © وأبو 
داو وان ماج والعرة 0 والنسائي” 0 5 ع الجارودا”". 
وابن خزيمة”"'. والطحاوي*" » وابن ياد د داين ن عدي"22 وأبو 
الشيخ "ل والدارقطني 210 انا رولك 5 “» والبيهقي”” : الل 000 
وابن عبد البر70؟©, 

وقد خالف الأزدي غيره من الرواة عن ابن عمر فزاد عبارة: «والنهارك, 
وجميع الرواة عن ابن عمر لا يذكرون هذه العبارة» وهم : 


)١(‏ «التمهيد» 4*؛ وانظر: «فتح الباري» ١18/7‏ عقب »)2١1778(‏ وتعليق الألباني 
في «إرواء الغليل؛ (4057). 

0) هو عَلِيَ بن عَبْد الله البارقي الأزدي» أبو عَبْد الله بن أبي الوليد: صدوق رُبَّمَا أخطأ. 
انظر: «تهذيب الكمال» 77/8/0 -9!؟ (57417). و«الكاشف» (78975), و«التقريب» 


(لككا). 
(9) في مسنده (1989). (4) في مصنفه (37917). 
(4) في مسنده 75/9 و01. (5) في سئنه (1408). 
0) في «التاريخ الكبير؟ ١//9؟‏ (918). ١‏ (4) في سننه (00196. 
2( فى سلنه (17051), )٠١(‏ فى جامعه (/ا609). 
)1١(‏ في «المجتبى» 1717/7 وفي «الكبرى». له (477) ط. العلمية و(47/4) ط. الرسالة. 
)١١(‏ في «المنتقى'» (5078). (1) في صحيحه ( )٠١‏ بتحقيقي . 


.)19415( وفي ط. العلمية‎ ”6/١ في «شرح معاني الآثار»‎ )١4( 

)١6(‏ في صحيحه (185؟) و(147؟) و(00845). 

(17) في «الكامل» 509//5. (17) في «طبقات المحدثين» 804/9 

(14) في سننه 417/١‏ ط. العلمية و(943١)‏ ط. الرسالة. 

(19) في «المحلى» 184/١‏ - 

)٠١(‏ في «السئن الكبرى» 481/7 وفي «المعرفة»» له (1800) و(1881) ط. العلمية 
و(05) و(0735) ط. الوعى. 7" 

(11) في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 8.08/7 

(؟1) في «التمهيده 180/8 181 و1401 


العلل (المشتركم: زيادة الثقة 


1 60 6 ف 
١‏ -أنس بن سيرين» أخرجه: أحمد » والبخاري ٠»‏ ومسلم » وابن 
اا والترمذي””“: والنسائي”"»؛ وابن خزيمة””»: وأبو عوانة, 
١‏ ك4 60 
والطبراني”"'؛ وأبو نعيه””'2. والبغوي2", 
ب د ارط أخر جه : النسائى 
602 


وى بو 
" - سعد بن عبيدة» أخرجه: الطبراني 
ام بن عبد الله بن عمرء أخرجه: الشافعي”*'"2. وعبد الرزاق "22 
والحميدي” يلف 6 واد بن أبي فت و0 والبخاري كل ومسله9", 
وابن ماجي25, والنسائي” 5 :زاب يعن 090 اين الخارو 5 واب 


خزيمة "© وأبو عوانة"©2» وابن حبان0 


.)4910( 7١/5 في صحيحه‎ )١( في مسنده 1/ الا وه؛ و44 و08.‎ )١( 
و(198).‎ )١61/( )9594( ١/5/7 فى صصحيحه‎ )9( 

(4) في سئنه (1814). (0) في جامعه الكبير (431). 
() في «الكبرى؛ (4717) كلتا الطبعتين. (0) في صحيحه )٠١1/1(‏ بتحقيقي 


(4) فى مسنده 55/7 (5719). 

(9) فى «الأوسط» (58940) ط. الحديث و(739؟) ط. العلمية 

.)464( في «شرح السنة»‎ )١١( و(31735).‎ )١71١( في «المستخرج»‎ 0٠١ 

)١1١(‏ في «المجتبى» 7748/7 وفي «الكبرى»» له )١17801(‏ ط . العلمية و(17865) ط. الرسالة. 

(15) في مسنده 57/9 (05870. 

.)781/( في الأوسط (9409) كلتا لنا الطبعتين وفي «الصغير»» له‎ )١15( 

)١5(‏ في مسنده (7417) بتحقيقي . (17) في مصنفه (471/8) و(5781),. 

(17) فى مسئده (584). تود 

(16) فى مصنفه (5787) و(3855) و(وع/) و8940 ). 

(15) في مسئده 94/7 و1898 و1548 )7١(‏ في صحيحه 54/1 .)1١0/(‏ 

(١؟)‏ فى صحيحه ١/1/5‏ (0/549) (145). (51) في سئله (1750). 

(59) في «المجتبى) *//ا١7‏ و1548 وفي 7الكبرى؛ء له (179) و(7/ا4) و(180) ط. 
العلمية و(ة"4) و(95؟) و(1784) ط. الرسالة. 

(14) في مسنده (0191) و(0595). )١6(‏ في «المنتقى» (151). 

(15) في صحيحه )1١175(‏ بتحقيقي . 

(70) في مسنده 31/5 (1818) و5/ 57 (5715) و(711) و(05814. 

(18) في صحيحه (5550). 


الجامع في العلل والفوائد 


1 0 5 2 .6632 
والطبراني”": وأبو نعيم””'» والبيهقي”". والخطيب”)» والبغوي”. 


ع8 5 د زنك 

5ه طاوس. أخرجه: الشافعى 29 وعبد الرزاق'©» والحميدي .2 

ه ١‏ 1 8 لفك ١ ١‏ افك 

وابن أبى ل وحن 00 ومسل" وابن ماجه 3 والنسائي 8 

0 -6000 00 م م 

وابو بع 32 وابن 0ن 03 والطحاوي 3 والطبراني ٠‏ وآابو 
لمم 6060 
نعيم ع والبيهقي 0. 

” عبد الله بن دينارء أخرجه: الشافئى‎ - ١ 

زفرففا 


3( إحقف 
03 


» وعيد الرزاق 
4 وله كك 


والحميدي'""'» وابن أبي شيبة””"'» وابن ماجه”*"2» وابن خزيمة 


)41١١(و وفي «الأوسطكء له (755) و(4458)‎ )١177١16(و‎ )١184( في «الكبير»‎ )١( 
و(15ا45) ط. الحديث و(9/08) و(940) و(١١١5) و(471/4) ط. العلمية.‎ 


(؟) في «المستخرج؛ (1798). 
(*) في «السنن الكبرى» 5١/7‏ وفي "«المعرفة», له (187) ط. العلمية و(*/ا"اة) ط. 


الوعي . 
(4؛) في تاريخه ٠١5/4‏ وفي ط. الغرب .161/1١١‏ 
(5) في «شرح السنة؛ (958). (5) في مسنده (078) بتحقيقي . 
(0) في مصنفه (1739). (4) في مسنده (519). 
(9) في مصنفه (0004017). )1١(‏ في مسنده 78/6 و11 و1437 
)١١(‏ في صحيحه 9”/ 7/ا١‏ (149/) .)١145(‏ () فى سنئه (17390), 


(1) في «المجتبى» 777 وفي «الكبرى؛؛ له (478) و(470) ط. العلمية و(4"8) 
و(لالاة) ط. الرسالة. 

)١5(‏ في مسنده (20517) و(05750) و(0574). 

(15) في صحيحه )1١77(‏ بتحقيقي. 

.)1518( في ١شرح معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية‎ )١10( 

(10) في «الكبيرة (17"551),. 

.)1599( وفي «المستخرج». له‎ ٠١ /4 في «الحلية»‎ )١18( 

)١9(‏ في «السنن الكبرى» / 57 وفي «المعرفة»» له )١807(‏ ط. العلمية و(0/4ا8) ط. 


الوعي . 
)٠١(‏ في مسنده (0787) بتحقيقي . )1١(‏ في مصنفه (1580). 
)1١(‏ في مسنده (531). (1) في مصنفه (35484). 


(14) في سئنه (17350). (15) في ه بحه )1١75(‏ بتحقيقى . 


العلل (لمشتركة: زيادة الثقة 


والطحاوي2©0, والبيهقي”؟2, وان عبد الير 9 , 


02) 


(000 
0 


عبد الله بن شقيق7 ؟: أخرجه: ابن أبى شيبة2 2: وأحمد 
م )4 662 060 : 8 
ومسلم 8 وأبو داود أء والنسائي # وأبو يعاو 0 وابن و1 وابو 
2 زضن 
عوانة 3 والطحاوي عن وابن ا 0 والطبرائ 2309 وأبو 0 


207 
والبيهقي 8 
)2 


8 - عبيد الله بن عبد اللهء أخرجه: 3 وأبو عوانة 


نعيو ”كك وال ُ 1 


5 وأبو 


.)١516( وفي ط. العلمية‎ 71/8/1١ في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) في «السنن الكبرى» 5١/6‏ 51 وفي «المعرفة»» له (1761) ط. العلمية و(0191) 
ظْ الوعي . 

(7) في «التمهيد؛ 178/8. 

(4) هُوَ عَبْد الله بن شقيق العقيلي؛ أَبُو عبد الرحمن البصريء وَقَيْلَ: أبو مُحَمّد: ثقة فِيِهِ 
نصبء توفي سئنة (8١١1ه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» ١17/4‏ (7751). و«الكاشف؛ (/الاا0)7 و«التقريب"» 
م . 

(5) فى مصنفه (5786) و(38355) و(701971). 

قف فى متئلة 0/7 وه والاو5”لا رولا و١‏ و١١١.‏ 

00 قي صحيحه ؟/ .)١548( )!/59( ١/7‏ 

(0) فى سننه (001431). 

)2 في «المجتبى؟ 777/9 - 7777 وفي «الكبرى»» له (194) ط. العلمية و(495١)‏ ط. 
الرسالة. 

)1١(‏ في مسنده (007126. )1١(‏ في صحيحه )1١1/1(‏ بتحقيقي. 

.)37951( 277/9 فى مسنده‎ )١9( 

(1) في «شرح معاني الآثاره 774/1١‏ وفي ط. العلمية (01551. 

.)10117( فى صحيحه‎ )١4( 

(15) فى «الأوسط» (788؟) ط. الحديث و(7515) ط. العلمية. 

(17) في «المستخرج» (1901) و(007057. (17) في «السئن الكبرى» 777/7 

(18) في صحيحه ١1/7/15‏ (149) (0195. (15) في مسنده 78/7 (093376). 


737/7 في السنن الكبرى؟»‎ )؟5١1(‎ .)111١( في «المستخرج»‎ )5١( 


الجامع في العلل والفوائد 


5 2 م2 ١‏ )0 
9 عقي “بخ حريك27 أخرجه : ا ومسلم » وأبو عوانة 3 
6١ 0.‏ الى 
وأبو نعيم””': والبيهقي”". 
٠‏ عقبة بن 0 أخرجه : الطحاوي 2 , 
٠.‏ 2230 
1١‏ - عطية بن سعدلة : أخرجه: ل والطرسوسي"١١‏ » وابن 
قاذ 00 آٌ 5 م 
نع أء وأبو نعي ١‏ 
القاسم بين محمدء أخرجه: البخاري209, والنسائي 
والحاكه""' , 


216) 
0 


1 محمد بن سيرين» أخرجه : عبد الرزا زاق يد 0 وابن 


(1) هُوَ عقبة بن حريث التغلبي؛ الكوفي: ثقة 
انظر: «تهذيب الكمال) ١94/6‏ ه9١1‏ دمع و«الكاشف» (2)7870, و«التقريب؟ 


(507"0غ), 
20( في مسنده 54/79 ولالا. 
(؟) في صحيحه ١/4/7”‏ (0/19) (169), (5) في مسنده 5١/1‏ (5811), 
(5) في المستخرج (10917). (5) في ستنه الكبرى 485/7. 


زف4 هُوَّ عقبة بن مُسْلِم التجيبي» أبو مُحَمّد المصري» إمام الجامع العتيق بمصر: ثقةء 
توفي قريباً من سنة (0١1ه).‏ 
انظر: «الثقات» 71417//17ء و«تهذيب الكمال» 5١١ - 7٠٠١/0‏ (1017). و«التقريب» 
(4560), 

(4) في «شرح معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية (15371). 

إلى هُوَ عطية بن سعد بن جنادة الجدلي» أبو الحسن الكوفي: صدوق يخطئ كثيراً» وَكَانَّ 
شيعياً مدلساً توفي سنة (1١١ه).‏ 
انظر: «الكاشف» ,02785١(‏ والتقريب (4515). 

.)0( في «مسند ابن عمر»‎ )١١( 0 في مسئده‎ )٠١( 

(15) في «معجم الصحابة (815). )1١(‏ في «الحلية» 97 504, 

,) 490 في صحيحه د"‎ )١5( 

(16) في «المجتبى» */ 73 وفي «الكبرى»؛ له (444) كلتا الطبعتين. 

. في «معرفة علوم الحديث»: 08 ط. العلمية و(1١١1) ط. ابن حزم‎ )١( 

)١10(‏ في مصنفه (471/5) و(1705), 

(14) في مسنده 75/5 ولام و1514. 


العلل (المشترك: زيادة الثقة 


الأعرابي, والطبراني””» 

4 نافع9, اعم ابن أبي شيبة”2: وأحمد»: والدارمي9 
والبخاري © والتلر 8 5 وابق ماجه0) اوالعرسقية 1 والنسائي"ك 
واو 08 رامن سريمة؟" !0 والطهاوي 20 ران ا قا رن 
1 والطبراني"9, لمان وابن عبد الرفقم والبغوي”", 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء. أخرجه: الحميدي29 


.)89( في معجمه‎ )١( 

(1) في «الأوسط؛ (450) و(451) ط. الحديث و(931) و(84) ط. العلمية. 

() وقد اختلف عنه وسيأتي الكلام عليه (:) في مصنفه 054851 

(6) فى مسنده 5/17 و58 و48 و4ه 3-3 5 ٠‏ و19١1‏ 

(5) فى سننه )١1409(‏ و(1984). 

(0) في صحيحه 1١//١‏ (41/1) و1/1؟1 - 118 (4079). 

)0( في «مسئد أبن عمر؛ (517). 
والطرسوسي: هُوَ مُحَمّد بن إبراهيم بن مُسْلِم الخزاعي» أبو أمية الطرسوسي» بغدادي 
الأصل: صدوق صاحب حََدِيْث يهمء وَقَدْ وثقه أبو داودء وَقَالَ أبو بكر الخلال: 
إمام في الْحَدِيْتْء رفيع القدر جداًء لَهُ من المصنفات «مسند عَبْد الله بن عمر)ء توفي 
سنة (؟ا/الاه). 
انظر: «سير أعلام النبلاءه 941/17. و«ميزان الاعتدال» “/449 6)971١5(‏ 
و«التقريب» (٠٠/ا2).‏ 

(9) في سننه (217319), )٠١(‏ في جامعه (4339). 

)١١(‏ في «المجتبى» //777 - 718 و1148 و7177 وفي «الكبرىف. له (41/5) ط. العلمية 
و(4075) ط. الرسالة. 


(؟١)‏ في مسنده (57317). (1) في صحيحه )٠١17(‏ بتحقيقي 
)١54(‏ في «شرح معاني الآثار؛ 548/١‏ وفي ط. العلمية (1515). 
(15) في «معجم الصحابة» (819). (15) في صحيحه (5537). 


)١17(‏ فى «الأوسط؛ (95) و(5195) و(119؟) ط. الحديث و(95) و(511/0) و(5394) 
ط. العلمية وفى «الصغير»» له .)١7(‏ 

(16) في تاريخه 187/1 وفي ط. الغرب 07/8 وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق»؛ له 
1 

(19) فى «التمهيدة ه/لا/ا١ ‏ 4لا )٠١( .١‏ في #شرح السنة» (105) و(/951). 

(11) في مسنده (058-0. 


ع الجامع في العلل والفوائد 


وأعين10 : وين ا 0ك والنسائي”ك واين خزيمة2كك وابن و1 
7 - أبو مجلز (لاحق بن حميد) 2 أخرجه: ابن مانجة0؟ 
مجاهدء» أخرجه : الطبراني 0 

184 - نافع وعبد الله بن دينار (مقرونين)» أخرجه: مك50 
والشافعي 0 والبخاري 0 ومسله”" فى وأبو داود عن" والنسائى كن 
وأبو و03 والطحاري9 3 وأبو 0 اليف 13م 
1 5 
والبغوي ‏ . 


9 - سالم بن عبد الله بن عمرء وحميد بن عبد الرحمن (مقرونين)؛ 


)00( في مسئده ا (؟) فى ستنه (1759). 

(5) في «المجتبى» 771/8 (5) في صحيحه )1١177(‏ بتحقيقي. 

(5) في صحيحه (5770). 

(1) هُوَ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصريء أبو مِجلَز: ثقة» توفي سنة 
(١٠٠هي‏ وَقِيْلنَ: (5١٠ه)‏ وَقَِيْلَ: (9١1ه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال؛ لا/لا٠0‏ (/9/8751). و«الكاشف؛ .)5١50(‏ و«التقريب» 
(490/). 

0) في سئنه (1317/8). 

(8) في «الأوسط» (17) كلتا الطبعتين. 

(4) في «الموطأ» )٠٠١(‏ برواية سويد بن سعيدء و(98١)‏ برواية أبي مصعب الزهري» 
و(ودء) برواية الليثي. 

. في مسئده (7884) بتحقيقي‎ )9١( 

.7794/١ في صحيحه 0“ (440) وفى «التاريخ الصغيرة؛ له‎ )١١( 

(؟١١)‏ في صحيحه ١9/1/79‏ (744) 040 

(1) في سننه (01835. 

)١5(‏ في «المجتبى» 77/7 وفي «الكبرى»: له (144) ط. العلمية و(407١)‏ ط. 
الرسالة . 

(15) في مسنده ؟/ 78 (17107). 

.)1531( في اشرح معاني الآثار» وفي ط. العلمية‎ )١١( 

(1) في «المستخرج» (15917). (18) في ستنه الكبرى 447/7 و71/9. 

(15) في «شرح السنة» (404). 


(لعلل اليشتركم: زيادة الثقة 


1 4 202 3 زقفق 6" 1 2 
أخرجه: عبد الرزاق ٠‏ وأحمد 01 ومسله” ب والنسائي”؟ وابو عوانة ل 


والطحاوي0©©, وَأَيْو 0 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ونافع (مقرونين)» أخرجه: 
اام والطرسوسي”", العم 010 والطحاريى32, 

والناظر المتأمل يجد الأزدي قد خالف جميع الرواة عن ابن عمرء يقول 
الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عمر أن لني يِه قال: «صلاةٌ الليل 
مَدْنىَ مَنْنىَاء وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيّ كل ولم يذكروا فيه 
صلاة النهار»”"'2. وذكر الإمام أحمد أنَّ شعبة كان يتهيب هذا الحديث9"©. 

قال ابن رجب: «ويدل بمفهومه على أن صلاة النهار ليست كذلك» وأنه 
يجوز أن ُصلّى اربعآء9". 

وقال النسائي: «هذا الحديث عندي خطأء والله تعالى أعلم”*'": وقال 
أيضاً: «هَذَا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي. . .06" , 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ قبيل :)١914(‏ «.. كل من 
روى حديث ابن عمر سوى علي البارقي وسوى ما روى العمري”"" 2 عن 


)١(‏ في مصنفه (4717). وفيه: عن سالم بن عبد الله؛ عن حميد بن عبد الرحمن» وهو 
خطأ. 

(1) فى مسنده 174/7. 

(5) في صحيحه 101/5 (0/19 (0149. 


(4) في «المجتبى» 578/79. (5) فى مسنده 51/17 (17819). 
(5) في «اشرح معاني الآثار» 7178/1١‏ وفي ط. العلمية (1355). 

0) في «المستخرج» (010900). (8) في مسنده 8/1 

(9) فى #«مسند اين عمر؛ (57). )٠١(‏ في «المجتبى» ل افيه 


.)1575( في «شرح معاني الآثار» ١/1/8؟ وفي ط. العلمية‎ )1١( 

(؟١١)‏ جامعه عقب (ا9ة). 

(؟1) إفادة من الشيخ عبد الله صالح الفوزان في «منحة العلأم شرح بلوغ المرام؟ 7/ 194 
)١5(‏ افتح الباري؟ 9//ا5. )١5(‏ (المجتبى» 7371//7. 

)1١(‏ «الكبرى» عقب (41/7) ط. العلمية و(41/4) ط. الرسالة. 

(17) رواه عنه الحنيني وسيأتي. 


الجامع في العلل والفوائد 


نافع» عن ابن عمر «'ا إِنَّما يقصد إلى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار. . 
وقد روي عن ابن عمر وا من فعله بعد رسول الله يكيهِ ما يدل على فساد 
هذين الحديثين أيضاً». 

ونقل البيهقي بسئده إلى محمد بن سليمان بن فارس قال: «سئل أبو 
عبد الله - يعني : البخاري ‏ عن حديث يعلى أصحيح غ9 فقال: نعم. قال 
أبو عبد الله: وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا ينصل 
بينهن» إلا المكتوبة»9 , 

قال ابن رجب: «وقد كان ابن عمر ‏ وهو راوي الحديث ‏ يصلي 
بالنهار أربعاً. فدلّ على أنه عمل بمفهموم ما روى»0". 

ومقتضى كلام البخاري أنه يصحح الحديث» وخرجه ابن خزيمة وابن 
حبان وسكتا عنه مما يدل على صحته عندهما . 

وقال ابن عبد البر: «ولم يقله أحد عن ابن عمر غيره» وأنكروه 
عليه)”؟'؛ وساق ابن عبد البر بسنده عن مضر بن محمد أنَّهِ قال: «سألت 
يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعاً لا يفصل بينهن 
فاصلء» وصلاة الليل ركعتان» فقلت له: إِنَّ أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فقال: بأي حديث؟ فقلت: بحديث شعبة» عن 
يعلى بن عطاء؛ عن عَلِيَ الأزدي؛ عن ابن عمر أنَّ انب يل قَالَ: «صلاةٌ 
الليل والنهارٍ مَننى مَفْنَى) قَقَالَ: ومن عَلِيَ الأزدي حَتَّى أقبل مِنْهُ هذا9!:©. 

قال ابن رجب: «وبهذا رد يحيى بن معين وغيره الحديث المروي عن 
ابن عمرء عن النبي كَلهُ قال: «صلاة الليل والنهار مَْنى مَتْنى:2©0 


)0( يعني : حديث البارقي . 

() «السئن الكبرى» ؟/ 4/1 وفي «المعرفة»ا» له عقب (1760) ط. العلمية و(854ه) 
و(07145) ط. الوعي. 

(9) «فتح الباري؟ 91//4. (5) «التمهيد؛ 4/6ل/ا١.‏ 

(9) «التمهيد؛ ١14/0‏ ٠4اء‏ وانظر: «الاستذكار». له ,١05 1١6/9‏ 

)2ش اافتح الباري» 910//4. 


(لعلل (لبشتركم: زيادة الثقة 
امن 


وقال ابن تيمية: «فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي0 
عن ابن عمرء وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمرء فَإنَّهِم 
رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال: «صلاةٌ الليل مَنْنى 
مَْنى» فإذا فت الفجرّ فأوتر بواحدة»»". 

وقد أفاض ابن تيمية في تضعيف هذه الزيادة في مجموعة فتاويه”". 

ثم إِنّ متن الحديث منكر من جهة أخرى. فقد أخرج ابن أبي شيبة 
(11944) بإسناد ساطع كالشمس في وضح النهارء أنَّ ابنَ مُمَرّ كان يُصَلَّى 
بالليل مَْنى مَتَى وبالئَّهارٍ أَرْعاً. ومع ما علمناه من شدة اتباع ابن عمر للأثرء 
فلو صحّحت رواية الليل والنهار لما تركها إلى اجتهاد اجتهده . 

وقال الزيلعي: «والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن 
عمر ليس فيه ذكر الب 


)١(‏ كذا قال الحافظ ابن تيمية» والصواب أنَّ الأزدي هو نفسه علي بن عبد الله البارقي 
كما جاء في جميع الروايات التي ذكرت الحديثء. ولعل الخطأ من النساخ في إقحام 
(عن) وأن صواب عبارة شيخ الإسلام: «فهذا يرويه الأزدي علي بن عبد اللهف. والله 
أعلم . 

(؟) «مجموعة الفتاوى» .158/7١‏ 

() انظر: «مجموعة الفتاوى» ١؟1/‏ 150. 

(5) روى الحاكم في المعرفة علوم الحديث»: 08 ط. العلمية و(١١1)‏ ط. ابن حزم النوع 
التاسع عشر هذا الْحَدِيْتْ من طريق محمد بن سيرين» عن ابن عمر وفيه زيادة لفظة: 
«النهار» ثم قال عقبه: «هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبتء وذكر الثهار فيه 
وهمء والكلام عليه يطول؟. وقد تقدم تخريجح طريق ابن سيرين » وقد رواه عنه 
هشام بن حسانء وأيوب» وهارون بن إبراهيمء وخالد الحذاء وغيرهم. جميعهم 
رووه عن ابن سيرين فلم يذكروا «النهار» وخالفهم عبد الله بن عون فيما أخرجه 
الحاكم فذكر هذه العبارة» ما يدل على ضعقها . 

(0) «نصب الراية» .١54/7‏ وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 7/ ٠014٠‏ والدارقطني في 
«غرائب مالك؛ كما في «نصب الراية» ١44/7‏ من طريق إسحاق - وهو ابن إبراهيم 
الحنيني ‏ عن مالك» عن نافع » به. 
وهذا الإسئاد معلول سندا ومتنا. 
أما علة سنده الأولى: فقد تفرد به الحنيني» قاله الدارقطني كما في المصدر أعلاه. - 


الجامع في العلل والفوائد 


وعلة سنده الثانية: أن الحنيني سيئ الحفظ لا سيما عن مالك» ولو كان هذا الحديث 
محفوظاً عن مالك لما زهد به رواة #الموطأ» - على كثرتهم - وهذه علة يجب الوقوف 
عليها. والعلة الثالئة: أنَّ الحنيني اضطرب فيه فكما تقدم أنّه رواه عن مالك. 
والحنيني ضعّفه الحافظ ابن حجر فى «التقريب» (/80") , 
وأخترجة: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١‏ "* وفي ط. العلمية 201939 
والطبراني في «الأوسط؛ (24) كلتا الطبعتين وفي «الصغير»» له (47): وابن عدي في 
«الكامل» 040/90 عنه» عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر» به. 
قال الطبراني عقبه: «لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا الحنيني». 
أقول: هذان إسنادان تفرد بهما الحنيني: وهو لا يحتمل التفرد في الإسناد الواحد 
فكيف به وقد روي عنه بإسنادين؟! 
أما علة متنه: فقد زاد الحنيني في كلتا الروايتين عبارة: «والنهار؛ وهذه زيادة باطلة» 
وقد تقدم الكلام بما يغني عن إعادته هنا . 
وأخرجه: الخطيب في ”تاريخ بغداد» ١١8/١‏ وفي ط. الغرب ١57/١8‏ من طريق 
وكيع؛ عن العمري» به. 
وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف العمري «التقريب» (7445)؛ ولمخالفته أصحاب نافع 
الثقات بمن فيهم: أيوب والليث ومالك وابن عون. 
وأخرجه: أبو الشيخ في «طبقات المحدّئين» 2177/7 وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» 
7/7 من طريق ابن لهيعة؛ عن بكير بن الأشجء عن نافع» عن ابن عمرء به. 
وهذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة؛ فهو على ضعفه يدلس عن الضعفاء. وقد عنعن؛ 
ولمخالفة بكير بن الأشج للرواة عن نافع الذين رووه عنه من غير ذكر الزيادة» كما 
تقدم في تخريج طريق نافع . 
إلا أنْ الحديث بهذه الزيادة روي من وجه آخر. 
فأخرجه: أبو نعيم في "تاريخ أصبهان ١40/7‏ من طريق عمار بن عطيةء عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
وهذا إسناد تالف؛ فيه عمار بن عطية؛ قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» 118/8 
(0997): «كذبه يحبى بن معين» وكان وراقاً بيغداد». 
قال ماهر: وأمثلة هذه المتابعات كثيرة» وإنما يغتر بها من دخل هذا العلم من 
غير بابه»ء وتدخل عليه فيظن أن لها قيمة. أما من أمعن النظر في الطرق 
والأسانيب ومارس كلام الأئمة وخبره. واقتفى أثر الجهابذة النقاد من أهل 
العلم؛ وسار على طريقتهم؛ فإِنَّ ذلك يكون له جُنة من الزلل؛ فيدرك أن ما لا 


قيمة له لا قيمة له. 


العلل (اليشتركة: زيادة الثقة 


©# ومثال ما رواه الثقة فأخطأ في زيادة فيه: ما روى شعبة بن 
الحجاج ء عن خالد الذة: عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة طللنه » 
قال: قال رسول الله يَكثِيِ: «إذا استيقظ أحذكم مِنْ نومه فلا يغمسنْ يده في 
إنائه أو في وضوئه حتى يغسلهاء فإنّه لا يدري أين باتت يده منه». 

هكذا رواه شعبة بن الحجاج» وزاد فيه: «منه». 

أخرجه: أحمد 4006/7 عن محمد بن جعفر» عن شعبة. 

وأخرجه: ابن خزيمة )٠٠١(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي 245/١‏ وابن 
حبان »23١70(‏ والدارقطنى 448/١‏ ط. العلمية و(/ا17١)‏ ط. الرسالة من طريق 
محمد بن الوليد» عن محمد بن جعفره عن شعية"©. 

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 707/77 من طريق محمد بن 
يحيى الذهلي» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة. 

وهذا الحديث لما ساقه ابن خزيمة» قال: «حدثنا محمد بن الوليد بخبر 
غريب» مما جعل البيهقي يفهم أنَّ محمد بن الوليد هو الذي تفرد بزيادة: «منه» 
إذ قال عقب تخريج الحديث: «قوله: «منه» تفرد به محمد بن الوليد البسري» 
وهو اثقة». 

أقول: محمد بن الوليد بريٌ من زيادة «منه؛ في الحديث» براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب» إذ تابعه الإمام أحمد تتائعة نامة كينا تقدمء وتابعه 
محمد بن يحيى الذهلي عند ابن عساكر متابعة نازلة. 

وليس الحمل على محمد بن جعفر في هذا الحديث؛ لأنه قد توبع» 
تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث متابعة تامة عند ابن عساكرء وكذا ذكر 
الدارقطنى هذه المتابعة عقب تخريجه الحديث في «السنن» وكذا قال في 
«العلل» 200 »)١5/7(‏ ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» 6٠5/١‏ 0 
الدارقطني فقال: «وقال الدارقطني في علله: تفرد بها شعبة». 


(1) تحرف في مطبوع «السنن الكبرى» إلى: «شيبة». 


الجامع في العلل والفوائد 


وهذه الزيادة التي زادها شعبة شاذةٌ» وقد خولف فيها؛ إذ لم يذكرها 
أحد من الرواة عن خائد الحذّاءء قال ابن منده كما في «البدر المنير؛ /١‏ 
1 : «هله الزيادة رواتها ثقات» ولا أراها محفوظة)0 . 

أقول : وممن خالف شعبة فلم يذكرها: 

عبد الله بن المبارك عند ابن حبان .)1١55(‏ 

وبشر بن المفضل عند مسلم ١5١/١‏ (778) (2)41 وابن خزيمة )١15(‏ 
بتحقيقي » وأبي عوانة 51١/١‏ (20778 والبيهقي .45/١‏ 

كلاهما: (عبد الله بن المبارك. وبشر بن المفضل) روياه عن خالد 
الحذّاءء عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة ضيه وليس فيه ذكر هذه 
الزيادة. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 5085/9 (11877), و«إتحاف المهرة» /١6‏ 
1 (14604)., ولأطراف المسند؛ لا لاك" (5ااو)9 , 

وهذا الحديث رواه جمع من التابعين» عن أبي هريرة َه لم يذكر أحدٌ 
منهم زيادة: امنه) التي تفرد بها شعبة. 

فقد أخرجه: الشافعي في «المسند» (41) بتحقيقي وفي «الأمى له /١‏ 
4 وفي ط. الوفاء ”/". والحميدي .)40١(‏ وأحمد 75١/9”‏ و5098 
و1:ة"” وكام والدارمي ةف ومسلم 50 والنسائي 5/١‏ 
و49 وفي «الكبرى». له )١(‏ و(16) ط. العلمية و(١)‏ و(؟0١)‏ ط. الرسالة» 
وأبو يعلى )245١(‏ و(20917/5). وابن الجارود (4)» وابن خزيمة (484) 


() قال ابن حجر في «الفتح» عقيب (155): "رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن 
الوليد» عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن خالد الحذّاء؛ عن عبد الله بن شقيق» 
عن أبي هريرة ذه في هذا الحديث. قال في آخره: «أين باتت يده منه؛ وأصله في 
مسلم دون قوله: «منه؛ قال الدارقطني: تفرد بها شعبة» وقال البيهقي: تفرد بها 
محمد بن الوليد. قلت: إن أراد عن محمد بن جعفر فَمُسَلّمه وإن أراد مطلقاً فلاء 
فقد قال الدارقطني: تابعه عبد الصمد عن شعبة؛ وأخرجه ابن منده من طريقه». 

(؟) لفظة: «منه؛ لم ترد في الأطراف. 


العلل (ليشتركةم: زيادة الثقة 


بتحقيقي» وأبو عوانة 7١١/١‏ (777)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١‏ 
7 وفي ط. العلمية (15) وفي «شرح مشكل الآثار؛؛ له )01١1(‏ وفي «تحفة 
الأخيار» (774): واين حبان »)209١77(‏ والبغوي )23١8(‏ من طريق أبي سلمة» 
عن أبي هريرة وله . 

وانظر: «تحفة الأشراف» )١6159( 5١5/٠١‏ 

وأخرجه: ابن ماجه (787). والترمذي (14): والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ 77/١‏ وفي ط. العلمية )7١(‏ من طريق سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة» عن أبي هريرة طن . 

وأخرجه: أحمد 7782/5 و584. ومسلم )١18( ١7١/١‏ (41) 
والنسائى ١/6١5.ء‏ وأبو عوانة )7١( 557 77١/١‏ من طريق سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة طه . 

وأخرجه: مالك (50) برواية الليثي» والشافعي في مسنده (45) 
بتحقيقي» وأحمد 550/1» والبخاري 01/١‏ (2)157 ومسلم 15١/١‏ (074) 
(868): وابن حبان »23١7(‏ والبيهقي »45/١‏ والبغوي )0١7(‏ من طريق 
الأعرج» عن أبي هريرة طه . 

وأخرجه: أحمد 50/15 و١!ا5؛‏ ومسلم )7١18( ١7١/١‏ (2)87 وأبو 
داود »)2٠١7(‏ وأبو عوانة 1١17/١‏ (777), والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ 77/١‏ وفي ط. العلمية (77): والبيهقي 47/١‏ من طريق أبي رزين 
وأبي صالح”"2 عن أبي هريرة ضللنه . 

وأخرجه: أحمد ؟/7057ء وأبو داود .)٠١5(‏ وأبو عوانة 1١7١/١‏ 
071 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 77/١‏ وفي ط. العلمية (55): 
والبيهقي 0 58 من طريق أبي صالحء عن أبي هريرة طله . 

وأخرجه: أحمد 2711/7 ومسلم 0 («(41/ا؟) (مم)ء وأبو عوانة /١‏ 


7 (7/75). من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد» عن أبي هريرة طلله . 


. سقط من مطبوع «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
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وأخرجه: أحمد 27١7/5‏ ومسلم ١5١/١‏ (718) (24)88 وأبو عوانة 
0١‏ (“اال) من طريق همام بن منبهء عن أبي هريرة طلإنه 

وأخرجه: أحمد 0" ولا١5ه.‏ ومسلم ١5١/١‏ (10/8) (488) من 
طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فيه . 

وأخرجه: أحمد 07 ومسلم )١7/8«‏ (88). وأبو يعلى 
(087)» وأبو عوانة 71١/1١‏ (9779). والبيهقي 41/١‏ من طريق جابر بن 
عبد الله رَؤْياء عن أبي هريرة طلأنه 

وأخرجه: أحمد 0500/١‏ من طريق موسى بن يسار عن أبي 
هريرة طلأه . 

وأخرجه: أبو داود 2)٠١0(‏ وابن حبان .223١١(‏ والدارقطني 00/١‏ 
ط. العلمية و(170) ط. الرسالة» والبيهقي 45/١‏ من طريق أبي مريم» عن 
أبي هريرة طلا . 

فهؤلاء أحد عشر راوياً رووه عن أبي هريرة ويه لم يذكروا زيادة: «منهه 
التي تفرد بها شعبة فهم مخالفون لهء والحمد لله رب العالمين. 

و لظ ع ره وت لافطا م سيك لمم العلينية 
فيجدر بنا أنْ نذكر أقوال أهل العلم في شيء من فقه هذا الحديث.» فقد 
اختلفوا في الحكمة من غسل اليد. هل الأمر يتعلق بالنجاسة المادية أو 
النجاسة المعنوية. إذ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 0 
«قال الشافعي وغيره من العلماء ع رحمهم الله تعالى ‏ في معنى قوله ككلله: « 
يدري أين بانت يده»: إِنَّ أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار 0 
حارة» فإذا نام أحدهم عرق» فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع 
النجس أو على بثرة أو قملة أو قذرٍ غير ذلك». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :7547/١‏ «قوله: «أين باتت 
يدها أي : من جسده. ..؟ ثم نقل كلام الشافعي المتقدم وقال عقبه: «وتعقبه 
- أي: تعقب الشافعيّ ‏ أبو الوليد الباجي: بأنَّ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب 


العلل (اليشتركم: زيادة الثقة 


النائم لجواز ذلك عليهء وأجيب: بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد 
دون المحلء. أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه فى الماء حتى يؤمر بغسلهء 
بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسهاء وهذا أقوى الجوابين. 3 

ومنهم من ذهب إلى أنَّ النجاسة قد لا تكون مادية بالضرورة» ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية كلامٌ ماتعٌ نافع في هذه المسألة في «مجموعة الفتاوى» ١؟/‏ 
إذ قال: «وأما الحكمة من غسل اليد ففيها ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه خوف نجاسة تكون على اليدء مثل مرور يده موضع 
الاستجمار مع العرق» أو على رَّبْلةَ ونحو ذلك. 

والثاني: أنه تعبدٌ ولا يعقل معناه. 

والثالث: أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان» كما في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَكٍِ أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق 
بمنخريه من الماء. فإِنَّ الشيطان يبيت على خيشومه"”'' فأمر بالغسل معللاً 
بمبيت الشيطان على خيشومه فَعُلِم أنَّ ذلك سبب للغسل من النجاسة» 
والحديث معروف». ومال ك#َكدنْهُ إلى ترجيح المعنى الثالث» فقال عقب القول 
الثالث: «وقوله: «فَإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده؛ يمكن أن يراد به ذلك؛ 
فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبارء والله أعلم». 

© ومثال ما زاده الراوي المتوسط فأخطأ في زيادة في متنه: ما 
روى عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافعء عن عبد الله بن عمر مِقاء 
قالَ: كان النامنُ يُخرجونَ صدقةً الفطر على عهد رسول الله يه صاعاً من 
شعير أو تمر أو سلتٍ أو زبيب. قالَ: قال عبد الله: فلما كان عمرٌ مله 
واكركا العطة حمل عدر لسك سباع حبك وق تلاق التي 


)١(‏ أخرجه: البخاري 15/4 (75946), ومسلم ١45/١‏ (588) (11) من طريق 
محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة. 

(؟) هذا لفظ رواية أبي داود. وروايات النسائي والحاكم والبيهقي دون قوله: «فلما كان 
عمر..640. 
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أخرجه: مسلم في «التمييز) (41). وأبو داود (1515).: والنّسائي 0/ 
”05 وفي «الكبرى»»ء له (7945؟) ط. العلمية و(07؟) ط. الرسالةء 
والدارقطني ١45/١‏ ط. العلمية و(98١75)‏ ط. الرسالةء والحاكم .»404/١‏ 
والنتهفق 54 ؛: وابن عبد البر في «التمهيد؛ ٠/05‏ من طرق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد بهذا الإستاد. 

قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح. عبد العزيز بن أبي رواد ثقة 
عابدء واسم أبي رواد أيمن» ولم يخرجاه بهذا اللفظ». 

قلت: بل هو معلول بزيادة شاذة» فإِنَّ عبد العزيز لم يتابع على قوله: 
«أو سلت أو زبيب» إذ إِنْ المحفوظ من حديث ابن عمر وكا دون هذه 
العبارة» قال ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ :7٠‏ «لم يقل أحد من أصحاب 
نافع عنه في هذا الحديث فيما علمت: «أو سلت أو زبيب» إلا عبد العزيز بن 
أبي رواد. . انتهى». 

ثم إِنَّ مسلماً بين خطأ هذه الرواية حينما بوب لها في «التمييز» فقال: 
«ذكر رواية فاسدة بين خطؤهاء بخلاف الجماعة من الحفاظ». 

والدليل على شذوذ هذه العبارة أنَّ الرواة الثقات الحفاظء رووا هذا 
الحديث عن نافع» عن ابن عمر وها فلم يذكروا فيه السلت أو الزبيب». 

فرواه مالك في «الموطأ» (77) برواية الليثي و(2700) برواية أبى مصعب 
الزهري. ومن طريقه أحمد 237/١‏ والدارمي (2)1551 والبخاري 1 
,.)16١4(‏ ومسلم 58/7 .)1١1()9841(‏ وأبو داود :.)١51١١(‏ وابن ماجه 
(87» والترمذي (2707: والنسائي 48/5 وفي «الكبرى»» له (1741؟) 
و(1185١)‏ ط. العلمية و(1197) و(779454) ط. الرسالة» وابن الجارود (2)705 
وابن خزيمة (5759) و(100١)‏ بتحقيقي» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
8 وابن حبان (2701)» والبيهقي ١71/5‏ -177» والبغوي (1597), 


ورواه عبيد الله بن عمر العمري”©2 عند عبد الرزاق (01/57), وأحمد 


.)4775( وهو: «ثقة ثبت» «التقريب»‎ )١( 


العلل (اليشتركة: زيادة الثقة 


000/0 و55 و١٠‏ ولالااء والدارمي »)١51537(‏ والبخاري 157/5 2)١511(‏ 
ومسلم 58/9 (984) 0)١7(‏ وأبي داود »)١717(‏ والنسائي 44/0 وفي 
«الكبرى»». له (185؟١)‏ ط. العلمية و(7895؟) ط. الرسالةء وابن خزيمة 
(140) و(1109) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 244/7 
والدارقطني ١794/1‏ ط. العلمية و(91١5)‏ ط. الرسالة» والبيهقي .1١١/4‏ 

ورواه أيوب السختياني”'' عند الحميدي :)7١١(‏ وأحمد 0/5غ: 
والبخاري ١57/5‏ لحمل ومسلم 58/8 (985) .4)١5(‏ وأبي داود 
(1515)» والترمذي (51). والنسائي 1/6 لا وفي «الكبرى. له 
(71/4؟) ط. العلمية و(١91؟1)‏ ط. الرسالةء وابن خزيمة (97؟) و(77910) 
و(١51١)‏ بتحقيقي. 

ورواه الليث بن سعد”" عند البخاري 151/7 2)190379 ومسلم 58/7 
.)١5( )984( 59 -‏ وابن ماجه (18750). 

ورواه الضحاك بن عثمان”" عند مسلم 59/9 (484) (15). وابن 
خزيمة (31748) بتحقيقي. 


- 2 
ورواه محمد بن إسحاق 


عند عبد بن حميد (017/57. 

ستتهم : (مالك. وعبيد الله» وأيوب. والليث» والضحاك» ومحمد) عن 
نافع» عن ابن عمر يا قال: فرض رسول الله كله صدقة الفطر صاعاً منْ 
شعير أو صاعاً منْ تمر على الصغيرٍ والكبيرٍ والحرٍ والمملوكِ. ولم يذكر أحدٌ 
منهم: «السلت أو الزبيب». 

فلم يأتٍ ذكر الزبيب والسلت إلا في رواية ابن أبي رواد فتكون روايته 
شاذة؛ لمخالفة الثقات. قال مسلم عقب تخريجه لهذه الطرق: «فهؤلاء الأجلة 


.)508( وهو: «ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد» «التقريب»‎ )١( 
.)0585( وهو: «ثقة ثبت فقيه» «التقريب»‎ )0( 

(؟) وهو: «صدوق يهم» «التقريب» (7919/7) . 

(5:) وهو: «صدوق يدلس» «التقريب» (78/ا9). 
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من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة 
الفطر وهم سبعة نفرء لم يذكر أحد منهم في الحديث: السلت ولا الزبيب» 
ولم يذكروا في الحديث غير أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة. 
إنما قال أيوب السختيانى» وأيوب بن موسى”""2. والليث في حديثهم: «فعدل 
الناس به نصف صاع 2 بر» فقد عرف من عقل الحديث وأسباب الروايات 
حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد فلم 
يذكروا جميعاً في الحديث إلا الشعير والتمر. والسلتُ والزبيبٌ؛ يُحكى عن 
ابن عمر على غير صحة. إذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبي و إلا 
التمرء إلا مرة أعوزه التمر فأعطى الشعير». 

قلت: وقد أخطأ ابن أبي رواد في موضع آخر من هذا الحديث فقوله: 
«فلما كان عمرٌ ضلنه» وكثرتٍ الحنطةٌ جعلَ عمرٌ نصت صاع حنطةٌ منْ تلك 
الأشياء؟. 

وهذا خطأ من وجهين: 

الأول: أنَّ المحفوظ من حديث ابن عمر ويا دون ذكر عمر طن فيه» 
وكما تقدم في تخريج الروايات الصحيحة: «فجعل الناسٌ عدله مدين منْ 
حنطة»ء وقد تقدم كلام مسلم عليه. 

والآخر: إن نحو هذه العبارة محفوظة من حديث أبي سعيد 
الخدري ضيه » وفيه أنَّ من جعل عدلّ صاع من الحنطة البيضاء عدلّه صاعين 
من السّمراء معاويةٌ بن أبي سفيان #5. 

فقد أخرج : الشافعي في مسنده (518) بتحقيقي » وأحمد "/ ”الا 
والبخاري ١5١/7‏ (1601) و151- 1575 ,.)١15:8(‏ وابين ماجه (18759): 
والترمذي (”/51), والنسائي 1ه 57 وفي «الكبرى»ء له(975؟5) 
و(797١)‏ ط. العلمية و(704١)‏ و(7704) ط. الرسالة» وابن خزيمة (1408؟) 
بتحقيقيء. والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 57/7 وفي ط. العلمية 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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20 والدارقطني ؟/ 6 ط. العلمية و(/ا91١57)‏ و(948١7)‏ ط. الرسالة» 
وأبو نعيم في «المستخرج» (2»)57154 والبيهقي ١75/4‏ من طرق عن عياض بن 
عبد الله بن أبي سرحء عن أبي سعيد الخدري ونه قال: كنا نُعطيها في 
زمان النبي يَلِ صاعاً من طعام أو صاعاً مِنْ تمرء أو صاعاً مِنْ شعيرء أو 
صاعاً منْ زبيب فلما جاء معاويةٌ وَيلنهء وجاءتٍ السمرائء قال: أرى مدا منْ 
هذا يعدل 5 

وانظر: «تحفة الأشراف؛ 59/0 (١51ل9)‏ وه/ 1:١‏ (١6لالا)‏ وه/178 
(هةلالا) وه/ 55 )9/861١(‏ وه/ هده (0/ا87) وه/ 0594 ,.)8175١(‏ والإتحاف 
المهرة؛ 55/9 )١١8945( ٠١5/84و )١1١60(‏ و185/4! .)١١١548(‏ 

وقد روي ذكر الحنطة في صدقة الفطر في حديث آخر. 

أخرجه: الدارقطني ١58/7‏ ط. العلمية و(١١١)‏ ط. الرسالة» 
والحاكم 0 من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق الهمداني'"), 
عن الحارث ‏ وهو ابن عبد الله الأعور -. عن علي بن أبي طالب طن ٠»‏ عن 
النبي يل أنّه قال في صدقة الفطر: اعنْ كل صغيرٍ وكبيرء حر أو عبلوء صاحٌ 
من بر أو صاعٌ منْ تمر». ْ ّْ 

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحارثء فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» )١١1١019/7‏ عن الشعبي» قال: «حدثني الحارث الأعور الهمداني» 
وكان كذاباً»» ونقل عن أبي إسحاق أنه قال: «زعم الحارث الأعورء وكان 
كذاباً»» ونقل عن أبي بكر بن عياش أنه قال: «لم يكن الحارث بأرضاهمء 
كان غيره أرضى منهء وكانوا يقولون: إِنَّه صاحب كتب كذاب»»: ونقل عن 
الجوزجاني أنه قال: «سألت علي بن المديني عن عاصم والحارث فقال: يا 
أبا إسحاق» مثلك يُسأل عن ذاء الحارث كذاب»» ونقل عن أبي خيئمة أنّه 
قال: «الحارث الأعور كذاب». إلا أنَّ يحيى بن معين قد حسّنَ الرأي فيه 
فقال عنه في تاريخه )١175١(‏ برواية الدوري: «لا بأس به»» ونقل المزي في 


. وهو السبيعي‎ )١( 
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«تهذيب الكمال» )٠١١٠١( ١9/1‏ عنه أنه قال فيه: «قد سمع من أبن مسعود 
وليس به بأس»» ونقل عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: «سألت يحيى بن 
معين. قلت: أي شيء حال الحارث في علي؟ قال: ثقة»» ونقل عن عامر 
الشعبي. قال: «لقد رأيت الحسن والحسين يسألان الحارث الأعور» عن 
حديث علي؟. 

قلت: فأما أقوال يحيى بن معين فلا تنفع في توثيق الحارث؛ لأنَّ 
الحفاظ كما قدمناه تواطأت أقوالهم على تكذيبه. ولعل ما يشهد لرأبي هذا أنَّ 
الدارمي كذَنْهُ حينما نقل توثيق ابن معين له قال عقبه: «ليس يتابع عليه؟ يعني: 
لم يتابع يحيى على هذا التوثيق» وأما قصة الحسن والحسين يسألان الحارث 
ففي سندها جابر بن يزيد الجعفي كذبه أبو حنيفة. ويحيى بن معين». 
وإسماعيل بن أبي خالدء وزائدة. وابن الجارودء وسعيد بن جيير 9" , 

إذنء فالصحيح من حال الحارث الأعور أنَّه ضعيف لثلاثة أمور: 

الأول: إن الجمهور على تضعيفه . 

الثاني: إنه قد جرح جرحاً مفسراً. 

الثالث: إنه قد وقعت في أحاديئه مناكير. 

علاوة على ما تقدم من ضعف الحارث. فإِنَّ أبا بكر بن عيّاش قد 
اختلف فيهء فرواه مرفوعا وموقوفا. 

قلت: فأما الرواية المرفوعة فتقدم الكلام عليها وتخريجها. 

وأما الموقوفة فقد أخرجها: الدارقطني ١59/7‏ ط. العلمية و(5١١7)‏ 
ط. الرسالة. والحاكم 241١/١‏ والبيهقي ١77 - ١73/4‏ عن أبي بكر بن 
عياش» بالإسناد السابق. 

قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» ١4/١١‏ (4084): «فالظاهر أنَّ 
الوهم فيه من أبي بكر بن عياش». 


)457( 41/١ و«تهذيب الكمال»‎ 2.191 /١ انظر: ضعفاء العقيلي‎ )١( 
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وقد ذهب العلماء إلى ترجيح الرواية الموقوفة. 

فقال الدارقطني في سننه عقب الرواية الموقوفة: «وهو الصواب»»؛ وقال 
كما في «إتحاف المهرة» :)١1084( 5١4/١١‏ «وهم هذا الشيخ في رفعه. 
والصواب موقوف». 

وقال الحاكم عقب الرواية المرفوعة: «هكذا السند عن علي» ووقفه غيره؟. 

وقال البيهقي عقب الرواية الموقوفة: «وروي ذلك مرفوعاً» والموقوف 
أصح"» وقال فيما نقله الذهبي في «المهذب» (17317): «روي مرفوعاء ولم 
يصح؟ . 

وانظر: «المهذب فى اختصار السئن الكبير؛ / 1658 (51/519), 
و«إتحاف المهرة» 000 

4# وقد يروى الحديث بزيادة شاذة» ويكون السند نازلاً» ولا نجد 
ثمة متابعات للرواة النازلين» مما يعسر على الناقد تعيين الواهم فيه إلا 
بقرائن أخرى: روى البيهقي في «السنن الكبرى» 4٠١/١‏ وفي 
«الصغرى»» له )71١(‏ ط. العلمية و(799) ط. الرشد قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد القاضيء» قالا: أخبر 
أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: حدثنا محمد بن عوف» قال: حدثنا 
علي بن عيّاش» قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله كلهِ: «منْ قالّ حينَ 
يسمعٌ ع النداءة: اللهمّ إني أسألك بحقٍ هذه الدعوة التامةٍ و الصلاةٍ القائمةٍ 
آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثة مقاماً محموداً الذي وعدنّه نك لا 
تخلفٌ الميعاد إلا حلَّتْ له شفاعتي». 

رواية البيهقى هذه فيها زيادة شاذة» وهي جملة: «إنك لا تخلف 
الميعاد»20 والوهم في ذكر هذه الزيادة قد يكون من أبي العباس محمد بن 


)١(‏ قال البيهقي في «الستن الكبرى» عقب الحديث: «رواه البخاري في «الصحيح» عن 
علي بن عياش» أقول: نعمء إن البخاري أخرجه عن علي بن عياش لكن ليس فيه - 
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يعقوب ‏ وهوالأصم ‏ ء وقد يكون من محمد بن عوف ‏ وهو الطائي 
الحمصى -: وكلاهما ثقة لكنا استبعدنا أن يكون الوهم من أبي العباس محمد بن 
يعقوب؛ لأنّهِ أَجَلّ وأحفظ”" على أنَّ محمد بن عوف ثقة أيضا””2. فعلى هذا 


لفق 


ذكر: «إنك لا تخلف الميعاد؛ ومعنى كلام البيهقي أنَّ البخاري أخرج أصل الحديث 
لا لفظه. لذا قال العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» 177/١‏ بتحقيقي: «البيهقي في 
«السئن الكبرى» و«المعرفة» وغيرهماء والبغوي في #شرح السنة» وغير واحد يروون 
الحديث بأسانيدهم. ثم يعزونه إلى البخاري» أو مسلم مع اختلاف الألفاظ أو 
المعاني؟ والجواب: أن البيهقي وغيره ممن عزا الحديث لواحد من الصحيحين» إنما 
يريدون أصل الحديثء لا عزو ألفاظه». وانظر: «النكت الوفية» ١97/١‏ بتحقيقي» 
و«فتح الباقي» ١71/١‏ مع تعليقي عليه . 

ومن خلال هذا التعليق يدرك قصور صنيع الذهبي في كتابه «المهذب في اختصار 
السنن الكبير» 505/١‏ (لالا/ا١).‏ 

قال العلامة ابن عثيمين كلله: «بعض الناس قال: إِنَّ زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» 
شاذة؛ لأنّ أكثر الرواة رووه بدون هذه الزيادة» فتكون رواية من انفرد بها شاذة؛ لأنها 
مخالفة للثقات» وإن كان الراوي ثقة. لكنه يمكن أن تقول: لا مخالفة هنا؛ لأنّ هذه 
الزيادة لا تنافي ما سبق» بحيث أنها لا تكذبه ولا تخصصهء وإنما تطبعه بطابع هو من 
دعاء المؤمنين كما قال الله عنهم: 9رَبََا َلآ ما وكَدثَنَا ع سيك 6لا حر ينم الْتبادرٌ 
نه عي ليم ©©)> [آل عمران: 145] وهنا نقول: وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نظير قول الله تعالى: طول ونا َم الْتِباموٌ إِتَدَ ل مُِكُ 
َلِيمَاد [آل عمران: ]١44‏ فحينئذ يحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة هل هي 
مخالفة أو غير مخالفة» أي: أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة؛ لأنَّ المخالفة تعني أنه 
لا يمكن الجمع؛ أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة» «شرح المنظومة البيقونية»: 58. 
أقول: إن الاستشهاد على تقوية الأحاديث والزيادات بالقرآن طريقة غير مقبولة» وهى 
تخالف طريقة العلماء المتقدمين» وانفراد الراوي عن شيخ بشيء لا يوجد عند جمع 
من تلاميذ هذا الشيخ المدارء أكبر مخالفة. 

ويزاد هنا أيضاً أن الشيخ عبد العزيز بن باز لله حكم بثبوت هذه الزيادة كما في 
مجموع فتاويه ومقالاته .750/٠١‏ وتكرر هذا الخطأ في الحكم بثبوت هذه الزيادة 
الشاذة في فتاوى اللجنة الدائمة 84/5. 

له ترجمة حافلة في «سير أعلام النبلاء» 407/18 - 450 صدرها الذهبي بقوله: 
«الإمام المحدّث مسند العصرء رحلة الوقت...6. 

في «التقريب» (5107): «ثقة حافظ؛ وله ترجمة أيضاً في «سير أعلام النبلاء» /1١‏ 
ولي د 


(لعلل (اليشتركم: زيادة الثقة 


يكون الحمل على محمد بن عوفء زيادة على أنَّ الاختلافات حينما يكون 
الخطأ ممن نَدَّ بخلافٍ على ذلك المدارء والله أعلم. 

وما دمنا قد جعلنا الحمل على محمد بن عوف فسنشرع في ذكر من 
خالفه. فأقول وبالله التوفيق: إِنَّ محمد بن عوف قد خالفه عدد من الثقات 
الأثبات في عدم ذكر هذه الزيادة! وهؤلاء المخالفون له جمع» ومنهم من كبار 
الحفاظء وسأفصّل في ذلك» فقد روى الحديث: 

البخاري في صحيحه''؟ 1094/١‏ (115) و8/1١٠‏ (4114) وفي «#خلق 
أفعال العباد», له »)٠١8(‏ ومن طريقه البغوي .)47١(‏ 

وأحمد ”/04”. ومن طريقه أبو داود (074). وابن المنذر في 
«الأوسط» .)١١44(‏ ومحمد بن سهل بن عسكر د 
والسرّاج في مسنده (01)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 1717/05. 

وإبراهيم بن يعقوب عند الترمذي .)5١١(‏ 

ومحمد بن يحيى الذهلي عند ابن ماجه (177)» وابن حبان .)١15849(‏ 

والعباس بن الوليد الدمشقي عند ابن ماجه (977)» وابن حبان كما في 
«إتحاف المهرة» “”/ 0560 .)7”17١5(‏ 

ومحمد بن أبي الحسين وهو ابن جعفر السمناني عند ابن ماجه (0777). 

ومحمد بن مسلم بن وارة عند ابن أبي عاصم في «السنة» (8557). 

وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي عند الطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 
وفي ط. العلمية (877). والطبراني في «الأوسط» (5504) كلتا الطبعتين 
وفي «الصغير؛ له (4)577 وعند ابن حجر 7 «نتائج الأفكار» .558/١‏ 


)١(‏ قال القسطلاني في «إرشاد الساري» 51994/7: «وللكشميهني مما ليس في الفرع وأصله 
[بعد] «الذي وعدته»: «إنك لا تخلف الميعاد». أقول: ذكر هذه الجملة خطأ على 
البخاري فهو لم يذكرها في «خلق أفعال العبادة. ولم ترد عند البغوي الذي روى 
الحديث من طريق البخاري» ولم يذكرها الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي 
الحنبلى في كتابه #الاختلاف بين رواة البخاري؛ وكذا لم يعرّج على هذه الجملة ابن 
حجر في «الفتح» ولا العيني. 
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وموسى بن سهل الرملي عند ابن خزيمة )87١(‏ بتحقيقي. 

ومحفوظ بن أبي توبة عند السرّاج في مسنده (99). 

ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه عند السرّاج في مسنده (ا0)» وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» 05/ 177. 

والحسن بن أحمد المخلدي عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 177/05 

وإبراهيم بن الهيثم عند أبي بكر الشافعي في «الغيلانيات» (2)0787 وابن 
عساكر في «تاريخ د مشق» .48١/155‏ 

وعمرو بن منصور عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (95). 

جميعهم: (البخاري» وأحمدء ومحمد بن سهل» وإبراهيم بن يعقوب» 
ومحمد بن يحيى» والعباس بن الوليد» ومحمد بن أبي الحسينء وابن وارة» 
وعبد الرحمن بن عمروء وموسى بن سهل الرملي» ومحفوظ بن أبي توبة» 
وابن زنجويهء والحسن بن أحمدء وإبراهيم بن الهيثم» وعمرو بن منصور) 
رووه عن علي بن عياش؛ عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابرء ولم يذكروا: «إنك لا تخلف الميعاد؛ مما يجعلنا نجزم ‏ مطمئنين - 
بخطأ محمد بن عوف. 

وإتعانا للفائدة ذكر العلامة الألباني في «إرواء الغليل» 770/١‏ - 711 
(147) عقب تخريجه الحديث فوائد حديثية مهمة» تتعلق بهذا الحديث رأيتٌ 
أن أكتبها جميعها رغم طولها لأهميتهاء قال الشيخ كنْهُ: «تنبيه: وقع عند 
البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها : 

الأولى: زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد؛ في آخر الحديث عند البيهقي» 
وهي شاذة؛ لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهه”) 


زفق اللهم: وهو نداء الله فالميم المشددة المفتوحة عوض عن حرف النداء ديا» وتستعمل 

بهذه الصيغة للنداء الحقيقي. . وقد تستعمل في النداء غير غير الحقيقي فيخرج عن معناه 

الحا الست اه ؛ للدلالة على قلة الشيء أو بُعْد وقوعه كعبارتنا هذه. انظر: 
معجم الشوارد النحوية»: /1119. 


(لعلل (اليشتركة: زيادة الثقة 


إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري ‏ خلافاً لغيره -: فهي شاذة أيضاً 
لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح» وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ» 
فلم يذكرها في «الفتح» على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث» 
ويؤيد ذلك أنها لم تقع في «أفعال العباد» للبخاري والسند واحد. ووقعت هذه 
الزيادة في الحديث في كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية في جميع الطبعات (ص20) طبعة المنار الأولى» و(ص7”) الطبعة 
الثانية منه و(ص44) الطبعة السلفية» والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخء 
والله أعلم. 

الثانية: في رواية البيهقي أيضاً: «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» 
ولم ترد عند غيرهء فهي شاذة أيضأء والقول فيها كالقول في سابقتها . 

الثالثة : وقع في نسخة من اشرح المعاني»: «سيدنا محمد» وهي شاذة 
مدرجة» ظاهرة الإدراج. 

الرابعة: عند ابن السني : «والدرجة الرفيعة» وهي مدرجة أيضاً من بعض 
النساخ فقد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي» وليست عنده 
ولا عند غيره» وقد صرّح الحافظ في «التلخيص» (ص078”" ثم السخاوي في 
«المقاصد» (ص7١25)‏ أنها ليست في شيء من طرق الحديثء قال الحافظ: 
«وزاد الرافعي في «المحرر» في آخره: يا أرحم الراحمين. وليست أيضاً في 
شيء من طرقه»» ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب 
«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» وقد عزاه لصحيح البخاري: 
وإني أستبعد جداً أنْ يكون الخطأ منه لما عرف به كه من الحفظ والضبطء 
فالغالب أنه من بعض النساخء ولا غرابة في ذلكء وإِنّما الغريب أنْ ينطلي ذلك 
على مثل الشيخ السيد رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى : فإنه طبع الكتاب مرتين 
بهذه الزيادة دون أن ينبه عليها (ص8؟) (الطبعة الأولى) و(ص7") من الطبعة 
الثانية» وكذلك لم ينبه عليها الشيخ محب الدين الخطيب في طبعته (ص2!)47. 


.009( عقب‎ 019/١ وهو في الطبعة التي بين يدي‎ )١( 


الجامع في العلل والفوائد 


وانظر: «تحفة الأشراف» 144/7 (2)7055 واإتحاف المهرة» / 0414 
(330), و«المهذب فى اختصار السئن الكبير» 205/١‏ (/19/9). 

وأحياناً يأني الثقة بزيادة في المتن ينفرد بها عن بقية الثقات 
يشذ بهاء ثم تصح الزيادة من وجه آخرء فيكون أصل الزيادة محفوظاأً. 
مثاله: روى وكيعء عن إسرائيل بن يونس» عن سماك بن حرب» عن 
جابر بن سمرة» قال: دخلت على رسول الله يَلٍ فرأيته متكئا على وسادةٍ 
على يساره. 

هذا الحديث رواه وكيع واختلف عليه. 

فأخرجه: أبو داود (5147)» ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(1195) ط. العلمية و(0880) ط. الرشد قال: حدثنا عبد الله بن الجرا(©. 

وأخرجه : ابن حبان (584) من طريق سلم بن د90" , 

كلاهما : (عبد الله وسلم) عن وكيع» به . 

وخالفهما خمسة من الرواة عن وكيع . 

فأخرجه : ابن سعد فى «الطبقات» .2590/١‏ 

وأخرجه: أحمد 0 » .» ومن طريقه أبو داود (2»)5141 والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (57949) ط. العلمية و(5886) ط. الرشد. 

وأخرجه: الترمذي (١//1؟)‏ وفي «الشمائل». له (14) بتحقيقي» عن 
يوسف بن عيسى””2 , 

وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زياداته 2917//0 وأبو يعلى (401) من 
طريق عثمان بن أبي ة 0 


)١(‏ هو ابن سعيد التميمي» قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (77144): «صدوق 
0 : 

(؟) هو السوائي؛ قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (7874): «ثقة ربما خالف». 

١م‏ وهو: «ثقة فاضل» «التقريب» (7/41/7). 

(4) وهو: #ثقة حافظ شهير له أوهام» «التقريب» (4517). 


العلل اليشتركم: زيادة الثقة 


وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١/7‏ من طريق عباس بن يزيد بن 
أبي : 

خمستهم: (ابن سعدء وأحمدء ويوسفء وعثمان» وعباس) عن وكيع» 
عن إسرائيل» عن سماك. عن جابر بن سمرة» قال: دخلت على النبيّ كَهِ في 
بيته» فرأيته متكتاً على وسادة. ولم يذكروا عبارة على يسارو" 0000 

قال الترمذي عقب (١1؟):‏ «وهذا حديث صحيح؟». 

مما تقدم يتبين أنَّ المحفوظ من طريق وكيع بدون ذكر عبارة: «على 
يساره»» ولو كانت هذه العبارة محفوظة عن وكيع لكان أحمد بن حنبل ومن 
تابعه أولى بحفظها عنه من غيره» على أنَّ هذه العبارة رويت عن إسرائيل من 
غير طريق وكيع» وهي محفوظة عنه. 

أخرجه: الترمذي )117/١0(‏ وفي «الشمائل»» له (10) بتحقيقي» وأبو 
عوانة ١59/4‏ (5705). وابن عدي في «الكامل» 217/١‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (7791) ط. العلمية و(2884) ط. الرشد وفي «الآداب»» له 
(544)», والبغوي )7١77(‏ من طريق إسحاق بن منصور السلولي. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2174/7 ومن طريقه البيهقي في 
«شعب الإيمان» (7700) ظ العلمية و(20885) و(/1ا084) ط. الرشد ب 
طريق حسين بن حفص . 

وأخرجه: عبد الرزاق »)١7757(‏ ومن طريقه أحمد 287/0 وأبو عوانة 
5778()74). والطبراني في «الكبير» »)١919(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )570١(‏ ط. العلمية و(08848) ط. الرشد. 

وأخرجه: الدارمي )7١717(‏ من طريق عبيد الله بن موسى. 

أربعتهم : (إسحاق» وحسين» وعبد الرزاق. وعبيد الله) عن إسرائيل» به 
بزيادة: «على يساره». 


.07195( يلقب عبّاسويه؛ ويعرف بالعبدي: «صدوق يخطى» «التقريب»‎ )١( 
(؟) الروايات مطولة ومختصرة.‎ 
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بقي لنا أمران: 

الأول: ما قاله ابن معين فيما نقله الخلال كما في «المنتخب من العلل» 
(50)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (77944) ط. العلمية وعقب (5884) ط. 
الرشد عن عباس الدوري قال: «حدثت به يحيى بن معين؛ فجعل يعجب منه. 
وقال: ما سمعت قط (على يساره) إلا في حديث إسحاق هذاكء وما قاله 
الترمذي عقب (771/0): «هذا حديث حسن غريب» وروى غير واحد هذا 
الحديث عن إسرائيل» عن سماك» عن جابر بن سمرةء قال: رأيت النبيّ به 
متكياً على وسادة. ولم يذكر على يساره»» وما قاله ابن عدي ؟7/ 1: «وهذا 
الحديث يعرف بإسحاق بن منصورء عن إسرائيل زاد في متنه: «على يساره» 
حتى وجدناه في حديث حسين بن حفص» عن إسرائيل مثله». 

وظاهر كلامهم ينص على تفرد إسحاق بن منصور بهذا الحديث» غير أنَّ 
المتابعات التي سقناها تثبت أن إسحاق لم ينفرد به وقد توبع. 

والآخر: هناك متابعات لكلتا الروايتين - يعني بذكر زيادة: «على يساره» - 
وبدونها. 

أما الروايات التي جاءت بذكرهاء فأخرجها: النسائي في «الكبرى» 
(2"007187 ط. العلمية و(40١7)‏ ط. الرسالة» وأبو عوانة 178/4 (5799), 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5107) ط. العلمية و(0889) ط. الرشد من 
طريق زهير بن معاوية» عن سماك» به. 

قال البيهقي عقبه: «وهذا غريب من حديث زهير». 

قلت: زهير ثقة0 وقد تابع إسرائيل على هذه الرواية» فلا أدري ما 
وجه الغرابة؟ اللهم إلا أن يكون البيهقي كأَنْه وصف هذا السند بالغرابة كون 
الحديث مشهوراً من طريق إسرائيل» وكما هو معروف في اصطلاحات 
المحدثين» فإنَّ الغريب يقابله المشهورء والله أعلم. 


)202( في ط. العلمية من «الكبرى» سقط في المتن وضع مكانه نقاطاً . 
(؟) وهو في «التقريب» :)7١51(‏ «ثقة ثبت2. 


طلعلل اليشتركم: زيادة الثقة 


أمّا المتابعة الثانية» فهي ما أخرجها: الطبراني في «الكبير» (49١5؟)‏ من 
طريق الوليد بن أبي ثورء عن سماكء به بدون الزيادة. . 

وهذه متابعة نازلة لطريق وكيع» ولكن هذه الرواية ليست بشيء؛ لأنَّ 
فيها الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني الكوفي» قال عنه ابن معين في 
تاريخه (1775) برواية الدوري: اليس بشيء2ا» وكذا قال محمد بن عبد الله بن 
نمير كما في «الكامل» 705/8 لابن عديء وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه في 
«الجرح والتعديل» 0/4 (5): اشيخ يكتب حليثه ولا يحتج به»» وقال أبو 
زرعة: «في حديثه وهاء»”"» وقال مرة فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» 
3 (07707: «منكر الحديث يهم كثيراً»» وقال أحمد فيما نقله ابن عدي 
في «الكامل» 707/8: «ضعيف الحديث». وقال النسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» (504): «ضعيف»» وقال العقيلي كما في حاشية «تهذيب 
الكمال» 7/ 574 : «يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها» ولم أجده في 
المطبوع» وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (1411): اضعيف». 

وخلاصة القول في الحديث أنه ليس بمعلول» والروايتان صحيحتان - 
المطولة بزيادة: «على يساره»» والمختصرة بدونها ‏ فمن حدّث بدون الزيادة 
حدّث على سبيل الاختصارء ومن أتى بها حدث بالحديث كاملاً» ولفظ هذا 
الحديث جاء في قسم من الروايات المذكورة مع قصة رجم ماعز. 

انظر: «تحفة الأشراف» 187/7 .)7١78(‏ و«أطراف المسند» 587/١‏ 
(7١)ء‏ و«إتحاف المهرة» “87/7 (1557) و9/ 91١‏ (0/ا70). و«المسند 
الجامع» 784/8 .050١5(‏ 


# وقد تأتي زيادة في الإسناد يتعين قبولها؛ لكثرة رواتها وصحتهاء 
مثال ذلك : روى سفيان الثوري» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة ضَفيهء قال: قال رسول الله يكهِ: «الايمانُ بضعٌ وستونَ أو 


. 0390707 1/4/8 في المطبوع: «وهي» والمثبت من «تهذيب الكمال»‎ )١( 


الجامع في العلل والفوائد 


بضعٌ وسبعونّ باباً أفضلّها لا إله إلا الله. وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» 
والحياءٌ شعبةٌ من الايمان270 

أخرجه: عبد الله بن أحمد في «السنة» (587) من طريق بشر بن 
منصور””“» عن سفيان الثوري» به. 

هذا الإسناد ظاهره الصحةء غير أنَّ فيه اختلافاً في السند والمتن. 

وخالفه: وكيع عند ابن ماجه (لاة). 

وأبو داود الطيالسي عند النسائي ٠١١/8‏ وفي «الكبرى». له 
(11975)”"؟ ط. العلمية. 1 ١‏ 

ومحمد بن يوسف الفريابي عند ابن منده في «الإيمان» عقب .)١49(‏ 

والفضل بن دكين عند ابن أبي شيبة 2070171 والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (574). 

ومحمد بن كثير عند البخاري في «الأدب المفرد» (2»)098 وابن منده في 
«الإيمان» عقب 2)١41(‏ وأبي نعيم في «المستخرج» .)١57(‏ 

ومحمد بن قيس البصري عند ابن منده في «الإيمان» .)١920(‏ 

ستتهم : (وكيع » والطيالسي» ومحمد بن يوسف. والفضل. ومحمد بن 
كثير» ومحمد بن قيس) عن سفيان الثوري؛ عن سهيل بن أبي صالح. عن 
عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» بالمتن السابق. فزادوا في 
الإسناد «عبد الله بن دينار» بين سهيل وأبيه. 


)١(‏ قال ابن حبان عقب :)١35(‏ «أشار النبي يكْهِ في هذا الخبر إلى الشيء الذي هو 
فرض على المخاطبين في جميع الأحوال فجعله أعلى الإيمان» ثم أشار إلى الشيء 
الذي هو نفل للمخاطبين في كل الأوقات؛ فجعله أدنى الإيمانء فدل على ذلك أن 
كل شيء فرض على المخاطبين في كل الأحوالء وكل شيء قُرِضٌَ على 6 
المخاطبين في بعض الأحوال. وكل شيء هو نفل للمخاطبين في كل الأحوال؛ كله 
إيمان؟ . 

(؟) وهو: «(صدوق عابد زاهد؛ «التقريب» .017١5(‏ 

20 لم أقف عليه في ط. الرسالة؛ وكذا في الطريق الآخر. 


العلل (لبشتركةم: زيادة الثقة 


وأما الاختلاف في المتن فهو كالآتي: 

فقد روي بالشك بين ستين وسبعين كما تقدم . 

ورواه الفضل بن دكين عند النسائي ٠١١/8‏ وفي «الكبرى»؛ له 
(1178) ط. العلمية» وابن عبد البر في فى «التمهيد» 2195/4 

ووكيع عند أحمد 7/ 2.450 والترمذي (5115)» والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (/4319). 

وحسين بن حفص”' عند ابن حبان (191). 

ثلاثتهم: (الفضلء» ووكيع». وحسين) عن سفيان» عن سهيل بن أبي 
صالح. عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي هريرة بلفظ : «الايمان 
بضعٌ وسبعونَ شعبةٌ أعلاها شهادة أنّْ لا إله إلا الله. وأدناها إماطةٌ الأذى عن 
الطريق» يعني: بدون شك. 

ولقائل أنّْ يقول: إِنَّ هذا الاختلاف يحمل على الثوري؛ على اعتبار أنه 
المدار الذي اختلفت منه الألفاظ فنقول: ولكنَّ الحديث روي من غير طريق 
الثوري؛ وجاءت الاختلافات في المتن كما سيأتي بيان كل طريق» فضلاً عن 
أن سفيان قد توبع على هذه الرواية 0 ذكر الشك ‏ فقد أخرجه: 
الطيالسي (7 2 عن وهيب» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَل: «الإيمان بضعٌ وسبعونّ شعبةٌ أنضلها قولٌ 
لا إله إلا الله . 

أقول: وهذه متابعة صحيحة غير أنَّ عبارة: «عبد الله بن دينار» لم ترد 
في المطبوع . 

فقد رواه زهير بن حرب”" عند مسلم 53/١‏ (70) (08): وابن منده في 
«الإيمان» .)١51/(‏ 


.)١719( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 
.)5١515( (؟) وهو: «ثقة ثبت» (التقريب»‎ 
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وعمرو بن رافع'"' عند ابن ماجه (/01). 

وإسحاق بن راهويه عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (474)» وابن 
حبان :»)١17(‏ وابن منده في «الإيمان» 4)١517(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ 
(؟) كلتا الطبعتين. 

ومحمد بن بكير””" عند أبي نعيم في «المستخرج» .)١55(‏ 

ومنصور بن أبي مزاحم'”"» عند ابن منده في «الإيمان» (4)1417: وأبي 
نعيم في «المستخرج» .)١43(‏ 

وعبد الله بن عون”*؟ الخراز عند ابن منده في «الإيمان» :»)١497(‏ وأبى 
نعيم في امستخرجه؛ ١ ١ .)١57(‏ 

ومجاهد بن موسى””' عند أبي نعيم في «١مستخرجه»‏ (143). 

وعمرو بن زرارة0©) عند البيهقي في «شعب الإيمان» )١(‏ كلتا الطبعتين. 

ثمانيتهم: (زهيرء وعمروء وإسحاق. ومحمدء ومنصورء وعبد الله 
ومجاهد» وعمرو) عن جرير بن عبد الحميد» عن سهيل. عن عبد الله بن 
دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «الإيمانٌ 
بضعٌ وسبعونَ أو بضعٌ وستونَ شعبةٌ فأفضلّها قولُ لا إله إلا الله. وأدناها إماطةٌ 
الأذى عن الطريقٍ والحياءً شعبةٌ منّ الايمانٍ». 

وخالف الجميع خلف بن الوليد. 

فرواه عند البغوي )١97(‏ عن جرير بإسناده بلفظ : «الايمانُ بضعٌ وسبعون 
شعبةٌ وأفضلها. 2٠‏ يعني : دون ذكر الشك. 


.)6078( وهو: «ثقة ثبت» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «صدوق يخطئ» «التقريب» (810/58). 

(*) وهو: «ثقة» «التقريب؟ .)194٠+1/(‏ 

(4:) تحرف عند ابن منده إلى : «عوف4. وهو: «ثقة» «التقريب» (70370). 
(0) وهو: «ثقة» «التقريب» (34417). 

(3) وهو: "ثقة ثبت» «التقريب» (9088). 


العلل (لليشتركة: زيادة الثقة 


قلت: يفهم مما تقدم أنَّ المحفوظ من طريق جرير بذكر الشك كما رواه 
الثقات. 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فرواه موسى بن إسماعيل عند أبي داود (871757)» ومن طريقه البيهقي 
في «شعب الإيمان» (7) كلتا الطبعتين. وكذا رواه عند المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (870). 

وعفّان بن مسلم عند أحمد ؟/ :»4١5‏ ومن طريقه ابنه عبد الله في «السّنَةَ 
(3584)» وابن عبد البر في «التمهيد» .1١65/4‏ 

وحجاج الأنماطي”؟ عند البغوي (18). 

ثلاثتهم: (موسى» وعفان» وحجاج) عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن 
أبي صالح. عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يكل قال: «الايمانٌ بضعٌ وسبعونّ باباً أفضلّها قولُ: لا إل إلا الله 
وأدناها إماطةٌ الأذى”" عنٍ الطريق» والحياء شعبةٌ من الايمان». 

قلت: جاء هذا الطريق بدون ذكر الشك فيه. 

وقد رواه خالد بن عبد الله عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (157) 
عن سهيل بن أبي صالح. عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكِِ: «الايمانُ بضعٌ وستونّء أو بضعٌ وسبعونّ باباً 
فأفضلها قولٌ: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبةٌ منّ 
الايمان» . 

قلت: ذِكْرُ الشك في الطريق يوضح أنَّ الشك كان من سهيل بن أبي 
صالح» ويدل على ذلك أيضاً ما قاله البيهقي عقب (؟): «وهذا الشك وقع من 
سهيل بن أبي صالح في «بضع وستين» أو في «بضع وسبعين» وسليمان بن 
بلال قال: «بضع وستون' لم يشك فيهء وروايته أصح عند أهل العلم 


.)1١١19( وهو: «ثقة فاضل» «التقريب»‎ )١( 
(؟) جاء عند أبي داود: «العظم؟.‎ 


الجامع في العلل والفوائد 


بالحديث» غير أنَّ بعض الرواة عن سهيل رواه من غير شكء قال: بضع 
وسبعون. ..2. 

وقال ابن حبان عقب :)١57(‏ «وأما الشك في أحد العددين» فهو من 
سُهيل بن أبي صالح في الخبرء كذلك قاله معمر”'' عن سهيل» وقد رواه 
سليمان بن بلالٍ» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح مرفوعاء وقال: 
«الإيمانٌ بضعٌ وستونَ شعبةٌ؛ ولم يَسّكَ. وإِنّما تنكبنا خبر سليمان بن بلال في 
هذا الموضع. واقتصرنا على خبر سهيل بن أبي صالح؛ لِنْبيْن أنَّ الشك في 
الخبر ليس من كلام رسولٍ الله يِه وإِنّما هو كلام سهيل بن أبي صالح كما 
ذكرناه؟. 

أما طريق سليمان بن بلال الذي تقدمت الإشارة إليه فقد رواه عنه أبو 
عامر العقدي واختلف عليه أيضاً فقد أخرجه: البخاري 9/١‏ (4) من طريق 

وأخرجه: مسلم 45/١‏ (75) (0)», وابن حبان »)١517(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )١(‏ في كلتا الطبعتين من طريق عبيد الله بن سعيد. 

وأخرجه : مسلم 55/١‏ (70) (01) من طريق عبد بن حميد. 

ثلاثتهم: (عبد الله. وعبيد الله وعبد) عن أبي عامر العقدي. عن 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة ؤلابه ١‏ 
عن النبيّ يلِ قال: «الايمان بضعٌ وستونَ شعبةٌ» والحياء شعبة منّ الايمان». 

ورواه محمد بن عبد الله بن المبارك عند النسائي ٠١١/8‏ وفى 
«الكبرىكء. له (ه9ا/ا1١1).‏ 

والفضل بن يعقوب الرخامي عند ابن حبان .)19١(‏ 

وأحمد بن عصام بن عبد الحميد الحنفي عند ابن منده في «الإيمان» 
(044). 


)١(‏ لم أقف عليه. 


العلل (ليشتركم: زيادة الثقة 


6 ود 


ثلاثتهم: (محمدء والفضلء. وأحمد) عن أبي عامر العقديء عن 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينارء عن ابن صالخ ! عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يه: «الايمانٌ بضعٌ وسبعونّ باباً. والحياء من الايمان». 

قلت: لا شك في أنَّ اتفاق الشيخين على تخريج طريق سليمان بلفظ 
الستين دليل قوي على رجحانه على الطريق الذي ذكر فيه السبعين. 

قال ابن حبان عقب (157): «اختصر سليمان بن بلال هذا الخبرء فلم 
يذكر ذكر الأعلى والأدنى من الشّعبء واقتصر على ذكر الستين دون السبعين» 
ا ار وخبر 
سليمان بن بلال خبر مُختّصرء غير مُتقصّى . 

وقد روي هذا الحديث من طريق ا هريرة دون شك. 

فأخرجه: الطبرانى في «الأوسط» )40١5(‏ كلتا الطبعتين قال: حدثنا 
المقدام» قال: حدثنا عدي سعيدء قال: حدثنا”'؟ مفضل بن فضالة» عن 
محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة»ء قال: قال 
رسول الله يِِ: «الايمانٌ بضعٌ وسبعونَ شعبةٌء أعلاها شهادة أنْ لا إله إلا الله 
وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياء شعبةٌ منّ الايمان». 

قال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان» عن المقبري إلا 
مفضل بن فضالة». 

قلت: العلة ليست في تفرّد مفضل؛ لأنّه ثقة فاضل عابد”"» بل العلة 
فى اضطراب أحاديث أبي هريرة على ابن عجلان لا سيما أحاديث سعيد 
المقبري» قال ابن حبان 7 «الثقات» /ا/7877: «قال يحيى القطان: سمعت 
محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه؛ عن أبي هريرة» 
وعن أبي هريرة(”: فاختلط علي فجعلتها كلها عن أبي هريرة»؛ قال ابن حبان 
عقب ذلك: «قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة» وسمع عن أبيه؛ عن أبي 


)54888( سقطت من ط. دار الحديث. (؟) «التقريب»‎ )١( 
يعني: سعيد عن أبي هريرة دون وساطة بيتهما.‎ )9( 


الجامع في العلل والفوائد 


هريرة» فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته» ولم يميز بينهما اختلط فيهاء 
وجعلها كلها عن أبي هريرة» وليس هذا مما يهي'2 الإنسان به؛ لأنَّ الصحيفة 
كلها في نفسها صحيحة؛ فما قال ابن عجلان»؛ عن سعيدء عن أبيه؛ عن أبي 
غريرة.فذاك.مما حمل عنهقديماً قبل اختلاط ‏ صحيفية عليه وما قال عن 
سعيدء عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح» وبعضها منقطع ؛ ليه :اسقط أناء 
منهاء فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عن 
عن سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة» وإنّما كان يهي أمره ويضعف لو قال في 
الكل سعيد» عن أبي هريرة». 

قلت: وهذا التعقب متجه لو أنَّ ابن حبان لم يتبادره الوهم في نقده 
إسناد ابن عجلان» عن سعيد. ذلك أنَّ الترمذي ظله بَيّنَ هذه العلة في كتابه 
«العلل الصغير» 78/5 فساق بسنئده إلى يحيى بن سعيد القطان أنَّه قال: قال 
محمد بن عجلان: «أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيدء عن أبي هريرة» 
وبعضها سعيد. عن رجل» عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد» 
عن أبي هريرة فإنّما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا». 

قلت: لقد تبادر الوهم لابن حبان كَكلنهُ في نقل كلام يحيى بن سعيد 
القطان إذ إن الترمذي نقل عن يحبى بن سعيد القطان في علله الصغير 7/8/1 
خلاف ما نقله ابن حبان. ١‏ 

وتَقْل الترمذي أثبتٌ وأدقٌ من نقل ابن حبان لسببين: 

أحدهما: أنَّ يحيى أقرب إسناداً إلى الترمذي؛ وكلما قرب الإسناد وكان 
عالياً كان احتمال الخطأ أقل" . 

الثاني: أن نقل الترمذي صريح في بيان العلة في هذا الإسناد؛ لأنّه فرّق 
بين إسناد فيه مبهم؛ وإسناد متصل في حين أن نقل ابن حبان لا يظهر بيان 


(1) هكذا في المطبوع ومعناه: يضعف. 
(؟) ثم وجدت البخاري قد نقل هذا النص عن يحيى القطان في «التاريخ الأوسط» "/ 
15 (177) ط. الرشدء والحمد لله على توفيقه . 


العلل اليشتركة: زيادة الثقة 
وحا 


العلة؛ لأنّه دار بين إسنادين متصلين ورجالهما ثقات» فكيفما دار دار على 
ثقة» وإذا كان الأمر كذلك فلا علة تذكر. 

قلت: ومما يقوي طريق ابن عجلان أن قد رواه عند المروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» (875) عن سعيد بن ني سعيد المقبري» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» ولم يذكر المصنف المتن. 

إلا أنَّ هذا الإسناد ضعيف؛ فقد تفرّد بروايته محمد بن كثيرء قال 
الدارقطني في «العلل» :)١9501/( ١91//8‏ «قال ذلك محمد بن كثير عنه) . 

وعلى تفرّد محمد فإنّهِ مُتَكُلّم فيه» فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» 441/5 (5171) عن الإمام أحمد أنَّه قال: «ليس بشيءء يحدث 
بأحاديث مناكير ليس لها أصل»». ونقل عن البخاري أنَّه قال فيه: «لين 
جداً»؛ وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» (4//ا١):‏ «لم يكن يفهم 
الحديث)70 , 

ثم إِنَّ أهل العلم قد تكلموا في روايته عن الأوزاعي» فألمح أبو داود 
كما في «سؤالات الآجري» )١1١918(‏ إلى ضعف هذه الرواية» وقال ابن عدي 
في «الكامل» 301/7 : «له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة أحاديث عداد 
مما لا يتابعه أحد عليه». 

ثم إِنَّ الحديث معلول بغير ما تقدم» فكون الحديث يتقوى بهذا الطريق 
في حال كون الاضطراب في ذكر أبي سعيد من عدمه إلا أنَّ هذا الإسناد كله 
وهم سواء ذُكرَ أبو سعيد أم لم يُذكر. قال المروزي كُلَنهُ عقب (155): هو 
عندي غلط. الحديث حديث أبي خالد». 

قلت: وما يدل على وهم هذا الإسناد أنَّ الرواة الثقات رووه عن ابن 
عجلانء عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة كما رواه 
سهيل بن أبي صالح. 


)١(‏ هذه العبارة تطلق على الراوي الذي لا يكون من أهل هذا الشأن. 


الجامع في العلل والفوائد 


فرواه: أبو ضمرة”'' عند ابن منده في «الإيمان» )١519/(‏ و(97١).‏ 

وعيد الله بن المبارك عند ابن منده في «الإيمان» 1ل/0). 

كلاهما: (أبو ضمرة» وعبد الله) عن ابن عجلان» عن عبد الله بن 
ديئارء بالإسناد المذكور. 

وخالفهما يحيى بن سليم فرواه عند ابن منده في «الإيمان» )١41(‏ عن 
ابن عجلان. عن سهيل» عن عبد الله بن دينار. 

فزاد في الإسناد سهيلاًء ولا تصحٌ هذه الزيادة» فقد نقل ابن منده في 
«الإيمان» (140) عن موسى بن هارون أنَّه قال: «وهم فيه يحبى بن سليم». 

قلت: بما تقدم يتبين أنَّ الصحيح من طريق ابن عجلان ما رواه عبد الله 
وأبو ضمرة. 

ولقائل أن يقول: إِنّ يحيى بن سليم لم ينفرد بذكر سهيل في إسناد ابن 
عجلان» بل تابعه على ذلك أبو ضمرة. 

فأخرجه: ابن منده في «الإيمان» (1097) من طريق عبد الله بن الزبير 
الحميدي» قال: حدثنا يحيى بن سليم وأبو ضمرة ‏ أنس بن عياض - عن ابن 
عجلان» عن سهيل» عن عبد الله بن دينارء عن أبي صالحء به. 

قلت: هذا إدراج في غير موضعه فكما تقدم أنَّ زيادة سهيل إِنّما جاءت 
من طريق يحيى بن سليم» ورواية أبي ضمرة ليس فيها سهيلٌ» بدليل الرواية 
التي تقدمت والتي ليس فيها إقران» فقد جاءت مسايرة لما يرويه الثقات» 
والرواية المدرجة جاءت مخالفة لهم. 

وقد روي الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة. 

فأخرجه: أحمد 7/5 والترمذي (5115) (م) عن قتيبة بن سعيد» 
قال: حدثنا بكر بن مضر”", » عن عمارة بن غزية”"» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» عن النبيٌ ككلِِ: «الإيمانٌ أربعةٌ وستون باباً أرفعها وأعلاها: قولٌ لا إله 
إلا الله وأدناها: إماطةٌ الأذى عن الطريق». 


)١(‏ وهو: اثقة» «التقريب» (014). وجاء مقروناً بيحبى بن سليم. 
(؟) وهو: "ثقة ثبت» «التقريب؟ (07/61). (*) «لا بأس يه؛ «التقريب» (546/8). 


العلل (لمشتركةم: زيادة الثقة 


وهذا الإسناد حسنٌ إلا أنَّ عمارة خالف أصحاب أبي صالح الذين لم 
يقل أحد منهم مثل ما قال عمارة» وقد تقدم بيان رواياتهم. 

وقد ذكر ابن منده الحديث في «الإيمان» (140) مُعلَّقَاً عن ابن 
عبد الحكم» عن بكر بن مضرء عن عمارة» عن سهيل» عن أبي هريرة. 

وهذا الإسناد ليس بقائم فهو مُعلَّق وزاد فيه ابن عبد الحكم سهيلاً» 
وأسقط أبا صالحء وخالف أحمد والترمذي في ذلك» ويكفي بطريق ابن 
عبد الحكم ضعفاً أن خالف به الإمام أحمد والترمذي. 

قال ابن منده عقبه: «وسهيل سمعه من عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح»» والله أعلم . 

وانظر: «تحفةالأشراف» 7١8 5١4/9‏ (18(5١)و19/9؟51‏ 
(86:4؟١).,‏ وا«إتحاف المهرة» ».)١18179( 085/١4‏ و(أطراف المسند' 7/ 
97 (4191). 


©# ومما زاده الثقة فأخطأ فيه: ما روى إبراهيم بن أبي حرّة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس '#ها أنَّ النَبِىَ يل قال: «وخمروا وجهّةٌ 
ولا تُخمروا رأسّهُ ولا تُمسُوهُ طيباً؛ فإنّهُ يُبِعثُ يوم القيامةٍ مُلبيأ. 

أخرجه: الشافعي في «المسند» (054) بتحقيقي وفي «الأم له /١‏ ملالا 
وفي ط. الوفاء 5680/7». ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
)١05(‏ وفى #تحفة الأخيار» :4)١١05(‏ والحميدي (451): وأحمد 271١/١‏ 
وأبو عوانة 579/7 (0095. والبيهقي "/ 797 وه/ 04 من طريق إبراهيم بن 
أبي حر © 

قال البيهقي: الذكر الوجه غريب فيه ولعله وهم من بعض رواته”"), 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير»ة 0/ :7١١‏ «وذكر الوجه فيه غريب». 


)١(‏ رواية أحمدء مقتصرة على قوله: «ولا تقربوه طيباً» وكأنه عدل عن تمام المئن لما فيه 
من زيادة شاذة. 


(؟) «التلخيص الحبير» ؟/ 507 (69554» وانظر: «الستن الكبرى» 7917/7 
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هذا الحديث ظاهر إسناده الصحةء إلا أنَّ زيادة: «وخمروا وجهه» زيادة 
شاذة؛ لتفرد ابن أبي حرة بهاء وهو وإِنّْ كان ثقة0 إلا أنه خالف بقية الرواة 
الثقات الذين رووه بدون هذه الزيادة. 

قال الشافعى: «قال سفيان: وزاد ابن أبي حرق عن سعيد بن جبير» عن 


8 فيو 2 ١‏ 2( 
ابن عباس يا : أن النبيّ 93 كقال: «وخمروا وجهه» 0 


وقد روي الحديث من طرق كثيرة عن سعيد بن جبير فلم يذكر أحد منهم 
الوجه في حديثه . 

فأخرجه : الشافعيُ في «المسند) (077) بتحقيقي وفي «الأم. له /١‏ 
وفى ط. الوفاء 0 7500. والحميدي (555)»: وابن أبي شينة 
١غ‏ برام وأحمد 558١-0‏ و45”. والبخاري ؟/95 )١1158(‏ و8/ 
”١‏ (1849)., ومسلم 59/4 )١١١5(‏ (97) و(44) و4/ 74 )178١5(‏ (15) 
و(99) و(98). وأبو داود (3778) و(771794). وابن ماجه (0)9084 
والترمذي (401)» والنّسائي 6 وفي «الكبرى»», له )7١1(‏ ط. العلمية 
و(55١3)‏ ط. الرسالة. وابن الجارود (2» وابن خزيمة كما في «إتحاف 
المهرة» ٠١8/9‏ (02438). وأبو عوانة 579/5 (90917) و(0944) ١/0/5‏ 


)١(‏ قال عنه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» 41/7 (511): «إبراهيم بن أبي حرة 
ثقة»» وقال عنه أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ؟/لا١ :)١555(‏ 
«إبراهيم بن أبي حرة؛ من أهل نصيبين» ثقةء حدث عنه ابن عبيئة وابن شوذب»» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» 04/56 ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» 8/ 
597 أنَّ الساجي ضتّفه. 30 1 

(؟) «مسند الشافعي» (01) بتحقيقي»؛ وجاء هناك بخط الأمير سنجر مُجَوّدَ الضبط: 
«إبراهيم بن أبي حزم» والذي في «المسند» و«البدائع»: «ابن أبي حرق ومثله في 
مصادر التخريج ومصادر ترجمته» وراجع بقية كلامي هناك . وانظر «السئن الكبرى» 
"3/١‏ وقد أعاد البيهقي الكلام على هذا الحديث في «السئن الكبرى» 04/0 
مشيراً إلى تفرد إبراهيم بن أبي حرة؛ فقال: «ورواه إبراهيم بن أبي حرة» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس: أن النبي كي قال: «وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه؛ وهو 
بهذا يوافق ابن عبينة على الحكم بتفرد إبراهيم بن أبي حرة. 


العلل اليشتركةم: زيادة الثقة 


95 د (62و60) وكا/ الا )91١75(‏ ل (مدل") وك/كلا؟ ”ل 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره )١51(‏ و(1017) وفي «تحفة الأخيار» 
)١١51(‏ و(98١١)»‏ وابن حبان (750548): والطبرانى في «الكبير» )١7077(‏ 
و(11074) و(680؟1) و(5ه17) و(17ه؟1) و(6454١١)‏ و(619؟1) 
و(60؟١)‏ و(61١١)‏ و(75177١)‏ و(1577١).‏ والدارقطنى 595/7 590 
وه96؟ و95١7‏ ط. العلمية و(54ل!؟) و(ء١لالا؟)‏ و(كلا/ا؟) و(كلالا؟) ط. 
الرسالة» والبيهقى “/ 7940“ و9408 #4١‏ وه/57 ولاه 05 و١لا‏ وفي 
«المعرفة»» له 5000 من طريق عمرو بن دينار. ١‏ 

وأخرجه: الطيالسى (75577)» وابن أبى شيبة (71744), وأحمد /١‏ 
6 ولام ورك والبخاري ا و*/؟5 (18451). ومسلم 4/ 
)١1١١( 4‏ (49) و4/ )1١١( )١11١5( 5١‏ و(١١٠)»‏ وابن ماجه (7084م), 
والنّسائيُ 197/08١و ١91‏ وفى «الكبرى/ء له (8140”) ط. العلمية و(7855) 
ط. الرسالة» وأبو يعلى (58#0). وأبو عوانة 5/1/9 (9105) و؟/017؟ 
 )*”*0500(‏ (8011”*) و5/ “اا (6١911)ء‏ وابن حبان (9094") و(9975), 
والطبراني في «الكبير» )١7047(‏ و(79047١)4‏ والبيهقي 797/5, والبغري 
)١540(‏ من طريق أبي بشر. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (17514) من طريق فضيل بن عمرو. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (070؟١)‏ و(15675) و(109717١)‏ من 
طريق عطاء بن السائب. 

وأخرجه: أحمد :7*/١‏ والطبراني في «الكبير» (11518) و(119179) 
من طريق عبد الكريم. 

وأخرجه: أبو عوانة ؟/ ١/7‏ (01”) و5/ 598 (73114). والطبراني في 
«الكبير» )١78251١(‏ من طريق مطر الوراق. 

وأخرجه: مسلم 70/4 (1106) :.)٠١5(‏ والدارقطني 591/1 ط. 
العلمية و(771/0) ط. الرسالة من طريق أبي الزبير. 
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وأخرجه: مسلم 51/4 (1107) 4)20١(‏ والبيهقي 797/8 من طريق 
منصور. 

وأخرجه: أحمد .1755/١‏ والبخاري ”/ ٠١‏ (4)189 وأبو داود 
:4)2354١(‏ والنّسائى ١95/6‏ وفى «الكبرى؛. له (8794") ط. العلمية 
و(850) ط. الرسالة» وابن الجارود (5050)» وأبو عوانة ؟/ “/ا؟ (7115) 
وابن حبان (79601)» والطبراني في «الكبير» »)١504٠0(‏ والدارقطني ؟/ 5980 
ط. العلمية و(97/16) ط. الرسالة» والبيهقي ©/ 87 من طريق الحكم. 

وأخرجه: أحمد 187/١‏ و71 والدارمي 2)١807(‏ والبخاري 9437/7 
(11174) و(1133) و(5974) و/57 (1800). ومسلم 58/5 )11١5(‏ 
(44)» وأبو داود (5719) و(77140). والنّسائي ١95/0‏ وفي «الكبرى»؛ له 
(878”) ط. العلمية و(8754") ط. الرسالة» وابن خزيمة كما فى «إتحاف 
المهرة» /1/ ٠١8‏ (74758). وأبو عوانة ؟/ ٠لا‏ (9095) ولحل والبيهقي 
91/7" وه/ "اه من طريق أيوب. 

وأخرجه: أحمد 785/١‏ من طريق قتادة , 

جميعهم: (عمروء وأبو بشرء وفضيل؛ وعطاءء وعبد الكريم». ومطرء 
وأبو الزبيرء ومنصور. والحكم. وأيوب» وقتادة) عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» يقول: كمع رسول الله 286 لخر ريل عن بعيره وق قمات؛ فقالَ 
النِيْ يكله: «اغْسلُوه بماءٍ وسذرٍ وكقّدوه في لَوبِيهِ ولا تُخْمّروا رأسّهُه”" وليس 
فيه: «وخمروا وجهها. 

وأخرجه: مسلم 54/4 ١١١59(‏ (40) من طريق أيوبء إلا أنّه قال: 
نبت عن «مبعيد رين بين أيه + 

فاجتماع هذه الكثرة من الرواة على عدم ذكر اللفظة التي زادها إبراهيم بن 
أبي حرة دليل شذوذها وعدم صحتهاء وقد جاء في رواية مسلم 54/4 


)١(‏ في هذه الرواية مقروناً مع عمرو. () جاء مقروناً مع أيوب. 
() اللفظ للشافعي » والروايات جاءت مطولة ومختصرة. 


العلل البشتركة: زيادة الثقة 


)١5١5( 59/4 «ولا تخمروا رأسَّه ولا وجهه» وفي رواية‎ :)48( )11١5( 
«وأن يكشفوا وجهه». وبهاتين الروايتين يتبين وهم رواية إبراهيم حيث‎ :)٠١( 
جاء في روايته الأمر بتخمير الوجه في حين جاء في روايات مخالفيه الأمر‎ 
١ بعدم تخمير الوجهء وهو الصوابء والله أعلم.‎ 

انظر: ١تحفة‏ الأشراف» 594/4 (لا54) و5/ 7١1‏ (0158) و5/ 819 
(20491) و4/١1هل‏ (00845) و4/ 54" (2509) و5/ هلال (2550) و588/4 
(0706)., و«انصب الراية» 5557/7. و«البدر المنير» .7٠١94/0‏ و«التلخيص 
الحبير) 7١6/1١‏ (55/), و«إتحاف المهرة» ٠١/1‏ (97578) ولا/ 5٠١١‏ 
(5648/), و«إرواء الغليل» ١58/١‏ (170). 


© وقد يروي الزيادة عددٌ عن المدارء ثم يرويه عددٌ آخر عن 
المدار نفسه من غير ذكر الزيادة, ثم يترجح لدى النقاد عدم قبول تلك 
الزيادة لقرائن تحف بتلك الزيادة: مثاله: ما رواه زائدة '» عن هشام بن 
عروةء عن أبيه» عن عائشة» قالت: أمرّ رَسَول الله َه ببناء المساجد في 
الدورٍ وأنْ تنظف وتطيّبَ. 

أخرجه: أبو داود (500): وابن ماجه (59)» وأبو يعلى (1594), 
وابن حبان (13374) من طريق زائدة» بهذا الإسناد متصلاً . 

هذا الحديث رجال إسناده ثقات وإسناده متصل . 

وتابع زائدة بن قدامة على وصله: مالك بن سعير عند ابن ماجه (1/08)) 
وابن خزيمة )١1954(‏ بتحقيقي ومالك بن سعير لا بأس به(" 


.)1985( هو زائدة بن قدامة وهو: «ثقة ثبت» صاحب سنة» «التقريب»‎ )١( 

220 على أنَّ بعضهم غمزه في حفظه ومجمل ما فيه من أقوال لخصه ابن حجر بقوله: دلا 
بأس به؟ فهو لا بأس به ما لم يخالف بمن هو أوثق منه عدداً أو حفظاًء لذا نجد في 
ترجمته ما يلي: قال عنه أبو زرعة وأبو حاتم : : «صدوق»» وقال أبو داود: «ضعيف 
زعموا أنّه مات قبل ابن عيينة»» وقال البخاري : «مقارب الحديث»؛ وقال الذهبي في 
«من تكلم فيه»: «صدوق مشهور»؛ وقال ابن حجر في «التهذيب»: «قال الدارقطني: 
صدوق:» وقال الأزدي: #عنده مناكير؟ . 
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وتابعه أيضاً عامر بن صالح عند أحمد 2774/5 ومن طريقه العقيلي في 
«الضعفاء الكبير؛ 2309/5 والبيهقي ”179/7 244٠‏ وعند الترمذي (0945), 
وابن عدي في «الكامل» 155/7»ء والبغوي (599). 

وهذه المتابعة لا تصح ولا يحتج بهاء لأنَّ عامر بن صالح متروك 
الحديث20 , 

قال عنه يحيى بن معين في تاريخه )١١77(‏ برواية الدوري: «لم يكن 
حديثه بشيء»؛ وقال عنه النّسائُ في «الضعفاء والمتروكون» (459): اليس 


0 


بثقة» . 

فعادت الرواية الموصولة إلى أنّها رواية مالك بن سعير وزائدة . 

إلا أنَّ هذه الرواية الموصولة معلولة بالإرسال. 

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (207015 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» / 
84 من طريق وكيع. 

وأخرجه : الترمذي (045) من طريق عبدة ووكيع . 

وأخرجه : الترمذي (547) من طريق سفيان بن عيينة . 

ثلاثتهم: (وكيع؛ وعبدة. وسفيان بن عيينة) عن هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن الي بل مرسلاً دون ذكر عائشة مِكينا . 


انظر: «الجرح والتعديل» ١78/8‏ (9714): «وتهذيب الكمال» ١9/9‏ (77885), اومن 
تكلم فيه» (2)590 و«تهذيب التهذيب» ١6/٠١‏ (وع7) و«علل الترمذي الكبير؟: 
4 (745). و«التقريب» (1410). 

:105/5 ومع أن هذه المتابعة تالفة لا تنفع؛ فهي وهم قال ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
وتعليقى‎ ».481١/١ «هذا الحديث يعرف بمالك بن سعير؛ وانظر: «ذخيرة الحفاظ»‎ 
.)١798( على «مختصر المختصر»‎ 

(1) هناك مسد ثالث وهو يونس بن بكير وهو: «صدوق يخطئ» «التقريب» (00/400 فقد 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :177/١‏ «وأخرجه: البزار في مسنده عن يونس بن 
بكير» عن هشام به مسنداً» ويونس في حفظه مقال كما تقدمء وليس هذا الحديث 
ضمن مطبوع «مسئد البزارة» إذ ليس في المطبوع مسند عائشة؛ ولا الحديث فى 
«كشف الأستار» فهو ليس من شرطه ليتسنى من خلاله النظر في الإسناد إلى يونس 7 


(لعلل (البشتركةم: زيادة الثقة 


وقد ذهب جماعة من المتقدمين إلى تصحيح الرواية المرسلة. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» 19/“/7: «وكذلك أنكر الإمام أحمد 
وصله». 

وقال الترمذي عقيب (2046): «وهذا أصح من الحديث الأول» أي: 
الحديث المتصل . 

وقال العقيلى فى «الضعفاء الكبير» / 04 بعد ذكر الرواية المرسلة: 
«هذا أولى». 00 

وقال البزار كما في «نصب الراية» :١7/١‏ «ولا يُعلم أسئده غير 
هؤلاء. وغيرهم يرويه عن هشامء عن أبيه مرسلاً». 

وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه :)48١1(‏ (إنَّما يروى عن عروة» 
عن النْبِيّ يَكهِ مرسلا». 

وقال الدارقطني في «العلل» 5١/0‏ (/ا"ا4) (المخطوط): «والصحيح 
عن جميع من ذكرنا وعن غيرهم : عن هشامء عن أبيه» مرسلاً» عن 
الي يله وقيل: عن قران بن تمامء عن هشامء عن أبيه. عن الفرافصة» عن 
النئّ يل ولا يصح». 

قلت: وهذا هو الصواب. وإِنَّما يؤخذ بأقوال الأئمة المتقدمين» 
فاجتماع وكيع وعبدة وسفيان على روايته عن هشام مرسلاً أقوى من جميع من 
رواه عن هشام موصولاً. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى تصحيح الرواية الموصولة. وعللوا ذلك بأنَّ 
الوصل زيادة من الثقة. وزيادة الثقة مقبولة! وهذا كلام غير صحيح. فزيادة الثقة 
لا تقبل مطلقاً ولا تُرَد مطلقاًء بل مرجع ذلك إلى المرجحات والقرائن» وقد 
اجتمع الكبراء على رواية الإرسال. فاجتماع وكيع وعبدة وسفيان على روايته عن 
هشام مرسلاً أقوى من جميع من رواه عن هشام موصولاً» وقد توهم ابن خزيمة 
وابن حبان وأحمد شاكر والألباني وشعيب وبشار فصححوا الرواية الموصولة” . 


- بقيت هناك رواية لم أذكرهاء وهي ما رواه قران بن تمامء عن هشام بن عروة»‎ )١( 
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م 

والذي ترجح عندي أنَّ هشام بن عروة قد اختلف عليه في رواية هذا 
الحديثء» فرواه على وجهين وصلاً وإرسالاً» ولحال الرواية المرسلة» 
ولترجيح أهل العلم لهذه الرواية تبين أنَّ الصواب إرسال الحديثء والله أعلم. 

وفي الباب حديث سمرة عند أحمد 217/0 والطبراني في «مسند 
الشاميين؟ (8: 9) وإسناده ضعيف؟؛ لضعف بقية. 

وله شاهد بنحوه. 

أخرجه: أحمد 5/١لا#‏ قال: حدئنا يعقوب» قال: حدثنا أبي » عن ابن 
إسحاقء. قال: حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن جده عروة» 
دنه 1 أمكان رسول الله تكله قال: كانَ رسول الله يكل يأمُرنا أنْ 
نصنعٌ المساجد في دورناء وأنْ نصلح صنعتها ونطهرها. 

وإسناده حسن؛ من أجل محمد بن إسحاق؛ وعمر بن عبد الله بن عروة» 
وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث فانتهت شبهة تدليسه. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 504/١١‏ (15491) و١١574/1‏ (05959) 
و«نصب الراية» ١17/١‏ - 177. و(إتحاف المهرة» /ا١/‏ 7594 (77717/8). 


# ومن زيادات الثقات غير المقبولة ما تفرد بها راويها مخالفاً 
الجماء الغفير من الرواة» وقد جاءت من حديث آخرء وهي مردودة أيضاً: 
ما روى سليمان التيمي» عن قتادة» عن يونس بن جبير ‏ أبى غلاب -. 
عن حظان بن عبد الله» عن أبي موسى. عن الَّبِيَ . قال: «إذا كبر 
- يعني : الإمام ‏ فكبّرواء وإذا قرأ فأنصيُوا»0©. 1 


- عن أبيه؛ عن الفرافصة؛ عن النَّبِيّ كل أخرجها العقيلي في «الضعفاء الكبير» / 
4 وهذه الرواية قال عنها الدارقطني في «العلل» 01/6 (الممخطوط): «لا يصح». 
وقران فيه مقال من جهة حفظه؛ فهو وإنْ وثقه أحمد وابن معين ‏ قد قال عنه أبو 
حاتم: الين1" وقال ابن سعد: «منهم من يستضعفه!» ميزان الاعتدال» 45/7" _ لالم 
(ملامد. لذا قال ابن حجر في «التقريب» (00775): «صدوق» ربما أخطأ». 

)00( لفظ رواية أبي يعلى. 


(لعلل (اليشتركةم: زيادة الثقة 


أخرجه: أحمد 415/54»: ومسل" )1١5( ١9/5‏ (57). وأبو داود 
(/917)» وابن ماجه (847)» والبزار (2)3059 وأبو يعلى (2)0777 وأبو 
عوانة .)١591/( 508 581/١‏ والدارقطني 094/١‏ 80 ط. العلمية 
و(50؟1١)‏ ط. الرسالة» وأبو نعيم في «المسئد المستخرج' (898)» والبيهقي 
؟/ 6 157 من طريق سليمان التيمي» بهذا الإسناد. 


هذا إسناد ظاهره الصحة ورجاله ثقاتء إلا أنَّ فى هذه الرواية زيادة 
شاذة وهي: «وإذا قرأ فأنصتوا». جاء في صحيح مسلم عقب حديث )1١04(‏ 
قال أبو إسحاق”": «قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث”", 
تقال مسلمة تزيد أحفظ .من سلينان؟1فقال .له أب يكز 'فحنيت آي حزيرة؟ 
فقال: هو صحيح ‏ يعني: «وإذا قرأ فأنصتوا» » فقال: هو عندي صحيح» 
فقال: لِمّ لم تضعه هاهنا؟! قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء 
إنّما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه» 2 . 


قوله: «تريد"2 أحفظ من سليمان؟!» هذه العبارة فسرها بعض العلماء: 
أنَّ مسلماً دافع عن صحة هذه الزيادة بحفظ سليمان» ولكن هذا التفسير يراه 
بعضهم خطأ إذ إِنَّ مسلماً كأَثه كان قصده من هذا الكلام: أن هذه الزيادة 
تريد أحفظ من سليمان حتى تقبل لا سيّما وأنّه خالف من هو أوثق الناس في 


)١(‏ وكذا عزاه لمسلم الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (197)؛ وأبو حفص 
الموصلي في «الجمع بين الصحيحين» :»)1١67(‏ والمزي في «تحفة الأشراف» 7/ 
8 (4)4447: والسيوطي في «الجامع الصغير؛ (87). قال الحميدي عقب 
الحديث: (وفي حديث سليمان التيمى: «وإذا قرأ فأنصتواء وقال المزي: «وفي حديث 
التيمي من الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتواه. ولم يذكر هذا اللفظ غيره». 

زفق راوي صحيح مسلم عنه. ةا يعني : طعن فيه وقدح في صحته. 

(5:) هذا النص يفهم منه أنَّ مسلماً لم يخرج هذا الطريق؛ لكنّه خرجه» فالله أعلم. 

(5) في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي :: «تريد» أما في شرح الإمام النووي فجاء 
النص في النص المفرد :0١/5‏ «تريد» وفي «الشرح الممزوج" ؟/ره١٠":‏ «(أتريد» 
بالهمزة التي هي للاستفهام: ثم جاء قول النووي الذي يعضد وجود الهمزة فقال: 
يعني : أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره». 
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قتادةء وهو سعيد بن أبى عروبة”"' وآخرين» ودليل ذلك: أنَّ أبا بكر لو 
استشعر بتصحيح مسلم لهذه الرواية لما سأله عن الزيادة نفسها التي جاءت في 
حديث أبي هريرة”" فكان جواب مسلم أنَّه صحيح عندهء وأنّه ما وضعه في 
صحيحه؛ لعدم اتفاق الحفاظ على تصحيحه”". 

أقول: الزيادة تفرّد بها سليمان التيمي» وخالف فيها أصحاب قتادة الذين 
رووه عنه بدونها إذ رواه: 


- أبو عوانة”' عند مسلم )1١5( ١4/7‏ (51). والبزار (70610) 
والطحاوي في «شرح المعاني» 778/١‏ وفي ط. العلمية (1845)) وأبي نعيم 
في «المسند المستخرج» (8917). 


- هشام الدستوائي0*» عند الطيالسي (017): وأحمد 2404/4 ومسلم 
10/7 (101) (77): وأبي داود (17), وابن ماجه (2"0)401. والنّسائي ؟/ 
5457-0١‏ وفي «الكبرى/ء له (770) و(١1١)‏ ط. العلمية و(؟5/) 
و(5١١١)‏ ط. الرسالة» والروياني في «مسند الصحابة» (018)» وابن خزيمة 


١ «التقريب» (5750). زفق سيأتي تخريجه والكلام عليه‎ )١( 

(؟) انظر: «عبقرية الإمام مسلم» للدكتور حمزة المليباري: 38 - 4١‏ وهذا اجتهاد؛ إذ إِنَّ 
هناك آخرين من العلماء فهموا أنَّ مسلماً صحح الحديث منهم الإمام الدارقطني» إذ 
ساق هذه الزيادة في «التتبع؛: 17١‏ (47) وحكم بشذوذهاء ولو لم يكن مسلماً 
يصحح هذه الزيادة عتدة لها تتبعهء وكذا البيهقي ذكر أنَّ مسلماً صحح الحديث إذ 
نقل النووي في شرحه ١5/5‏ عقب (4505)؛ والمناوي في «فيض القدير» 088/١‏ 

عن البيهقي قال: : «واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم' 

وكذا يستفاد من ذلك أن النووي والمناوي فهما منها تصحيح مسلم لتلك الزيادة» 
وكذا فهم من خرج الحديث وعزاه كما مر في التخريج. 
وذهب أبو مسعود الدمشقي إلى أنَّ مسلماً لم يرد تصحيح تلك الزيادة ولا تضعيفهاء 
إثما أراد نقل الخلاف فقد قال في «الأجوبة»: ك5 لاحل : «وإثما أراد مسلم 
بإخراج حديث التيمي» ليبين الخلاف في الحديث على قتادقء لا أنه يثبتهه. 

(4) وهو: اثقة ثبت» «التقريب» (7400) وجاء عند الطحاوي مقروناً بهمام وأبان. 

(5) وهو: 'اثقة ثبت» «التقريب» (0/149. 

كف جاء في سنن ابن ماجه عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة (مقرونين) - 


للعلل (لمشتركة: زيادة الثقة م 
المشترقم زيادة الثقة اكد 


(1284) و(1594) بتحقيقيء» وأبي عوانة :.)١1481( 104/١‏ وابن حبان 
(0»)5171 وأبي نعيم في «المسند المستخرج» (8917)» والبيهقي ؟/١14.‏ 

/4 معمر بن راشد”'" عند عبد الرزاق (2»)70780 ومن طريقه أحمد‎  ' 
وابن حبان كما في «إتحاف‎ 4)14( )5054( ١9/5 و7945, ومسلم‎ "4 
ولالالا.‎ 14١ - ١50و‎ 43/7 (0175101)ء والبيهقي‎ 19/٠١ المهرة»‎ 

؛ ‏ هماء'" عند الطحاوي في «شرح المعاني» 778/١‏ وفي ط. العلمية 
(843). 

ه ‏ وأبان العطار”" عند الطحاوي في «شرح المعاني» 78/١‏ وفي ط. 
العلمية 2)١/5(‏ وأبي نعيم في «المسند المستخرج» (8910). 

1 والحجاج بن الحجاج” كما ذكر ذلك البيهقي 151/1 نقلاً عن 
أبي علي الحافظ . 

ستتهم: : (أبو عوانة» وهشامء ومعمرء وهمامء وأبان» والحجاج) عن 
قتادة» عن يونس بن جبيرء عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعزيه 
بهء دون ذكر الزيادة. 

أما طريق سعيد بن أبي عروبة فأخرجه: ابن أبي شيبة (1701) 
و(07:*) و(0145") عن حماد بن أسامة. وأحمد 401/5» والنّسائي في 
«الكبرى» (405) ط. العلمية و(405) ط. الرسالة عن إسماعيل ابن علية» 
والدارمي (1717) و(1758) عن سعيد بن عامر. وابن ماجه (2)101 وابن 
خزيمة )١19585(‏ بتحقيقي من طريق ابن أبي عدي وابن ماجه أيضاً (40) من 
طريق عبد الأعلى. والنّسائي 1935/7 وفي «الكبرى»» له )19١(‏ ط. العلمية 
و(180) ط. الرسالة من طريق خالد الحذدّاء. وأبو يعلى (7774) من طريق 


.)35459( وهو: 'ثقة» ثبتء فاضل» «التقريب»‎ )١( 
.)9711( (؟) وهو: «ثقة» (التقريب»‎ 

(*) وهو: 8ثقةء له أفراد» «التقريب» (1857) 

(4) وهو الباهلي: «ثقة» «التقريب» (01157 
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يزيد بن زريع. وابن خزيمة )١584(‏ بتحقيقي من طريق عبدة بن سليمان. 

ثمانيتهم: (حمادء وإسماعيل» وسعيدء وابن أبي عدي» وعبد الأعلى» 
وخالد ويزيد» وعبدة) عن سعيد بن أبي عروبة. 

وخالفهم سالم بن نوح» فرواه عن عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» بالإسناد المتقدم بذكر الزيادة. 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» .78٠/54‏ والدارقطني 559/١‏ ط. 
العلمية و(149؟7١)‏ ط. الرسالة من طريق سالم» بهذا الإسناد. 

قال ابن عدي في «الكامل» ترجمة سالم بن نوح: «عنده غرائب 
وإفرادات» وأحاديثه محتملة متقاربة». وهو هنا قد تفرّد وخالف أصحاب 
سعيد بن أبي عروبة. ونقل البيهقي ١57/7‏ عن أبي علي الحافظ قوله: «ورواه 
سالم بن نوح؛ عن ابن أبي عروبة وعمر بن عامرء عن قتادة» فأخطأ فيه؛. 

وقد نقل البيهقي في «القراءة خلف الإمام»: ١‏ عن الحافظ أبي علي 
أنه قال: اأماررك بار ترج لهذا عاو شار: ب ره كنا اليا 
على ابن أبي عروبة؛ لأنَّ حديث سعيد رواه يحيى بن سعيد» ويزيد بن زريع» 
وإسماعيل ابن علية وابن أبي عدي وغيرهم؛ فإذا جاء هؤلاء فسالم بن نوح 
دونهم». ونقل 5 كاه عن الدارقطني أنّه قال: : «سالم بن نوح ليس بالقويء 
وذكر في حديث التيمي خلافه هشاماً وسعيداً وشعبة وهماماً وأبا عوانة 
77 ديا فكلهم رووه عن قتادة» ولم يقل أحد منهم: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»» وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه»ء وقال كدنْهُ: «ووهن أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري. وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهم الله 
هذه الزيادة في هذا الحديث». فيكون طريق الجماعة هو المحفوظ . 

فهؤلاء الحفّاظ الثقات رووه عن قتادة» ولم يذكروا في روايتهم: «وإذا 
قرأ فأنصتوا» وتفرّد بها سليمان التيمي ما يجعل روايته شاذة لا يلتفت لها. 
وقد ذهب جماعة من الحفّاظ إلى رد هذه الزيادة» إذ قال البخاري في «القراءة 


وأناق 


)١(‏ في المطبوع: «أباناه خطأ؛ لأنه ممنوع من الصرف. 


العلل المشتركة: زيادة الثقة 


خلف الإمام» (577): «لم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعاً من قتادةء ولا 
قتادة من يونس بن جبير...70"© 
وهمام وأبو عوانة وأبان بن يزيد العطار”" وعبيدة» عن قتادة» ولم يذكروا: 
«إذا قرأ فأنصتوا» ولو صح لكان يحتمل سوى فاتحة الكتاب» وأن يقرأ فيما 
يسكت الإمام. وأما في ترك فاتحة الكتاب. فلم يتبين في الحديث»» وقال أبو 
داود عقب (1): «وقوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ لم يجئ به إلا سليمان 
التيمي في هذا الحديث»» وقال الدارقطني في :770/١‏ «وكذلك رواه سفيان 
الثوري» عن سليمان التيمي» ورواه هشام الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو 
عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارء ‏ كلهم عن قتادة» فلم يقل أحد منهم: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه» وقال في «العلل» 7554/1 
س (177): «ولعله شبه عليه يعني: وهم لكثرة من خالف من الثقات», 
وقال في «التتبع؛ عقب (57): «وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي 
دليل على وهمهء والله أعلم»» وساق البيهقي بسنده في «القراءة خلف الإمام»: 
١‏ عن أبي بكر بن داسة» عن أبي داود: «قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليس 
بشيعق وقال ابن عمار الشهيد في علله: “7 :)٠١(‏ «وقوله: «فأنصتوا». هو 
عندنا وهم من التيمي. وليس بمحفوظ» لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة 
مثل: سعيد بن أبي عروبة والناس»» وقال أبو مسعود الدمشقي في «الأجوبة»: 
4 1706: «وإنّما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي ليبين الخلاف في 
الحديث على قتادة لا أنّه يثبته» ولا ينقطع بقوله عن الجماعة الذين خالفوا 
التيميء قَدَّمَ حديتهم ثم أتبعه بهذا»» ونقل البيهقي ١51/1‏ عن أبي علي 
الحافظ ‏ وهو نيسابوري» شيخ الحاكم - أنَّه قال: «خالف جرير عن التيمي 
أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديثء والمحفوظ عن قتادة رواية هشام 


وقال في (574): «اوروى هشام وسعيد 


الدستوائي» وهمامء وسعيد بن أبي عروبة» ومعمر بن راشد» وأبي عوانة» 


)١(‏ وهذا تضعيف من البخاري لهذه الزيادة» وكذا فهم المناوي ذلك» فقد قال في "فيض 
القدير» سيت «طعن فيه البخاري في جزء القراءة؟ . 
(0) في المطبوع: «العطاء» خطأ والمثبت من «التقريب» .)١47(‏ 
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والحجاج بن الحجاج ومن تابعهم على روايتهم يعني: دون هذه الزيادة». 

ولسليمان التيمي متابعة على قتادة بذكر الزيادة إلا أنّها لا تخلو من 
مقال. 

فأخرجه: أبو عوانة 458/١‏ (17198) عن عبد الله بن رشيدء عن أبي 
عبيدة» عن قتادة» عن يونس بن جبيرء عن حطان بن عبد الله. عن أبي 
موسى» به بذكر الزيادة. وعبد الله بن رشيد قال عنه البيهقي ‏ كما في «لسان 
الميزان» (4175) : «لا يحتج به»» وقال الذهبي في «المغني» (9159): 
«ليس بقوي. وفيه جهالة». ولم يوثقه إلا ابن حبان في ثقاته 47/4" قال: 
اامستقيم الحديث)». 

وأبو عبيدة - وهو مجاعة بن الزبير - قال عنه الإمام أحمد كما في كتاب 
«بحر الدم» (401): «ليس به بأس في نفسه””"» وضعفه الدارقطني /١‏ هلا 
وكذا ابن الجوزي في «العلل» عقب (045). وقال ابن عدي في «الكامل» 8/ 
7 «اهو ممن يحتمل ويكتب حديثه؛ أي: في المتابعات. 

وانظر: «نصب الراية» ١90/7‏ و6١ء.‏ و«تحفة الأشراف» ١18/5‏ 
(49417). و«أطراف المسند' 9١/0‏ (4877). و«إتحاف المهرة» ١8/٠١‏ 
0501 


وقد روي هذا الحديث بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة. 


فأخرجه: ابن أبي شيبة ,2)984١5(‏ ومن طريقه ابن ماجه (2)8415 
والدارقطني اط العلمية و(”4؟7١)‏ ط. الرسالة وفي «العلل»., له 4/ 
/ا4ا - 114 0١1١(‏ دل والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (11"). 


)١(‏ وانظر في قول الإمام أحمد «الجرح والتعديل» 548١/8‏ (1917). «وميزان الاعتدال» 
1 ولا يستفاد من كلام الإمام أحمد توثيقه إنّما أراد مدح عدالته» 
ويظهر أن مجاعة من العبّاد لذا قال عنه شعبة: «كان صوّاماً قرّاماً» «الميزان» */ 0غ 
محلا 


(ثعلل (اليشتركم: زيادة الثقة 


وتابعه صدقة” )عند البخاري فى الكنى آخر «التاريخ الكبير؛ 56٠/8‏ 
الضف 

ومحمد بن آدم المصيصي”" عند أبي داود 205 

والجارود بن معاذ”” عند النّسائى ١57 - ١41/7‏ وفى «الكبرى»؛ له 
(49) ط. العلمية و(498) ط. الرسالة. 


والحسين بن عبد الأول”' عند الطحاوي في «شرح المعاني» 5117/١‏ 
وفى ط. العلمية (/ا681؟١).‏ 


خمستهم: (ابن أبي شيبة؛ وصدقة. ومحمدء والجارودء والحسين) عن 
أبي خالد الأحمر: عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة» به. 

وهذا إسناد رجاله ثقات ما خلا أيا خالد الأحمر فهو صدوق يخطئ, 
وابن عجلان صدوق"» إلا أنَّ قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» زيادة شاذة في 
الحديث. 

إذ خالف الليث بن سعد أبا خالد الأحمرء فرواه عن ابن عجلانء عن 
مصعب بن محمد وزيد بن أسلم والقعقاع.ء عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

ورواه أيضاً عن ابن عجلان» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة. 

ورواه مرة ثالثة عن ابن عجلان» عن سعيدء عن أبي هريرة. وفي كل 


.)591١1( وهو صدقة بن خالد الأموي: «ثقة» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: اصدوق» «التقريب» (01/19). 

() وهو: «ثقة» رمي بالإرجاء» «التقريب» (8407) 

(:) ضصعيف. قال عنه الذهبي في «الميزان» 059/١‏ (2015): #كذبه ابن معين»؛ ونقل 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 57/8 (114) عن أبيه أنّه قال: «تكلم الناس 
فيهة» وعن أبي زرعة قال: «روى أحاديث لا أدري ما هيء ولست أحدث عن ولم 
يقرأ عليتا حديثه؟ . 

(5) «التقريب» (/اغ588). (7) «التقريب» (535), 
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هذه الطرق لا يذكر الزيادة» يدل على ذلك أنَّ البخاريً كُيْنْةْ حينما أتى بطريق 
صدقة الذي فيه الزيادة قال: «وزاد: «وإذا قرأ ا ذكر هذه الطرق 
كلها البخاري في «الكنى» آخر «التاريخ الكبير» 70٠١/8‏ (771) وقد ذهب 
يحيى بن معين إلى أنَّ الوهم في هذه الزيادة من أبي خالد الأحمرء إذ قال 
الدوري في تاريخه (7777): اسمعت يحيى يقول في حديث أبي خالد 
الأحمر» حديث ابن عجلان: «إذا قرأ فأنصتوا» قال: ليس بشيء» ولم يثبته 
ووهّنها. وقال البخاري في «الكنى»: «ولم يصح؛»». وقال أبو داود عقب 
:)1١4(‏ «هذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من 
أبي خالد», ونقل الإمام البخاري في «الصلاة خلف الإمام» (717) عن الإمام 
أحيد أله قال: «أراه كان يدلس». وقال البخاري: «ولا يعرف هذا من صحيح 
حديث أبي خالد الأحمر). 


قال البيهقي في «القراءة خلف الإمام»: 174: «قال أبو بكر محمد بن 
إسحاق» ابن خزيمة: هذا خبر ذكر قوله: «وإذا 7 فأنصتوا» فيه وهمء وقد 
روى الليث بن سعد وهو عالم أهل مصر وفقيههم. أحد علماء أهل زمانه 
غير مدافع صاحب حفظ وإتقان وكتاب صحيح ‏ هذا الخبر عن ابن عجلان 
فذكر الرواية التي ذكرها البخاري وليس في شيء منها: «وإذا قرأ فأنصتوا» قال 
أبن خزيمة: قال محمد بن يحيى الذهلي كلهُ: خبر الليث أصح متنا من رواية 
أبي خالد ‏ يعني: عن ابن عجلان - ليس في هذه القصة عن النَبِيَ كل: «وإذا 
قرأ فأنصتوا» بمحفوظ؛ لأنَّ الأخبار متواترة عن أبي هريرة بالأسانيد الصحيحة 
الثابتة المتصلة بهذه القصة ليس في شيء منها ته إلا خبر أبي 
خالد؛ ومن لا يعتد أهل الحديث بروايته. . 


وقد تعقب المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ عقب (078) أبا داود 
بتضعيفه هذه الزيادة» فقال: «وفيما قاله نظرء فإنَّ أبا خالد هذا هو سليمان 
ابن حيان الأحمرء وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في 
صحيحيهماء ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة. بل قد تابعه عليها أبو سعد 
محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني. نزيل بغداد. وقد سمع من ابن 


(لعلل (المشتركةم: زيادة الثقة - 


عجلان» وهو ثقة» وثّقه يحيى بن معين» ومحمد بن عبد الله المخرمي» وأبو 
عبد الرحمن النّسائي. وقد خرّج هذه الزيادة النّسائي في سننه من حديث أبي 
خالد الأحمرء ومن حديث محمد بن سعد هذا؛ انتهى. ثم ذكر حديث أبي 
موسى» وقد تقدم الكلام عليه 

قلت: هذا الذي قاله المنذري إِنَّما هو لما جرى عليه المتأخرون» فلا 
تكاد تبجد إساماً يحكم بتفرّد راو أو أشار إلى تفرّد راو ما حتى يقول قائلٌ: 
ولكنّه ثقة أو ما شابه ذلك! وكانئ: , بهم أعني: المتقدمين ‏ لم يكونوا على 
اطلاع بحال هذا الراوي أو ذاكء فإذن أقول: هذا المنذري كَنْهُ قد استشهد 
بئقة أبي خالد على تصحيح زيادته بما نقله عن يحيى بن معين»؛ ومحمد بن 
عبد الله المخرمي» والنّسائي» فأقول: ابن معين والنّسائي كلاهما على رد هذه 
الزيادة» كما هو ظاهر من تعليقيهما على هذا الحديثء ولقائل أن يقول: 
كيف يمكن الجمع بين هذا التناقض؟ أي: بين ثقة أبي خالد وبين رد هذه 
الزيادة من الذين وثقوه ‏ فضلاً عن غيرهم ؟ 

أقول: هذه الحالة يجب التنبيه عليها؛ إذ ليس في القضية تناقض» وهي 
إذا ما أطلق إمامٌّ حكمه في راو ما فإِنَّ هذا الحكم إِنّما يعود لعدالته وضبطه 
من حيث الجملة» فمن حيث الجملة أحاديث أبي خالد مقبولة» ولكن إِنْ ظهر 
وهمه في حديث ما فهذا مخصوصء فهل نحكم بصحة هذا الحديث من أجل 
د او الحم ا د وله ما يرجحه من 

ثن القبول أو الردء وهذه القرائن ليست على اطرادهاء ولكن يحكم بها في 
0 الأغلب» والأمثلة على ذلك كثيرة» ثم إِنَّ قواعد المحدثين ليست قوالب 
تيمل كل نا يروي الله بحا أو كل ما روه لصيفو سنسنا أو عا 
يرويه الضعيف ضعيفاً» بل هذه أحكام أغلبية وليست كلية مطردة؛ إذ يوجد 
المنكر والضعيف من أحاديث الثقات ويوجد القوي والصحيح من أحاديث 
الصدوق والضعيف» وحديثنا هذا اجتمعت فيه قرائن الرد أكثر من قرائن القبول 
كما بيّناه. فيحكم برد هذه الزيادة» على أنَّ الظاهر أنَّ الوهم في هذا الحديث 
ليس من أبي خالدء وإنّما من ابن عجلان» وذلك أن أبا خالد متابع بمتابعات 
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تعضد روايته عن ابن عجلان» فتابعه محمد بن سعد الأشهلي وهو صدوق 2. 


أخرجه: النّسائي ١47/1‏ وفي «الكبرى»؛ له (444) ط. العلمية 
و(495) ط. الرسالة» والدارقطني 9 ط. العلمية و(54؟١)‏ ط. 
الرسالة» والخطيب في «تاريخ بغداد» 7٠١/4‏ وفي ط. الغرب 715/7 من 
طريق محمد بن سعد الأشهلي؛ عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلمء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» بذكر الزيادة. 

فلعل الوهم كان من ابن عجلان. خصوصاً وأنّه قد اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة””© ولعل هذا الحديث أحد تلك الأحاديث التي اختلطت 
عليه فكما تقدم في تخريج طرق الحديث أنَّ ابن عجلان رواه من أربعة طرق 
عن أبي هريرة» وستأتي طرق أخرىء. وهذا ما ذهب إليه النّسائي» إذ قال عقب 
(444): ١لا‏ نعلم أنَّ أحداً تابع ابن عجلان على قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»». 

وذهب أبو حاتم إلى ذلك أيضاً إذ قال فيما نقله عنه ابنه في «العلل» 
(515): «ليس هذه الكلمة بالمحفوظء وهو”" من تخاليط ابن عجلان» وقد 
رواه خارجة بن مصعب”'' أيضاًء وتابع ابن عجلان» وخارجة أيضاً ليس 
بالقوي». فأعله أبو حاتم بخطأ ابن عجلان على الرغم من أنَّه قد جاء له 
بمتابعة وضعّفها" . 

ووقفت على متابعة أخرى لابن عجلان ذكرها الدارقطني في علله 4/ 
)١5١١١( 41/‏ فقال: «ورواه يحيى بن العلاء الرازي» عن زيد بن أسلمء عن 


.)0505( «التقريب»‎ )١( 
(؟) «التقريب» (015) ولأهل العلم أقوال عديدة فيه تجريحاً وتعديلاً انظر: «تهذيب‎ 
الكمال» 54/5؛ (5051): اوميزان الاعتدال» / 544 (48) وقد لخص ابن‎ 

حجر ذلك بقوله: «صدوق, إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة». 

(؟) الجادة: «وهي' باعتبار أنَّ الضمير عائد إلى: «الكلمة؛ ولكنْ قد يكون مراده الحديث 
بالكامل يعني: أن الإسناد الذي ذكره ابنه لهء هو من تخاليط ابن عجلان: والله 
أعلم. 

(5:) لم أقف على هذا الطريق. 

(4) يستفاد من كلام أبي حاتم كن أن المتابعات لا تتقوى ببعضها على الإطلاق. 


للعلل اليشتركة: زيادة انثقة 


أبي صالحء عن أبي هريرة وقال فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا»» وهذا ضعيف أيضاً 
من أجل يحيى بن العلاء الرازي» قال الدارقطني في «العلل» 1417/8: «وهذا 
الكلام ‏ أي: الزيادة ‏ ليس بمحفوظ في هذا الحديث». ويحيى بن العلاء 
الرازي كذبه الإمام أحمد فقال فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» 4/ 
“0 «ه«كذابء يضع الحديثاء وقال عنه البخاري في «الضعفاء 
الصغير» :)501١(‏ «كان وكيع يتكلم فيه». وقال النسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» (1؟71): ١متروك‏ الحديث». 

فبان بذلك ضعف المتابعات لابن عجلان وذلك مما يدل على أنَّ ابن 
عجلان هو الذي وهم في ذكر الزيادة» ثم إِنّه اضطرب اضطراباً شديداً في 
إسناده كما مر تفصيله . 

كما أنَّ هذا الحديث روي عن ابن عجلان من وجوه أخرى بذكر الزيادة 
إلا أنّها لا تخلو من مقال. 

فأخرجه: أحمد 775/5, ومن طريقه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» 
(017). وابن عدي في «الكامل» »57١/19‏ والدارقطني 770/١‏ ط. العلمية 
و(57؟١)‏ ط. الرسالة وفي «العلل». له 188/8 )١15١١(‏ من طريق محمد بن 
ميسر”"؟»؛ عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن ميسرء إذ قال عنه يحيى بن معين 
فى تاريخه (1784) برواية الدوري: «كان مكفوفاًء وكان جهمياأء وليس هو 
بشيء» كان شيطاناً من الشياطين»» وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبيره /١‏ 
04 740 (8//): «فيه اضطراب»» وقال التسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» :)05٠(‏ «متروك الحديث». 

وأخرجه: الدارقطني 758/١‏ ط. العلمية و(405؟17١)‏ ط. الرسالة» والبيهقي 
7 من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي؛ عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم 
ومصعب بن شرحبيل (مقرونين) عن أبي صالحء عن أبي هريرة» به. 


)١(‏ عند الدارقطني في «العلل»: «مبشر؟. 
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وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إسماعيلء إذ قال عنه البخاري في 
الضعفاء الصغير» :)١7(‏ «متروك الحديث»»: وقال عنه النّسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» :)"١(‏ «متروك الحديث». وذكره الدارقطني في «الضعفاء 
والمتروكون» (0/8). 

ولقائل أنْ يقول: جاء في بعض المواطن من هذا الكتاب أنّكم دعوتم 
إلى المشي خلف ما يقوله المتقدمون من تضعيف أو تصحيح للأحاديث» 
وفي هذا الحديث حمل المتقدمون الوهم فيه على أبي خالد» م استدركتم 
عليه بأنَّ الوهم ليس منه وإنّما من شيخه. ألا يعد هذا مخالفاً ما دعوتم 
إليه؟ 

فأقول: نعم نحن نوصي طلبة العلم بالمشي خلف ما سار عليه 
المتقدمون من تصحيح وتضعيف للأحاديث» وهذا في حال اتفاقهم على أمر 
ما. قال أبو حاتم في «المراسيل» لابنه (0707: «واتفاق أهل الحديث على 
شيء يكون حجة»., أما إذا اختلفوا فحينئذ تظهر قرائن ترجيح هذا القول على 
ذاك» قال الحافظ ابن حجر في «النكت»: 71 بتحقيقي: «... وهذا حيث 
لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل» وحيث يصرح بإثبات العلةء فإما إن 
وجد غيره صححهء فينبغي حينئذ توجّه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. . 
ثم نقل عقب هذا كلاماً للحافظ العلائي» ولنفاسة هذا الكلام أنقله 6 
قال: «نأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ. أو العدد أو كان من 
اميه أو بولعه كز من اسل أو وققة في .شي دبيك ذلك .يم اذ لهم الات 
محتج بهم» فهاهنا مجال النظرء واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. فالذي 
يسلكه كثير من أهل الحديث» بل غالبهم جعل جعل ذلك علة مانعة من الحكم 
بصحة الحديث مطلقاًء » فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى 
فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لهاء وإلا 
توقفوا عن الحديث. وعللوه بذلك» ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصرء ولا 
ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص» 
ونا ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات» ولهذا لم 


(لعلل (ليشتركة: زيادة الثقة 
١‏ 5>34"”»> [أ- 


يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدةء بل يختلف نظرهم 
بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده» والله أعلم“. 

قلت: وملخص هذا الكلام أنَّ المحدّثين إذا اختلفوا في الحديث 
اعتمدنا نحن على ما جاءنا من قرائن» وحين ظهرت قرائن الوهم فيه على ابن 
عجلان» خُمِلَ حيتذ الوهم عليهء والله أعلم. 

وقد ورد هذا الحديث على الصواب دون ذكر الزيادة» من حديث أبي 
هريرة. 

فأخرجه: مسلم ٠١/7‏ (515) (2)40 وابن ماجه (470)» وابن خزيمة 
(151/6) و(1517١)‏ بتحقيقي» وأبو عوانة .)١780( 5794/١‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارة 6/0 وفي ط. العلمية (4)7708 والطبراني في 
«الأوسط» )091١(‏ كلتا الطبعتين» والبيهقى 97/7 و9/ 9 وفي «الصغرى»» 
له (017) ط. العلمية و(544) ط. الرشد من طرق عن أبي صالح» به. 

وأخرجه: عبد الرزاق (5087)»: ومن طريقه أحمد 514/7. والبخاري 
,)15١ 0١‏ ومسلم ٠١/7‏ (5154) (85)» وأبو نعيم في «المسئد 
المستخرج؛ (475)» والبيهقي 2.18/7 والبغوي (801) عن همام. 

وأخرجه: الحميدي (408)» والبخاري 1817/١‏ (74). ومسلم ١9/7”‏ 
)5١5(‏ (85). وأبو عوانة .)١15748( 578/١‏ وابن حبان »)751١1(‏ والطبراني 
في المسند الشاميين» 17) و(47١)‏ من طرق عن الأعرج. | 

وأخرجه: أحمد 770/1». والدارمي :4)١1١١(‏ وابن ماجه 2)1١5994(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 000 وفي ط. العلمية (7709)» وأبو 
يعلى (0404) من طرق عن أبي سلمة. 

أربعتهم: (أبو صالح» وهمام» والأعرج» وأبو سلمة) عن أبي هريرة» 
به» ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 54/9 )١11419( ٠١8/9و )١511/(‏ و9/ 
)١١449( 9‏ و4/١١١‏ (550؟١)‏ و185/4١‏ (١11؟١١)‏ و (١11؟١)‏ 1/ 
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ين 5 
64 ١غ7‏ (888؟1). وهإتحاف المهرة» 6١/لا/ا١ 24)١91١١(‏ و«أطراف 
المسند» »)٠١505( 81١/48‏ و«#نصب الراية» 5/5١1و7١.‏ 

وقد روي هذا الحديث بهذه الزيادة من حديث أنس بن مالك. 

أخرجه: البيهقي في «القراءة خلف الإمام»: ١5‏ من طريق الحسن بن 
على بن شبيب المعمريء قال: حدثنا أحمد بن المقدامء قال: حدثنا 
الطفاوي» قال: حدثنا أيوب» عن الزهري» عن أنس. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ”/ ١94‏ قال: سمعت عبدانء يقول: 
كتبوا إلىّ من بغداد أنَّ المعمريّ حدَّث بهذا الحديث. عن أبي الأشعث 
- يعني : عن الطفاوي -ء عن أيوب» عن الزهريء عن أنس: أنَّ رسول الله بك 
صُرِعَ عن فر ... فذكر الحديث وزاد في آخره: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

تفرّد بروايته بهذه الزيادة المعمري فقد ذكر ابن عدي في «الكامل» "/ 
5 عن عبدان أنه أجاب سائليه فقال: «فأجبتهم أنَّ أبا الأشعث حدثنا وغيره 
وليس فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

والمعمري هذا قال عنه الدارقطني: «صدوق». حافظ»» وقال الذهبى فى 
«ميزان الاعتدال» 004/١‏ (1844): «واسع العلم والرحلة... وله غرائب 
وموقوفات يرفعها». إلا أن ابن عدي قال عنه في «الكامل» 191/9: ارفع 
أحاديث وهي موقوفة» وزاد في المتون أشياء ليس فيها». ونقل ابن عدي عن 
ابن سعيد أنَّه قال: ا 6 المعمريء فقال: 
لا يتعمد الكذبء. ولكن أحسب أنه صحب قوماً يوصلون الحديث)0©. 

وقد خالف المعمري في هذه الرواية الإمام النّسائ تىّ الذي روى هذا 
الحديث عن أبي الأشعث في «الكبرى» (7/018) ط. العلمية و(/1/) طء 


(1) قال ابن عدي في آخر ترجمة المعمري: «وأما ما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في 
المتون فإِنّ هذا موجود في البغداديين خاصة» وفي حديثهم» وفي حديث ثقاتهم» 
فإنّهم يرفعون الموقوف ويوصلون المرسل» ويزيدون في الأسانيدء ولولا التطويل 
لذكرث شيئاً من ذلك. والمعمري كما قال عبد الله بن أحمد: لا يتعمد الكذب» 
ولكن صحب قوماً من البغداديين يزيدون ويوصلونء والله أعلم». 


العلل (المشتركم: زيادة الثقة 


الرسالة فلم يذكر فيه هذه الزيادة» والنّسائِيُ أوثق ألف مرة من المعمري. 
فبان بذلك ضعف هذه الزيادة» ومما يؤكد ضعف هله الزيادة من حديث 
أنس أنَّ الحديث جاء من عدة طرق عن أنس بن مالك من دون هذه الزيادة. 
فأخرجه: الحميدي :)١١89(‏ وأحمد .٠١١/8‏ والبخاري 7١/١‏ 
(806) و59/5 .)١١1١5(‏ ومسلم 18/1 ):١١(‏ (لالا), وابن ماجه 2)1١584(‏ 
والنسائي 838/١‏ وه9١ ‏ 195 وفي «الكبرى»» له (544) و(859) ط. العلمية 


و(7617) و(411) ط. الرسالةء وابن خزيمة (/ا/ا9) بتحقيقي من طرق عن 
سفيان بن عبينة . 

وأخرجه: مالك فى «الموطأ» (708) برواية الليثي و(19) برواية أبي 
مصعب الزهري و(4١01)‏ برواية سويد بن سعيد» وم طريق الشافعي 8 
مسنده (707) بتحقيقىء والدارمي :»)١155(‏ والبخاري ١/لالا١‏ (589): 
ومسلم ١8/١‏ ررك رم ركز داود (501)» والنّسائي 48/١‏ وفي 
«الكبرى»» له (405) ط. العلمية و(4048) ط. الرسالة» وابن حبان 2)51١37(‏ 
وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (417). 

وأخرجه: البخاري 187/١‏ (1*17). ومسلم 18/7 )51١(‏ (78) عن 
الليث. 

وأخرجه: البخاري 1835/١‏ (7/5)» وابن حبان )51١8(‏ عن شعيب. 

وأخرجه: مسلم ):١١(‏ (4/). وأبو عوانة )١70171( 478 /١‏ عن 
يونس . 

خمستهم: (سفيان» ومالك. والليث» وشعيب» ويونس) عن الزهري» 
عن أنس بن مالكء ولم يذكروا فيه هذه الزيادة» فعلى هذا تكون رواية 
المعمري ضعيفة لا يحتج بها ولا يلتفت لها . 

ووردت هذه الزيادة من طريق آخر عن أنس. 

أخرجه: البيهقي في «القراءة خلف الإمام»: ١70‏ من طريق سليمان بن 
أرقم» عن الحسن والزهريء عن أنس: أنَّ التي يل ركب فرساً فوقعٌ منةُ 
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فوشئتٌ رجلهء فدخل عليه أصحابهُ يعودونه» فحضرت الصلاةٌ فصلى بأصحابه 
وهو قاعدٌء فقاموا فأومأ إليهم أن اجلسوا فجلسواء فلما فرع منّ الصلاةٍ قالَ: 
«إنّما جَعلَ الامامٌ ليؤتم بِدِء فإذا كبّرَ فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا...؛ وذكر 
الحديث. 

قال البيهقي: «وهذا مما يتفرّد به سليمان بن أرقم» وهو متروك جرحه 
أحمد ويحيى بن معين وغيرهما». 

قلت: قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (70171) برواية الدوري: اليس 
يساوي فلساً". وقال عنه البخاري في «الضعفاء الصغير» :)١45(‏ «تركوه» 
وضعّفه النّسائئُ في «الضعفاء والمتروكون» (757). 

وبعد ما قدمناه من مناقشة لهذه الزيادة لا بد من أنْ نستخلص بعض 
الأمور منها: 

١‏ - إِنَّ زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا لا تصح بحالء وإنَّ الإمام مسلماً 
أعلها عند قوم ولم يصححهاء لكن الأكثر يروت أنه صححها . 

١‏ - من قال: إِنَّ هذه الزيادة إنّما هي زيادة من ثقة» وزيادة الثقة 
تستوجب القبول وجب عليه إقامة الدليل؛ لأنَّ قرائن الترجيح كلها ترجح ردّ 
هذه الزيادة . 

“ - إِنَّ وهم الراوي أو خطأه في رواية ماء لا يستلزم تضعيفه البتة كما 
هو الحال لسليمان التيمي وأبي خالد الأحمرء وإنَّما يقاس ذلك على كمية 
مروياته الصحيحة الثابتة» فإذا كانت جل روايته صحيحة موافقة لرواية الثقات 
فلا يضره الخطأ والوهم اليسيرء فهذا الأمر نسبيٌ وسبحان الذي لا يخطئ 
ولا يهم. 

>هال/١و‎ )١4ة( وا/اة”‎ )١1808( 5/١ وانظر: «تحفة الأشراف»‎ 
واإتحاف‎ .)١1570( 5١/1١ )1545( 554/١و‎ )١019( 550 /١و‎ )١16١9( 
.)١9/65( المهرة»؛ ؟//91؟‎ 


(لعلل (اليشتركةم: زيادة الثقة 


# وقد ترد الزيادة ولا يؤخذ برواية الأكثرء وإنما يؤخذ برواية 
الأقل عدداً وحفظاً لقرائن أخرى تقوم لدى النقاد ويترجح بها رد تلك 
الزيادة» مثاله: ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أيوب 1 موسى» 
عن ستعيل :بن أبي سعيد المقيري». عن عبد الله بن راقع+ عن أم سلمة» 
قالث: قلت: يا رسول الله إني أشد فسن ران ل 
قال: «لاء إِنّما يكفيك أنْ تخني على رأسك ثلاث حَنيات؛ ثم تُفيضير”» 
عليك الماء فُتَطهْرينَ؛. 

أخرجه: عبد الرزاق »2٠١557(‏ ومن طريقه أبو عوانة 755١/١‏ (/ا85) 
و١1/”؟‏ (417)» والطبراني في «الكبير» 77/ (/5641)» وأبو نعيم في «المسند 
المستخرج» (7/717) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» 
بهذا الإستاد. 

هذا الحديث فيه إسحاق بن إبراهيم وهو راوي المصئّف عن عبد الرزاق» 
قال عنه ابن عدي في «الكامل» /١‏ 070: «استصغره عبد الرزاق» أحضره أبوه 
عنده وهو صغير جداً. فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق» أي: قرأ غيره» 
وحضر صغيراً وحدث عنه بحديث منكر»» وقال الدارقطني فيما نقله الذهبي 
في «ميزان الاعتدال» 181/١‏ (071: «في رواية الحاكم: صدوق ما رأيت 
فيه خلافاً» إِنَّما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن» وعندما سُئل هل يدخل 
في الصحيح؟ قال: «إي والله!»» وقال الذهبي في المصدر نفسه: «ما كان 
الرجل صاحب حديثء وإنّما أسمعه أبوه واعتنى به سمع من عبد الرزاق 


(1) هكذا الرواية في «صحيح مسلم»: «ثم تفيضين» ووجه الرواية: «أنثٍ تفيضين» من 
باب عطف الجملء والجادة: «ثم تفيضي» من باب عطف الأفعال: وجاءت الرواية 
مكذا: «ثم تفيضي» عند أبي عوانة 767/١‏ (878) و714/1 (418) وعند أبي نعيم 

في «المستخرج » (785). وجاءت الرواية عند عبد الرزاق »)1١57(‏ وأبي عوانة /١‏ 
0 (ملة)ء 5 نعيم في «المستخرج» (/0777: #تصبي»؛ وجاءت الرواية عند أبي 
عوانة 501/١‏ (871)» والطبراني في «الكبيرة 7؟/(509) و(508): اتصبين»)2 
وجاءت الرواية عند ابن الجوزي في «التحقيق» (194؟): «تفرغي». 
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تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوهاء لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث 
منكرة» فوقع التردد فيها هل هي منه؟ فانفرد بهاء أو هي معروفة مما تفرّد به 
عبد الرزاق». 

وخولف الدبري في هذا. 

فأخرجه: مسلم 178/١‏ (770) (08). ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» ١8/7‏ عن عبد بن حميد. 

وأخرجه : البيهقي 148١/١‏ من طريق أحمد بن منصور الرماديت9" , 

كلاهما: (عبد بن حميد» وأحمد بن منصور) عن عبد الرزاق» عن 
الثوري» بهذا الإسناد بلفظ: إني أشدٌ ضفر رأسي أفأنقضَة لغسل الحيضة 
والجنابة؟» بزيادة لفظة: الحيضة. 

وهذه اللفظة تفرّد بها عبد الرزاق» عن الثوري ولم يتابعه عليها أحد. 
وهكذا رواه عبد الرزاق خارج «المصنّف» بزيادة اللفظة المذكورة وفي مصئّفه 
بدونها . 

إلا أن عبد الرزاق توبع على روايته الأولى - أي: رواية إسحاق عنه -. 

فأخرجه: أحمد ."٠9-5‏ ومسلم ١08/١‏ (0”) (2)08 وأبو 
عوانة 595١/١‏ (851) و١/777‏ (2» وابن الجوزي في «التحقيق» )١١6(‏ 
من طريق يزيد بن هارون”". 

وأخرجه: أبو عوانة 774/١‏ (417) من طريق مخلد بن يزيد . 
وأخرجه: أبو نعيم في «المسند المستخرج» (10) من طريق عمر بن علي . 
ثلاثتهم: (يزيد» ومخلدء وعمر) عن الثوري» بالإسناد نفسه دون ذكر 


)١(‏ وهو: «ثقة» حافظ. طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن» «التقريب» 
015 

2( وهو: لاثقة. متقن » عابد» «التقريب» (قم با 

(9) وهو: اصدوقء له أوهام» «التقريب» (38140) 


العلل (اليشتركم: زيادة الثقة 


وتوبع الثوري على الرواية الأولى - من دون ذكر الحيضة -. 

فأخرجه: الشافعي في مسنده )1١7(‏ بتحقيقي» ومن طريقه أبو عوانة /١‏ 
67 (838) و١/‏ 77 (4194). وابن المنذر في «الأوسط» (24)714 والبيهقي 
0١‏ وفي «معرفة السنن والآثار», له (11/1) ط. العلمية و(477١)‏ ط. 
الوعي » والبغوي .)56١(‏ 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/91)» وإسحاق بن راهويه (737)» والحميدي 
(594), وأحمد 584/5.ء وأبو داود »)15١(‏ وابن ماجه (507). والترمذي 
»)030١(‏ والنّسائيٌ ١١/١‏ وفي «الكبرى»: له (4؟) ط. العلمية و(78؟) 
ط. الرسالةء وأبو يعلى (401): وابن الجارود (448)» وابن خزيمة (715) 
بتحقيقي» وأبو عوانة ١97/١‏ (858) و755/1 (418) و(419)» وابن حبان 
».)١198(‏ والطبراني في «الكبير» 508(/77). والدارقطني 1١١7/١‏ ط. 
العلمية و(507) ط. الرسالة» وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (775)؛ 
والبيهقي 60١‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (509) من طريق سفيان بن 
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وأخرجه: مسلم ١14/١‏ (970) (08). وأبو عوانة 701/١‏ (8594) من 
طريق روح بن القاسم . 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» )181١(‏ ط. العلمية و(1845) ط. 
الحديث من طريق إبراهيم بن طهمان. 

ثلاثتهم: (سفيانء وروح» وإبراهيم) عن أيوب بن موسى» بهء دون ذكر 
الحيضة: 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ صحيح». 

وفي هذا الحديث يتبين أنَّ قواعد الحديث ليست مطردة» وذلك لكون 
رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري ترججحت على رواية اثنين من الثقات وهما 
عبد بن حميد والرّمادي. علماً أنَّ الناظر للوهلة الأولى يرى أنَّ روايتهما هي 


)١(‏ سفيان سقط من المطبوع من «مسند الحميدي؟. 
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لضف 
الراجحة. ولكن كثرة المتابعات والاختلاف على عبد الرزاق جعلتنا رجح 
الرواية الأولى» والله أعله” . 

وقد ذهب لفيف من أهل العلم إلى رد رواية الحيضة. 

فقال ابن القيم في حاشيته على «تهذيب سنن أبي داود» :١١9/١‏ «افقد 
اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم. عن أيوب فاقتصر على الجنابة. واختلف فيه 
عن الثوري» فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح» وقال 
عبد الرزاق عنه: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ورواية الجماعة أولى بالصواب» 
فلو أنَّ الثوريّ لم يختلف عليه لرجحت رواية ابن عبينة وروح» فكيف وقد 
روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه علم أنَّ 
هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث». 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» 7/ :١1١١‏ «وهذه اللفظة ‏ أعني لفظة 
الحيضة ‏ تفرّد بها عبد الرزاق» عن الثوري وكأنّها غير محفوظة» فقد رواها 
غير واحد عن الثوري فلم يذكروهاء وقد رويت أيضاً هذه اللفظة من حديث 
سالم الخياط» عن الحسن» عن أم سلمة؛ وسالم ضعيف, والحسن لم يسمع 
من أم سلمة)9"' , 

وقال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» ١58/١‏ (185): اومن ذلك 
تبين أن ذكر الحيضة في الحديث شاذ لا يثبت؛ لتفرّد عبد الرزاق بها عن 
الثوري خلافاً ليزيد بن هارون عنه. ولابن عيينة وروح بن القاسمء عن 
أيوب بن موسى فإنهم لم يذكروها» وقال نحو هذا في «الصحيحة» .)١89(‏ 


(1) قال الشبخ أبو سفيان مصطفى باحو عن علم العلل: «إنه علم لا تضبطه قواعد مطردة 
دائماً وأبدء ولا يدخل تحت قاعدة كلية أو مجموعة قواعد كلية تندرج تحتها جميع 
الجزئيات» بل التعليل عندهم دائر مع القرائن ومع الترجيحات؛ ومع ما ينقدح في 
نفس الناقد لطول الممارسة والخبرة» ثم ساق أمثلة متنوعة لترجيحات مختلفة. انظر؛ 
كتابه النافع «العلة وأجناسهاء: 59 .5١‏ 

(؟) قال علي بن المديني في علله: 18: «الحسن رأى أم سلمةء ولم يسمع منهاء وكان 
صغيراًء وكانت أم الحسن تخدم أم سلمة وقد روت عنها»» ولم أجد من خرّج هذه 
الرواية. 


(لعلل (لمشتركة: زيادة الثقة 


قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)١184(‏ «سألت أبي عن حديث رواه 
الحسين بن حفص الأصبهاني»؛ عن سفيان» عن أيوب بن موسى» عن سعيد 
المقبري؛ عن أبي رافع» عن أم سلمة. قالتُ: قلتٌ: يا رسول اللهء إني امرأةٌ 
أَشُدُ ضفرٌ رأ سي؛ أفأنقضهٌ منّ الجنابة؟ قال: «لاء نما يكفيك ثلاث حَثيَاتِ 
ثم صُبِّي عليك الماء فتطهري». . فسمعتٌ أبي يقول: هذا خطأء إِنّما هو سعيد 
المقبري» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة عن أم سلمةء عن 
لني كل . 

قلت: لا أدري ماذا يعني أبو حاتم بقوله: «هذا خطأ»؟! فإن كان يعني 
أنه عن أبي رافع» فإن أبا رافع هو نفسه عبد الله بن رافع"! . 

قال ابن عبد الهادي المقدسي في «تعليقة على العلل لابن أبي حاتم»: 
4: «وفي قول أبي حاتم: «هذا خطأ» نظرء فإنَّ عبد الله بن رافع - مولى أمّ 
سلمة - كيه : أبو رافع» فبعضهم ذكره باسمهء وبعضهم بكنيته. وقد ذكر ابن 
أبي حاتم» عن أبيه ‏ في كتابه -: أنَّ كنيتةُ أبو رافع» وأنَّ بعضهم قال فيه: 
(عبد الله بن أبي رافع) والصحيح (ابن رافع) قاله أبو زرعة» والله أعلم» انتهى 
كلامه. 

وقال ابن حزم في «المحلى» 78/1 بعد رواية الحديث: «قوله هاهنا 
- يعني للحيضة والجنابة ‏ راجع إلى الجنابة لا غير» وأما النقض في الحيض 
فالنص قد وزد بهء ولو كان 0 لكان الأخذ به واجب. إلا أنَّ حديث 
عائشة مهنا نسخ ذلك بقول النَبيّ يل لها في غسل الحيض: : «انقضي رأسك 
واغتسلي» فوجب الأخذ بهذا الحديث قلنا: نعم» إلا أنَّ حديث هشام بن 
عروة» عن عائشة الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة هو زائد حكماً ومثبت 
شرعاً على حديث أم سلمة» والزيادة لا يجوز تركها». وقال النووي في «شرح 
صحيح مسلم» ١١١/١‏ عقب (071: «فمذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ ضفائر 


)١(‏ انظر: «التقريب» (7*5060) وعبد الله بن رافع: #ثقة». 
2( «الجرح والتعديل» ١‏ 47 1). 


المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم 
يجب نقضهاء وإِنْ لم يصل إلا بنقضها وجب نقضهاء وحديث أم سلمة 
محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأنَّ إيصال 
الماء واجب. وحكي عن النّخعي وجوب نقضها بكل حال؛ وعن الحسن 
وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة» ودليلنا حديث أم 
سلمة» وإِنْ كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة». 

وقال الشوكاني ة انسل الجراد 0 : اوالحاصل أنّه لا يجب 
على الرجل ولا على المرأة نة نقض الشعر لا في الجنابة ولا في الحيض 
والنفاس» فإيجابه في الجنابة على الرجل دون المرأة» ثم إيجابه على المرأة 
في غسل الحيض والنفاس لم يستند كل ذلك إلى ما يعوّل عليه كما عرفت. 
وأشفف ما استدلوا به على وجوب نقض المرأة لرأسها في الحيض هو ما 
أخرجه: الشيخان وغيرهما”"' عن عائشة ئشةء قالث: قدمتٌُ مكة وأنا حائضٌ ولم 
أطفث بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوتٌ ذلكَ إلى رسول الله يكل فقال: 
"انقضي رأسك وامتشطي وأمِلّي بالحج' واختصاص هذا بالحج لا يقتضي 
بثبوته غيره» لاسيما وللحج مدخلية في مرّيد التنظيف. ثمَّ اقترانه بالامتشاط 
الذي لم يوجبه أحد يدل على عدم وجوبهء ثم لا يقوم على معارضته ما تقدم). 

وروى الحديث عن سعيد المقبري أسامة بن زيد الليئي» واختلف عليه. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (807)» وإسحاق بن راهويه (8؟) عن وكيع» 
عن أنناقة. عن المقبري”“» عن أم سلمة: أنَّها سألتٍ النَبِيّ يل أني امرأةٌ 
شديدةٌ ضفر الرأس فكيفت أصنعٌ إذا اغتسلت؟ قالَ: «احفني على راسك للائأء 

ثمّ اغمزي”" على أثر كلّ حفنةٍ غمزةً؛ . 


)١(‏ أخرجه: البخاري 17/7 (1967), ومسلم 77/4 (1511) ,.)١١1(‏ وأبو داود 
(لملاا). 

00( في مصنف ابن أبي شيبة: اعن أسامة بن زيد المقبري؟. 

(*) تصحف في مطبوع «المصنف» إلى : «اغمري. . . غمرة»» وهو خطأء وانظر: «النهاية 
في غريب الحديث» مادة (غمز). 


(لعلل (اليشتركة: زيادة الثقة 


وأخرجه: الدارمي )١107(‏ من طريق عبيد الله بن موسى. 
وأخرجه: أبو داود (507) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ . 

وأخرجه: البيهقي 18١/١‏ من طريق جعفر بن عون. 

ثلاثتهم: (عبيد الله بن موسىء وعبد الله بن نافع» وجعفر بن عون) عن 
أسامة بن زيد الليئي» عن المقبري» عن أم سلمة» قالتُ: جاءت امرأةٌ إلى 
النِّيَ يله فقالث: إِنّي أشدٌّ ضفرٌ رأسي أو عُقَدَهء قال: «احفني على رأسك 
ثلاث حفنات. ثم اغمزي على أثر كلّ حفنةٍ غمزةً. 

قال المزي في «تحفة الأشراف» )18١01( 489/١7‏ بعد حديث أسامة: 
«روي عن المقبري» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» وهو المحفوظ». 

وقال البيهقٌ :18١/١‏ «وقصر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب 
عنه أنَّ سعيداً سمعه من أم سلمة. .. ورواية أيوب بن موسى أصحٌ من رواية 
أسامة بن زيدء وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد». 

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :187/١‏ «الروايتان مختلفتان 
- أي: رواية أسامة وأيوب - فلا ينبغي أنْ تعلل إحداهما بالأخرى» بل هما 
حديئان. وذلك أنَّ أم سلمة هي سائلة في رواية أيوب» وفي رواية أسامة 
السائلة امرأة غيرهاء وفي بعض الروايات في هذا الباب عن أم سلمة» قالتُ: 
جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى رسول الله يخِ وأنا عند فقالتُ:... الحديث. 
ولو كان الحديث واحداً لحمل على أنَّ سعيداً سمعه منْ أم سلمة فرواه لأسامة 
كذلك» وسمعه أيضاً من ابن رافع عنها فرواه لأيوب كذلك». 

ويعكر على هذا القول أنَّ أسامة كذلك رواه عن أم سلمة: أنها سألت 
النبيّ يله فضلاً عن أنَّ أسامة أنقص من الإسناد عبد الله بن رافع بين 
المقبري وأم سلمة. 

قال الحنابلة كما في «الفقه على المذاهب الأربعة») 759 :7١‏ (أما 
المرأة فإنّها لا يجب عليها نقض ضفائر شعرها في الغسل من الجنابة لما في 
ذلك من مشقة وحرجء بل الواجب عليها تحريك شعرها حتى يصل الماء إلى 
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جذوره ‏ أصوله » نعم يندب لها أن تنقض ضفائرها فقط. هذا في الغسل من 
الجنابة» أما في الغسل من الحيض فإنَّها يجب عليها أنْ تنقض ضفائر شعرهاء 
وذلك لألّه لا يكرر كثيراًء فليس فيه حرج ومشقة». 

وروي الحديث موقوفاً على أم سلمة. 

فأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» الأثر (187) من طريق علىٌ بن 
زيد بن جدعان» عن أم محمد عن أم سلمة أنَّها قالث: لا تنتقض عقصهن 
من حيض ولا جنابة. 

وهذا الحديث فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف” 5 
خالف الثقات الذين رووا الحديث عن أم سلمة مرفوعاً. 

انظر: «تحفة الأشراف» ,4)١1811/75( ٠١١/١5‏ و«أطراف المسند» 4/ 
1*5 (4ا6١١).‏ و«إتحاف المهرة» ١١5/١8‏ (77175). 


© ومن زيادات الثقات المحكوم عليها بالشذوذ: ما روى زائدة» 
قال: حدئنا عاصم بن كليب» قال: أخبرني أبي: أن وائل بن حُبجر 
الحضرمي أخبره قال: قلت: لأنظرنً إلى رسول الله كك كينت يُصلّي» 
قال: فنظرْتٌ إليه» 0 فكبّرء ورفع يديه حتى حاذتا أُذّنيه وضع يده 
اليُمنى على ظهْر كَفّه اليُسرى وَالرّسغ ا ع قال لما أرادٌ أنْ 
يركمٌ رفع يد يه مثلهاء ووضمٌ يديه على ركبتيه» َم وفع رأسه فرفمٌ يَذَيْه 
مِثْلهاء نَم سَبَدَ فجعل كَمّيه بحذاء أذُّنيف ثم قَعَدَّه فافترشَ رجلّه 
اليسُرى» فوضعٌ كنّه اليُسْرى على فَخْذِهِ وَركبته اليُسْرى» وجعل حد مِرْفقه 
الأيمن على فَخَذِه اليُمْنىء ٠‏ ثم قُبَضٌ بِينَ أصابعوء فحلق حلقةٌ» ثمّ رفع 
أصبعه» فرأيتُهُ يُحَركُها يدعو بهاء ثم جئتُ بعدّ ذلك في زمانٍ فيه بَرْد 


)١(‏ أم محمد هي: «أمية بنت عبد الله» ويقال أمينة: : وهي امرأة والد علي بن زيد بن 
جدعان» وليست بأمه» «التقريب» (8088). 
(؟) «التقريب» (8985). 


(للل (اليشتركةم: زيادة الثقة 0 


فرأيتٌ الناسسّ عليهمُ الَّيِاب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البَرْد" . 

أخرجه : أحمد 0718/5 ومن طريقه الخطيب في «الفصل للوصل؛ /١‏ 
6 -155 ط. الهجرة و١1/١ 041‏ 047 ط. العلمية من طريق عبد الصمدء 
وهو ابن عبد الوارث. 

وأخرجه: الدارمئيٌ 0217201 وابن خزيمة (14) بتحقيقي» والبيهقي 
77 من طريق معاوية بن عمرو. 

وأخرجه: ابن الجارود )71١4(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه: النّسائى 175/7- ١١7‏ و"/لا؟ وفى «الكبرى»؛ له (957) 
و(١91١١)‏ ط. العلمية و(930) و(95١١)‏ ط. الرسالة من طريق عب لين 
المبارك . 

وأخرجه: ابن حبان ».)١1850(‏ والطبراني في «الكبير؛ ؟485(/1)»: 
والخطيب في «الفصل للوصل» 451/١‏ ط. الهجرة و١/047-‏ 548 ط. 
العلمية من طريق أبي الوليدء وهو هشام بن عبد الملك. 

خمستهم: (عبد الصمدء ومعاوية». وعبد الرحمنء وابن المبارك» 
وأبو الوليد) عن زائدة» بالإسناد السابق. 

وهو إسناد متصل رجاله ثقات ما يوحي بصحتهء إلا أنَّ في متنه عبارة 
شاذة: فقوله: «يحركها هذه الزيادة لم تجئ إلا من هذا الطريق تفرد بها 
زائدة. وقد اختلف عليه فيها فكما تقدم أنَّه روى هذا الحديث بهذه الزيادة» 
ورواه أيضاً من دونها. 

فقد أخرجه: البخاري في «رفع اليدين» (77)» ومن طريقه الخطيب في 
«الفصل للوصل» 47/١‏ ط. الهجرة و١/557‏ ط. العلمية من طريق 
عبد الله بن المبارك. 


وأخرجه: البيهقى 77/7 - 78 و78 من طريق عبد الله بن رجاء. 


)١(‏ لفظ رواية أحمد. 
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وأخرجه: أبو داود (/71/ا) من طريق أبي الوليد. 

وأخرجه: ابن خزيمة (440) بتحقيقي من طريق معاوية بن عمرو. 

أربعتهم: : (عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن رجاءء وأبو الوليد» 
ومعاوية) عن زائدة» عن عاصم فذكره من دوت عبارة «يحركها» إلا أن جميع 
هذه الروايات جاءت مختصرة . فالراجح ذكر هذا اللفظ في متن طريق زائدة. 
إلا أنَّ زائدة قد وهم في إدراج هذه اللفظة في هذا الحديث ومما يدل على 
وهمه فيه : 

أولاً: أنه لم يتابع على ذكر هذه اللفظة» فقد قال ابن خزيمة عقب 
(41) بتحقيقي: «ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر» 
زائدة ذكره»» وقال البيهقى ؟/17: «فيحتمل أنْ يكون المراد بالتحريك 
الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقاً لرواية ابن الزبي 0 والله 
تعالى أعلم». 

قلت: وهذا تأويل نفيس من إمام صاحب علم جمء إلا أنَّ ما يعكر 
صفو هذا التأويل أنه جاء في روايته «رفع أصبعه يحركها» وهذا ينفي نفياً 
قاطعاً أن تكون الإشارة نفسها مقصودة بذلك. 

ثانياً: إِنَّه قد خالف من هم أكثر وأوثق منه: 


)١(‏ رواية ابن الزبير ذكرها قبل هذا الحديث وفيها: «أنَّ النبيّ يلِ كان يشير بأصبعه إذا 
دعا لا يحركها». ثم إنَّ كلام البيهقي في هذا هو على طريقة الجمع بي 00 
بمعنى أنَّه ألان العبارة في هذه اللفظة الشاذة (يحركها) ومال إلى الجمعء و 
مردود لوجهين: 
الأول: لا يصار إلى الجمع إلا بعد تكافؤ الروايات» والروايات هنا غير متكافثة؛ فَإِنَ 
رواية زائدة شاذة لمخالفته الجمع من الثقات». أما الإشارة فقط فهى الرواية الصحيحة 
التي اتفق الرواة عليها ١‏ 
الثاني: لا يمكن حمل (الإشارة) على (التحريك) فَإِنَّ التحريك غير الإشارة؛ إذ 
الإشارة تدل على التوحيدء وتفيد هيئة الثبات في الأصبعء أما التحريك؛ فالفعل جاء 
بصيغة المضارع الذي يدل على الاستمرار؛ فهما متنافيتان. إذن لا بد أن نفرق بين 
الإشارة والتحريك. 


العلل (المشتركةم: زيادة الثقة 
رودا 1 


فقد أخرجه: عبد الرزاق (5677)» ومن طريقه أحمد 7١1//4‏ و2184 
والنسائي “رهم وفي «الكبرى»ء له )١1١41/(‏ ط. العلمية و(4848١١)‏ ط. 
الرسالة» والطبراني في «الكبير؛ 81(/77)» والخطيب في «الفصل للوصل» 
701١‏ 470 ط. الهجرة و١/048‏ ط. العلمية من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: الحميديٌُ (885).: والنسائي 7837/7 و 4/8‏ 0" وفي 
«الكبرى»» له )١١85(‏ ط. العلمية و(/41١١)‏ ط. الرسالةء وابن خزيمة 
(141) و(١7)‏ بتحقيقي. والطبرانيُ في «الكبير» 2»)80(/77 والدارقطني /١‏ 
ط. العلمية و(70١١)‏ ط. الرسالة» والخطيب فى «الفصل للوصل» /١‏ 
/اا؛ - 1:58 و1758 ط. الهجرة و١/5:4:ه‏ هه وه4ه 045 ط. العلمية 
من طريق سفيان بن عيينة . 

وأخرجه: أحمد "١5/5‏ و9١71‏ وابن خزيمة (191) و(198) بتحقيقي» 
والطبراني في «الكبير؛ 47(/77)» والخطيب في «الفصل للوصل» 47٠/١‏ - 
١‏ ط. الهجرة و١/519‏ و0494 06٠‏ ط. العلمية من طريق شعبة. 

وأخرجه: أبو داود (77/) و(ا40)» وابن ماجه )8١١(‏ و(2)851 
والنّسائئُ / 0 وفي «الكبرى»» له )١١84(‏ ط. العلمية و(149١)‏ ط. 
الرسالة» والطبراني في «الكبير» ؟١87(/7)»‏ والخطيب في «الفصل للوصل» 
0 ط. الهجرة و١/‏ 500 ط. العلمية من طريق بشر بن المفضل . 

وأخرجه: الطيالسيٌ ».20307١(‏ والطبراني في «الكبير'» ؟؟/(80)) 
والخطيب في «الفصل للوصل» ط. الهجرة و١/ 06٠‏ ط. العلمية من 
طريق أبي الأحوص سلام بن سليم. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (8678)» وابن ماجه )8١١(‏ و(؟١41):‏ وابن 


الجارود »27١7(‏ وابن خزيمة )7/١7(‏ بتحقيقي» وابن حبان )١1140(‏ من طريق 
عبد الله بن إدريس. 

وأخرجه: البيهقئُ 171/7 والخطيب في «الفصل للوصل» 415/١‏ 
+ ط. الهجرة و: أمة ا لوه ط. العلمية من طريق خالد بن عبد الله 
الواسطي . 


الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: أحمد 4أ: والبيهقيٌ 7١/١‏ و١١١.‏ والخطيب في 
«الفصل للوصل» 474/١‏ ط. الهجرة و١/‏ 007 504 ط. العلمية من طريق 
عبد الواحد بن زياد. 

وأخرجه: أحمد 0١8/4‏ والطبراني في «الكبير»؛ 84(/57)» والخطيب 
في «الفصل للوصل» ١//ا5‏ - 578 ط. الهجرة و١/505‏ - اده ط. العلمية 
من طريق زهير بن معاوية. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 40(/57): والخطيب في «الفصل 
للوصل» 4777/١‏ ط. الهجرة و١/001‏ - 001 ط. العلمية من طريق أبي عوانة. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 79(/17) من طريق قيس بن الربيع . 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير»؛ ؟88(/77) من طريق غيلان بن جامع. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 477/١‏ ط. الهجرة و١/68ه‏ 
ط. العلمية من طريق عبيدة بن حميد. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 49(/17) من طريق موسى بن أبي كثير. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 475/١‏ 40 ط. الهجرة 
و١/:هه‏ ومه ط. العلمية من طريق جرير. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 417(/17) من طريق عنبسة بن سعيد 
الأسدي. 

وأخرجه: الخطيب في «الفصل للوصل» 577/١‏ ط. الهجرة و١/‏ اده 
ط. العلمية من طريق صالح بن عمر. 

وأخرجه : ابن خزيمة (1/17) من طريق ابن فضيل - وهو محمد -. 

جميعهم: (الثوري. وابن عيينة؛ وشعبة» وبشرء وأبو الأحوصء 
وعبد الله. وخالد, وعبد الواحد» وزهيرء وأبو عوانة» وقيسء» وغيلان» 
وعبيدة»؛ وموسى» وجريرء وعنبسة» والح * ومحمد) عن عاصم بن كليب» 
عن أبيه» عن وائل بلفظ الرواية الأولى إلا أنَّ أحداً لم يذكر عبارة «يحركهاك. 
وبهذا يتجلى فحوى كلام ابن خزيمة المتقدم. 


العلل (ليشتركةم: زيادة الثقة 


قلت : ولا أحد يشك في ثقة زاتدة وعلو شأنه في هذا الفن» إلا أنه 
وبكل حال لا يرتقي إلى السفيانين وشعبة وطبقتهم من الحفّاظء فإِنْ خالف 
زائدة أحد هؤلاء الرواة ردت روايته» فكيف به وقد خالف ثمانى عشرة نفساً 
فيهم من يفوقونه ضبطاً وإتقاناًء وليس أدل على شذوذ رواية زائدة من مخالفته 
السفيانين وشعبة» وقبل أن نختم البحث في هذا الحديث» هناك ثلاثة أمور 

١99 ما ذكره العلامة الألباني في «صفة صلاة النبي» يكيِ حاشية:‎ ١ 
فقال: «وسُئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم‎ 
انتهى.‎ 44١ شديداً؛ ذكره ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد:‎ 

قلت: وهذا الكلام يكون حجة على من قال بالتحريك لا عكسهء فظاهر 
كلام الإمام أحمد يدل على الإشارة وليس على التحريك كما هو بِيْن. 

؟ ‏ أنَّ من قال بالزيادة» وأقصد هنا الشيخ الألباني لم يذكر أنَّ 
هيئة الحركة من أعلى إلى أسفلء وإِنّما من اليمين إلى اليسار بسرعة» وقد 
ذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني في أحد البرامج في قناة الحكمة وقناة 
الناس» وهو محفوظ عندي بالصوت والصورة من الشبكة العنكبوتية فقال: 
«إنَّ الشيخ الألباني رآه يحرك إصبعه في التشهد بطريقة فيها رفع السبابة 
بخفض ورفع» فقال: أراك تحرك إصبعك بطريقة ماء فهل عندك في ذلك 


سئة؟ 
قال الشيخ الحويني: إِنَّما هو من كتابكم «صفة الصلاة». 
فقال الشيخ الألباني: إِنَّما قلت: يحركهاء ولم أقل يرفعها ويخفضها 
فهذا رفع وخفض وأراه كيف يحركها: فهو يحركها يمنة ويسرة في مكانها 
سريعاً»”'2 انتهى . 


قلت: فإذن التحريك من أعلى إلى أسفل غير صحيح حتى عند من 


)١(‏ وبهذا قال المالكية. انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» 240/١‏ و«الفقه على المذاهب 
الأربعة»: ؟16. 
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يصحح هذه الزيادة الشاذة» وأنَّ الصواب الإشارة دون تحريك» إشارة إلى 
توحيد الله حتى يجتمع توحيد القلب واللسان والبنان. 

- لقائل أن يقول: إنَّ هذا مما يصلح أنْ يكون مثالاً لقبول زيادة 
الثقة» وقد تقدم مناقشة ذلك بما يغني عن إعادته هنا. 

إلا أني أريد أن أنقل كلاماً لبعض أهل العلم في هذا الصددء فقد ذكر 
أحد الباحثين ما نصه: 0 أحد طلاب الشيخ مقبل الوادعي في كتاب له: 
اجتمع شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي كَثَلهُ بشيخنا الإمام العلامة أبي إبراهيم 
محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله قبل خمس سنوات أو أكثر بدار 
الحديث بدماج”'' بعد صلاة العصرء وكنت حاضراً معهما فدار نقاش حول 
هذه الزيادة» فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله: إِنَّ زائدة بن قدامة 
ثقةء وإنّ المي الألباني ة قد صحح هذه الزيادة.» فأجابه شيخنا أبو 
0 تنه : إن الشيخ الألباني قد حكم على زيادة تفرّد بها زائدة في 
حديث آخر وخالف فيها راويين بالشذوذ. وهو في هذا الحديث قد 0 
خمسة عشر راوياًء فإذا لم تكن هذه الزيادة شاذة فليس في الدنيا شاذ(". 

انظر: «تحفة الأشراف» 0/8" )١١10/81(‏ وم" (#ا11) 
و(985١١)‏ و895/8م (117785). و«إتحاف المهرة» 508/١‏ (١1/ا١/ا١)‏ 
و7١/‏ 556 (4/ا1/7١)‏ و7١1/‏ 555 (0ىألا١).‏ 


وقد روي بنحو هذا الحديث من غير هذا الوجه. 
فقد أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 7/ 24417 والبيهقيٌ 17/7 من 
0 قال: حدثنا كثير بن زيدء عن نافع» عن ابن 
عن الي كل قال: «تحريك الإصبع في الصلاة مذعرةٌ للشيطان». 
قال البيهقي عقبه: : «تفرد به محمد بن عمر الواقدي» وليس بالقوي» 
وروينا عن مجاهد أنه قال: تحريك الرجل أصبعه في الجلوس في الصلاة 


)١(‏ في اليمن. 
(؟) من مقال على الشبكة العنكبوتية «ملتقى أهل الحديث». 


العلل اليشتركةم: زيادة الثقة 


مقمعة للشيطان»»؛ وقال ابن عدي منكراً هذا الحديث على الواقديّ: «وهذه 
الأحاديث التي أمليتها للواقدي» والتي لم أذكرها: كلها غير محفوظة» ومن 
يروي عنه الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا من رواية 
الواقدي والبلاء منهء ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة» وهو بَيَنُ الضعف». 

وقال النووي في «المجموع» 3801/8 - 08": «وأما الحديث المروي 
عن ابن عمرء عن النبي يَلُِ: «تحريك الاصبع في الصلاةٍ مذعرة للشيطان» 
يي . 

قلت: وقد روي ما يعارض هذا الحديث عن ابن عمرء إلا أنه لا يسلم 
من شذوذ. 

فقد أخرج: ابن حبان في «الثقات» 4448/17 من طريق كثير بن زيدء عن 
مسلم بن أبي مريمء عن نافع» عن ابن عمر: أنه كانَ يضعٌ يده اليُمنى على 
ركبته اليُمنى» ويده اليسرى على ركبته اليسرى» ويشيرٌ بإصبعِهٍ ولا يحركهاء 
ويقولٌ: إِنَّها مذبة الشيطانء ويقول: كان رسولٌ الله يك يفعلة. 

قلت: وهذا الإسناد أقوى من الإسناد الذي قبله وهو معارض لهء إلا 
عبارة «ولا يحركها» لم تأتِ إلا من هذا الطريق وهذا وجه الشذوذ فيه. 

وقد روي هذا الحديث من طرق عديدة عن ابن عمر فلم يذكر أحد منهم 
هذه اللفظة أي: لفظة: «ولا يحركها». 

فقد أخرجه: مالك في «الموطأ» )١554(‏ برواية محمد بن الحسن 
و(715) برواية الليثي و(444) برواية أبي مصعب الزهري» ومن طريق مالك 
أخرجه: الشافعئٌ في مسنده (107) بتحقيقي وفي «الأم» له ١115/١‏ وفي ط. 
الوفاء .7717//١‏ وعبد الرزاق (044*) و(77579). وأحمد 790/7: ومسلم "/ 
»)١15( )086( 9٠‏ وأبو داود (9410)., والتسائيٌ  50/#‏ لال وفي 
#الكبرى»: له (1140) ط. العلمية و(1141) ط. الرسالة» وابن حبان 
»)١955(‏ والبيهقي ١١/7‏ وفي «المعرفة»» له (841) ط. العلمية و(57144") 
ط. الوعي» والبغوي (318). 
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وأخرجه: أحمد 40/١‏ من طريق شعبة. 

وأخرجه: النّسائيُ 7/7 وفي «الكبرى». له )١189(‏ ط. العلمية 
و(1140) ط. الرسالة» وأبو يعلى (01717)» وابن خزيمة )7١7(‏ بتحقيقي من 
طريق سفيان» عن يحيى بن سعيد. 

وأخرجه: عبد الرزاق (9048). وأحمد ؟/ 2.٠١‏ ومسلم 10/5 (080) 
عقب 2)١١5(‏ وابن خزيمة )07١7(‏ بتحقيقي عن سفيان. 

وأخرجه: أحمد: 7/"/ من طريق وهيب. 

وأخرجه: ابن خزيمة (719) بتحقيقي». وابن حبان 2»)١94417(‏ والبيهقي 
777/7 من طريق إسماعيل بن جعفر. 

وأخرجه: الحميدي (148) من طريق سفيان وعبد العزيز بن محمد 
«مقرونين) . 

سبعتهم: (مالك» وشعبة؛ ويحيى» وسفيان» ووهيبء وإسماعيل» 
وعبد العزيز) عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه 
قال: رآني عبد الله بن عمرء وأنا أعبثٌ بالحصباء في الصلاة» فلمًا انصرقْتٌ 
نهاني؛ وقال: اصنْع كما كان رسولٌ الله ككل يصنمٌ؛ فقلْتٌ: وكيفٌ كان 
رسول الله يك يصنعٌ؟ قال: كان إذا جلسّ في الصلاةء وضمٌ كقّهُ اليمنى على 
فَحْذِه اليُمنى. وقبضٌ أصابعّه كلهاء وأشارٌ بإصبعِه التي تلي الإبهام ووضعٌ كمه 
اليسرى على فَحَذِه اليُسرى”©. وقال: هكذا كان يفعل. 

قلت: وهذه الرواية هي المحفوظة من حديث ابن عمر. وعليه فإِنَّ 
الروايتين اللتين فيهما ذكر التحريك والنفي معلولتان لا يصح منهما شيء. 

وقد روي من حديث ابن عمر من طريق آخر. 

فأخرجه: أحمد 2114/7 والبزار كما فى «كشف الأستار» (57ه). 
والطبراني في «الدعاء؛ (1147) و(547) من طريق أبي أحمد الزبيري» عن 


, )/801( 548 الروايات مطولة ومختصرة. وانظر: «تحفة الأشراف» ه/‎ )١( 


(لعلل (اليشتركم: زيادة الثقة 


كثير بن زيدء عن نافعء قال: كان عبد الله بن عمر إذ جلسٌ في الصلاةٍ وضمٌ 
يديه على ركبتيه» وأشارٌ بإصبعه وأتبعها بصرَهُء ثم قالَ: قال رسول الله صَل: 
«لهي أشد على الشيطانٍ منّ الحديد» يعني: السبابة. 

وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه كثير بن زيد» قال الهيثمي في اامجمع الزوائد» 
”/*18: «رواه البزار وأحمد وفيه كثير بن زيد وثقه ابن حبان'؟ وضعفه 
غيره»”"2 والحديث هكذا ليس فيه عبارة التحريك أو نفي التحريك» فلينظر 
الذي قبله . 

إلا أنَّ نفي التحريك قد جاء من طريق أخرى 

فقد أخرجه: أبو داود (489): والنَّسائئُ #/ ا وفي «الكبرى»؛ له 
)١١19(‏ ط. العلمية و(945١١)‏ ط. الرسالة» والطبراني ة فى «الكبير» /١١‏ 
(31) وفي «الدعاء», له (778). والبيهقى ؟/١١ا.‏ والبخوي (30) من 
طريق حجاج بن محمد وهو المصيصي -» عن ابن جريج » قال: أخبرني 
زياد بن سعدء عن ابن عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن 
الزبير: أنّه ذكر أنَّ النَّىَ يلل كانَ يشيرٌ بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. 

قلت: وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان» وقد تقدم 3 حديثه لا 
يرتقي إلى مرتبة الصحيح . إلا أن هذا الحديث فيه ما يعكر صفوه. 

فقد أخرجه: أحمد 4/”: وأبو داود (440)» والنَّسائيُ 079/9 وفي 
«الكبرىكاء» له )١١94(‏ ط. العلمية و(99١١)‏ ط. الرسالة. وأبو يعلى 
5800)» وابن خزيمة (14) بتحقيقي» وابن حبان »)١1944(‏ والبيهقي /١‏ 
7 والبغوي (//71) من طريق يحيى بن سعيد. 


وأخرجه: ابن أبي شيبة (8019): ومسلم ؟/ 90 (0/9) :)1١17(‏ وابن 


(1) 804/97 ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ ابن حبان إنما ذكره في «الثقات" ولم يوثقه بقولهء 
فليعلم ذلك. 0 

(؟) قال النسائى في «الضعفاء والمتروكون» (005): «ضعيف»» وهو في «التقريب» 
(للكة): اضِدَوق يخطئ؟ . 
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حبان .)١44(‏ والدارقطني 49/١‏ ط. العلمية و(175١)‏ ط. الرسالة من 
طريق أبي خالد الأحمر. 

وأخرجه: مسلم 10/5 (5/94) )1١7(‏ من طريق الليث ‏ وهو ابن 
سعد -. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 5100(/1؟) من طريق سليمان بن بلال. 

وأخرجه : الطبراني في «الكبير» 141(/17) من طريق روح بن القاسم. 

خمستهم: (يحيى» وأبو خالد؛ والليث» وسليمان». وروح) عن ابن 
عجلان؛ عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: كان رسول الله يك 
إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فَخْذهٍ اليمنى» ويّده اليسرى على فخْذهو 
اليسرى؛ وأشارٌ بإصبعه السبابة» ووضعٌ م إيهامّه على أصبعه الوسطى. ٠‏ ويلقم 
كقّهُ اليسرى ركبتة. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 7٠١8/4‏ (0757) و9/4١7‏ (554ه), 

قال البغوي عقبه: «حديث حجاج أتم1. يعني: من دون أن يذكر أحد 
منهم نفي التحريك في روايته» قال ابن القيم في «زاد المعاد؛ :571/١‏ «وأما 
حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير: أنَّ الي يك كان يشيرٌ بإصبعه إذا دعا 
ولا يحركهاء فهذه الزيادة في صحتها نظر». 

قلت: إن كان في صحتها نظرء فإن النظر نفسه وأشد في حديث 
التحريك . 

قلت: إلا أنّ ما يشفع لقبول طريق الحجاج بن محمد أنَّ عدد من خالفه 
مما لا يحيل القلب إلى شذوذ روايته» وأنٌّ أربعة من أصل خمسة من رواة هذا 
الوجه حجاج أوثق وأولى بالحفظ منهمء فإِن قيل: فإنَّ يحيى بن سعيد أوثق 
من حجاجء ولم يذكرها يحيى» نقول: المقارنة هنا بين راويين اثنين فقط» 
وكلاهما من الثقات الأثبات» فلا يمنع حينتذ أنْ يزيد بعضهم على بعض» 
ويكون أيضاً دليلاً على صحة مخرج هذا الحديث. قال الشافعي في «الرسالة» 
١‏ بتحقيقي: «ويكون إذا شَرِكَ أحداً من الحقّاظ في حديثٍ لم يخالفه. 
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فإِنْ خالفه وُحِدَ حديثه أنقص: كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه؟. 
انظر: «تحفة الأشراف» 5794/8 .4)١119/85(‏ و«إتحاف المهرة» /١7‏ 
555-56 (ولاالا١)‏ و(١578ل9١).‏ 


© ومن الزيادات التي اختلف النقاد فيها: ما روى وكيع» عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: أنَّ النبي طَكِلٍ اغتسل منّ الجنابقء 
فبدأ فغسلّ كمّيهِ ثلاث ثمّ توضأ وضوءهُ للصلاقء ثم أدخل يده فخلّل بها 
أصول الشّعرء حتى يخيل إليّ أنّه استبرأ البشرة» ثم صب على رأسِهٍ 
الماء ثلاثاً» ثم أفاض على سائر جسدِه الماء”2. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (2)199 وأحمد 251/5 ومسلم ١14/١‏ (917) 
(75)» والبيهقي ١77/١‏ من طريق وكيع» بهذا الإسناد. 

هذا إسناد متصل رجاله ثقات. إلا أنَّ قولها: «فغسل كمّيه ثلاثاً» مما 
زاده وكيع» وقد توبع عليه. 

فقد أخرجه: الطبراني في «الأوسط» )471١(‏ كلتا الطبعتين من طريق 
مبارك بن فضالة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
النبئ كه إذا اغتسلّ منّ الجنابة غسل كمّيه ثلاتٌ مرات”"... ثم ذكر نحو 
المتن الآنف الذكر. 

وقال ابن رجب في افتح الباري» :75/١‏ «وكذلك رواه ابن لهيعة» 
عن أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة» 

قلت: أما ما عزاه ابن رجب لابن لهيعة ففيه نظر وتأمل» فقد أخرج 
الطبرانئُ في «الأوسط» (8114) كلتا الطبعتين من طريق ابن لهيعة» عن أبي 
الأسودء عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالتُ: كان رسول الله ككل إذا 
اغتسل منّ الجنابة بدأ فأفرعً على يديه ثمّ يدخلها في الإناء. . 


)١(‏ لفظ رواية ابن أبي شيبة. 
(؟) وعزاه ابن رجب في «فتح الباري» 774/١‏ لابن جرير الطبري. 
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فهذا طريق ابن لهيعة ليس فيه ذكر «كفّيه ثلاث قال الطبراني عقبه: «لم 
يرو هذا الحديث عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة». 

وأما إسناد مبارك فإنّه ضعيفٌ؛ لعنعنة المبارك فإنّه مدلسٌ» فقد نقل 
المزيٌ في «تهذيب الكمال» 70/9 (2»)7808 عن أحمد أنّه قال: «كان 
المبارك يرسل» وقال أخرى: «كان المبارك يدلس» وفي 58/7 نقل عن 
يحيى بن سعيد القطان أنّهِ قال: «ولم أقبلْ منه شيئاًء إلا شيئاً يقول فيه 
حدثنا»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 789/48 )١1001(‏ عن أبي 
زرعة أنه قال: «يدلَسٌ كثيراً فإذا قال: حدثنا فهو ثقة4» وقال أبو داود كما في 
ااسؤالاات الآجري» (45/): «كان مبارك بن فضالة شديد التدليس»» وقال فيه 
أيضاً : «إذا قال مبارك: حدثنا فهو ثبتء. وكان مبارك يدلس». 

وأعله ابن رجب فقال: «المبارك ليس بالحافظ». 

عاد بذلك الحديث إلى تفرد وكيع به. أعني بتلك الزيادة. 

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة فلم يذكروا ما ذكر وكيع. 

فقد أخرجه: مالك في «الموطأ؛ )٠١9(‏ برواية الليئي و(10) برواية 
القعنبيّ و(١١١)‏ برواية أبي مصعب الزهري» ومن طريق مالك أخرجه: 
الشافعي في مسنده )1١1(‏ بتحقيقي» ومن طريق الشافعيٌّ أخرجه: البيهقئٌ /١‏ 
5 وفي «المعرفة». له )١475(‏ ط. الوعي و(١71)‏ ط. العلمية. 

وأخرجه: البخاري /١‏ ؟/ا (514), والنّسائيُ ١‏ وفي «الكبرى)؛ له 
(145) ط. العلمية و(41؟) ط. الرسالة» وابن المنذر فى «الأوسط» (2)358 
وابن حبان »)١١945(‏ وأبو عبد الله الدقاق في «مجلس إملاء فى رؤية الله 
تعالى» (2)891 والحسن بن سفيان في «الأربعين» »)5١(‏ والبغويٌ (145) من 
طريق مالك. 

وأخرجه: عبد الرزاق )20949 عن ابن جريج. 


وأخرجه: عبد الرزاق (4917) عن معمر. 


العلل (المشتركم: زيادة الثقة 
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وأخرجه: مسلم )7١7( ١14/١‏ (737). والتّسائيُ 7٠١7/١‏ من طريق 
علي بن مسهر. 

وأخرجه: أحمد 051/1: والنّسائيٌ ١0/١‏ من طريق يحيى بن سعيد 
القطان. 

وأخرجه: مسلم ١74/١‏ (717) (735) من طريق جرير بن عبد الحميد. 

وأخرجه: الدارميئٌ (07/44» وأبو عوانة 5149/١‏ (409)» والبيهقي /١‏ 
17 من طريق جعفر بن عون. 

وأخرجه: أحمد »٠١١/5‏ وأبو يعلى (5547).» والبيهقيٌ ١5/١‏ من 
طريق حماد بن سلمة. 

وأخرجه: البخاريٌ 754/١‏ (4)777, وأبو داود (157). وابن خزيمة 
(117) بتحقيقي من طريق حماد بن زيد. 

وأخرجه: مسلم 174/١‏ (71) (77) من طريق زائدة. 

وأخرجه: الشافعيُ في مسنده )٠١4(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» (7/ا9) ط. العلمية و(411١)‏ ط. الوعي. 

وأخرجه: الحميديٌ (171)» والترمذيٌ (5 )٠١‏ من طريق سفيان بن عبينة . 

وأخرجه: أبو بكر بن أبي داود في «مسند عائشة' )١1(‏ من طريق 
عيسى بن يونس . 

وأخرجه: البخاريٌ 1/١‏ (717): والنّسائيُْ 2700/١‏ والبيهقي /١‏ 
من طريق عبد الله بن الميارك. ١‏ 1 

وأخرجه: مسلم 0 (05”) (0"). والدارقطني ١/؟5١١1- ١١"‏ 
ط. العلمية و(07٠5)‏ ط. الرسالة من طريق ابن نمير. 

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (570) من طريق يحبى بن عبد الله بن 
سالم. 1 

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (756)», والحسن بن سفيان في 
«الأربعين» (١5؟)‏ من طريق ابن أبي الزناد. 
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وأخرجه: أبو يعلى )547١(‏ من طريق عمر بن علىٌ. 

وأخرجه: أبو عوانة 50٠١/١‏ (831) من طريق حفص بن غياث. 

جميعهم: (مالك. وابن جريجء ومعمرء وعليٌ؛ ويحيى بن سعيد. 
وجريرء وجعفرء وحماد بن سلمةء وحماد بن زيدء وزائدة» وسفيان بن 
عيينة» وعيسى بن يونسء وعبد الله بن المبارك» وابن نمير»ء ويحيى بن 
عبد الله» وابن أبى الزناد» وعمرء وحفص) عن هشام بن عروة» عن أبيف 
عن عائشة» قالتُ: كانَ رسول الله يلِ إذا اغتسلَ منّ الجنابة يبدأ فيغسلٌ 
يديهء ثم يفرع بيمينه على شمالوء فيغسلٌ فرجة» ثم يتوضأ وضوءةٌ للصلاق 
نّ يأخذٌ الماء؛ فيدخلٌ أصابعه في أصولٍ الشعرء حتَّى إذا رأى أن قدٍ 
استبرأء حفنَ على رأسه ثلاث حفنات؛ ثم أفاضّ على سائر جسدوء ثمٌّ غسلٌ 
ه30 : 

قلت: هؤلاء الرواة وعددهم (18) نفساً اتفقوا على هذه الرواية من دون 
ذكر العدد في غسل اليدين» ثم إِنَّه قد روي عن وكيع هذا الحديث فلم يذكر 
العددء فقد أخرجه: إسحاق بن راهويه (070) عن وكيع ولم يأتٍ ذكر هذه 
الزيادة» وقد اختلف التُقاد في قبول وردٌ هذه الزيادة» فقد قال ابن رجب في 
«فتح الباري» :17/١‏ «واستحسنّ أحمد هذه الزيادة من وكيع» في حين أنه 
نقل عن ابن عمار أنه قال: «ليست عندنا محفوظة»2©, 

قلت: إذا عدنا إلى ملخص هذا الحديث فإنا سنجد أنَّ وكيعاً خالف 
«1) راوياً بذكر زيادة في متن الحديث» فضلاً عن أنَّه روي هذا الحديث عنه 
فلم يذكر العدد فيهء والذي أخشاه أنْ يكون الوهم دخل على وكيع من ناحية 
أن الحديث قد جاء في بعض طرقه زيادة من كلام هشام وفي بعضها من كلام 
عروة فقد جاء في رواية حماد بن زيد عند أب يعلى (5:587) قال هشام 
- عقب الحديث -: «غير أنه يبدأ قبل ذلك بغسل يديه ثلاثاً ثلاثاً وبغسشل 


. لفظ رواية مسلمء والروايات مطولة ومختصرة‎ )١( 
.17 انظر: «العلل؛ لابن عمار الشهيد:‎ )( 


العلل (البشتركم: زيادة الثقة 
6 6 - 

فرجه» وجاء في رواية معمر عند عبد الرزاق (4917) قال هشام: «ولكنّه يبدأ 
بالفرج» وليسٌ ذلك في حديث أبي». وجاء عند أحمد :٠١١/15‏ «وقال 
عروة: غير أنَّه يبدأ فيغسلٌ يدهء ثم فرجةُ». فيكون كلام ابن عمار أولى» والله 
أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 5١/١١‏ (“ا/51١)‏ و١١/47:‏ (15850) 
و١١ا/‏ 4 0ه )١5959( 573/1١١و )1598( ه١5/١١و )١158494(‏ و١١/5”؟ه‏ 
(10ء/اا) والاردلاه (154ل١)  "519/1١١9 )١الاال4(« 51/1١‏ 
,)١07"1(‏ و«إتحاف المهرة» 718/1١1‏ (2)757760 و«أطراف المسئد؛» 4/ 
7 (ؤل14١١).‏ 


© ومما زيد في الإسناد وقُبل: ما روى أبو نعيم قال: حدئنا ابن 
عيينة»؛ عن عمرو ‏ وهو ابن دينار ب؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس: 
أنَّ الىَ يل وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحلٍ. 

أخرجه: البخاريٌ 7/١‏ (707)» والبيهقىٌ .188/١‏ 

قال البخاريٌ”" : «كان ابن عيينة يقول أخيراً: «عن ابن عباس» عن 
ميمونة» والصحيح ما روى أبو نعيم". 

قال ابن رجب متعقّباً في «فتح الباري» :1904/١‏ «هذا الذي ذكره 
البخاريٌ كأَنْهُ أن الصحيح ما رواه أبو نعيم عن ابن عيينة بإسقاط ميمونة من 
هذا الإسنادء فيه نظرء وقد خالفه أكثر الحماظ في ذلك». 

قلت: روي هذا الحديث من طرق عديدة بإثبات ميمونة في الإسناد. 

فقد أخرجه: مسلم ١17/١‏ (7717) (/8) عن قتيبة . 

وأخرجه: مسلم ١75/١‏ (757) (57)» وابن ماجه (791) من طريق 


ابن أبي شيبة. 


/4 لم أقف عليه في الصحيح» والمثبت من الحاشية على الصحيح و١تحفة الأشراف»‎ )١ 
لام (مة).‎ 
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وأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» )١182١(‏ من طريق إسحاق بن إسماعيل 
الطالقانى . 

وأخدريكف: الحميديٌ (709)» ومن طريقه أبو عوانة 2)8١٠١( 579/١‏ 
والطبراني في «الكبير»؛ .)1١*7(/97‏ 

وألخرسه: الشافعيُ في مسنده )١4(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البيهقيٌ في 
«المعرفة' (190) ط. العلمية و(477١)‏ ط. الوعي. 

وأخرجه: عبد الرزاق (؟71*١٠2»2‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 77/ 
0070 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 1١8/8‏ 
وأخرجه: أحمد 89094/1. 

وأخرجه: الترمذيّ (77) عن ابن أبي عمر. 

وأخرجه: النّسائ ئُ ١١9/١‏ وفي «الكبرى». له (78) ط. العلمية 
و(7577) ط. الرسالة 58 يحيى بن موسى. 

وأخرجه : أبو يعلى )07١80(‏ عن أبي خيثمة . 

وأخرجه: الطحاويُ في «شرح معاني الآثار» 0١‏ وفي ط. العلمية 
)١(‏ من طريق إبراهيم بن بشار. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ )1١737(/97‏ من طريق القعنبيٌ. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ )1١77(/7‏ من طريق سعيد بن 
منصور. 

وأخرجه: البيهقي ١84/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي. 

وأخرجه: أبو عوانة 759/١‏ (604) عن محمد بن إسماعيل الأحمسى 
وعبد الرحمن بن بشر (مقرونين). ' 

جميعهم: (قتيبة» وابن بن أبي شيبة» وإسحاق بن إسماعيل» والحميدي» 
والشافعي» وعبد الرزاق» وابن سعدء وأحمدء واب بناأي عمرء ويحيى» وأبو 
خيثمة؛ وإبراهيم؛ والقعنبيُ» وسعيدء ومحمدء وعبد الرحمن) عن ابن عيينة» 
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عن عمروء عن أبي الشعثاء ‏ يعني: جابر بن زيد » عن ابن عباس» قال: 
أخبرتني ميمونة: أنّها كانث تغتسل هي والئَِنُ يل في إناء واحدٍ. 

وذكر الإسماعيليٌ طرقاً أخرى. قال ابن رجب في «فتح الباري» /١‏ 
0 : «وذكر الإسماعيلي في صحيحه ممن رواه عن ابن عيينة كذلك: 
المقدمي» وابنا أبي شيبة» وعباس النرسي» وإسحاق الطالقاني» وأبو 
خيثمة؛ وسريج بن يونسء» وابن منيع» والمخزومي». وعبد الجبارء وابن 
البزار» وأبو همامء وأبو موسى الأنصاري» وابن وكيع» والأحمسي» قال: 
وهكذا يقول ابن مهدي أيضاً عن ابن عيينة» قال: وهذا أولى؛ لأنّ ابن 
عباس لا يطلع على النّبِيَ يلك وأهله يغتسلان» فالحديث راجع إلى 
ميمونة»» وقال ابن رجب أيضاً: «وذكر الدارقطنيٌُ في «العلل؟ أن ابن عيينة 
رواه عن عمرو وقال فيه: عن ميمونة» ولم يذكر أنَّ ابن عبينة اختلف عليه 
في ذلك؛. وهذا كله مما يبين أنَّ رواية أبي نعيم التي صححها البخاري 
وهما. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 5175/١‏ (5017؟): «قوله: كان ابن عبينة 
كذا رواه عنه أكثر الرواة وإنَّما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديماء 
وَإنّما رجح البخاريُ رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثينَ؛ لأنّ من جملة 
المرجحات عندهم قدم السماع؛ لأنّه مظنة قوة حفظ الشيخ» ولرواية الآخرين 
جهة أخرى من وجوه الترجيح» وهي كونهم أكثر عدداً وملازمة لسفيان» 
ورجحها الإسماعيليُ من جهة أخرى من حيث المعنى» وهي كون ابن عباس 
لا يطلع على النّبِيَ يِهِ في حال اغتساله مع ميمونة» فيدل على أنه أخذه 
عنها. .2 

قلت: الناظر في حال الروايتين يجد أنَّ رواية أبي نعيم مختصرة 
الإسنادء ورواية الجماعة تامة الإسناد. وابن عباس ابن أخت ميمونة» وقد 
حمل عنها وها الكثير الطيب من الروايات» وقد جاءت الروايات التي كان 
يقول فيها: «بثُّ عند خالتي ميمونة». هذا من جهة. ومن جهة أخرى فمن 
المحال أنْ يطلع ابن عباس على النَّبيٌ كلخ وخالته وهما يغتسلان» فالذي 
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ترجح عندي أنَّ ابن عباس أسند في رواية - كما هي رواية الجماعة ‏ وأرسل 
أخرى كما في رواية أبي نعيم» يدل على ذلك متنا الروايتين وما فيهما من 
فروق معنوية لا لفظية. فإذا ما تحقق ذلك انتفى التعارض بين الروايتين 
وصحت كلتا الروايتين على اعتبار قبول مراسيل الصحابة عند جماهير أهل 
العلم» والله أعلم . 

انظر: اتحفة الأشراف» 5/٠/ا”‏ (0٠#8ه)‏ و7١24/1‏ (0)18059 
و«أطراف المسند؛» 75/4 (.1749). 


ل ةا 


العلل (ليشتركم: الاضطراب 


9 النوع الثاني من العلل المشدركة 5 
الاضطراب صٍِ 


الاضطراب في الحَدِيْثْ سنداً ومتناً أمرٌ حاصل وواقع» بسبب اختلاف 
مقدار تيقظ الرواة وقوة قرائحهم» وتباين بعضهم عن بعض في العناية 
بالروايات» فضلاً عن أسباب أخرى تُحدث اضطراباً في المتون والأسانيد» 
ويحصل من راو واحدٍ أو من عدة رواة”'' ويَكُون في الأعم الأغلب في 
المدارس المتأخرة؛ لأنَّ من شأنها التعددء زيادة على بُعد الزمان» وتقاصر 
الهممء ويندر جداً في المدارس المتقدمة» ونظراً للترابط والتداخل بين 
الاضطراب والاختلاف سأعرج على تعريف الاختلاف ليظهر الفرق بينهما . 

الاختلاف والاضطراب بين اللغة والاصطلاح 


الاختلاف لغة: 

الاختلاف: وزن افتعال مصدر اختلف ضد اتفق» ويقال: تخالف القوم 
واختلفواء إذا ذهب كُلّ واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء ويقال: 
تخالف الأمران واختلفاء إذا لَمْ يتفقاء وكل ما لَمْ يتساو قَقَدُ تخالف 


واختلف. ومنه قولهم: اختلف الناس في كَذَاء والناس حَلَمّة أي: مختلفون؟ 
020( 


5-5 


وه عه 


لأنّ كُلّ واحد مِنْهُمْ يُنحَي قَؤْل صاحبهء ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ ناه 
أمَا الخلاف ‏ بالكسر ‏ فهو المُضَادَةٌ وَقَدْ خالَقَهُ مُحالَقَةَ وخلافً"". 


.54 انظر: «المنهل الروي»:‎ )١( 

(؟) انظر: «مقاييس اللغة»» و«القاموس المحيط؛؛ والسان العرب»» و«المصباح المنيرا 
مادة (خلف). 

(*) انظر: (اللسان» مادة (خلف). 
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والخلاث: المُخَالَتَهُ قَالَ تَعَالَى: «مَرح المُسَلَيتَ بِمَتَمَدِسِمَ جِلَتٌ رَسُول 
أل [التوبة: ]4١‏ أي : مُخْالَقَةَ رَسُولٍِ ث0 , 
الاختلاف اصطلاحاً: 

لَمْ أجد تعريفاً للاختلاف عند المحدّثين؛ لَكِنْ يمكنني أنْ أعرفه بأنّهِ: ما 
اختلف الْروَاة فِيّْه سنداً أو متنا . 

وعليه يصير الاختلاف ضربين: 

الأول: اختلاف الرَوَاة في السند: وَهُوَ أنْ يختلف الرُوَّاة في سند ما 
زياد أو تقصنانة بحذف راوء أو إضافته؛ أَوْ تغيير اسم» أو اختلاف بوصل 
وَإرَضال أو اتصال وانقطاع» أو اختلاف في الجمع والإفراد”©. 

الثاني : اختلاف الروَاة في الْمَئْن: زيادة ونقصاناًء أو رفعاً ووقفاً. 

وَقَدُ أحسن الإمام مُسْلِمِ بن الحجاج وأجاد إذ صوّر لنا الاختلاف 
تصويراً بديعاً فَقَالَ: «فاعلم» أرشدك الله أنَّ الّذِي يدور بِهِ مَعْرِفَة الخطأ في 
رِوَايّة ناقل الْحَدِيْتْ ‏ إذا هم اختلفوا فِيْهِ - من جهتين: 

إحداهما””: أنْ ينقل الناقل خبراً بإسنادٍ فينسب رجلاً مشهوراً بدسب فى 
إسنادٍ خبرو خلاف نسبته الَّتنِ هِيَ نسبتة» أو يسميه باسم سوى اسمهء فيكون 
خطأ ذَلِكَ غَيْر خفيٌ عَلَى أهل العلم حين يرد عليهم. . . والجهة الأخرى: أن 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» 2317/4 و«الصحاح»» و«التاج» مادة (خلف). 

زفق وذلك مثل أن يروي الْحَدِيْثْ قوم مثلاً ‏ عَنْ رجل» عَنْ قلان وفلان (مقرونين)» 
ديرويه غيرهم عَنْ ذَلِكَ الرجل عَنْ قُلان مفرداء فذلك كذ يؤدي إلى وهم من حَيْتُ إنه 
قد يحمل رِوَايّة الجمع عَلَى رِوَايّة الفرد. وهناك نوع آخر في علوم الحديثء. وهو 
مختلف الحديث» يختلف في الاصطلاح باختلاف ضبط كلمة: (مختلف) فمن يكسر 
لامها على وزن اسم الفاعل ‏ يريد «الحديث الذي عارضه ‏ ظاهراً ‏ مثله». ومن 
يفتح لامها - على زنة المصدر ‏ الميمي ‏ يريد: «أن يأتي حديئان متضادان في المعنى 
ظاهرا». وانظر: تعليقنا على «معرفة أنواع علم الحديث»: 7888 74٠‏ و«ميختلف 
الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات»: #9_ «ا8. 

(؟) في المطبوع : «أحدهما» والجادة ما أثبتناه. 


(لعلل اليشتركة: الاضطراب الكققا 


يروي نفر من حفّاظ الناس حديثاً عَنْ مثل الزهري”'' أو غيره من الأئمة 
بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعين عَلَّى روايته في الإسناد والمتن» لا 
يختلفون فِيْهِ في معنى» فيرويه آخر سواهم عمن حدث عَنْهُ النفر الَّذِيِنَ 
وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب الْمَنْنَء فيجعله بخلاف ما 
حكى مَنْ وصفنا من الحفاظء فيُعلم حينئذٍ أنَّ الصَّحِيْح من الروايتين ما 
حدّث الجماعة من الحفاظء دون الواحد المنفرد وإن كَانَ حافظاًء عَلَى هَذَا 
المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الْحَدِيْتْء مثل شعبة'"© 


900 كير 22 0 ال 
وسفيان بن عيينة ' ويحيى بن سعيدا*' وعبد الرحمن بن مهدي" وغيرهم 


)١(‏ هُوَ مُحَمّد بن مُسْلِم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» أحد النَابِعِيْنَ الفقهاء والمحدثين 
والأعلام بالمديئة: رأى عشرة من الصَّحَابَّة رَضِيَ الله عَنْهُمُ أجمعين» توفي سنة 
(8؟١ه)»‏ وَقِيْلَ سنة: (17١ها)ء‏ وَقَيْلَ سنة: (178ه). 
انظر: «طبقات خليفة»: »55١‏ و«التاريخ الكبيرة 7١7/١‏ (791): و«وفيات الأعيان» 
لاا وملاا. 

(؟) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم: أبو بسطام الواسطي. ثُمّ البصري ولد 
سنة 4٠0(‏ ه)ء وَقِيْلَ: سنة (417ه) ثقة حافظ متقنء» قَالَ سفيان الثوري: شعبة أمير 
المؤمنين في الْحَدِيْتْء توفي سنة (70١ه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» 810/9" (1/76؟). ولسير أعلام النبلاء؟ 0507/9 
و«التقريب» (51/90؟),. 

() سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو مُحَمّد الكوفي ثُمّ المكي» ولد 
سنة (1١٠١ه)‏ ثقة حافظ فقيه إمام حجةء توفي سنة (194ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 7١7/8‏ (17910), واسير أعلام النبلاء» 404/8»: 
و«التقريب» (5861). 

(4) يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري» ولد سنة (١١١ه):‏ ثقة 
متقن حافظ إمام قدوة» توفي سنة (194ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 78/8 (579!): واسير أعلام النبلاء» 4/ 211/5 و«التقريب» 
(لاهه/ا). 

(0) عَبْد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبريء وَقِيْلَ: الأزدي مولاهم» أبو سعيد البصري 
اللؤلؤيء ولد سنة (0١ه):‏ ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» توفي سنة 
(94١اه).‏ 
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من أئمة أهل العلم)”". 
المضطرب لغة: 

اسم فاعل من اضطربء مأخوذ لغةٌ من الاضطراب بمعنى: الحركة 
والاختلاف. يقال: اضطرب الموج» أي: ضرب بعضه بعضاًء فهو 
00 
وأود التنبيه عَلَى أنَّ الشائع تسميته ب(المضطرب) عَلَى وزن اسم الفاعل» 
هُوَ من باب الإسناد المجازي””؛ لأنَّ الاضطراب واقمٌ فيه لا مِنْهُ إذ إِنَّهُ اسم 
مكان. فيظهر فِيهِ اضطراب الرَّاوِي أو الرواة» قَهُوَ عَلَى الحقيقة: مضطرّب 
- بفتح الراء اسم مفعول ‏ وَلَوْ سمي كَذَلِكَ لكان أظهر في المَعْنَى 
الاصطلا حي . 


والمضطرب اصطلاحاً: 

هُوَ الذي تَخْتَلِف الرُوَايّة فيو. فيرويه بعضهم على وجهء وبعضهم عَلَى 
وجه آخر مخالف لَهُ. 

هكذا عرّفه الحافظ ابن الصّلاح””. وَقَّد استدرك عَلَيْهِ الَرْكَشِيَ 
بقوله: «قَدْ يخرج ما لو حصل الاضطراب من راو واحدٍ. وَقَدْ يقال فيه: 


- انظر: «تهذيب الكمال» 197/4 (/07901, واسير أعلام النبلاء» 2195/4 
و«التقريب» (5018). 

.51-11/ «التمييز»؛:‎ )١( 

(؟) انظر: «تاج العروس» مادة (ضرب). 

(؟) هُوّ إسناد ما بني للفاعل إلى المفعولء وَهُوَ من علاقات المجاز العقلي؛ والمجاز 
العقلي: إستاد الفعل - أو ما في معناه من اسم الفاعل أو المفعول أو المصدر - إلى 
غَيْر ما هو لَّهُ في الظاهر من المتكلمء لعلاقة مَعّ قرينة تمنع من أن يَكُون الإسناد إلى 
ما هو لَهُ. انظر: «جواهر البلاغة»: 595 

(4) انظر: «حاشية الأجهوري عَلَى شرح الزرقاني للبيقونية»: الاء و«شرح الديباج 
المذهب»: 48 و«لمحات في أصول الحَدِيْث؛: 2147 وتعليقنا عَلَى «مَعْرِقَة أنواع 
علم الحَدِيْثْه: 555, و«أثر علل الحَدِيْت في اختلاف القُقَهَاء»: 191 

(5) انظر: ١مَعْرِقة‏ أنواع علم الحَدِيْتْه: 7 بتحقيقي ‏ 


طلعلل اليشتركم: الاضطراب 


نبنيه عَلَّى دخوله من باب أولىء فإنّه أولى بالرد من الاختلاف بَيْنَ 
0 
ا 


وه و 


قُلْتُ: وهَذًا اعتراض متجةٌ؛ لأنَّ الاضطراب في الأعم الأغلب يحصل 
من راو واحدء وَهُوَ الْذِي يوجه الغلط فِيهِ لِمَن اضطرب فِيه. أما الاضطراب 
من راويين فَهُوَ أقلء وَكَذَلِكَ قَدْ يوجه الاضطراب لأحد الراويين أو للشيخ» 
وربما كَانَ قَلْ حدّث بالوجهين. 

وللزركشي اعتراض آخر قَقَدْ قَالَ: «وينبغي أنْ يقال: (عَلَى وجه يؤثر) 
ليخرج ما لَوْ روي الحَدِيْث عن رَجُل مرةء وعن آخر أخرى...76". 

قُلْتُ: وَهْوَ اعتراض متجةٌ أيضاً؛ لأنّه ليس كُلّ اختلاف قادحاًء بل 
القادح هو الّذِي لا يحتمل التوفيق والجمع» بمعنى أن الرَّاوِي لَم يضبط 
الحَدِيْثْء فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ثِقّةَ إلا أنّهُ ضَعِيْف في هذا الْحَدِيْث خَاصّة. 

وعرَّفه ابن كثير فقال: «وهو أنْ يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه» أو 
من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعضء وقد يكون تارة في 
الإسناد. وقد يكون في المتن»”” . 

وقال اللكنوي: «المضطرب ‏ بكسر الراء المهملة وقيل: بفتحها -: ما 
اختلفت الرواية فيه» سواء كان الاختلاف من راو واحدء أو كان في أكثر من 
واحدء وسواء كان الاختلاف في السند فقطء أو في المتن فقط»ء أو في 
كليهماء إلا أنَّ الاضطراب في المتن قلّما يوجد إلا ومعه اضطراب في السند» 
وهو موجب للضعف؛ لإشعاره بعدم ضبط الراوي»”". 

وحتى نجمع بين قول المعرفين مع اعتراض المعترضين» نقول: 
الاضطراب: اختلاف قادح في الحديث يستوجب ضعفه. 


)١(‏ «نكت الرَّرْكَيِيَ؛ ؟/774. (0) «كت الرَّرْكَشِيَ؛ ؟571/1. 
(*) «اختصار علوم الحديث»: ١0١‏ بتحقيقي . 
(4) «ظفر الأماني»: 794 
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الفرق بين الاضطراب والاختلاف: 

يجدر بالذكر أنه لَيْسَ كُلّ اختلاف اضطراباً؛ بَلْ شرط الاضطراب 
أمران: 

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف في القوة» فمتى رجح أحَد الأقوال 
قُدمء وَلَا يعل الرا جح بالمرجوح عِنْدَ أهل النقد. 

والآخر: أنْ يتعذر - مَعَ الاستواء ‏ الجمع بينها عَلََى قواعد المُحَدَئِيْنَ 
ويغلب عَلَى الظن أن دلِكَ الحافظ لَمْ يضبط ذُلِكَ الحَدِيْث بعينهء فحينئل يُحكم 
تلق تَلْكَ الرٌوَايَة وحدها بالاضطراب» ويُتَوَقف عن الحكم بصحة ة ذَّلِكَ 
الحَدِيْثْ لِذْلِكَ السبب9؟ , 

وحول هَذَا المَعْنَى يدور قَؤل الحافظ ابن الصّلاح: «وإنما نسميه 
مضطرباً إذا تساوت الروايتان» أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها 
الأخرىء بِأنْ يَكُون راويها أحفظء أو أكثر صحبة للمروي عَنْهُه أو غَيْر ذَلِكَ 
من وجوه الترجيحات المعتمدة؛ فالحكم للراجحة. وَلَا يطلق عَلَيُهِ حينئذٍ 
وصف المضطرب. وَلَا له حكمه”"“. وَقَنْ أكد هَذًَا المفهوم ابن دقيق العيد 
فَقَالَ: «وقد أشار بَعْض الناس إلى أنَّ اختلاف الرواة في ألفاظ الحَدِيْث مِمًا 
يمنع الاحتجاج بهوِ... فنقول: هَذَا صَحِيْح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو 
تقاربهاء أما إذا كَانَ الترجيح واقعاً لبعضها: إما لأنَّ رواته أكثر أو أحفظء 
فينبغي العَمَّلٍ بهَاء إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى» والمرجوح 
لا يدفع التمسك بالراجح:0", وقال اللكنوي: «وإِنْ لم تترجح إحدى الروايتين 
المختلفتين على الأخرى» بل تساوتاء فمضطربٌ» وهو الذي يختص الضعيف 
باتصافه به فيترك» كما إذا تعارض الحديثان تعارضاً لم يندفع بوجه من وجوه 


)١(‏ انظر: «هدي الساري؛: 09ه. 
(") «مَعْرِقة أنواع علم الحَدِيْت: 197 - 197 بتحقيقي. 
(9) «إحكام الأحكام» : 044 


(لعلل المشتركة: الاضطراب 


دفعه تساقطا”'2 وصير إلى دليل غيرهما»"”. ويفهم مِمّا سبق أنَّ أحد الوجوه 
المختلفة إن كَانَ مروياً من طريق ضَعِيْف والآخر من طريق قوي فقَلّاا اضطراب 
والعَمّل بالطريق القويء وإن لَمْ يَكْنْ كَذَلِكَء فإِنْ أمكن الجمع بَيْنَ يَلْكَ 
الوجوه بحيث يمكن أن يَكُون المتكلم باللفظين الواردين أراد مَعْنَى واحداً فَلَا 
إشكال أيضاً؛ مِثْل أن يَكُون في أَحَد الوَجْهَيْنِ: عن رَجُلَء وَفِي الوجه الآخر 
يُسَمّى هذا الرجل فَقَدْ يَكُون هَذَا المُسمّى هُوَ ذَلِكَ المُبْهَم قلا اضطراب إذن 
ولا تعارضء وإنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ بِأنْ يُسَمّى مثلاً الرّاوِي باسم معين في رِوَايّة 
يُسَمّى باسم آخر في روَايّة أُخْرَىء فهذا محل نظر؛ إذ يتعارض فيه أمران: 

أحدهما: أَنَّهُ يجوز أن يَكُون الحَدِيْث عن الرجلين معا. 

والآخر: أنْ يغلب عَلَى الظن أنَّ الرَّاوي واحد واختلف فِيه'". فهنا لا 
يخلو أنْ يَكُون الرجلان معاً ثقتين أو لاء فإِنْ كنا ثقتين فهنا لا يضر 
الاختلاف عِنْدَ كثيرين؛ لأنَّ الاختلاف كَيِف دار فَهُوَ عن بْقَّهَ وبعضهم يَقُول: 
هَذّا اضطراب يضرّ؛ لأَنّهُ يدل عَلَى قلة الضَّعْط © . 

ولخخص هَذَا التفصيل الحافظ العراقي في منظومته المسماة «التبصرة 
والتذكرة» إذ قَالَ: 7 

مُضْطَرِبُ الحديث ما تَدْوَرََا مُخْتَلِفاًيِن وَاجِهٍ نَأزْيَدَا 


)١(‏ لو عبّر بالتوقف لكان أولىء قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر؟: :1١‏ «والتعبير 
بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأنَّ خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو 
بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة» مع احتمال أنْ يظهر لغيره ما خفي عليه والله 
أعلم؟. 

زفق «ظفر الأماني؟ لليضة 

0 قَدذْ يقع الاضطراب والاختلاف من راو واحد لخلل طرأ في ضبط ذْلِكَ الشيء 
المضطرب فِيْهِ وحفظه» مُعّ إن الاضطراب لا يعرف من ظاهر سياق الْحَدِيْثْ الواحد» 
بل يعرف الاضطراب بجمع طرق الْحَدِيْثْ ودراستها دراسة منهجية مع الفهم والمعرفة 
والممارسة الحديثية. 

(4) انظر: «الاقتراح»: : 7 777ء وهحاشية محاسن الاصطلاح»: 25١4‏ و(لأئر علل 
الحَدِيْثْ في اختلاف المُقَهَاءه: /191 - 194 


الجامع في العلل والفوائد 


في مَئْنٍ او" في سَنَدٍ إن انُضَحْ | فِْهِ تساوي الخُلْف أنَا إن رَجَحْ 
َعْض الوُجُْه لَمْ يَكْنْ مُضَطَرِبَا وَالحُكُم للرٌاجح منْهَا وَجَبَا"© 

إذن شرط الاضطراب: الاتحاد في المصدر. وعدم إمكانية التوفيق بَيْنَ 
الوجوه المختلفة والترجيح عَلَى منهج النقاد. 000 
الاضطراب والاختلاف عموماً وخصوصاًء وَهُوَ أنَّ كُنَ مضطرب مختلف فِيِى 
ولا عكس. فالاختلاف أعم من الاضطراب إِذْ شرط الاضطراب أنْ يَكُوْن 
قادح أما الاختلاف فربما كَانَ قادحاً وريما لَمْ يَكْنْ 

نُمّ إنَّه ليس كُلّ اختلاف يؤدي إلى وجود الاضطراب؛ إِذْ إنَّ ما يشبه أنْ 
كن امطرابا يحضي عن لحي إن جع ب بَيْنّ الوجوه المختلفة» أو رجح 
وجه بِنْهَا عَلَى طريقة النقاد لا عَلَى طريقة التجويز العقلي . 

ويمكن أن نقدّم مثالاً تطبيقياً عَلَى مَا لا يصح عَدّهُ مضطرباً لرجحان 
بَعْض وجوه مروياته عَلَى بَعْض. فد مثْل ابن الشلاح للاضطراب الواقع في 
السَّنَّد قائلاً :اومن أمفلك: ما رُؤيناه عن إسماعيل بن أمية”". عن أبي عَمْرو بن 
مُحَمّد بن حريث””)» عن جده حريث””» عن أبي هُرَيْرّة» عن الرسول يك في 
المُصَلّى : «إذا لَمْ يجد عَضَا يَنْصبها بَيْنَّ يَدَيْهِ فليخط خط فرواه ب* بن 


)١(‏ باعتبار همزة: (أو) همزة وصل ضرورة» ليستقيم الوزن. 

(؟) «التبصرة والتذكرة»: 77ء الأبيات .)51١  5١9(‏ 

إفيق هو إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
الأموي: يْقَةَ ثبت. انظر: «التقريب» (478). 

زفق أبو عَمْرو بن مُحَمّد بن حريث» أو ابن محمد بن عَمْرو بن حريث وَقِيْلَ: أبو مُحَمَّد بن 
عَمْرو بن حريث: مجهول. انظر: «تهذيب الكمال» 787/8 .)8١59(‏ و«التقريب» 
اام 

)2( حريث العذري. اختلف في اسم أبيه» فقيل سليم أو سليمان أو عمارة» مختلف في 
انظر: «تهذيب الكمال» 88/5 .)١١958(‏ و«ميزان الاعتدال» 490/١‏ (01/941)ء 
و«التقريب» (1147). 

(7) بشر بن المفضل بن لاحقء أبو إسماعيل الرقاشي البصري: ثقة» مات سنة (145ه) - 


العلل (المشتركم: الاضطراب 


المفضل”'"'. وروح”" بن القاسم”". عن إسماعيل هكذاء ورواه سُقُيَانَ 
النَوْرِيَ” عَنْهُه عن أبي عَمْرو بن حريث. عن أبيهء عن أبي هُرَيْرّة. ورواه 
حميدا” بن الأسود”'؛ عن إسماعيل؛ عن أبي عَمْرو بن مُحَمّد بن حريث بن 
سليمء عن أبيه”"'؛ عن أبي هُرَيْرَة. ورواه وهيب”* وعبد الوارث2؛ عن 
إسماعيلء عن أبي عَمْرو بن حريثء» عن جده مُحريث”"". وَقَالَ 
عبد الرزاق”''2» عن ابن جريج: سَمِعَ إسماعيل» عن حريث بن عَمَّاره عن 


- أو (1487ه). انظر: «الطبقات؛ لابن سعد 27١/7‏ واسير أعلام النبلاء» 85/4 
ولالاء و«التقريب» .017١1(‏ 

)١(‏ عِنْدَ أبي دَاوُد (4)789 وابن خزيمة (415) بتحقيقي. قُلْتُ: وَهُرَّ كَذلِكَ في رِوَايّة 
وهيب بن خالد عِنْدَ عَبْد بن حميد .)١475(‏ 

زفق سس بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري: ثقة؛ مات سنة (41١ه)ء,‏ 
وَقِبْلَ: (١6١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» 497/5 (1977), و«سير أعلام النبلاء» 
5 . و(التقريب» (0/ا9١),.‏ 

(9) طريق روح ذكره المزي في «تهذيب الكمال' 89/7 (1198). 

(5) عِنْدَ أحمد 749/7 و7184 و2577 وابن خزيمة )8١7(‏ بتحقيقي مقروناً بمعمر. 

(0) حميد بن الأسود بن الأشقر البصريء أبو الأسود الكرابيسي: صدوق يهم قليلاً. 
انظر: «الثقات» لابن حبان .١1940/5‏ و«تهذيب الكمال» ,)1١9١19( 5994/١!‏ 
و«التقريب» .)١91475(‏ 

(5) عِنْدَ ابن ماجه (9447)» والبَيْهَقِيَ ؟/ 37١‏ 

زف4 وَفِي رِواية ابن ماجه: (عن جده). 

(4) وهيب بن خالد بن عجلانء أبو بكر البصري الكرابيسي: ثقة ثبت. مات سنة 
(15ه). وَقَيْلَ بعدها. انظر: «الجرح والتعديل» 10/8 :)١58(‏ واسير أعلام 
النبلاء» 4/ 7”ء و«التقريب؟ (7/441). وحديثه عِنْدَ:ْ عَبْد بن حميد .)١4375(‏ 

(9) الإمام الحافظ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري أبو عبيدة البصري» ولد سنة 
(7١٠ه).»‏ ومات سنة (0٠18ه).‏ انظر: "تهذيب الكمال؛ ه/"١‏ و5١‏ (1187)» 
و«سير أعلام النبلاء» ٠١/4‏ و2701 و«التقريب» (1701). وروايته ذكرها البَْمَقِيَ 

فى «السَّئَن الكبرى» 7171/5 

)1١(‏ الحافظ ابن الصَّلاح مقلد في هَذَا الحافظ الْبَيْمَقِيَ في كبرى سننه 2211/5 وإلا 
فرواية وهيب موافقة لرواية بشر ب بن المفضل كُمَا نوهنا قَبْلَ قليل. 

.)59585( «المصنف»‎ )١١( 


الجامع في العلل والفوائد 


أبي مُرَيرَة. وفيه من الاضطراب أكثر ما ذكرناء'"» والله أعلم""” . 


وَكَدْ أطال الحافظ العراقي النفس في ذكر أوجه الخلاف الواردة في هَذًا 
الْحَدِيْك”") وكأنّه ينحو منحى ابن الصّلاح في عد هَذَا اضطراباً» وَقَدْ تعقّب 
الحافظ ابن حجر العسقلانئ الحافظين الجليلين ابن الصّلاح والعراقي» ثَقَالَ: 
«جَمِيْع من رَوَاهُ عن إسماعيل بن أمية عن هَذَا الرجل» نيا وقع الاختلاف 
بينهم في اسمه أو كنيته. وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هُرَيْرَة 
بلا واسطة؟ وإذا تحقق الأمر فِيهٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حقيقة الاضطراب؛ لأنَ 
الاضطراب هُوَّ: الاختلاف الَّذِي يؤثر قدحاً. واختلاف الرواة في اسم رَجْل 
لا يؤثر؛ ذَّلِكَ لأَنَّهُ إن كَانَ ذَلِكَ الرجل ثقّة فلا ضيرء وإن كان غَيْر بْقّهَ فضعف 
الحَدِيْث إنما هُوَ من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثّقات في اسمه فتأمل 
ذلِكَ'؟. ومع ذَلِكَ كله فالطرق الَّبِي ذكرها ابن الصّلاحء ثُمٌّ شَيِحُنَا قابلة 
لترجيح بعضها عَلَّى بَعْضء والراججة ينها يمكن الحرفية بيلها فلتي 
الاضطراب أصلاً ورأساً» . 


أقول: إِنَّ الأصح عدم التمثيل بهذا الحَدِيْتْ؛ٍ لأنَّ حريئاً مَجَهُوْل لا 
يعرف22: وعلى فرض التسليم بصحبته ‏ فيكون عدلاً ‏ فإِنَّ الرّاوِي عَنْهُ 
مَجْهُوْل لَمْ يرو عَنْهُ غَيْر إسماعيل بن أمية» لذا فإنَّ كلام الحَافِظ ابن حجر 


)١(‏ كرواية سْفْيَان بن عيينة عِنْدَ أحمد 7 وغيرهء ورواية معمر بن راشد عِنْدَ أحمد 
و1704 و7107 مقروناً بالثوري كما سبق» وابن خزيمة )81١1(‏ بتحقيقي. 
وكرواية ذوّاد بن علبة اَي ذكرها المزي في «تهذيب الكمال» 89/5 .)١١908(‏ وفيه 
أيضاً اختلاف عَلَّى سُفْيَانَ بن عبينة في إسناده» واختلاف عَلَى عَلِىَ بن المديني أيضاً. 

(1) امَعْرقَة أنواع علم الحَدِيْثُ؛: 197 - 19 بتحقيقي. ١ ١‏ 

() انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» 599/١‏ - 797 بتحقيقي. 


2 الأولى في ذلك أن تجمع علل الحديث فيعل بهاء » فإن إعلال الحديث بضعف أحد 
الرواة أشد تماسكاً من إعلاله بضعف الراوي واضطرابه أو يعدم 0 
غير ذلك من العلل. 


(5) انكت أبن حجر» 6/ لاا - */ا/ا و: 018 بتحقيقي . 
() انظر: «التقريب» (11417). 


العلل المشتركم: ١الاضطراب‏ 


صوابء فاختلافهم كَانَ في تسمية ذات وَاحِدَة فإِنْ كَانَ ثِقّة لَمْ يضره 
الاختلاف في اسمهء وإن كَانَ غَيْر ثِقّة فَقَذْ ضعف لغير الاضطراب. والحال 
هنا كَذلِك20 , 

وعند تحقيقنا لكتاب «شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي وقفنا عَلَى 
تعليقة جاءت في حاشية إحدى النسخ”" نصها: «هَذَا الحَدِيْثْ صححه الإمام 
أحمدء وابن حبان» وغيرهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة» وكأنّهم رأوا هَذًا 


الاضطراب لَيْسَ قادحاً». 
أقول: تصحيح الإمام أحمد نقله عَنْهُ أبن عبد الب وعبد الحق 


الإشبيلي”*»: أما تصحيح ابن حبان فَهُوَ أَنَهُ خرجه في صَحِيْحه* © وصححه 


ام ص 0ك 093 اسعاه ان ام ( 
كَذْلِك ابن خزيمة » وعلي بن المديني » وَقَالَ ابن حجر: «هُوَ حَسَن00. 


(1) انظر: تعليق محقق شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ٠٠١‏ 

() وَهِيَ الَّتِي رمزنا لّها بالرمز (ص) وَكَدْ صورناها عن الأصل المحفوظ في مكتبة أوقاف 
بغداد الجريحة أعزها الله وَهِيَ تحمل الرقم )590١1(‏ تقع في )١17(‏ ورقة. خطها 
نسخي واضح جداًء عَلَى حواشيها آثار المقابلة» وعليها نقولات من بَعْض الشروح 
وتوضيحات» وَهِيَ نسخة قليلة الخطأ والسقطء أهمل ناسخها كِتَابَة اسمه وتاريخ 
الح ٠‏ عَلَى طرتها ختم المدرسة الأمينية. 

(9*) فى «التمهيد» و«الاستذكار»» له 7/١لا”اء‏ وانظر: «البدر المنير» 199/5. 

0( في «الأحكام الوسطى» 2545/١‏ إلا أنَّ ابن رجب نفى ذلكء إذ قال في «فتح 
الباري» 84 :4١‏ «وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته؛ إنما مذهبه العمل 
بالخطء وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع؟ فإنَّه قال في 
رواية ابن القاسم: الحديث في الخط ضعيف». ويزاد على هذا أن من نقل عن الإمام 
أحمد تصحيحه الحديث لعله فعل ذلك بسبب عمل الإمام أحمد بهء وهذا يدخل 
تحت قاعدة: هل عمل العالم أو فتياه على وفق حديث تصحيح له؟ في ذلك خلاف» 
والصحيح أنه ليس تصحيحاً له. 

(0) في صحيح ابن حبان (1751) و(57107). 

(1) في مختصر المختصر (811) و(1١8)‏ بتحقيقي. 

0) فِيْمَا نقله عنه ابن عَبّد البر في «التمهيد» 50//7؟ و«الاستذكار». له 5191/5ء وابن 
الملقن في «البدر المنير؛ 1994/5. 

(8) «بلوغ المرام؛: (0550. 
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عَلَى أنَّ آخرين تَدْ ضعفوا هذا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْئَة:'"» وَقَالَ 
السرخسي: «هَذَا الحَدِيْث شاذة””. قَالَ ابن حجر: «أشار إلى ضعفه سُفْيّانَ بن 
عيينة؛ والمَّافِعِيَء والبَمَوِيَه وغيرهم"”". وَقَالَ الْقَاضِي عِيّاض: «وإن كَانَ 
جاء به حَاييث وأخذ به أحمد بن حَنْبَل نَهُوَ ضَعِيِف)©. وضغفه كَذَلِكَ 


النَوَوي 2 . 
حُكَمْ ليث التصطرب: 


من المعلوم أنّ الصَّبْط أحد شروط صِحَّة الحَدِيْثْ الرئيسة"". وراوي 
الحَدِيْت المضطرب قَدُ فقد هَذَا الشرط؛ إذن فالحديث المضطرب فاقد لأحد 
شروط الصّحَة: لهذا يعد الحَدِيْثْ المضطرب ضعيفاً؛ لأنَّ الاختلاف2 فيه 
دليل عَلَى عدم ذ ضبط راويهء قَالَ الحَافِظ ابن الصّلاح: «الاضطراب موجبٌ 
ضَعْف الحَدِيْثْ؛ لإشعاره بأل أي: الرَّاوِي - لَّمْ يضبط:”". وأعاده التحافظ 


العراقي فقال: «والاضطراب موجبٌ لضعف الحَدِيْث المضطرب؛ لإشعاره 
بعدم ضبط راويه» أو رواتهوللك وتابعه السيوطي فقال: «والاضطراب يوجب 


)١(‏ انظر: «سُنَن أبي اود عقب ٠(‏ . عَلَى أنَّ الدارقطني حكم عَلّى الحَدِيْتْ من 
طريق أبي سلمةء عن أبي هُرَيْرَة بعدم الثبوت. فلعله عنى هذا الظريق بخصوصه» أو 
أراد عموم ما ورد في الخطء والذي يغلب على ظني أنه عنى أصل الحديث. 

(؟) «المبسوط؛ .147/١‏ (*) «التلخيص الحبير» 581/١‏ (4590). 

(4) «إكمال المعلمه 414/7. 

(05) انظر: الشرح صَحِيْح مُشْلم» ك5 

(1) انظر: «مَعْرِقُة أنواع علم الحَدِيْثْه: 4/ بتحقيقي» و«إرشاد طلاب الحقائق» 1١١١/١‏ 
7 و«التقريب والتيسير»: 77 بتحقيقي» و«الاقتراح»: 2141 و«المقنع» »4١/١‏ 
و«شرح التبصرة والتذكرة» ٠ 7/١‏ ابتحقيقي» وافتح الباقي» بتحقيقي . 

(0) كثر في تعابيرنا عن الاضطراب بالاختلاف» فهل هَذَا يعني أَنّهما شيء واحد أو لا؟ 
الجواب: أن الاختلاف - كما بيناه سابقاً - أعم من الاضطراب» فالاختلاف يطلق 
ويشمل القادح وغير القادح, أما الاضطراب: قَلَا يطلق إلا عَلَى القادح. 

(8) «مغرقة أنواع علم الحَدِيْتْه: 197 بتحقيقي. 

(9) «شرح التبصرة والتذكرة» 797/١‏ بتحقيقي. 


العلل (ليشتركم: الاضطراب 


ضعف الحديث؛ لإشعاره يعدم الضبط من رواتهء الذي هو شرط في الصحة 
و0 

وا ذكرته هُوَ الأصل في حكم الحَدِيْثْ المضطرب؛ لَكِنْ هَذَا لا يعني 
أنّ الاضطراب والصّحّة لا يجتمعان أبداً؛ بل كَدْ يجتمعانء قَالَ الحافظ ابن 
حجر: سن الاختلاف في الإسناد إذا كَانَ بَيْنَ ثقات متساوين. وتعذر 
الترجيح» فَهُوَ في الحقيقة لا يضر في قبول الحَدِيْث والحكم بصحته؛ لأَنّهُ عن 
ْقّة في الجملة. ولكن يضر ذَلِكَ في الأصحية عِنْدَ التعارض - مثلاً -. فحديث 
لْمْ يُختلف فِيهِ عَلَى راويه”" 2‏ أصلاً ‏ أصح من حَدِيث اختلف فيه في الجملة» 
وإِنْ كَانَ ذَّلِكَ الاختلاف في تَفْسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح»”". 

وَقَدْ شرح السيوطي كلام الحافظ ابن حجر فَقَالَ: «وقع في كلام شيخ 
الإسلام السابق: أنَّ الاضطراب قَدْ يجامع الصّحََة؛ وَدَلِكَ بِأنْ يقع الاختلاف 
في اسم رَجْل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذَلِكَه ويكون ثِقَة فيحكم للحديث 
العسقة ولا بعر الاختلات زجها ذا جح سبيت بطري ا 
أحاديث كثيرة بهذه المثابة؛ وكذا جزم الَّرْكَشِيَ بذَلِكَ 3 مختصرهء فَقَالَ: 
يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في 3 قشم العم اراستلن سن , 


مواقع الاضطراب: 

يقع الاضطراب في متن الحَدِيْتْ وفي الإسنادء ويحصل من راو واحد» 
وَقَدْ يقع بَيْنّ رواة لَهُ جماعة!” . 

وَقَذْ وجدت أحسن من فصّل ذَلِكَ الحافظ العلائي فِيْمَا نقله عَنْهُ الحافظ 


777/١ «تدريب الراوي»‎ )١( 

(؟) تحرفت في المطبوع من النكت إلى :«رِوَايّة؛» والتصويب من «توضيح الأفكار؛ ؟/ /اغ 
وقد فاتني هذا الموضع في تحقيقي للكتاب» وهذا مما استغفر الله منه. 

(0) «نكت ابن حجر» ؟/ 81٠١‏ و: 0/١‏ بتحقيقي . 

(5) "تدريب الرَّارِيء .551/١‏ 

(0) انظر: «مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث»: 191 بتحقيقي. 


53 الجامع قي العلل والفوائد 


ابن حجر فَقَّدْ قَالَ: «الاختلاف تارة في السّنّدء وتارة في المَنْنَء فالذي في 
السّنّد يتنوع أنواعاً: 

أحدها: تعارض الوّصل والإرسال. ثانيها: تعارض الوقف والرفع. 
ثالثها: تعارض الاتصال والانقطاع. رابعها: أن يَرُوِي الحَدِيْث قوم مثلاً ‏ 
عن رَجْلٍ عن تابعي عن صَحَابِيَ» ويرويه غيرهم عن ذَلِكَ الرجل عن تابعي 
آخر عن الصَّحَابيَ بعينه. خامسها: زيادة رجل في أحد الإسنادين. سادسها: 
الاختلاف في اسم الرَّاوِي ونشة:إذا كان متردداً بَيْنّ يق وضعيف)2' , 

م تكلم كله عن مالك العلمَا واختلافهم في كيفية التعامل مَعّ هلم 
الأنواع قَقَالَ: «وأن 000 إما أنْ يكونوا متمائلين في الحفظ والإتقان أم 
لا. فالمتماثلون إما أن يَكُون عددهم من الجانبين سَوَاء أم لاء فإن استوى 
عددهم مع استواء أوصافهم. وجب التوقف حَتَّى يترجح أحد الطريقين بقرينة 
من القرائن» فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم 
لَهَا. ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصرء وَلَا ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع 
الأحاديث» بَل كل حَدِيث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى عَلَى الممارس 
الفطن الّذِي أكثر من جمع الطرقة ولأجل هَذَا كَانَ مجال النظر في هَذًا 
أكثر من غيره. وإن كَانَ أحد المتمائلين أكثر عدداًء فالحكم لَهُمْ عَلَّى قَؤْل 
الأكثر. 

وََذُ ذهب قوم إلى تعليله - وإن كَانَ من وصل أو رقع أكثر - وَالصَّجِيح 
خلاف ذَلِكَ. وأما غَيْر المتمائلين» فإما أنْ يتساووا في الدّقّة أو لاء فإن 
تساووا في التْقَة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم لَه وَلَا يلتفت إلى 
تعليل من علله بِذَّلِكَ ‏ أيضاً فإن'" كَانَ العكسء فالحكم للمرسل والواقف. 
وإن لَمْ يتساووا في الثْقّ فالحكم للثقة وَلَا يلتفت إلى تعليل من علله برواية 
غَيْر الثقّة إذا خالف». 


. لالالا لال و: 047 - 084 بتحقيقى‎ /١ «نكت ابن حجره‎ )١( 
في ط. الراية «إن» وقال محققها: «ولعل الصواب «وإن»».‎ )0( 


العلل (اليشتركي: الاضطراب 


نُمّ قَالَ: «هِذِهِ جملة تقسيم الاختلاف» وبقي إذا كَانَ رجَال أحد 
الإسنادين أحفظ ورجال الآخر أكثر. فَقَدْ اختلف المتقدمون فِيو: فمنهم من 
يرى قَؤْل الأحفظ أولى؛ لإتقانه وضبطه. ومنهم من يرى قَؤْل الأكثر أولى؛ 
لبعدهم عن الوهم». 

نُمّ قَالَ ‏ يَعْدَ أنْ علل ما سبق -: «وأما النّوع الرابع: وَهُوَ الاختلاف في 
السَّنَد فَلَا يخلو: إما أن يَكُون الرجلان ثقتين أم لا. فإن كانا ثقتين فَلّا يضر 
الاختلاف عِنْدَ الأكثرء لقيام الحجة بكل مِنْهماء فكيفما دار الإسناد كَانَ عن 
ثقة» وربما احتمل أن يَكُون الرَّاوِي سمعه مِنْهُمَا جميعاًء وَقَدُ وجد ذَلِكَ في 
كَئيْر من الحَدِيْتْء لكن ذَلِكَ يقوى حَيْتٌ يَكُون الرَّاوِي مِمّنْ يكون”" لَهُ اعتناء 
بالطلب وتكثير الطرق». 

م قَالَّ: «وأما مَا ذهب إليه كَثِيْر من أهل الحََدِيْثْ من أنَّ الاختلاف دليل 
عَلَى عدم ضبطه في الجملة» فيضر ذَلِكَء وَلَوْ كَانَتْ رواته ثقات إلا أنْ يقوم 
دليل عَلَى أَنَّهُ عنْدَ الرّاوِي المختلف عَلَيْه عَنْهُمَا جميعاً أو بالطريقين جميعاً؛ فَهُوَ 
رأي فِيهِ ضعف؛ لأَنّهُ كيفما دار كَانَ عَلَى بِمَّه وَفي الصَّحِيّحَيْنِ من ذَلِكَ جملة 
أحاديث» لَكِنْ لا بُد في الحكم بصحة ذَلِكَ سلامته من أن يكُون غلطاً أو شاذاً . 

وأما إذا كَانَ أحد الراويين المختلف فِيْهِمَا ضعيفاً لا يحتج به فهاهنا 
مجالٌ للنظرء وتكون يَلْكَ الطريق التي سمي ذَلِكَ الصَّعِيف فِيْهَا؟!!ء وجعل 
الحَدِيْث عَنْهُ كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى» فكل ما ذكر 
هناك من الترجيحات يجيء هنا. 

ويمكن أنْ يقال في مِثْل هَذَا: يحتمل أنْ يَكُون الرَّاوِي إذا كَانَ مكثراً قَدْ 
سمعه مِنْهُمَا - أيضاً - كُمَا تقدم. 

فإِنْ قِيل: إذا كَانَ الحَدِيْثْ عنده عن التق قَلِمّ يرويه عن الضّعِيف؟ 

فالجواب: يحتمل أَنَّهُ لَمْ يظلع عَلََى ضعف شيخهء أو اظلع”" عَلَيْ 
ولكن ذكره اعتماداً عَلَى صِحَّة الحَدِيْثْ عنده من الجهة الأخرى. 


)١(‏ سقطت من ط. الراية. (5) في ط. الراية (طلع) 
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وأما النّوع الخامس: وَهُوَ زيادة الرجل بَيْنَ الرجلين في السندء فسيأتي 
تفصيله في النَّوعَ السابع والثلاثين ‏ إن شاء الله قَهُوَ مكانه7" . 

وأمنا النّوع السادس: وَهُوَ الاختلاف في اسم الرَّاوِي ونسبه» فَهُوَ عَلَى 
أقسام أربعة: 

الأول: أنّْ يبهم في طريق وَيُسَمَّى في أخرى» فالظاهر أنَّ هذا لا 
تعارض فِيوِ؛ لأَنّهُ يَكُون المُبّْهَم في إحدى الرُوَايتَيْنِ هُوَ المعين في الأخرى» 
وعلى تقدير أن يَكُون غيره» قَلَا تضر رِوَايَةَ من سماه وعرفه ‏ إذا كَانَ ثِقّة- 
روايةٌ من أبهمه. 

القسم الثاني : أن يكُونَ الاختلاف في العبارة كَقَظء والمعني بها في الكل 
واحدء فإنّ مِْل هَذَا لا يعد اختلافاً - أيضاً - ولا يضر إذا كَانَ الرَّاوِي ثِقّة. 

قُلْتُ (القائل ابن حجر): وبهذا يد نا للمضطرب 
بحديث أبي روس ريف كل مهي 

والقِسْم الثَالِث: م ونسبه لَكن مع الاختلاف 
في سباق ذَلِكَ. 

ثُمّ ساق مثالاً لِذَلِكَ. ثم قَالَ: «القِسّم الراب بع: أن يقع التصريح به من 
غَيْر اختلاف لَكِنْ يَكُون 0 أحدهما ثْقَةَ والآخر ضَعِيْفء أو 
أحدهما مستلزم الاتصالء» والآخر الإرسال.. .)20 انتهى كلام ابن حجر. 

ولما كَانَ الاضطراب يقع في السّنّد والمَيْن رأيت أنْ أفصّل الاضطراب 
الواقع في السَّنَد؛ لأَنّهُ الأهم والأكثر تشعباً مَعَ بيان أمثلته» ثُمّ الكلام عن 
اضطراب المَئْن. وََدْ جعلت كلا مِنّْهُمَا في قسم مستقل. 


)١(‏ الكلام لابن حجرء عنى بهذا «مَعْرِفَة المزيد في متصل الأسانيد» وَلَّمْ يقدر للحافظ أن 
يصل إِلَى هَذَا النّوْعَ في نكته كل. 

(5) يعني: ابن الصّلاحء مصنف «مَعْرِقَة أنواع علم الحَدِيْتْ». 

() نكت ابن حجرا 118/7 - 7417 و: 0454 008 بتحقيقي. وَكَدْ اضطررت لنقل هذا 
الكلام بطوله؛ لجودته ونفاسته وصعوبة اختصارهء ولأنه تحقيق جد قَلَّ أن نجد مثله . 


العلل اليشتركم: الاضطراب في السَّنّد 


القسم الأول 


الاضطراب في السَنّد 


بالنظر لما تمتع به الإسناد من أهمية في حياة الأمة الإسلامية» كونه من 
أهم خصائصهاء فَقَدْ حظي بالاهتمام من حَيِْتْ الحفاظ عَلَيْه والتنقير والتفتيش 
عن صَحِيّْحه وضَعِيْفهه وَقَدٍ اهتم السلف الصالح بحفظ مئات الألوف من 
الأسانيد» وبينوا قويها من سقيمها حَتَّى خرجوا لَنَا ببحوث ونتائج قل نظيرها. 
والسند كُمَا يَكُون مِنْهُ الصَّحِيح والأصح.ء ففيه الضَّعِيف والمُعَلَء والَّذِي تدخله 
العلة من الأسانيد كَبِيْر لَيْسَ بقليل» وَقَدُ رأيت أنْ أحسن من صنفها الحافظ 
العلائي”2. وسأفصّل الكلام عن كُلَ لَوْع منها: 


)١(‏ كما نقله عَنْهُ الحافظ اين حجر في نكته عَلَى ابن الصّلاح 1/8/1 و: 0417 بتحقيقي» 


وَقَدُ سبقت الإشارة إليو. 
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5 النّوع الأول ظٍ 
تعارض الوَصْل والإرسال!"© 


الوَصْل هنا بمعنى الاتصالء. والاتصال هُوَ أحد الشروط الأساسية في 
صِحّة الحَدِيْث بل هُرَ أولهاء قَالَ العراقي في نظمه: 
وَأَمْلُ هذا الشّأنٍ نَسَّمُوا الشّئَنَ | إلى صَحيْح وَضَعيْفِ وَحَسَنْ 
قَالأَوّلُ الْمْتَصِلُ الإشتاد بِتَمْلٍ ع ضَابطٍ الْمُوَادٍ 
عَنْ مِنْلِهِيِنْ تَيْرٍ مَاشُذُوْخْ وَعِلَةقَاوِحَةٍ قَشؤونيي" 
وكل من عرّف الصَّحِيح ابتدأ أولاً بذكر الاتصال» والاتصال: : هُوَ سَمَاعَ 
الْحَدِيْثْ لكل راو من الرَّاوِي الّذِي يليه9 . 
ويعرف بتصريح الرَّاوِي بإحدى صيغ السَّمَاعَ الصريحة. وَهِيَ (حَدَّكَنَا 
وأخبرناء وأنبأناء وسمعتء وَقَالَ [تا)» وغيرها من الصيغ . 
هذا هو الأصل. وربما حصل التصريح في السَّمَاع في بَعْض الأسانيد» 
لَكِنْ صيارفة الحَدِيْثْ ونقاده يحكمون بخطأ هذا التصريح» ثُمّ الحكم عَلَى 
الرُوَايّة بالانقطاع. كَالَ ابن رجب: «وَكَانَ أحمد'”' يستنكر دخول التحديث في 


دق يقول البقاعي في «النكت الوفية» 4751/١‏ بتحقيقي: «كان الأليق ذكر هذا ضمن 
زيادات الثقات؛ فإنه من جملتها؛ فإنَّ الوصل يستلزم الزيادات على الإرسال». 
تنبيه: سقطت كلمة: «ذكر» من المطبوع «للنكت» وهذا من تقصير مكتبة الرشد 
- سامحهم الله - فقد راجعت الأصول التي عندي فإذا الكلمة فيهاء وللمحقق آهات 
وآهات في تقصير دور النشر وتصرفاتهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(؟) «التبصرة والتذكرة»: 6. الأبيات 0١ ١١(‏ 

() انظر: «مَعْرِقٌة أنواع علم الْحَدِيْث؛: 4/ بتحقيقي. 

2 يعني : : ابن حَمْيّل . 


العلل (اليشتركم: تعارض الوَصّل والإارسال 


كَثِيْر من الأسانيدء ويقول: هُوَ خطأء يعني: ذكر السَّمَاع”'©. وَقَدْ بحث ابن 
رجب ذَلِكَ بحثاً واسعاًء كَّ قَالَ: الوحيتئلٍ ينبغي التفطن لهذه الأمورء وَلَّا يغتر 
بمجرد ذكر السَّمَاع والتحديث في الأسانيد, فَقَدْ ذكر ابن المديني: أنَّ شُعْبَة 
وجدوا له غَيْر شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخهء ويكون منقطعاً”". 

وأعود إلى التفصيل السابق ثُمّ أقول: أما إذا كَانّتٍِ الرَّرَايَّة بصيغة من 
الصيغ المحتملة» مِثْل: (عنء أو أن أو حدثء أو أخبرء أو قَالَ)» فحينئزٍ 
يَجِبٌ توفر شرطين في الرّاوِي لحمل هذه الصيغة عَلَى الاتصال: 

الأول: السلامة من التَّدْلِيْسء أي: لا يَكُون من رَوَى هكذا مدلساً. 

الثاني : ثبوت اللقاء والمشافهة بين الراوي والمروي عنهء وأما الاكتفاء 


بالمعاصرة وإمكانية اللقاء فهو مذهب مرجوح.ء ومفاضلة الأول على الثاني 
كف 
بيئةه 0. 


وقد يصرح الأئمة بلقاء راو بشيخه؛ إلا أنه لم يسمع منهء قال أبو 
حاتم: «لم يلق إبراهيم النخعي أحداً من أصحاب النبي ككل إلا عائشةء ولم 
يسمع منها شيئاً. فإنه دخل عليها وهو صغيرء أدرك أنسأًء ولم يسمع منه”؟. 
والاتصال في السَّنّد لا يَكُون في طبقة وَاحِدَة فَقَطء بَلْ يشترط أن يحون 
من أول السّئّد إلى آخره؛ فإذا اختل الاتصال في مَوْضِع من المواضع سمي 
السّئّد منقطعاًء وَكَانَ يطلق عَلَّيْهِ في القرون المتقدمة مرسلاً*. ثُمّ استقر 


)١(‏ «شرح علل التَّرْيذِي 839/1 ط. عتر و؟1/ 097 ط.همام. 

)١(‏ «شرح علل التَرْمِذِي) ٠/١‏ ط. عتر و7/ 094 ط.همام. 

9) انظر: صَحِيْح مُسْلِم 0 المقدمة». و«المحدّث الفاصل»: 6٠‏ (0578)., و«التمهيد؟ 
١‏ وةالكفاية»: .19١‏ و#إكمال المعلم؛ ١/155١ء‏ و«معرفة أنواع علم 
الحَدِيْتْ؛: ١44‏ بتحقيقي» وهشرح علل التَّرِيِذِي' 300/7 ط. عتثرا و7/ 099 ط. 
همامء و«اشرح التبصرة والتذكرة» 7٠١/١‏ بتحقيقيء و«فتح المغيث» ١81/١‏ ط. 
العلمية و١588/1‏ - 784 ط. الخضيرء و«اشرح ألفية السيوطي»: ؟7. 

(4) «المراسيل؟ لابته (91). 

(0) انظر: «فتح المغيث» ١67/١‏ ط. العلمية و١/758‏ ط. الخضير. 


الجامع في العلل والفوائد 


الاصطلاح بعد عَلَى أنَّ المُرْسَل هُوَ: مَا أضافه التَابعيَ إلى ال 6و0" . 

ولما كَانَ الاتصال شرطاً للصحة.ء فالانقطاع ينافي الصّحََةَء إذن 
الانقطاع أمارة من أمارات الضعف؛ لأنَّ الصَّعِيف ما قَقّد شرطاً من شروط 
الصّكة9 , 

والانقطاع قَدْ يَكُون في أول السّنَده وَكَدْ يون في وسطهء وَقّدْ يكون في 
آخر» ويحصل براوٍ واحد أو أكثرء وكل ذَلِكَ من نَوْعَ الانقطاع. والذي يعنينا 
الكلام عَلَيْهِ هنا هُوَّ الكلام عن الانقطاع في آخر الإسنادء وَهُوَ مَا يُسَمَى 
بالمرسل عِنْدَ المتأخرين. 

لِدَلِكَ فإنَّ الحَدِيْتْ إذا روي مرسلاً مرة» وروي موصولاً مرة أخرى» 
فهذا يعد من الأمور الَّنِي تعلٌ بِهَا بَْضِ الأحاديث؛. ومن العلماء من لا يعد 
ذَلِكَ علة» وتفصيل الأقوال في ذَّلِكَ عَلَى النحو الآتي: 

القول الأول: ترجيح الرُوَايَة الموصولة عَلَى الرّوَايَة المرسلة؛ لأنَّهُ من 
قبيل زيادة الثْقّهَ وهي مقبولة من الثقة. وهذا هُوَ الذي صححه الخطيب» قال 
ابن الصّلاح: «فما صححه هُرا محِيح في الفقه وأصوله». ونسب الإمام 
النَوَوِيّ هَذَا القَوْل للمحققين من أهل الحَدِيْثْء ثم إِنَّ هذا القول هو الذي 
صححه العراقي في شرحه للألفية9, 

القْل الثّاني: ترجيح الرّوَايّة المرسلة©» هذا القول عزاه الخطيب للأكثر 


31 انظر: «الكفاية»:‎ )١( 

(0) انظر: «مَعْرفَة أنواع علم الحَدِيّث»: ١١١‏ بتحقيقي» و«إرشاد طلاب الحقائق» /١‏ 
“157ء و«التقريب والتيسير»: ”9 بتحقيقي» و«المنهل الروي؛: 8ء و«المقنع» /١‏ 
٠١‏ واشرح التبصرة والتذكرة» ١75/١‏ بتحقيقي» و«فتح الباقي» ٠١0 /١‏ بتحقيقي . 

(؟) «الكفاية»: .41١١‏ و(معرفة أنواع علم الحديث»: 6 بتحقيقي. وانظر: «المدخل؛ 
(95). وتقواطع الأدلةة 7358/١‏ وال و«المحصول» 5594/1. و«جامع الأصول» 
0١‏ _واكشف الأسرارة لعلاء الدين البخاري 237/7 و«جمع الجوامع» 2177/5 
ومقدمة اشرح صَحِيّْح مسلم؛ 04/١‏ و«شرح التبصرة والتذكرة» 7717/١‏ بتحقيقى . 

(:) انظر: «الكفاية»: .41١‏ 


العلل اليشتركة: تعارض الوَصّل والارسال 


من أهل الحديث؛ لأنَّ بعضهم قد عده جرحاًء والجرح مقدم على التعديل» 
حكى هذا القول الزركشي عن المحب الطبري ورده» فقال: «وفي هذه العلة 
نظرء وإِنّما علة ذلك الشك في رفعهء فأخذنا بالأقل المتيقن وألغينا غيرهة0©. 

ويؤيد هذا الحكم قول ابن معين: «إذا خفت أن تخطئ في الحديث» 
فانقص منه ولا تزد”". ولأنَّ من أرسل معه زيادة علم على من وصل؛ لأنَّ 
الغالب على الألسنة الوصل؛ فإذا جاء الإرسال علم أن مع المرسل زيادة 
عل 1 

وقال بعضهم: إِنَّ المتحقق هو الإرسال» والوصل زيادة» وحذفها 
يشكك في ثبوتهاء وهو موجب للريبة في المروي دون الراوي؛ فذلك علة 
كالاضطراب في الإسنادء بل هذا أشر؛ لأنّه ناقص فيه9», 

ورد هذه الأقوال البلقيني» فقال: «إِنَّ الإرسال نقص في الحفظء وذلك 
لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان» فتبين أنَّ النظر الصحيح أنَّ زيادة 
العلم؛ إِنّما هي مع من أسند»”*2. وهناك قول ضعيف آخر وهو أنَّ الإرسال 
من الراوي؛ لعلمه بضعفه"©. 

القَوْل النَالِثْ: الترجيح للأحفظ”"؛ لأنَّ الحافظ ضابط متقن لمروياته» 
فيكون بعيداً عن الخطأ والوهم. واستدلوا بحديث ذي اليدين» قال العلائي: 
«ويؤخل من هذا الحديث أن الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حديث» كان القول 
فيهم للأكثر عدداء أو للأحفظ والأتقن» © . وذهب إليه بعض أهل الحديث”' . 


)١(‏ «النكت على كتاب ابن الصلاح' للزركشي ؟/08. 

(؟) «الكفاية؛: 144ء ومن يطالع كتابنا هذا سيجد عدداً من الحفاظ كانوا ينقصون الخبر 
إذا شكوا احتياطاً منهم؛ ومن أولئك: عامر الشعبي؛ ومحمد بن سيرين» وأيوب 
السختياني » ومالك بن أنس» وحماد بن زيد. 

() انظر: #محاسن الاصطلاح»: 505. (5) انظر: «توضيح الأفكار» 589/1١‏ 

(5) «محاسن الاصطلاح»: 595. 

(1) انظر: «نهاية السول في علم الأصول» ١1/75‏ - 174. 

(0) انظر: «شرح علل التّرْمِذِي؛ 419/7 ط. عتر و581/1 ط. همام. 

(8) «نظم الفرائد»: /750. (9) «الكفاية»: .41١‏ 


الجامع في العلل والفوائد 


القَوْل الرابع: الاعتبار لأكثر الرواة عدداً”'"2» لكون الجماعة أقرب إلى 
الحفظ منه إلى ار ولبعدهم عن الوهم. 

واستدلوا بحديث ذي اليدين أيضاًء قال ابن عبد البر: «فيه دليل على أنَّ 
المحدّث إذا خالفته الجماعة في نقله. أنَّ القول قول الجماعة» وأنَّ القلب إلى 
روايتهم أشد سكوناً من رواية الواحد» 

وَإنّما أنَّرت الكثرة؛ لأنّها تقرب مما يوجب العلمء وهو التوائر©؛ 
وذهب إليه بعض أئمة الحديث. 

وهناك قاعدة مهمة ذكرها العلائي بالنسبة لترجيح الأحفظ أو الأكثر» 
فقال: "يرجع إلى قول الأكثر عدداً؛ لبعدهم عن الغلط والسهوء وذلك عند 
التساوي في الحفظ والإتقان» فإن تفارقوا واستوى العددء فإلى قول الأحفظ 
والأكثر إتقاناًء وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث»©2, 

الول الخامس: التساوي بَيْنّ الرَوَايئيْنٍ والتوقف. قال السخاوي: ١وفي‏ 
المسألة قول خامس وهو التساويء قاله السبكي »0 . 

مَذَا ما وجدته من أقوال لأهل العِلْم في هذه المسألة» وَهِيَ أقوال 
متباينةٌ مختلفة» وَكَدْ أمعنت النظر في صنيع المتقدمين أصحاب القرون الأولى» 

وأجلت النظر كثيراً في أحكامهم عَلَى الأحاديث الي اختلف في وصلها 

وإرسالهاء فوجدت بوناً شاسعاً بَيْنّ قَوْل المتأخرين وصنيع المتقدمين» إذ إِنَّ 
المتقدمين لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث الأول وهلة؛ وَلَمْ يجعلوا ذَلِكَ تَحْتَ 
قاعدة كلية تظرد عَلَيْهَا جَمِيْع الاختلافات؛ وَكَدْ ظهر لي من خلال دراسة 
مجموعة من الأحاديث التي اختلف في وصلها وإرسالها: أنَّ الترجيح لا 


/١ عزاه السَاكم في «المدخل» (40) لأئمة الحَدِيْثْء وانظر: مقدمة «جامع الأصول»‎ )١( 
. بتحقيقي‎ 8478/١ وةالتكت الوفية»‎ ءاال٠‎ 

(؟) «التمهيد» ."147/١‏ 

(9) انظر: «الاعتبار» للحازمي: 6ط الوعي و1/1*١‏ ط. ابن حزم. 

(5) «نظم الفرائد»: /9503. 

(5) تجمع الجوامع» 114/7 و«فتح المغيث» /١‏ 21917 و#فتح الباقي» "١١/١‏ بتحقيقى. 


العلل (لمشترقة: تعارض الوَصّل والارسال 


يندرج نَحْتَ قاعدة كلية» لَكِنْ يختلف الحال حسب المرجحات والقرائن» 
فتارة ترجح الرَّوَايَّة المرسلة وتارة ترجح الروَايّة الموصولة. وهذه المرجحات 
كثيرة يعرفها من اشتغل بالحديث دراية ورواية وأَكْثّرَ التصحيعٌ والإعلال» 
وحفظ جملة كبيرة من الأحاديث» وتمكن في علم الرّجَال وعرف دقائق هَذَا 


الفن وخحفاياه ّ حَتَّى صار الحَدِيْثْ أمراً ملازماً لَهُ مختلطاً يدمه ولحمه. 


ومن المرجحات: مزيد الحفظ» وكثرة العدد.» وطول الملازمة للشيخ . 
وَقَدْ يختلف جهابذة النقاد في الحكم عَلَى حَدِيث من الأحاديث» فمنهم: من 
يرجح الرُوَايَّة المرسلة» ومنهم: من يرجح الرُوَايَة الموصولة» ومنهم: من 


:50 
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قال الحافظ ابن حجر: "ثم إِنَّ تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع» 
والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه؛ بل ذلك دائر على غلبة 
الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه»”" . 

وبعد هذه الجولة المسهبة في نقل أحكام أهل العلم في الأحاديث التي 
اختلف في وصلها وإرسالهاء تبين أنَّ في غالب أقوال النقد نهم يحكمون 
للحافظ. وهذا جيدء ولكن ينبغي التنبه لخصوصيات الرواة فإِنّ منهم من يكون 
ثقة من حيث الجملة» » ضعيفاً في بعض الشيوخ» أو في بعض الأماكن أو 
بعض الأوقات» وأيضاً قد يكون الراوي ضعيفاً من حيث الجملة إلا أنَّه ثقة 
إذا روى عن بعض الشيوخ» وقد تقدم التمثيل بعبد الرحمن بن أبي الزناد. 

وأزيد فائدة هنا وهو أنَّ أهل العلم يخرجون الرواية المرسلة بجانب 
الرواية الموصولة؛ لينتفع بذلك صاحب العلل؛ فالرواية المرسلة قد تكون علة 
للرواية الموصولة؛ ولذا فإِنَّ الإمام أحمد كان يصنع ذلك» بل كان يعيب على 
من يترك الرواية المرسلة عقب الموصولة» ومن ذلك أنه ساق رواية السيناني 


(1) إذا أكثر الراوي من إسناد المرسلات» فربما يكون سبباً للطعن فيه» مثلما حصل 
لسماك بن حربء انظر: «التفح الشذي؛ 777/١‏ ومصادره. 
(؟) نكت ابن حجر»؛ 55/7 و: 015 بتحقيقي. 


الجامع في العلل والفوائد 


الموصولة» ثم أردفها برواية وكيع المرسلة؛ ليعل بها الموصولة» «وهذا يفهم 
من صنيعه في مسندهء فإنّه لما خحرج رواية السيناني أتبعها برواية وكيع 
المرسلة» وفي هذا إشارة منه إلى إعلال رواية السيناني الموصولة برواية وكيع 
المرسلة؛ لأنَّ المراسيل ليست من موضوع المسندة”" . 

ومن ذلك ندرك سبب صنيع الإمام أحمد وغيره ممن صنّف في المسانيد 
هذا الصنيع» علماً أنَّ التصنيف على المسانيد فيها إفراد لأحاديث الصحابة» 
أي: لما روي مسنداً عن ذلك الصحابي. وهذا وأمثاله يحتم علينا الجد في 
البحث لمعرفة مناهج أهل العلم» وندرك من خلاله حرص علمائنا على تنقية 
السنةء فأجزل الله لهم الثواب وأدخلهم الجنّة بغير حساب» وجمعنا ووالدينا 
وإياهم في الفردوس الأعلى. 

وسأسوق نماذج لِذلِكَ. 


©# مثال: رِوَايّة مَالِكِ بن أنسء عن زيد بن أسلم'"؛ عن عطاء بن 
ينار :أن سول اف كيه قَالَ: «إذا شك أحدكُم في صَلاته فلم يَْر كم 
صلّى» ٠‏ أثلاثاً أم أزبعاً؟ فليصلٌ رَكْمَةُء وليَسْجِدْ سَجدتينٍ وَهُوَ جَالِسْ قبل 
النُسلِيم» ٠‏ قَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامسةً شفَمَها بهاتين السَّحُدتينٍ» 
وإنْ كَانْتْ رَابعةً فالسّجدتانٍ ترغيمٌ م للشّيطان» . 


هَذَا الْحَدِيْث رَواهُ هكذا عن مَالِك جَمَاعَة الرواة مِنْهُمْ 


376/١ «الإرشادات في تقوية الأحاديث؛: 247 وانظر: #مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) هُوَ أبو عَبْد الله. وأبو أسامةء زيد بن أسلم العدوي مولى عمر: ثقة وَكَانَ يرسل. 
انظر: «تهذيب الكمال» 54/1 »)7١17(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 717/8» و«التقريب» 
(0337). 

0) أبو مُحَمَّد. عطاء بن يسارء الهلالي المدني. مولى ميمونة: ثقة» توفي سنة 
(زه). ١‏ 
انظر: «الثقات» 149/0. و«تهذيب الكمال؛» ه/5لا١‏ (2)1676 و«تاريخ الإسلام؟: 
١‏ وفيات (7١٠ه).‏ 


العلل (البشترك: تعارض الوَصّل والإرسال 


كشوي بن عير 


؟- عبد الرزاق بن همام؟. 


*“- عبد الله بن مسلمة القعنبي2 ,. 


4 - عَبْد الله بن وهب ؟, 


5 عُثْمَانَ بن غ9 , 
وله 5 5 212 
3-1 محمد بن الحَسّن الشيباني 


- أبو مصعب الرُّهْرِيَ9"؟'. 


4 و ب ا 

قهؤلاء ثمانيتهم رووه عن مَالِكِء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
به مرسلا . 

والحديث رَواهٌ الإليد تن تق فلن ويَيَى بن راشد”"© لم1 
عن مَالِك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء» عن أبي سعيدء به - متصلاً - 
فهاتان الروايتان شاذتان؛ لمخالفتهما رواية الجماعة» والوليد بن مسلم ثقة 
لكنّه خالف أصحاب مالك فتكون زيادته أبا سعيد في الإسناد وهماًء أما رواية 
يحيى بن راشدء فمع ضعفه جاءت روايته مثل رواية الوليد؛ فلا يلتفت لها 


.0181( في موطته‎ )١( 
.)9455( في مصنفه‎ )١( 
7708/1 ومن طريقه البَيْمَقِيَ‎ 2)1١77( (؟) عِنْدَ أبي دَاوٌدِ‎ 
771/1 وفي ط. العلمية (١5485)»؛ والبيهقي‎ 477 /١ عند الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )4( 
وفي ط. العلمية (؟5885).‎ :** /١ عِنْدَ الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )45( 
.)174( في موطته‎ )7( 
.0/05( في موطته (41/5): ومن طريقه البَعْوِيَ‎ )10( 
.)5867( في موطته‎ )8( 
عِنْدَ ابن حبان (7737)» والبيهقتي7/ 74 - 074 وابن عبد البر في #التمهيد؟ ؟/817.‎ )9( 
أبو سعيد البصريء يَحْبَى بن راشد المازني: ضعيف.‎ 0١ 

انظر: «الثقات» 0301/17 و«تهذيب الكمال؟ 1/4 (07418: و«التقريب» (0/948. 
)١١(‏ عِنْدَ ابن عَبّْد البر في «التمهيد» ؟//5117. 


الجامع في العلل والفوائد 
:8" - 


لشدة ضعفهاء فيكون الحديث محفوظاً عن مالك مرسلاًء قال ابن عبد البر: 
«هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال. فإنّهِ متصل من وجوه 
ثابتة من حديث من تقبل زيادته""2»: على أنَّ الحديث روي عن غير مالك 
موصولاً . 

قَقَدْ رَواهُ فليح بن سليمان””"» وعبد العزيز بن عَبْد الله" بن أبي سلمة2) 
وسليمان بن نبال و0 نم0 أ ومختكد بن لذن 


.”11//7 «التمهيد»‎ )١( 

(؟) عِنْدَ أحمد ”/ الاء والدارقطني ١/4/ا‏ ط. العلمية و(457١)‏ ط. الرسالة. 

(7) هُوَ أبو عَبْد الله. ويقال: أبو الأصبغ عبد العزيز بن عَبْد الله بن أبي سلمة» الماجشون 
المدئي الفقيه؛ توفي سنة (175١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل! 504/9 .)١1807(‏ و«تهذيب الكمال؛ 5٠١/4‏ و١075‏ 
.)4١49(‏ ودسير أعلام النبلاء» 809/90 

(4) عِنْدَ أحمد /84, والدارمي (20446.» وَالنسَانِيَ */؟ وَفي «الكبرى», له (1135) 
ط. العلمية و(71١١)‏ ط. الرسالةء وابن الجارود »)55١(‏ وابن خزيمة (84؟١٠1)‏ 
بتحقيقي» وأبي عوانة 609/١‏ (1505)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 48/١‏ 
وفي ط. العلمية (5120)» والدارقطني ١/١‏ ط. العلمية و(793١)‏ و(1"81) ط. 
الرسالة» والبيهقي ؟971/1. 

(0) عِنْدَ أحمد ؟/ 287 وَمُسْلِم ؟/ 84 (511) (88). وأبي عوانة 0504/١‏ (1904)): وابن 
حبان (5579)., والدارقطني 717١/١‏ ط. العلمية و(94؟1) ط. الرسالة» والبيهقي 
؟/ اثا”اء وابن عبد البر في «التمهيد) 187/7". 

(5) الإمّام الحَافِظ مُحَمّد بن مطرف بن داودء أبو غسان المدنيء ولد قَبِلَ المائة؛ وتوفي 
بَعْدَ (1596اه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 5194/5 (5700). وااسير أعلام النبلاء» 2759771 و«تذكرة 
الحفاظ» ,.747/1١‏ 

(0) عِنْدَ أحمد 7/ لالىمء وأبي عوانة 508/١‏ (1904). 

(8) عند ابن أبي شيبة (44*5)ء وأبي داود »)٠١74(‏ وابن ماجه »)11١١(‏ وَالنّسَائِنَ */ 
وابن المنذر في «الأوسطة :)١161(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 
7 وفي ط. العلمية (5554): وابن حبان (55374) و(/551؟) والدارقطني /١‏ 
"١‏ ط. العلمية و(799١)‏ ط. الرسالة» والحاكم 0777/١‏ والبيهقي في «المعرفة» 
(4015) ط. الوعي و(1159) ط. العلمية» وابن عبد البر في «التمهيد» 811/9 
و/ا١”‏ - ا" رومال. 


العلل (اليشترك: تعارض الوَصّل والارسال 


م 


ويحيى بن محمد بن قيس أبو زُكير”'» وهشام بن سعد”"؛ وداود بن قيس 

ثمانيتهم رووه عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الْحُذْرِيَء به متصلاً . وَقَدْ خالفهم جميعاً يعقوب بن عَبْد الرحممن؟ القّاري 
وداود بن قيس" ؛ فروياه عن زيد بن أسلم. عن عطاءء مرسلاً. لَكِنْ 
روايتهما لَمْ تقاوم أمام رِوَايّة الججل0©. 

إذن فالراجح في رِوَايّة هَذَا الحَدِيْثْ الْوَصْل؛ لكثرة العدد وشدة الحفظ. 
قَالَ الحافظ ابن عبد البر: «وَالحَدِيْث مُتَّصِل مُسْنَد صَحِيْحء لا يضره تقصير من 
قصر به في اتصاله؛ لأنّ الَّذِيْنَ وصلوه حُفَّاظ مقبولةٌ زيادتهم)0 


)١(‏ عند النسائي في «الكبرى» (086) ط. العلمية و(3488) ط. الرسالة. وابن عبد البر 
في «التمهيد» تيه 

(؟) عند أبي عوانة 01١/١‏ (19107)» والدارقطني 8/4/١‏ ط. العلمية و(5400١)‏ ط. 
الرسالة . 

(7) عند مسلم 84/5 (١لاه)‏ (80). 

(:) هُوَ يعقوب بن عَْد الرحمن بن مُحَمّد بن عَبْد الله بن عبد القاري المدني. توفي سنة 
('ذامه). 
انظر: «الثقات» ا/544» و«الأنساب» 401/5» و«تهذيب الكمال» ١/4/8‏ 
الللففة 

)2 عنْدَ أبي دَاوّد 097 .)0٠١‏ 

(5) عند البيهقي 7١/17‏ وفي «المعرفة»» له (/4601) ط. الوعي و(14١١)‏ ط. 0 
واختلف عنه فروي عنه موصولاً ومرسلاًء قال الذهبي: «إلا أنَّ هشاماً بلغ به 
سعيد الخدري هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب» 0 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. عن عمه ابن وهب فجعل الوصل لداود بن قيس» 
فروي عنه مرسلاً من طريق بحر بن نصرء وروي عنه موصولاً من طريق أحمد بن 
عبد الرحمن وغيره» كما مر عند مسلمء وكذا ذكر ابن عبد البر في «التمهيده 511/15 
فقال: «وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري. .. وداود بن قيس الفراء فيما روى عنه 
القطان.. . ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات. .. وداود بن قيس في غير رواية 
القطان؟. 

0) عَلَى أن ابن عبد البر ذكر في «التمهيد» 7 آخرين رووه مرسلاً لَمْ أقف عَلَى 
رواياتهم؛ منهم سقيان الثوري. 

(8) «التمهيد» 7157/9 


الجامع في العلل والفوائد 


وَقَالَ في مَوْضِع آخر: «قَالَ الأثرم: سألت أحمد بن حَنْبَل عن حَدِيث 
أبي سعيد في السهوء أتذهب إليه؟ قَالَ: نعمء أذهب إليهء قلتٌ: إِنَّهِم 
يختلفون فى إسنادهء قَالَ: إِنَمَا قصر به مَالِك وَقَذُ أسنده عدة) مِنْهُمْ: ابن 
عجلان» وعبد العزيز بن أبي سلمة:0©. 

ْم إِنَّ هَذَا الحَدِيْث قَدْ تناوله الإمام الجهبذ أَبُو الحَسَن الدَارَمُْظيت ”© 
وانتهى إلى ترجيح الرُوَايَة المسندة. 

وجاء الحديث من مسند ابن عباس . 

أخرجه: النسائي في «الكبرى» (587) ط. العلمية و(0807) ط. 
الرسالة؛ وابن المنذر فى «الأوسط») »)١567(‏ وابن حبان (1778) من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 

وأخرجه: الدارقطني 777/١‏ ط. العلمية و(501١)‏ ط. الرسالة من 
طريق عبد الله بن جعفر. 

كلاهما: (الدراوردي. وعبد الله) عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس. 

فخالفا الرواة عن زيد بن أسلم الذين جعلوه من مسند أبي سعيد 
الخدري . 

قال الدارقطني في «العلل» 5737/1١‏ س (75774): «ورواه الدراوردي» 
وعبد الله بن جعفرء وابن أبي ميسرة”". عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس»» وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» 18/97" 09": 


."1١9/؟ (التمهيده‎ )١( 

(؟) في علله 767-35590/1١١‏ اس (07704). 

(9) هكذا جاء في «العلل» ولعله ابن أبي سبرة قال عنه الحافظ في «التقريب» (/910/): 
«رموه بالوضع» وقال مصعب الزبيري: كان عالماً»» وحديثه عند الدارقطني 0/1/١‏ 
ط. العلمية و(1100١)‏ ط. الرسالة» ولا حاجة لمتابعته لوهائه. وإنَّما ذكرته 
بالهامش؛ لأنّ روايته هذه لا قيمة لها. 


العلل (ليشتركة: تعارض الوَصّل والارسال 


«وقد أخطأ فيه الدراوردي عبد العزيز بن محمد» وعبد الله بن جعفر بن نجيح» 
فروياه عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عياس» 
والدراوردي صدوقء ولكن حفظه ليس بالجيد عندهم» وعبد الله بن جعفر هذا 
هو والد علي بن المديني» وقد اجتمع على ضعفهء وليس رواية هذين مما 
يعارض رواية من ذكرنا»؛ وقال ابن حبان عقب رواية الدراوردي: «وهم في 
هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: ابن عباسء وإنّما هو عن أبي سعيد 
الخدري؛ وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيراً فلعله من وهمه أيضأً»ك وقال 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٠١/7‏ (4/8): (وروي عنه ‏ أي: 
عطاء ‏ عن ابن عباس وهو وهم». وبهذا يكون الحديث حديث أبي سعيد. 
وليس حديث ابن عباس" . 


© مثال ما حصل فيه التعارض في وصله وإرساله: ما روى 
هشام بن حسّانء عن الحسن البصري» عن عبد الله بن مخفل: أنَّ 
الي يل نهى عن الترججل”" إلا غِبا”” . 

أخرجه: أحمد 445/5» وأبو داود (5159)» والترمذي )١707(‏ وفي 
«الشمائل». له (0) بتحقيقي» والنسائي "7 وفي «الكبرى»؛ له (91515) 
ط. العلمية و(4774) ط. الرسالة» والروياني في «مسند الصحابة» (0٠41)؛‏ 
والحربي في «غريب الحديث»: 2419 وان حان (0584)» والطبراني في 


// وحديث ابن عباس في «تحفة الأشراف» 087/4 (09481): و(إتحاف المهرة»‎ )١( 
وأشار المزي وابن حجر إلى حديث أبي سعيد» لكن الحافظ ابن‎ 2)4111( 4 
حجر زاد فجزم بأن المحفوظ حديث أبي سعيد بمعنى أن الحديث من مسند ابن‎ 
عباس شاذء ولا بد لطالب علم العلل أن يرجع عند الاختلاف إلى «تحفة الأشراف»‎ 
و«إتحاف المهرة» وهما في الغالب يشيران إلى العلل» وإلى أوهام المسانيد.‎ 

(؟) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه كأنّه كره كثرة التّرفه والتنعم. 
«النهاية؛ 707/79 

(6) غباً: الَهِْتُ من أوراد الإبل: أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً ثم تعود. «النهاية» ؟/ 
68. لذا قال السندي في حاشيته على «المجتبى» 17/8: «أي: وقتا بعد وقت». 


الجامع في العلل والفوائد 


«الأوسط» (!746) ط. الحديث و(475؟) ط. العلمية» وأبو نعيم في 
«الحلية» 0715/1 والبيهقى فى «الآداب» (791)غ وابن عبد البر في «التمهيد» 


0 والبغوي (175") من طريق هشام بن حسّان» به. 


قال الترمذي: «احديث حسن صحيح970 . 


وقد توبع هشام على هذه الرواية» تابعه مُباعة بن مُرارة عند ابن عدي 
في «الكامل» 515/١‏ من طريق إبراهيم بن زكريا المعلم؛ عن مُبجَاعة» عن 
الحسن». عن عبد الله بن مغفل» بهء وزاد فيه: (أربعاً أو 100 

إلا أنَّ هذه المتابعة لا قيمة لها؛ إذ إِنَّ إبراهيم بن زكريا ضعيف 
الحويف20. وروايته غير محفوظة كما نص عليه ابن عدي عقب الحديث» 
ومجاعة فيد:مفال 

قال أبو الوليد الباجي فيما نقله عنه المناوي في «فيض القدير» :1١4/5‏ 
«وهذا وإن كان رواه ثقات لكنّه لا يثبت؛ لأنَّ رواية الحسن عن ابن مغفل 
فيها نظر»» وقال المنذري فيما نقله عنه المناوي في «فيض القدير؛ أيضاً /١‏ 
4 «في الحديث اضطراب» هكذا قالواء إلا أنَّ علة الحديث ليست فى 
سماع الحسن من عبد الله بن مغفل كما ذهب إلى ذلك أبو الوليد الباجي» كن 
نما علة الحديث الإرسال والوقف. 


)١(‏ لعل الترمذي عنى بذلك متن الحديثء إذ إِنَّ متن الحديث صحيح يشهد له حديث 
حميد بن عبد الرحمن الحميري. عن رجل من أصحاب النبي ذَلِ قال: «نهانا 
رسول الله كل أن يمتشط أحدنا كل يوم؟. 
أخرجه: أحمد ١١١9 1١١/5‏ وه/759. وأبو داود (58؟): والنسائى ١0/١‏ وفى 
«الكبرى»: له (540؟) ط. العلمية و(770) ط. الرسالة» من طريق أبي عوانة» عن 
داود بن عبد الله الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن؛ به وإسناده صحيح . 

(؟) قال عنه أبو حاتم: «حديثه منكرة: وقال ابن عدي: «حدث بالبواطيل». 
انظر: «الجرح والتعديل» 49/1 (540)., و«الكامل؛ لابن عدي .417/١‏ واميزان 
الاعتدال» 1/1 (940). 

9) انظر: «ميزان الاعتدال» #/ لا" (7/58). 

(5) في المطبوع من «فيض القدير»: «أبي» وهو تحريف. 


العلل المشتركم: تعارض الوَصّل والارسال 


فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (59945) من طريق أبي خزيمة” . 


وأخرجه: ابن أبي شيبة (2)50961 والنسائي ١77/8‏ وفي «الكبرى»» 
له (417) ط. العلمية و(9776) ط. الرسالة من طريق قتادة. 

كلاهما: (أبو خزيمة» وقتادة) عن الحسن البصري» به مرسلا 

فالرواية المرسلة أصح؛ إذ َّ قتادة أوثق من هشامء كما أنَّ قتادة توبع 
على روايته تابعه أبو خزيمة كما سبق» فضلاً عن أنَّ هشام بن حسّان ضعيف 
في الحسن البصري خاصة؛ إذ قال الإمام أحمد في «العلل» (8) رواية 
المروذي «روى أحاديث رفعها أوقفوها»» وقال ابن علية: «ما كنا نعد هشام بن 
حسّان في الحسن شيئاً»» وقال ابن معين: «كان شعبة يتقي هشام بن حسّان» 
عن عطاء وعكرمة والحسن)”" . 

وكذلك أعلت رواية هشام بالوقف؛ إذ أخرجه النسائي ١71/8‏ وفي 
«الكبرى»» له (97119) ط. العلمية و(9777) ط. الرسالة من طريق يونس بن 
عبيد» عن الحسن ومحمدء به موقوفاً. 

قال النسائي قبيل الحديث: «خالفه ‏ يعني: قتادة ‏ يونس بن عبيدء رواه 
عن الحسن ومحمد قولهما» أي: موقوفاً. 

والراجح والله أعلم أنَّ هذا الحديث مرسل إذ رواته عن الحسن مرسلاً 
أكثر وأوثق. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 5//ا15 (95600) و75١/786‏ (9)18075و١١/‏ 
,.)١9805( ٠‏ و«أطراف المسند» 557/5 (0806)» و«إتحاف المهرة» 
5ه (ه":"1). 


© وقد يقع تعارض الوصل والارسال من رواة عدة على مدار 


واحدء وأحياناً يقع التعارض من راو واحد. فيضطرب في الحديث. فيأتي 


.)801/8( أبو خزيمة - هو نصر بن مرداس الأسلمي -: «وهو صدوق» «التقريب»‎ )١( 
.)9570( 593/4 انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )5( 


الجامع في العلل والفوائد 


به مرسلاً مرة» وموصولاً تارة أخرىء مثاله: ما روى عبد الرزاق» قال: 
حدثنا معمرء عن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عمر بن الخطاب وه 
قال: قال رسول الله يَكلِِ: «كلوا الزيتَ وادّهنوا به فإنّه منْ شجرةٍ مباركة». 

أخرجه: عبد بن حميد 2)١7(‏ وابن ماجه (4)91815: والترمذي (18601) 
وفي «العلل الكبير» (71) وفي «الشمائل»»: له )١58(‏ بتحقيقيء والبزار 
(دلام)ء والطحاوي في «شرح المشكل؛ (1400) وفي «تحفة الأخيار» 
(4440)»: والحاكم 4/؟١١١ء‏ والضياء المقدسي في «المختارة» ١14/١‏ 
(85) و(8) من طريق عبد الرزاق» به. 

وأخرجه: معمر في جامعه 2»)١9978(‏ ومن طريقه الترمذي 180١(‏ م) 
وفي «الشمائل»؛ له )1١54(‏ بتحقيقي عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ به مرسلاً. 

قال الترمذي في جامعه عقب تخريجه لهذا الحديث: «هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق» عن معمر. وكان عبد الرزاق يضطرب في 
رواية هذا الحديث؛ فربما ذكر فيه عن عمرء عن النبي كَل وربما رواه على 
الشك فقال: أحسبه عن عمرء عن الئَِيَ للق ريا :قال” عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه؛ عن النبي كَل مرسلاً». 

وقال في «العلل»: «سألت محمداً عن هذا الحديثء. فقال: هو حديث 
مرسل» قلت له: رواه آخر عن زيد بن أسلم غير معمر؟ قال: لا أعلمه؛». 

وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه :)١197١(‏ «حدّث مرة عن زيد بن 
أسلمء عن أبيهء أنّ النبي قةِ. . هكذا رواه دهراًء ثم قال بعد: زيد بن 
أسلمء عن أبيه ‏ أَحْسَبُةُ - عن عمرء عن النبي يله ثم لم يَمْتْ حتى جعله 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه. عن عمرء عن الني كَل بلا شك». 

قال يحيى بن 0 في تاريخه (6965) برواية الدوري: «حدث معمرء 
00 بن أسلمء عن أبيه» قال: قال رسول الله عَكهةِ: «كلوا الزيت وادّهنوا 

'. ليس هو بشيء» إنّما هو عن زيد مرسلاً» فعلى هذا فالحديث معلول 
00 فيه» والمرسل أصح . 


العلل اليشتركمٌ: تعارض الوَضّل والإارسال 


وانظر: «تحفة الأشراف» لا/ »)٠١947( 1١8٠‏ و«9إتحاف المهرة» 40/١17‏ 
(55١6١)»غ‏ و«السلسلة الصحيحة» (9لالا). 

أقول: ترجح لي واتضح أنَّ هذا الحديث معلول لا يصحء ووصله 
خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق» والصواب أنه مرسل إذ إِنَّ عبد الرزاق كان في 
أخخر مره يرونه موؤطدولة: ومعلوم أنَّ عبد الرزاق قد خلط في آخر الأمرء 
وروايته القديمة أصح. ثم إِنَّ عبد الرزاق لم يذكره في مصنفه ورواه هو عن 
معمر كما في «جامع معمر؛ مرسلاًء وكأنها هي الرواية المعتمدة عنده في أول 
الأمرء ومع هذا كله فإِنَّ عبد الرزاق قد اضطرب في هذا الحديث فرواه 
موصولاً ومرسلاً كما مر وشك فيهء فقال: أحسبه عن عمر كما عند البيهقي 
في «شعب الإيمان» (0454) ط. العلمية و(0084) ط. الرشد ولم يتابع 
عبد الرزاق على وصل الحديث؛, ولا على إرساله فقد تفرد به» ولعل عزوف 
المحدّثين عن روايته بسبب أنَّ الأصل فيه أنه مرسل. 

وهناك متابعة قاصرة لعبد الرزاق فقد أخرج الحديث الطبراني في 
«الأوسط» )41١945(‏ كلتا الطبعتين من حديث أني قرة» عن زمعة بن صالح» 
عن زياد بن سعدء عن أبيهء عن عمرء موصولاً. وقد أشار إليها البزار في 
«البحر الزخار» 917/١‏ (57/0). والدارقطني كما في «أطراف الغرائب 
والأفراد»؛ 95/١‏ (لا/)» والبيهقي في «الشعب» عقب (099), 

أقول: وهي متابعة لا قيمة لها؛ لضعف زمعة بن صالح. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 9/ 2)٠١95( ١8٠‏ و(إتحاف المهرة» 40/١7‏ 
.)16١:8(‏ 

وروي الحديث من وجه آخر. 

فأخرجه: أحمد #//497. والدارمي (03051)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ 5/ 550 (2708:011» والترمذي (1801)» والنسائي في «الكبرى» 


)١(‏ قال البخاري فى هذه الرواية: «عطاء الأنصاري»»: وكذا قالها ابن حبان في «الثقات؛ 
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(2")317:1 و(8707) ط. العلمية و(3178) و(1319) ط. الرسالة» والعقيلي 
في «الضعفاء الكبير»  5١0٠١/‏ 407» والطبراني في «الكبير؛ 0945(/19) 

و(لاوه)ء والدولابي في «الكنى والأسماء» /١‏ 0لا والحاكم انض ك الخد 
والخطيب في درك أوهام الجمع والتفريق» 197/1 - 140 والبغوي 
(41) من طريق سفيان الثوري. عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامي 
عن أبي أسيدء قال: قال رسول الله يكخ: «كلوا الزيت وادّهنوا به. فإنّه منْ 
شجرة مباركةًا . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء إِنَّما نعرفه من حديث 
سفيان الثوري». عن عبد الله بن عيسى». 

قلت: إلا أنَّ علة هذا الطريق ليست في تفرد سفيان» ولكن في عطاء 
الشامي. وكما جاء في بعض الروايات بأنه ليس بابن أبي رباح» بل إنه 
مجهول. قال أبن عدي في «الكامل» // :8٠١‏ «وعطاء الشامي ليس بمعروف». 

قلت: وليس له في الكتب الستة إلا حديتٌ واحدٌء قال المزي في 
اتهذيب الكمال» ١81١/65‏ (5540): «روى له الترمذي والنسائي هذا الحديث 
الواحد» فذكر حديثنا هذاء ولم ينقل عن أحد من أهل العلم فيه جرحاً ولا 
تعديلاً. وكذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 54١/5‏ (18178) 
فيضعف الحديث بجهالة عطاءء وقد تكلم أهل العلم في حديثه هذاء فقال 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ 86/5 (7.011): «لم يقم حديثه»» وقال الذهبي 
في «ميزان الاعتدال» “/ لالا (05057): «لَيِّنَ البخاري حديئّة؛». 

وروي بصيغة الشك. 

أخرجه: أحمد 2491/9 والدارقطني في «العلل» ا *" ,)١186(‏ 
والبغوي (18170) بالإسناد نفسه إلا أنه قال: عن أبي أُسَيد أو أبي أسِيد؟, 
والشك هنا من سفيانء قالها أحمد. 


(1) في هذه الرواية أبهم الصحابي: فقال: «عن رجل من الأنصار». 
(1) في رواية الدارقطني: «أبي أَسَيد أو أسيده. 


العلل (المشتركم: تعارض الوَضّل والارسال 


وأخرجه: الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١94/7‏ قال: 
وأخبرناه علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان» قال: حدثنا سليمان بن 
أحمد الطبراني» قال: حدثنا فضيل بن محمد الملطي. قال: حدثنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامى» عن أبى أسَيد 
الساعدي» به. ١ ١‏ 

قال الخطيب: «كذا قال في هذه الرواية: عن أبي أسيد الساعدي» بضم 
الألف من أسيدء وهو وهم وأراه من الملطي أو من الطبراني» والصواب: 
عن أبي أسيدء كما ذكرنا من قبل بفتح الألفء. واسم أبي أسيد الساعدي: 


مالك بن ربيعة». 
قلت: ولعل الوهم من سفيان الثوري على اعتبار أنه رواه بصيغة الشك 
كما تقدم. 


وأخرجه: الخطيب في الموضح أوهام الجمع والتفريق» ؟/ ١0‏ من 
طريق إسحاق بن سليمان الرازي» قال: حدثنا الجراح ‏ يعني: ابن الضحاك 
الكندي ؛ عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء بن أبي رباح ‏ كذا قال عن أبي 
أسيد طفن 2 به . 

قال الدارقطني فيما نقله الخطيب: "تفرد به( إسحاق بن سليمان» عن 
الجراح بن الضحاك؛ عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وخالفه الثوري فرواه عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء ‏ وليس بابن أبي رباح - 
قال ذلك أبو نعيم عنه4. 

وقال قُبيّله: «ورواه الجراح بن الضحاك الكندي» عن عبد الله بن 
عيسى» عن عطاء بن أبي رباح » وأخطأ فيه خطأ فاحشا). 

وانظر: «تحفة الأشراف» 781/8 2»)١١870(‏ و(إتحاف المهرة» ٠١/١5‏ 
881لا 0). 


وروي من حديث أبي هريرة. 


فق في «المطبوع؟: «ابن» وهو تحريف. 
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أخرجه: ابن ماجه (7770). والحاكم 7948/7 من طريق عبد الله بن 
سعيد» عن جدهء قال: سمعت أبا هريرةء يقول: فذكره. 

والحديث بهذا الإسناد شديد الضعف؛ من أجل عبد الله بن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري فهو متروك”"2. 

وانظر: «تحفة الأشراف» ١7/١٠١‏ (5778١)ء.‏ و«إتحاف المهرة» /١١6‏ 
6 (054/ا9١).‏ 


4# مثال آخر: روى سفيان بن عيينة» عن معمرء عن الزهري؛ عن 
عروة؛ عن عائشة وَقيناء قالت: كان أحبٌ الشَّرابٍ إلى رسول الله 
الحلوَ الباردٌ. 

أخرجه: الحميدي (107): وأحمد 88/1 و0١4»‏ والترمذي (18940) 
وفي «الشمائل»؛ له )٠١5(‏ بتحقيقي» والنسائي في «الكبرى؟» (51815) ط. 
العلمية و(5815) ط. الرسالة» وأبو يعلى (5015), وابن المنذر في 
«الإقناع»: 03817 وابن حبان في «الثقات» 259/8 وأبو بكر الشافعي في 
«الغيلانيات» (491) و(497) و(78١٠)2‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 44ذ» 
)7٠١(‏ و(١97).‏ والحاكم .١//5‏ وأبو نعيم في «الطب النبوي» (ق ١٠‏ 
ب)0"“» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (4750) ط. العلمية و(4449١)‏ 
ط. الوعي وفي «شعب الإيمان». له (2978) ط. العلمية و(5074) ط. 
الرشدء والبغوي (7"077) وفي «الأنوار في شمائل النبي المختاراء له 
)٠6١(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» بهذا الإسناه. 00 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ 
نه ليس عند اليمانيين» عن معمر». 

أقول : سفيان بن عيينة تفرد بوصل هذا الحديث؛ إذ قال الترمذي عقب 
(186465): «هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمرء عن 


)١(‏ «التقريب» (3ن8). 
(؟) إفادة من كتاب «مرويات الإمام الزهري المُعَلّةه. 
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الرهري» عن عروة» عن عائشة» والصحيح ما روي عن الزهري.» عن النيَ يلل 
مرسلاً». وزاد فى «الشمائل» : (إِنّما أسنده ابن عيينة من بين الناس». 

وقال الدارقطني في «العلل» (5/ ق 78 أ"'2: «ولم يتابع ابن عبينة على 
ذلك». 

وخالف سفيانَ أصحابٌ معمر الذين رووا الحديث عن معمرء عن 
الزهري» عن النبي كَكِ مرسلاً ليس فيه عروة ولا عائشة 

وممن رواه عن معمر» بالرواية المرسلة: 

عبد التاق عند ابن الأعرابي في معجم شيوخه 157/١‏ (517): 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (0911) ط. العلمية و(0071) ط. الرشد 

وعبد الله بن المبارك عند الترمذي (18495). 

وهشام بن يوسف الصنعاني”' كما ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 
(للمه١).‏ 

ومحمد بن ثور الصنعاني”” كما ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 
(حمه١).‏ 

فهؤلاء الأربعة من الثقات رووه عن معمر» عن الزهري. عن الي عل 
مرسلاًء وفيهم عبد الرزاق» وعبد الله بن المبارك؛ وهما من أوثق الناس في 
معمرء وكلهم خالفوا سفيان؛ فعلى هذا فإِنَ الرواية المرسلة عن معمر هي 


قال أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم :)١988(‏ «المرسل 


)١(‏ إفادة من كتاب «مرويات الإمام الزهري المعلة». 

زفق والحديث في «جامع معمر' برواية عبد الرزاق عنه )١98817(‏ :.:وغيد الرزاق هو اين ههام 
الصنعاني» ثقة حافظ . عمي في آخر عمرهء فتغير» وهو ممن لازم معمراً زمناً طويلاً . 
انظر: «تهذيب الكمال» 4944/4 (500).» و«التقريب» (4055). 

(0) وهو: ١ثقة‏ ثبت» «التقريب» .0761١(‏ (5) وهو: (ثقة» «التقريب» (9/709). 

(0) وهو: «ثقة» (التقريب» (هلالاه). 
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وقال الترمذي عقب :)١1897(‏ «هكذا روى عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري. عن التي عند مرسلا. وهذا أصح من حديث ابن عبينة»؟. 

وقال البيهقي: «كذلك رواه جماعة عن ابن عيينة» والأول أصح» يعني: 
المزسل: 

وما يؤيد صحة الرواية المرسلة أيضاً: أنَّ يونس بن يزيد الأيلي قد روى 
هذا الحديث عن الزهريء عن النَِّيّ بل مرسلاً بمثل رواية معمر المرسلة. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (71001)» والترمذي )١1847(‏ من طريقين عن 
يونس » به . 

إذن فالرواية المتصلة معلولة والحمل فيها على سفيان بن عييئة؛ لمخالفته 
أصحاب معمر»ء قال الإمام أحمد: «إذا اختلف أصحاب معمر في شيء فالقول 
قول ابن المبارك»؛ وقال فيما يرويه عنه ابن عساكر: «إذا اختلف أصحاب 
معمر فالحديث لعبد الرزاق»»: وقال الدارقطني: «أثبت أصحاب معمر هشام بن 
يوسفء وابن المبارك»70 , 

ففي حال اختلاف أصحاب معمر فالقول لابن المبارك أو عبد الرزاق» 
فما بالك إذا اتفقا على شيء! فالقول قولهماء وإن خالفهما ثقة مثل سفيان بن 

وفيما تقدم علمنا أنَّ الرواية المرسلة هي الأصح عن معمرء وهي 
الأصح أيضاً عن الزهري؛ إذ رواها عنه ثقتان وهما: معمر ويونس بن يزيد 
الأيلي» وخالفهم روح بن غطيف فرواه عن الزهري» عن عروةء عن 
عائشة مِؤيناء به متصلاً مثل رواية سفيان بن عبينة . 

أخرجه: أبو نعيم في «الطب النبوي» (ق51١‏ أ”" من طريق القاسم بن 
مالك قال: حدثنا روح بن غطيف» به. 

وروح هذا ضعيف الحديث. قال البخاري عنه في «التاريخ الكبير؛ ؟7/ 


)١١‏ انظر: «شرح علل الترمذي؟ لابن رجب 5١5/7‏ ط. عتر و؟5/ ٠7١‏ ط. همام. 
0( إفادة من كتاب «مرويات الإمام الزهري المعلة؟». 


العلل (اليشتركة: تعارض الوَصّل والإرسال 


:)1١417(‏ «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 
548/8 (77515): اليس بالقويء منكر الحديث جداً». وقال النّسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» :)١40(‏ «متروك الحديث»؛ وذكره العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» 657/7. 0 

فحديث روح ضعيف إذا انفرد بالرواية» أما إذا خالف الأثبات الثقات» 
فروايته تكون منكرةً لا تصح. 

وخالفهم أيضاً زمعة بن صالحء فرواه عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة» عن النَّبِيّ كَلِ. ذكره البيهقي في «شعب الإيمان» 
عقب (0418) معلقاً وقال: «وليس بمحفوظ». وزمعة ضعيف أيضاً: ضعّفه 
أحمد بن حنبلء وابن معين» وأبو حاتم" » وقال البخاري في «التاريخ 
الكبير» “/ الا :)١900(‏ «يخالف في حديثه» تركه ابن مهدي أخيراً»» وقال 
أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 001/9 (01851: 
«مكيٌ لين واهي الحديث» حديثه عن الزهري كأنّه يقول مناكير»» وقال 
النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)17١(‏ اليس بالقوي» مكي. كثير الغلط 
عن الزهري». فروايته أيضاً منكرة لا تصح. 

نما الصواب عن الزهري ما رواه معمر ويونس بن يزيد الأيلي عنه 
مرسلاً . 

وانظر: «تحفة الأشراف» .)١9414( 50 8/١1و )15548( 159/١١‏ 
ولإتحاف المهرة» 751/17 :)77771١(‏ ولأطراف المسند» ١91/4‏ 
)9/ال111). 


© مثال آخر: روى عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه عن عائشة: أن النَىَ يكلِ كان يقبل الهدية ويْثِيبُ عليها . 


أخرجه: إسحاق بن راهويه [#فففة وأحمد ا وعبد بن حميد 


.)5904( 81١/7 انظر: «الجرح والتعديل» “اده (187). واميزان الاعتدال»‎ )١١ 


الجامع في العلل والفوائد 


.)١6١*(‏ والبخاري ٠١5/*‏ (2)75086 وأبو داود (070575): والعجلي في 
«الثقات» 4)17١8(‏ والترمذي (1507) وفي «الشمائل»»: له (701) بتحقيقي» 
وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (007» وأبو الشيخ في «أخلاق 
النَّبيّ يكذ (7240): والبيهقي 218١/5‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 777/4 
وفي ط. الغرب 77/0 - 71 وابن عبد البر في «التمهيد؛ 1788/١‏ 
3 والبغوي :.)١51١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 051/8 (07515), 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء»؛ .044/1١‏ 

قال البخاري عقب الحديث: «لم يذكر وكيع ومحاضر: عن هشامء عن 
أبيه» عن عائشة» وقال ابن حجر: «فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد 
بوصله عن هشام»©,. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث عيسى بن يونس» عن هشام». 

وقال أحمد بن حنبل: «كان عيسى بن يونس يسند حديث الهدية» 
والناس يرسلونه». 


)0( وفي هذا الحديث دلالة على أن البخاري كته كان يقبل زيادة بعض الرواة الثقات في 
عفن الأحيان» وفي هذا المثال رد على أخي الشيخ الدكتور عبد القادر مصطفى 
المحمدي إذ قال في كتابه «الشاذ والمنكر وزيادة الثقة»: 110: «لم أقف بعد طول 
بحث في «صحيح الإمام البخاري» وبالاستعانة بكتب الشروح والتخريج على حديث 
واحد بحدود اطلاعي يقبل فيه زيادة الثقة بمعناه عند المتأخرين» وهو أن يزيد راو 
واحد على مجموعة رواة رووا الحديث عن الشيخ نفسهء بل على العكس فهو دوماً 
يجتئب الأحاديث التي ينفرد بعض الرواة بزيادة في متونها أو أسانيدها». 
قال ماهر: ونحن نستفيد مما كتبه الشيخ أن البخاري لا يقبل الزيادة مطلقاً: وفهمه 
واستقراؤه لهذه المسألة غير صحيح. بل مرجع ذلك عند الإمام البخاري للقرائن التي 
تحف الرواية» ثم ذكر الشيخ ‏ أمتع الله ببقائه - نماذج عديدة ومتنوعة لرد الإمام 
البخاري لكثير من الزيادات الواردة في المتون والأسانيدء وغفل عن حديئنا هذاء 
وعن أمثاله من الأحاديث التي ثبت فيها أنَّ البخاري قبل بعض الزيادات» وهنا تأتي 
نصيحتي لكل باحث أن لا يتعجل بالأحكام في استقراءات غير تامةء فالاستقراء الذي 
تبنى عليه الأحكام يجب أن يكون تاماء وإلا كان الحكم غير صحيح . 


العلل اليشتركم: تعارض الوَصّل والإرسال لتقا 


وقال البغوي : «هذا حديث صحيح 2 . 

انظر: «فتح الباري» 109/0 عقيب (5080)» و"تهذيب التهذيب» 4/ 
5 (00817)» و«تاريخ دمشق» .14/6١‏ 

قال يحيى بن معين: «حديث هشام عن أبيهء عن عائشة: كان النَّبِنَ كل 
يقبل الهدية» إِنّما هو عن هشامء عن أبيه فقطاء وقال: «عيسى بن يونس يسند 
حديثاً عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنَّ النَِّيّ يل كان يقبل 
الهدية» ولا يأكل الصدقة» والناس يحدّثون به مرسلاً». 

انظر: تاريخه برواية الدوري )١١4(‏ و(750/ا91؟) و(“ل#ا/ا9؟), و«تاريخ 


.1١9/0١ دمشق)»‎ 


وقال الإمام الدارقطني في «! تتبع): 4#" (186): «رواه وكيع 
ومحاضرء ولم يذكرا: عن عائشة». 

أقول: هؤلاء الجهابذة من المحدّثين: ابن معين» وأحمد بن حنبل» 
وأبو داودء والدارقطني يرججحون رواية وكيع ومحاضرء على رواية عيسى بن 
يونس؛ لاجتماعهماء ولأنّهما أوثق من عيسى بن يونس. 

قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في تعليقه على «التتبع» : 17417: 
«وإذا رجعنا إلى «تهذيب التهذيب» وجدنا الثناء على وكيع بن الجراح أكثر منه 
على عيسىء وإن كان كل منهما قد أثنى عليه المحدّثون» ووكيع قد تُوبع. 
ولذلك جاء في «تهذيب التهذيب» في ترجمة عيسى بن يونس: وقال الأثرم عن 
أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث الهدية والناس يرسلونه. وقال ابن 
معين: عيسى بن يونس يسند حديئاً عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة: أن 
الئِيّ بن كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» والناس يرسلونه؟. 

أما عن تخريج الرواية المرسلة فقد قال الحافظ ابن حجر في «تغليق 
التعليق» "/ 08": «أما حديث وكيع» فقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن عروةء عن أبيهء قال: كان النْبيٌ كَل يقبل 
الهدية ويثيبُ ما هو خير منها. وأما حديث محاضر. . .2 هكذا بَيْضٌ الحافظ 
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لرواية محاضر ليخرجهاء لكنّه لم يقف عليها كما صرح بذلك في «الفتح» 5/ 
89 عقيب (1088). 

وهناك رواية يظنها غير المتأمل أنّها متابعة لعيسى بن يونس وهي ما 
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» “/ 4٠‏ من طريق حميد بن الربيع. عن 
النضر بن إسماعيل» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة. به. وهذه 
الرواية لا قيمة لها ولا أصلء» وحميد بن الربيع يسرق الحديث؛ لذا قال ابن 
عدي عقب الرواية: «وهذا حديث عيسى بن يونس» ويعرف به عن هشام بن 
عروة» فألزقه حميد بن الربيع على النضر ب بن إسماعيل». 

وأمثلة هذه المتابعات الصورية كثيرة» وإنما تدخل على من دخل هذا 
العلم من غير بابه؛ فيغتر بهء أما من أدمن النظر في كلام الأئمة واقتفى أثرهم 
وسار على طريقهم؛ فإن ذلك يكون ججنة له من الزلل؛ والفطنة من خير ما 
أوتيه الناس. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 2»)١7917( 056/١١‏ ولأطراف المسند» 4/ 
.)١1979( ١/4‏ 


# ومثال ما رجح فيه الإرسال بسبب ضبط وإتقان المرسلين؛ مع 
تماثل العدد: ما روى محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله ويا 


قالَ: خرج علينا ا رسول الله وك وَنَحِنُ د نَفْرأ القُرآنَ وفينا الأعجميٌ: 
والأعرابىٌ» فقال: «اقرؤوا وكلّ حسنٌ. وسّيأتي قوم يقوّمونه كما يُقوّم 
القِدْحٌ يتعجَلوئَهُ ولا يتأجلُوئهة0 . 


أخرجه: سعيد بن منصور )١(‏ (التفسير)ء وأحمد #//91» وأبو داود 
(80). والفريابي في «فضائل القرآن» ,)١74(‏ والآجري في «أخلاق حملة 
القرآن» (58)»: والبيهقي في «شعب الإيمان» (1547) ط. العلمية و(48) 
ط. الرشدء والبغوي (504) من طرق عن خالد بن عبد الله بن الطحان» عن 


)١(‏ رواية سعيد بن منصور. 


العلل المشترقة: تعارض الوَصّل والارسال 


حميد وهو ابن قيس الأعرج”"' . 

وأخرجه: أحمد ”0707/7 وأبو يعلى (75191): والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (14؟) و(544؟) ط. العلمية و(400؟) و(401؟) ط. الرشد من 
طريق أسامة بن زيد الليثي”" . 

كلاهما: (حميدء وأسامة) عن محمد بن المنكدر» به. 

هذا الحديث أعل بالإرسال فقد رواه سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق 
(2»)505 وسعيد بن منصور )7١(‏ (التفسير) عن محمد بن المنكدر» به 
مرسلا . 

وقد توبع سفيان بن عيينة على إرسال هذه الرواية» تابعه سفيان الثوري 
عند ابن أبي شيبة (70004)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (57141) ط. 
العلمية و(94؟) ط. الرشد» عن ابن المنكدرء به مرسلاً. 

قلت: والناظر في حال الروايتين لن يشك برهة في ترجيح رواية 
السفيانين على رواية نظيريهما. 

انظر: «تحفة الأشراف» 509/7 (7017). و«أطراف المسند) ١65/7‏ 
»)١9480(‏ و«إتحاف المهرة» / 554 (70/66). و«المسند الجامع» لض 
1850 

وقد روي بنحو هذا من حديث أنس بن مالك ذ . 

أخرجه: أحمد ١47/‏ من طريق ابن لهيعةً» قال: حدثنا بُكرٌ بن 
سوادةٌء عن وفاء الخولانية» عن أنس بن مالك» قال: بِينّما نحنُ نَقْرأ فينا 
العربُ وَالعَجَمىٌ والأسوة: والأبيض إذ خرج عَلينا رسول الله كل فقال: 
«أنشّم في خَيرٍ تَفْونَ كياب الله وفيكمٌ رسول الله يت وسَيّاتي على الناس زمان 
يثقفونه كما يُثقفونَ القِدْحَ» يَتَعجَلونَ أجورهم ولا يتأجلونها». 


هذا الإسناد فيه عبد الله بن لهيعة وفيه كلام شديد» وقد تقدمت ترجمته 


. 0731 «ليس به بأس» «التقريب» (1885). (؟) «صدوق يهم؛ «التقريب»‎ )١( 
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مراراً في هذا الكتاب» زد على ذلك فقد اختلف فيه عليه فكما تقدم رواه عن 
وفاء الخولاني. 

ورواه أيضاً عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» : ٠١5‏ (05 59): 
وأحمد */ ١65‏ عن بكر بن سوادةء عن أبي حَمْزة الخولاني» عن أنس. 

قلت: وهذا الإسناد على ما فيه من ضعف. فإنَّه زاده ضعفاً جهالة أبي 
حمزة» فقد ذكره البخاريٌ في «الكنى» )7١9(‏ وسكت عنهء وقال أبو زرعة 
فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)١940( 17٠١/9‏ (هو 
مصري لا يعرف اسمه'. وذكره ابن حبان في «الثقات» 0178/0 على عادته في 
توثيق المجاهيل. 

ومن الاختلاف على ابن لهيعة أيضاً ما رواه عند أبي عبيد في «فضائل 
القرآن» : 7 «4 -19) عن بكر بن سوادة» عن وفاء”'' الحضرمي»؛ عن 
سَهْل بن سعدء عن النبي كَكلل. 

ورواه أيضاً عند أبي داود (811) ومن طريقه البيهقى فى «شعب الإيمان؛ 
23510) ط. العلمية و(404؟) ط. الرشد عن وفاء بن شري©©. 

ورواه عند ابن حبان (2)51/758, والطبراني في «الكبيرا )5١74(‏ من 
طريق بكر بن سَّوادةَ» عن وَقَاءٍ بن شريح. عن سَّهُْل بن سعد الساعدي» قَالَ: 
خرج علينا رسولٌ الله كه يوماً ونحنُ تقترئٌ. فقال: «الحمدٌ لل كتابُ الله 
واحدّء وفيكم الأحمرٌ. وفيكم الأبيضٌ. وفيكم الأسودٌء افرؤوه قَبلَ أنْ يقرأه 
أقوامٌ يُقيمونّهُ كما يقوّمٌ السّهُمُ يتعجلٌ أجِرَهُ ولا يتأجله»2 . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 514/5 (4801). و«أطراف المسند» 044/١‏ 
(؟65١٠),‏ 


)١(‏ في المطبوع: (وقاء) بالقاف» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. انظر: «التاريخ 
الكبير؛ 4/ 9ل (577), و«الإكمال؟ لا 805 

(؟) ابن لهيعة هنا جاء مقروناً مع عمرو بن الحارث. 

(5) هذه الرواية للطبراني» ورواية ابن حبان فيها اختصار يسير واختلاف طفيف. 


العلل (اليشتركم: تعارض الوَصّل والارسال 


قلت: على أنَّ الراجح منْ هذه الطرقٍ الأخيرٌء فإنّه توبع عليه. 

فقد أخرجه: أبو داود »)87١(‏ ومن طريقه البيهقى فى «شعب الإيمان» 
(7550) ط. العلمية و(5404؟) ط. الرشد. 205 

وأخرجه: ابن حبان (970) و(5170) وفي «الثقاتى له 2498/0 
والطبراني في «الكبير» (2)5055 والمزي في «تهذيب الكمال» ا/1094 
( من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن [بكر بن 
سوادة]("2 عن وفاء بن شريح» عن سَّهْل» به. 

ومما تقدم نرى أَنَّه قد اختلف في اسم (وفاء بن شريح) فإنّه جاء عند ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» ند ل لوه وابن حبان في «الثقات» ه/ل/اةة : 
الوقاء بن شريح» في حين جاء في بقية مصادر ترجمته : اوفاء»". ويقوي الذي جاء 
في مصادر التخريج ما في «التحفة» ”/ 71/4 (/54801)» وفي #عون المعبود» 09/7 
إلا أنَّ هذا الترجيح لا ينفع في حال وفاءء فإنّه مجهول الحال» فقد ترجم له 
البخاري في «التاريخ الكبير» 14/8 (7777)» والبرديجي في «الأسماء المفردة» 
(2"”1» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 77/9 »)71١(‏ وابن حبان في 
«الثقات» 491/0 -4948» والذهبي في «الكاشف» (1901)» وابن ماكولا في 
«الإكمال» 7/ 04: والمزي في «تهذيب الكمال» 409/1 (07787 إلا أنَّ أحداً 
لم يذكره بجرح ولا تعديل» فضلاً عن أنه قليل الحديث جداً» والدليل على ذلك 
أنَّ جميع مصادر ترجمته» ذكرت له هذا الحديث فقط. 

وقد روي هذا الحديث عن سَهْل من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: عبد بن حميد (577)» والطبراني في «الكبير» )5071١(‏ 
و(5077)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1540) و(75115) ط. العلمية 
و(107؟) و(107١)‏ ط. الرشد من طريق موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن 
عبيدة» عن سَهْل بن سعدء بنحوه. 


. ما بين الحاصرتين سقط من مطبوع «الثقات» لابن حبان» والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 
(؟) هذا الكتاب خص للأسامي التي لم تطلق إلا على شخصية واحدة في الغالب.‎ 
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وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة» فقد قال عنه يحيى بن 
معين في تاريخه (77) برواية الدارمي: «ضعيف» وفي رواية الدوري 
:)١١١١(‏ الا يحتج بحديثه) ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ١7١/0‏ 
(78170) عن أحمد أنه قال فيه: «لا يُكتب حديث موسى بن عبيدة» ولم 
أخرّج عنه شيئاً» وحديثه منكر»ء ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل) 
(185) عن أبيه أنه قال فيه: «منكر الحديث» وعن أبي زرعة قوله 
فيه: «ليس بقويّ الحديث». 

وقد روي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: سعيد بن منصور )1١(‏ (التفسير)» ومن طريقه البيهقي في 
«شعب الإيمان» (7148) ط. العلمية و(105١)‏ ط. الرشد من طريق أبى 
معاوية» عن الأعمشء عن أبي عمار”"©2: عن حذيفة» قال: لَيَفْرَأنّ القرآنَ 
أقوامٌ يقيمونه كما يقامٌ القدح لا يدعونٌ منه ألفاًء ولا يجاورٌ إيماهم 

وهذا الإسناد متصل بثقات» ولا يخشى فيه إلا عنعنة الأعمش فهو 
مدلس”", والله أعلم. 

© وقد يختلف في الحديث وصلاً وإرسالاً مع ضعف الوجهين» 
مثاله: ما روى أبان بن عبد الله البجلىٌء عن عدي بن ثابت» عن البراء بن 
عازب ذَيهء قال: كان النَِنُ يك إذا صعدً المنبرّء استقبلناةُ بوجوهنا. 

أخرجه: ابن خزيمة كما في «الذيل» (7776) بتحقيقي» ومن طريقه 
البيهقي 148/7 من طريق علي بن غراب”"» عن أبان بن عبد الله البجلي©؟, 
بهذا الإسناد موصولاً. 


)١(‏ عريب بن حميد وهو ثقة. «التقريب» (”ال1ه). 
م وهو: #صدوق وكان يدلس» «التقريب» (87/437) 
(؛) وهو: «صدوق في حفظه لين» «التقريب» (140). 
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قال ابن خزيمة: «هذا الخبر عندي معلول». 

أقول: هذا حديث اضطرب فيه أبان بن عبد الله فرواه موصولاً كما 
سيق :ونأ فرشل : 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (2177) من طريق وكيع» عن أبان بن عبد الله 
عن عدي بن ثابت» قال: كان النَّبِيُ يد إذا خطبء استقبله أصحابه 
بوجوههم. مرسلاً. 

وهذه الرواية ضعيفة؛ لإرسالهاء وهي كما ترى من رواية من رواها 
موصولة. 

وأخرجه: أبو داود في «المراسيل» : 94١‏ ط. القلم و(04) ط. الرسالة 
قال: حدثنا”"' أبو توبة» قال: حدثنا”"' عبد الله بن المبارك» عن أبان بن 
عبد الله» قال: كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعة» فلما خرج الإمام ‏ أو 
قال: صعد المنبر ‏ استقبله» وقال: هكذا كان أصحاب رسول الله يله يفعلونه 
برسول الله طَكخ. 

إلا أنَّ ابن التركماني قال في «الجوهر النقي» 198/9 144: «هذا 
مسند وليس بمرسل؛ لأنَّ الصحابة كلهم عدول» فلا تضرهم الجهالة". 

وروي موقوفاً . 

إذ أخرجه: ابن خزيمة كما في «الذيل» عقب (170؟) بتحقيقي» ومن 
طريقه البيهقى ١194 - ١198/*‏ من طريق النضر بن إسماعيل» عن أبان بن 
عبد الله البجلى. قال: رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام 
يخطب» فقلت له: رأيتك تستقبل بوجهك» قال: رأيت أصحاب النَبِيَ طَلهٍ 
يفعلونه . 


هذا إسناد ضعيف؛ فيه النضر بن إسماعيل» قال عنه يحيى بن معين في 


)١(‏ في ط. دار القلم: «عن». (؟) في ط. دار القلم: اعن». 
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تاريخه )1١١(‏ برواية الدوري: «ليس بشيء»» وقال أبو زرعة فيما نقله ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 550/8 (/5179): اليس بالقوي». وقال 
أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ام :)5١6(‏ «ليس هو بالقوي», 
وفي 199/5 (1801) قال: «لم يكن يحفظ الإسناد»» وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (046): «ليس بالقوي». 

وأخرجه: ابن ماجه )1١15(‏ من طريق الهيثم بن جميل» عن ابن 
المبارك» عن أبان بن تغلب”''». عن عدي بن ثابت» عن أبيه”": قال: كان 
النبي يكيِهْ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. 

قال ابن ماجه فيما نقله القرطبي في تفسيره 0117/18 وابن الملقن في 
«البدر المنير؛ 777/4. وابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١9/١‏ وفي 
«التلخيص الحبير»: له 198/5 (157): والشوكاني في «نيل الأوطار؛ 8/ 
7 «(أرجو أن يكون متصلاً». 

فتعقبه الحافظ فقال: «كذا قال. ووالد عدي لا صحبة”” له إلا أن 
يراد بأبيه جده أبو أبيه. فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين». 

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» بعد ذكر قول ابن ماجه: أرجو أن 
يكون متصلاً: «لا شك ولا ارتياب في كونه مرسلاً» أو يكون سقط منه: عن 
جدهء والله أعلم». 

قلت: ولا تصح لثابت والد عدي صحبة» وروايته هذه مرسلة. فقد قال 


)١(‏ هذا الإسناد فيه احتمالان: الأول: إما أن يكون أبان بن تغلب وهماًء وأنه أبان بن 
عبد الله البجلي؛ والوهم قد يكون من الهيثم بن جميل أو من المصنف نفسه» ويدل 
على ذلك أن مصادر التخريج جاءت كلها عن أبان بن عبد الله. والآخر: أن عدي بن 
ثابت في هذا الحديث» روى عنه أبان بن تغلب وأبان بن عبد اللهء والله أعلم. 

(؟) ورد في «المغني» 7/١98٠غ.‏ و«نيل الأوطار» 77/7 واتحفة الأحوذي» 79/79: 
«روى عدي بن ثابت. عن أبيف عن جدهء قال: كان النبي يك إذا قام على المنبر 
استقبله أصحابه بوجوههم؟ وعزوه إلى ابن ماجه. وفي «سئن ابن ماجه» لا يذكر: 
عن جده؟ وكذا في «تحفة الأشراف». 


(9) تصحف في المطبوع من «التلخيص الحبيرة إلى : #«صحة». 


العلل المشترق: تعارض الوَصّل والإرسال 


الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (799): «لا يثبت» ولا يعرف أبوه ولا 
جدهء وعدي ثقة24 وقال البرقاني فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» /١‏ 
7 (4715). وابن حجر في «تهذيب التهذيب» 19/7: «قلت لأبي الحسن 
الدارقطني: عدي بن ثابت ابن من؟ قال: قد قيل ابن دينار. وقيل: إِنّه يعني 
جده أبا أمهء وهو عبد الله بن يزيد الخطميء ولا يصح من هذا كله شيء. 
قلت: فيصح أنَّ جده أبا أمه عبد الله بن يزيد؟ فقال: كذا زعم يحيى بن 
معين؟2 . 

وهذا الطريق وهم بالكامل فكما تقدم أن الرواية المرسلة عن ابن 
المبارك رواها أبو توبة وهو ثقة حجة عابد”'2» والرواية الموصولة رواها عنه 
الهيئم بن جميل وهو ثقة من أصحاب الحديثء وكأنه تَرَكَ فتغيّر””". 

على أنَّ الحديث ورد من حديث عبد الله بن مسعود ضيهءء قال: كان 
رسول الله وككِ إذا استوى على المنبرء استقبلناه بوجوهنا. 

أخرجه: الترمذي (209)» وأبو يعلى »)051١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
60 من طريق محمد بن الفضل بن عطية؛ عن منصورء عن إبراهيم»ء عن 
علقمة» عن عبد الله ظيهء به. 

قال الترمذي: «وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند 
أصحابنا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم. 
يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. وهو قول سفيان الثوري» والشافعي. 
وأحمدء وإسحاق. ولا يصح في هذا الباب عن النبي كَلِةْ شيء"» وقال أبو 
نعيم: «تفرد به محمد بن الفضل بن عطية» عن منصور». 

هذا الحديث ضعيف؛ تفرد به محمد بن الفضل بن عطية» عن منصور. 

ومحمد بن الفضل قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (11766) برواية 
الدوري: «ليس بشيءاء وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 


.)7/889( «التقريب» (019907). (؟) «التقريب»‎ )١( 
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والتعديل» 717/8 (177): «ضعيف»» وقال أحمد في «الجامع في العلل» /١‏ 
5 (419): «ليس بشيءء حديثه حديث أهل كذب».؛ وقال البخاري في 
«الضعفاء الصغير» (657): «سكتوا عنه» وقال مسلم في «الكنى والأسماءة 
(1900)» والنسائي في «الضعفاء والمتروكون» (047): «متروك الحديث», 
وقال ابن حبان في «المجروحين» 774/7: «كان يروي الموضوعات عن 
الأثبات. لا يحل كتبة حديثه إلا على سبيل الاعتبار»» وقال ابن حجر في 
«التقريب» (57765): ١كذبوه».‏ 

قال ابن حجر في «فتح الباري» 5١7/7‏ عقب )471١(‏ بعد ذكر قول 
الترمذي المذكور سالفاً: ايعني : ريج وقد استئبط المصنّف ‏ يعني: 
البخاري ‏ من حديث أبي بتنية *أ3 النبي يَلهِ جلس ذات يوم على المنبر 
وجلسنا حوله)”''. ووجه الدلالة منه أنَّ جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي 
نظرهم إليه غالباً؛ لأنّ هذا محمول على أنَّه كان يتحدث وهو جالس على 
مكان عالٍ وهم جلوس أسفل منه» وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة؛ كان 
حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندهاء والله أعلم». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 5/7 (00070). و«البدر المنير؛ 571/54 
؟1, و«التلخيص الحبير»؟ ١68/7‏ (549). 


© ومما حصل فيه الاختلاف وصلاً وإرسالاً. ورُجح الوصل لقرينة 
خارجية: ما روى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ عن عمرة» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله كلكِ: «نمْتُء فرأيينى فى الجنّة: فسمعتٌُ 
صوت قاري يقرأء فقلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا حارثةٌ 93 التُعمان». فقال 
رسول الله يلةِ: «كذاك البرٌّء كذاك اليرٌّء وكان من أبرّ الناس بأمي»" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد */١؟‏ والقء والبخاري ؟/؟١‏ (911) و9/5:١ ,)١550(‏ ومسلم 
ا م .)١117(‏ والنسائي 4١/5‏ وفي «الكبرى»؛ له (7757) ط. العلمية 
و(1/7؟) ط. الرسالة. 


- ويقع في نفسي أن قوله: «وكان من أبر الناس بأمه» ليست من قول النبى كل‎ )١( 
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أخرجه: إسحاق بن راهويه »)2٠٠١5(‏ ومن طريقه النّسائيُ في «الكبرى» 
(2775) ط. العلمية و(481!9/5) ط. الرسالة وفي «فضائل الصحابة»» له 
(079). 

وأخرجه: النّسائئٌ في «الكبرى» (*817) ط. العلمية و(8175) ط. 
الرسالة وفي «فضائل الصحابة»؛ له )١154(‏ من طريق محمد بن رافع"2. 

وأخرجه: ابن حبان )7١١(‏ من طريق ابن أبي الشَّري9©. 

وأخرجه: أحمد ١6١/5‏ ولا15. 

وأخرجه: البيهقئٌ فى «شعب الإيمان» )9861١(‏ ط. العلمية و(/17451) 
ط. الرشد من طريق امد ب يوسف السُلمي”". 

وأخرجه: البيهقئُ في «البعث والنشور» (198) من طريق أحمد بن 
منصور الرمادي”؟ . 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1970) من طريق 
سلمة وين كيت 2 . 

سبعتهم: (إسحاق» ومحمدء وابن أبي السريء وأحمد بن حَتْبل» 
وأحمد بن يوسفء وأحمد بن منصورء وسلمة) عن عبد الرزاق» عن معمر» 
عن الزهريء عن عمرة» عن عائشة» به. 

وخالف هؤلاء الرواةً الحفاظ إسحاقٌ بن إبراهيم ‏ وهو الدبري -. 

فقد أخرجه: معمر في جامعه (4)50119: ومن طريقه أخرجه: الحاكم 
14 ؛ وأبو نعيم في «الحلية» 207/١‏ والبغوي (119) عن الزهري» 
عن عروةء عن عائشة» به!") 


- وإنما هي من قول أحد الرواة» ولم أقف على شيء بعد طول بحكاء 

.)081/5( وهو: «ثقة» عابد» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «صدوقء عارفء له أوهام كثيرة» «التقريب» (53531). 

(9) وهو: ١حافظ»ء‏ ثقة» «التقريب» .)١790(‏ 

(4) وهو: «ثقةء حافظ» «التقريب»  .)١١7(‏ (0) وهو: "”ثقة» «التقريب» (55914). 

- وأخرجه: البغوي (519") من طريق إسحاق الدبري» قال: حدثنا عبد الرزاقء قال:‎ )١( 
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فأبدل إسحاق «عمرة» ب «عروة» وهذه رواية شاذة لا تقوم بها حجة, 
غير أنَّ هذه ليستٌ العلة الرئيسة في هذا الحديث. وإنَّما العلة فيه الاختلاف 
على معمر في روايته هذه. 

فكما تقدم أنَّ عبد الرزاق رواه متصلاً . 

وخالفه عبد الله بن المبارك فرواه عن معمر مرسلاً. 


فقد رواه في «البر والصلة» (4") عن معمرء عن الزهري»؛ عن عمرة 
مرسلاً . 

فهذا الاختلاف بين هذين الراويين» يجعلنا نتوقف في هذا الحديث 
لا سيما وإنَّ هذين الروايين من أوثق الناس في معمر على وجه الخصوص» 
قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 015/7 ط. عتر: «قال أحمد في 
رواية إبراهيم الحربيّ: إذا اختلف أصحاب معمر في شيء» فالقول قول ابن 
المبارك» وقال ابن عسكر: سمعت أحمد بن حَنْبل يقول: إذا اختلف أصحاب 
معمر فالحديث لعبد الرزاق» قال يعقوب بن شيبة: عبد الرزاق متثغبت في 
معمرء جيد الإتقان... قال الدارقطنيٌ: أثبت أصحاب معمرء هشام بن 
يوسف وابن المبارك». انتهى 

قلت: وخلاصة أقوال أهل العلم أنَّ عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك 
مرجحان إذا اختلفت الروايات عن معمرء فإذا اختلف هذان الراويان» فحيئذ 
يحمل الوهم على مدارهما أي معمرء إلا أنَّ ما يرجح رواية عبد الرزاق على 
رواية عبد الله أن الحديث روي من غير طريق معمر موصولاً . 

فقد أخرجه: الحميديٌ (0م؟). 


وأخرجه: إسحاق بن راهويه .»25٠١5(‏ ومن طريقه أبو يعلى (5470). 
وأخرجه: أحمد 75/1. 


- أخبرنا معمرء عن الزهري بإسناده. ‏ يعني: بإسناد الزهري» عن عمرة ‏ هكذا جاء 
السند عنده. 
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وأخرجه: ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (75254) من طريق علي بن 
الجعد. 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١19059(‏ من طريق 
إبراهيم بن محمد الشافعي7'. 

وأخرجه: اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5170) من طريق 
أحمد بن شيبان. 

وأخرجه: الحاكم 7٠١8/7‏ من طريق علي بن حرب. 

وأخرجه: البغوي (74148) من طريق أبي نعيم. 

ثمانيتهم : (الحميديٌ» وإسحاق» وأحمدء وعليء وإبراهيم» وأحمد بن 
شيبان» وعلي بن حرب, وأبو نعيم) عن سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن 
عمرةء عن عائشة» به. 

وخالفهم الحسينٌ بن حماد المروزيُ فرواه في زوائده على «البر والصلة» 
لعبد الله بن المبارك )5٠(‏ قال: حدثنا سفيان. عن الزهري». عن عمرة» عن 
النبي يل بمثله . 

ولا شك في رجحان رواية الجماعة على رواية الحسين. 

وقد تابع محمدٌ بن أبي عتيق معمراً وابنَ عيينة على روايتهما الموصولة. 

فأخرجه: البخاريٌ في «خلق أفعال العبادة (470) من طريق محمد بن 
أبي عتيق» عن ابن شهاب» قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» وكانت في حجر عائشة زوج لني كلل عن عائشة» به. 

ومن طريق البخاريٌ أخرجه: الدارقطني في «العلل» 9/لا5١‏ (1184) 
إلا أنّه جاء في روايتهء قال: أخبرتني'' عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» وكانت في حجر عائشة وِيينا زوج النَّبَِ يلك: أنَّ النَِّيَ يل قال: .. . 


.)778( وهو: #صدوق» «التقريب»‎ )١( 
. (؟) في مطبوع «العلل»: «أخبرني» خطأ‎ 


الجامع في العلل والفوائد 

لض 
فذكره ‏ يعني بعدم ذكر عائشة ينا في السند ‏ ولا أدري هل وقع ذلك من 
النساخ أم الإسناد وصل هكذا للدارقطني؟ 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً من غير هذا الطريق. 

فقد أخرجه: ابن وهب في جامعه )١16(‏ من طريق يونس بن يزيد» عن 
الزهريٌ؛ عن عمرة» به. 

قلت: يونس أحد السبعة المقدمين في الزهريٌ إلا أنه خالف معمراً 
وسفيان» فتكون روايته شاذة لا يُعوّل عليها. 

مما تقدم يتبين أنَّ الصواب من هذه الروايات» هي الرواية الموصولة» 
ولا عبرة بالروايات المرسلة لشذوذهاء فهذه الروايات ومثيلاتها حجة على من 
زعم أنَّ الروايات إذا اختلفت وصلاً وإرسالاً. فإنٌّ المحدّثين يرجحون المرسل 
من باب الأحوط» وكذلك هي حجة لمن قال: بل إن الترجيح في الروايات 
المختلفة إِنّما يعود بحسب قرائن كل روايةء» وهو الحق الذي ندين الله به. 

وانظر: «تحفة الأشراف» :4)1١07950( ١‏ واإتحاف المهرة» ا١/‏ 
حكلا 154 ). 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

أخرجه: البخاريُ في «خلق أفعال العباد» (454).: والنّسائيٌ فى 
«الكبرى» (8775) ط. العلمية و(لالا4051) ط. الرسالة وفي «فضائل الصحابة»؛ 
له »)17١(‏ والطبراني في «الأوسط» (4105) كلتا الطبعتين» والدارقطني في 
«العلل» ١65/9‏ (15848). والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» )85٠0(‏ ط. العلمية 
و(477) ط. الرشد من طريق أبي بكر بن أبي أويس - وهو عبد الحميد بن 
عبد الله بن عبد الله -» عن سليمان وهو ابن بلال -» عن محمد وهو ابن 
أبي عتيق ا قالا: أخبرنا ابن شهاب؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة م ذهء قال: قال النَّبِْ يلل : «إنّي أراني في الجن 
مسي بالقرآنء فقلتُ: من هذا؟ قالوا: حارثة بن 
الثعمان» كذلك البرء كذلك البرء كذلك البر» . 


(لعلل اليشتركمٌ: تعارض الوَصّل والإارسال 


وإسناده صحيحٌ » والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» "41١ - 78٠0/4‏ (18545). 

بقي من هذا الحديث طريق واحد. 

وهو الذي ذكره الدارقطني في «العلل» ١55/9‏ عقب )١188(‏ فقال: 
«وقيل: عن عقيل؛ عن الزهري. عن سعيد وأبي مجلمة: عن أبي هريرة طينه » 
ولا يصح ذكر أبي سلمة فيه». 

قلت: هذا الطريق لم أقف على من خرّجه. 

وقد يضطرب الراوي في الحديث؛ فيأتي بالحديث على أوجيء 
ثم يغاير اسم التابعي والصحابي» ثم يرويه مرسلا» ويرجح لجلالة من 
روى تلك الرواية» مثاله: ما روى إسماعيل بن مسلم العبدي”'2» عن أبي 
نضرة المنذر بن مالك العبدي”"» عن أبي سعيد الخدري ذه: أن 
رسول الله َيل ردد آية حتى أصبح . 

هذا الحديث رواه إسماعيل بن مسلم واضطرب فيه. 

فأخرجه: أحمد 2.55/8 والبيهقي في «شعب الإيمان» )184١(‏ ط. 
الرشد و(4١7)‏ ط. العلمية من طريق زيد بن الحباب7”". عن إسماعيل بن 
مسلمء بهذا الإسناد. : 


)١(‏ اختلف فيه فقال زيد بن الحباب في الرواية الأولى عند الإمام أحمد: «إسماعيل بن 
مسلم الناجي»» وعند البيهقي قال: «إسماعيل بن مسلم العبدي»: والصواب أنه: 
«العبدي» وهذا: #ثقة» «التقريب» (14817). وأما «الناجي» فلم نجد له ترجمة» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟/ 77: «رواه أحمدء وفيه إسماعيل بن مسلم الناجي» 
ولم أجد من ترجمه؟. 
قلت: والصواب أنه العبدي؟ وذلك لكون زيد بن الحباب توبع على قوله: العبدي» 
إذ تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عند الترمذي» وابن المبارك عند سعيد بن منصور. 
كما أن عدم وجود ترجمة لإسماعيل بن مسلم الناجي. يدل على خطأ هذا الاسمء 
والله أعلم . 

(؟) وهو: "اثقةا «التقريب» (58956). 

(9) وهو: #صدوق يخطئ» «التقريب» (15175). 
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انظر: «أطراف المسند» 594/5" (8089). ولإتحاف المهرة» 418/0 
(ؤملاهة). 

وأخرجه: الترمذي (158) وفي «الشمائل»؛ له (777) بتحقيقي من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث”"'2: عن إسماعيل بن مسلم العبدي» عن أبي 
المتوكل الناجي0" عن عائشة وِقينَاء قالت: قام النبي و بآية من القرآن ليلة. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

انظر: «تحفة الأشراف» .)١9/807( 8١/١١‏ 

وأخرجه: سعيد بن منصور )١5١0(‏ (التفسير) عن ابن المبارك.» عن 
إسماعيل بن مسلم العبدي. عن أبي المتوكل الناجي: أنَّ رسول الله يكل قام 
ذات ليلة بآية من القرآن يكررها مع نفسه. مرسلاً بدون ذكر عائشة ولا غيرها. 

وهذا اضطراب في الرواية يُوْجِبٌ التوقف في الحديث؛, على الرغم من 
أني أميل إلى ترجيح رواية عبد الله بن المبارك» وهو ثقة ثبت فقيه عالم 
جوادء جمعت فيه خصال الخير”". وبذلك يكون الحديث ضعيفاً لإرساله. 

وللحديث شاهد من حديث أبي ذر ضف . 

أخرجه: ابن أبي شيبة (8115) و(77707), وأحمد ١494/0‏ و55١1‏ 
و١٠7١‏ ولالا١‏ وفي «الزهد». له (41). وابن ماجه ,.)١76٠0(‏ والبزار )4٠05017(‏ 
و(1075). والنسائي ١//الا١‏ وفي «الكبرى)؛ له )١1١87(‏ و(151١١١)‏ طء. 
العلمية و(85١1)‏ و(97١١١)‏ ط. الرسالة». والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» "47/١‏ وفي ط. العلمية :»)5٠٠١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كلها 
(040). والحاكم »55١/١‏ والبيهقي ١5/7‏ وفي «شعب الإيمان»» له (هلا/ا) 
و(7١5)‏ و(78١5)‏ ط. العلمية و(لاة5) و(81/8١)‏ و(1880١)‏ ط. الرشد» 
والخطيب في «موضح أوهام الجمع» 1485/١‏ و2447 والبغوي (2)415 
والمزي في «تهذيب الكمال» 5/ ١١١-1١١‏ (20445) من طرق عن قدامة بن 


.)15:08٠0( وهو: #صدوق ثبت» «التقريب»‎ )١( 
,)ها/٠( (؟) وهو: دثقة» «التقريب» (951/ا8). © «التقريب»‎ 
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عبد الله العامري 00 عن جسرة بنت دجاجة العامرية” '"» عن أبي ذر ظفيه : أن 


سيم 22و عت 


النبي يل ردد هذه الآية حتى أصبح: #إن مََذِيهم كنم 12 وَإن تَغْفْر لَهُمَ فإ 
نت الْمَيرٌ لفكي 409 [المائدة: 118]. 


قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلم أحداً رواه عن النبي كَل إلا أبو ذرء 
ولا نعلم له طريقا غير هذا الطريق». 

وذكره ابن خزيمة عقب (079) بتحقيقي في باب إباحة ترديد الآية 
الواحدة في الصلاة مراراً عند التدبر والتفكر في القرآن» وقال: «إن صح 
الخبر؟. 


قلت: وهذا يدل على أن ابن خزيمة كله لا يصحح هذا الخبرء وإن 
أورده في مصجيحةة. وإنمَا توقف فيه . 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد :١5494/0‏ «فليت العامري» وفي رواية البخاري: «أفلت بن 

خليفة» ؟/ هده )١7٠١١(‏ وفليت العامري هو نفسه قدامة بن عبد الله؛ وقال ابن ماكولا 
في «الإكمال» / 54: «أما فليت بفسم الفاء وآخره تاء معجمة باثنتين من فوقها فهو 

فليت العامري؛ عن جسرة بنت دجاجة» عن أبي ذرء واسمه قدامة بن عبد الله» 
وفليت بن خليفة أبو روح وهو أفلت». 
إلا أن المزي لم يرتض هذا القولء فقال في «تهذيب الكمال؛ ١١١/5‏ (04435): 
«وفيما قاله نظرء فإنه فليت بن خليفة» وكنيته أبو حسان كما تقدم في ترجمتهء والله 
أعلم». 
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 4 <0/40) معلقاً على كلام 
المزي: «لم ينفرد بذلك ابن ماكولا فقد سبقه إليه الدارقطني» وفرق بينه وبين فليت بن 
خليفة الذي يكنى أبا حسان» وذكر ابن أبي خيثمة أن سفيان الثوري كان يسمي 
قدامة بن عبد الله العامري فليتاً». 
وانظر: «المؤتلف والمختلف» 5/ 1١8851‏ مع تعليق صديقنا الدكتور موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر ‏ وفقه الله لكل خير -. 
أما قدامة بن عبد الله العامري فمقبول إذا توبع. انظر: «التقريب» (09517), 

(؟) وهي: «مقبولة» «التقريبة »)80051١(‏ وقد ذكرها ابن حبان في «الثقات» ١1١/4‏ على 
أن البخاري قال عقب الحديث في «التاريخ الكبير» ”/06 :)171١(‏ اعند جسرة 
عجائب؟. 

زفق وقد تقدم لنا أن ما أخرجه ابن خزيمة في كتابه «مختصر المختصر» فهو صحيح؛ - 
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وإسناد هذا الحديث ضعيف؛ ففيه قدامة بن عبد الله العامري» ذكره ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١97/19‏ (7184) ولم ينقل فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير؛ 28/17 )60١(‏ ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات» 7/ 4٠‏ على عادته في توثيق 
المجاهيل؛ وقال ابن حجر في «التقريب» (0011): «مقبول» أي: إذا توبع 
وهو هنا لم يتابع. فحديئه ضعيف لجهالته. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 559/8 .)١70١7(‏ و«أطراف المسند؛» 5/ 
84١544 4‏ ). و«إتحاف المهرة» .)1١9/5947( 77/١4‏ 


# ومما تعارض فيه الوصل والإعضال: ما روى معمرء عن 
عشرٌ نسوقء فقال له النبئ كك «أَمْسك أَرْبَعاًء وَكَارِقْ سَائْرَهُنَّ». 

أخرجه : الشافعي في «المسند»: )١191(‏ بتحقيقي وفي الأم؛ له ه/ 
1 وفي ط. الوفاء 59١/0‏ 501 وأحمد ١17/1‏ و15ء وأبو يعلى 
(049)» وابن حبان (5105)» والبيهقي 148١/7‏ من طريق إسماعيل ابن 
0 : 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 257/5 (3504). والدارقطني 
7 ط. العلمية و(7585) ط. الرسالة من طريق مروان بن معاوية. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (19760) من طريق إسماعيل ابن علية 
ومروان بن معاوية (مقرونين). 


خلا ما ضعفه أو توقف فيه أو ما قدم المتن على الأسانيد. فمثل هذا ليس من نمط 
الصحيح عنده. وإنما ذكره ليتم فوائد كتابه؛ وقد اغتر أخونا الدكتور عبد القادر 
المحمدي بمثل هذا حتى صار يستنتج نتائج غير صحيحة في أن كتاب ابن خزيمة 
ليس من الصحاح» ولم يشترط فيه ابن خزيمة الصحة؛ وقد ساقه لمثل هذا الوهم 
سرعة الأحكام» ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث الأوهام» ولأخينا المذكور خطأ 
ليس باليسير في كتابه «الشاذ والمنكر وزيادة الثقة» نسأل الله أنْ يسدده في قابل أيامه. 
وأن يرزقنا وإياه الصواب. 
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وأخرجه: أحمد 7/ 5١و‏ 45» وابن ماجه »)١407(‏ والبيهقى ١8١/7‏ 
نو طريق ليجو 2 بع 10 

وأخرجه: أحمد 244/1١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7517/9 
وفي ط. العلمية (011) من طريق عبد الأعلى” . 

وأخرجه: أحمد 487/7. والترمذي :)١١18(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» */ 767 وفي ط. العلمية (0517)» والدارقطني 579/7 ط. 
العلمية و(7585) ط. الرسالة» والحاكم 191/7., والبيهقي ١59/10‏ و2147 
وابن عبد البر في «التمهيد» 474/5 من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

وأخرجه: ابن حبان (5101), والحاكم 197/7 من طريق الفضل بن 
موسى . 

وأخرجه: ابن حبان (5158)»: والحاكم 197/1 من طريق عيسى بن 
بونس”» 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ."79/١‏ والحاكم ١97/1‏ من 
طريق يحبى بن أبي كثير . 

وأخرجه: الحاكم 1947/7 من طريق المحاربي؟. 

وأخرجه: البيهقي 2187/7 وابن عبد البر في «التمهيد) 1354/4 من 
طريق سفيان الثوري . 

وأخرجه: البيهقي ١487/7‏ من طريق يزيد بن زريع. 

جميعهم : (إسماعيل» ومروان» ومحمد» وعبد الأعلى» وسعيد» والفضل» 
وعيسى ٠»‏ ويحيى ٠»‏ والمحاربي» وسفيان» ويزيد) عن معمر ل بهذا الإسناد. 


(1) جاء في رواية أحمد 14/1ء والبيهقي مقروناً مع إسماعيل ابن علية. 

(0) تصحف عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» إلى: «الشامي» بالمعجمة» والصواب: 
«السامي؟ بالمهملة. 

(؟) عند ابن عدي: «ثمان نسوة». 

(5) وهو: فلا بأس بهء وكان يدلس؟ «التقريب؟ (07999). 

() سقط من مطبوع «سئن الدارقطني» ط. العلمية» والمثبت من ط. الرسالة. 
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هذا إسناد ظاهره الصحةء إلا أنّه مضطرب فكما تقدم أن معمراً رواه 
موصولاً عن الزهري» وكذلك روي عنه عن الزهري معضلاً. 

فقدأخرجه: عبد الرزاق :)١577١(‏ ومن طريقه أبو داود في 
«المراسيل» (574). والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١‏ 07؟ وفي ط. 
العلمية (011"5)» والدارقطنى 779/7 ط. العلمية و(75848) ط. الرسالة. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ 75 وفي ط. العلمية 
(01) من طريق سفيان بن عبينة. 

كلاهما: (عبد الرزاق» وسفيان) عن معمرء عن الزهري » عن النبيّ كلد 

وقد توبع معمر على روايته المعضلة. 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» )١5817(‏ برواية أبي مصعب الزهري 
و(١071١)‏ برواية الليني و(070) برواية محمد بن الحسن» ومن طريقه الشافعي 
في «الأم» 74 وفي ط. الوفاء 507/0 وفى «المسند؛. له )١١986(‏ 
بتحقيقي» وسعيد بن منصور 2»)١858(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» :)١199(‏ 
والبيهقى ١87/7‏ وفي «المعرفة»», له )5١945(‏ ط. العلمية و(لاهة9"١)‏ ط. 
الوعي عن الزهريّ قال: بلغني... . 

وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية معمرء فقال الأثرم فيما نقله ابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ 58/7 عقب )١16511(‏ عن أحمد: «هذا الحديث 
ليبس بصحيحء والعمل عليه» وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده 
هكذاك ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» 7٠١/7‏ عن الأثرم قال: «ذكرت 
لأبى عبد الله هذا الحديث» قال: ما هو صحيح” هذا حديث معمر بالبصرة» 
فأسنده لهم وقد حدث بأشياء بالبصرة أخطأ فيها والناس يَهمون», ونقل ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» 778/7 (18177) عن البزار أنه قال: «جوّده معمر 
بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسله. وقال الترمذي في «العلل الكبير؟ : 4405 


)١(‏ هكذا في المصدرء والجادة: «ما هو صحيحاً» لأن (ما) حجازية تعمل عمل ليس. 


العلل للمشترق: تعارض الوَصّل والارسال 


(170): #وسألت محمداً عن حديث معمرء عن الزهري. عن سالمء عن 
أبيه: أنّ غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال: هو حديث غير 
محفوظه وإنّما روى هذا معمر بالعراق» وقد روي عن معمرء عن الزهري 
هذا الحديث مرسلاً. وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري» قال: 
حُدّئت عن محمد بن سويد: أن غيلان بن سلمة أسلم. قال محمد: وهذا 
أصح. وإنّما روى الزهري عن سالمء عن أبيه: أنَّ عمر قال لرجل من ثقيف 
طَلّقَ نساءه» فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمنك كما رجم النَّبِنْ كل قبر أبي 
رغال»؛ وقال مسلم فيما نقله ابن حجر في «الإصابة» 99/4" (5977): (إِنّه 
كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان: أحدهما مرفوع» والآخر موقوف» 
قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف. فأما المرفوع فرواه عقيل» 
عن الزهري» قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد: أنَّ غيلان أسلم 
وتحته عشر نسوة. .. الحديث. وأما الموقوف فرواه الزهري» عن سالمء عن 
أبيه: أنَّ غيلان طلق نساءه في عهد عمر وقسم ميراثه بين بنيه. .. الحديث». 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» عقب (0174) يعني الروايات 
المرسلة: «فهذا هو أصل هذا الحديث كما رواه مالك» عن الزهريء. وكما 
رواه عبد الرزاق وابن عيينة» عن معمرء عن الزهريء وقد رواه أيضاً عقيل» 
عن الزهري. ما يدل على الموضع الذي أخذه الزهري منه:”"'» وقال أيضاً 
قبيل (0157): «ولكن إِنّْما أتى معمر في هذا الحديث؛ لأنه كان عنده عن 
الزهري في قصة غيلان حديثان هذا أحدهماء والآخر عن سالم. عن أبيه: أنَّ 
غيلان بن سلمة طلق نساءه وقسم مالهء فبلغ ذلك عمرء فأمره أنْ يرتجع نساءه 
وماله» وقال: لو متّ على ذلك لرجمتٌ قبرَكَ كما رُجِمّ قبرٌ أبي رغال في 
الجاهلية» فأخطأ معمر فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر للحديث 
الذي فيه كلام رسول الله يَكِ ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد». 


وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)١٠٠١(‏ «وسألت أبي عن حديث رواه 


2( سيأتي تخريجه . 
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يزيد بن زريعء ومروان بن معاوية» وابن علية» وعيسى بن يونس» عن معمرء 
عن الزهري... ‏ فذكر إسناد معمر -. قال أبي: هو وهمء إِنّماهو: 
الزهري» عن ابن أبي سويدء قال: بلغنا أن الى 00 

وقال الحاكم 197/7: «حكم الإمام مسلم بن الحجاج أنَّ هذا الحديث 
مما وهم فيه معمر بالبصرة» فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة» 
فوجدت سفيان الثوري» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» وعيسى بن يونس» 
وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن معمر”"» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه 8 : 
أنَّ غيلان بن سلمة. . .»: ثم ساق بأسانيده لكل منهم حديثه وقال سك 
«والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حدّث به على الوجهين أرسله 
مرة» ووصله مرةء والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة فقد أرسلوه 
أيضاًء والوصل أولى من الإرسال فَإِنَّ الزيادة من الثقة مقبولة» والله أعلم». 

هذا القول رد عليه ابن حجر في «التلخيص الحبير» 54/7" (1677) إذ 
قال: «ولا يفيد ذلك شيئاً - يعني: تعدد من روى عن معمر - فَإنَّ هؤلاء كلهم 
إنما سمعوا منه ب «البصرة»؛ وإن كانوا من غير أهلها وعلى تقدير تسليم أَنّهِم 
سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدّث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان 
يحدث في بلده من كتبه على الصحةء وأما إذا رحل فحدّث من حفظه بأشياء 
وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به» كابن المديني» والبخاري» وأبي 
حاتم» ويعقوب بن شيبة وغيرهم». 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ 475/54: «يقولون: إنه من خطأ معمر 
يعني: الموصول ‏ ومما حدث به بالعراق من حفظه. وصحيح حديثه ما 
حدث به باليمن من كتبهء وقال أيضاً : «الأحاديث المروية في هذا الباب كلها 
معلولة» وليست أسانيدها بالقوية». 


)١(‏ سيأتي تخريج هذا الطريقء وللفائدة قارن بين كلام أبي حاتم والروايات. 


زفق في مطبوع «المستدرك»: «محمد» وهو تحريف فاحش. انظر: «إتحاف المهرة» 8/ 
م2 (550ة). 


العلل اليشتركة: تعارض الوَصّل والارسال 


وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 5/1 *7: «وقد جمع الإمام أحمد في 
روايته لهذا الحديث». وكذا ابن حبان في إحدى رواياته بين هذين الحديثئين 
بهذا السندء فليس ما ذكره البخاري قادحاً في صحته . ..2. 

قلت: كيف لا يكون قادحاً في صحتهء وقد نص الأئمة الكبار على 
توهيم معمر فيه» وأنه اختلط عليه إسناد لمتن في إسناد لمتن آخر. 

قلت: إلا أن معمراً توبع . 

فقد أخرجه: الطبراني في «الكبير» 1908(/18) من طريق بحر بن كنيز 
السقاءء عن الزهري؛ عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر: أن رجلاً من 
ثقيف يقال له: غيلان بن سلمة؛ أسلم وله عشر نسوة» فأمره رسول الله َل 
أن يختار منهن أربعاً ويدع ستة. 

إلا أن هذا الإسناد ضعيف؛ فيه بحر بن كنيزء فقد نقل المزي في 
«تهذيب الكمال» 77/١‏ (778) عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «لا يكتب 
حديثه»؛ وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :)١9717( 1١١/7‏ اليس عندهم 
بالقوي»؛ ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» "4٠/١‏ (1196) عن 
يزيد بن زريع أنه قال: «بحر السقاء كان لا شيء»» وقد ضعّف أهل العلم 
روايته خصوصاً عن الزهري» فقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» 
(1): «متروك عن الحسن والزهري». 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق معمرء عن الزهري مرسلاً. 

فأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» 87/7 (2)7704 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 704/7 وفي ط. العلمية (015) من طريق الليث. 
قال: حدثني عقيل . 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» 81/5 (5104)» والدارقطني 
794/8 ط. العلمية و(75857) ط. الرسالة عن ابن وهب» عن يونس. 

كلاهما: (عقيل» ويونس) عن ابن شهاب» قال: بلغني''2 عن عثمان بن 


.؟نع١ في رواية الدارقطني:‎ )١( 
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محمد”"” بن أبي سويد: أن النبي كيد قال لغيلان: «... الحديث». 

مما تقدم يتبين أنَّ للزهري في هذا الحديث روايتين: الأولى: معضلةء 
والثانية: قال فيها: بلغني عن عثمان بن محمد بن أبي سويد» وهذه الرواية 
منقطعة في موضعين: الأول: أنَّ الزهري أبهم واسطته عن عثمان؛ والثاني: 
أن عثمان مجهولء قال عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» عقب 
(1777): «وهو لا يعرف البتة؛. 

وعلى جهالته فإن الحديث مرسلء ولا تعرف الواسطة التي أسقطها من 
إسناده» وقد يكون أسقط من السند أكثر من واحد؛ ليكون الحديث منقطعاً في 
موضعين . 

أقول: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 87/5 (4)7704 وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» 7١7/5‏ (408) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» 168/5. 

والناظر المتمعن في كلام الطحاوي المذكور سابقاً سيجد أنه جعل 
حديث الزهري مقطعين: 

المقطع الأول منه: أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وعنده. .. والمقطع 
الثاني: أن غيلان بن سلمة طلق نساءه. والفرق بين هاتين الروايتين: الأولى: 
عند الزهري مرسلة» والثانية: موصولة. 

يدل على ذلك: 

ما أخرجه: عبد الرزاق (17717) عن معمرء عن الزهري»؛ عن سالم بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عمرء قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم 
ماله بين بنيه. . . فذكر حديث عمر. 

وهذا الإسناد موصول. وقد روي الحديث المرسل من غير طريق 
الزهري موصولاً. 


. تحرف في مطبوع «شرح المعاني» إلى: «عمر» والمثبت من مصادر التراجم‎ )١( 


العلل (اليشتركق: تعارض الوَصّل والارسال 


فقد أخرجه: الدارقطني ١71١/7‏ ط. العلمية و(7394) ط. الرسالة؛ 
والبيهقي 1487/7 من طريق سرار بن مجشرء عن أيوب» عن نافع وسالم» عن 
ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبيئ عَكِلٍ 
أنْ يمسك منهن أربعة. . 

وأيضاً فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية هذا الطريق» قال أبو علي 
الحافظ فيما نقله ابن الملقن في «البدر المنير» 507/1: «تفرد به سرارء وهو 
بصريٌ ثقة» وكذا قال يحيى بن معين: إنه ثقة. قال أبو عبد الله2: رواة هذا 
الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم»؛ وقال الدارقطني فيما نقله ابن 
الملقن في «البدر المنير» /509/1: "تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمي؛ عن 
سرار» وسرار ثقة من أهل البصرة». 

أقول: وكل ما تقدم لا يُفهم منه تصحيح لهذا الحديث؛ لأن السند فيه 
سيف بن عبيد الله الجرمي: وهو صدوق ربما خالف. وقد خالف في هذا 
السند الزهري» وإسناد الزهري هو المحفوظ. 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 595/9 :)١5170(‏ #وليس 
في شيء منه تنصيص على علة حديث غيلان» فلنبينها كما يريد مضعفوه»ء وإن 
كانت عندي ليست بعلة» فاعلم أنّه حديث مختلف فيه على الزهري» فقوم 
رووه عنه مرسلاً من قبله» كذلك قال مالك عنهء قال: بلغنا أن رسول الله وَل 
قال لرجل من ثقيف... الحديث» وكذلك رواه معمر عنه» قال: أسلم غيلان 
مثلهء من رواية عبد الرزاق» عن معمرء فهذا قول. 

وقول ثانٍ: وهو زيادة رجل فوق الزهري» وهي إحدى روايتين عن 
يونسء» رواه ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن عثمان بن محمد بن 
أبي سويد: أنَّ رسول الله يخِ قال لغيلان حين أسلم» وعنده عشر نسوة. . 
فذكره . 

وعن يونس فيه رواية أخرىء تّبين فيها انقطاحٌ ما بين الزهري 


. يعني: الحاكم‎ )١( 
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وعثمان”". . وهذا رواه الليث؛ عن يونسء عن ابن شهابء قال: بلغني عن 
عثمان بن أبي سويد: أنَّ رسول الله يل قال:... فذكر الحديث. 

وقول ثالث عنه: ‏ أعني عن الزهري ‏ وهو ما ذكر البخاري» قال: 
روى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهريء. قال: حُدِّنْتُ عن محمد بن 
سويد الثقفي: أن غيلان بن سلمة أسلم. الحديث. 

وقول رابع عنه: رواه معمر عنه. عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن 
سلمة الثقفي. أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية؛ وأسلمُنَ معه...» الحديث. 

يرويه عن معمر هكذاء مروانٌ بن مُعاوية» وسعيدٌ بن أبي عروبة» 
ويزيدٌ بن زريع» وقد ذكر الترمذي في علله روايات جميعهم موصلة. وقد رواه 
أيضاً الثوري» عن معمرء ذكر ذلك الدارقطني من رواية يحيى بن سعيد عنه 
في كتاب «العلل؟؛ وذكر جماعة رووه أيضاً عن معمر كذلكء إلا أنَّه لم 
يوصل بها الأسانيد» ودّكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك» عن الزهري 
كذلك. وهذا هو الحديث الذي اعتمد هؤلاء في تخطئة معمر فيه» وما ذلك 
بالبيّنء فإن معمراً حافظ . 

ولا بُعدَ في أن يكون عند الزهري في هذا كل ما روي عنه» وإنما 
اتجهثُ تخطئتهم روايةَ معمر هذه من حيث الاستبعادٌ أن يكون الزهري يرويه 
بهذا الإسناد الصحيح» عن سالمء عن أبيهء عن النبي كله ثم يحدث به على 
تلك الوجوه الواهية. تارة يرسله من قبله» وتارة عن عثمان بن محمد بن أبي 
سويدء وهو لا يعرف البتةء وتارة يقول: بلغنا عن عثمان هذاء وتارة عن 
محمد بن سويد الثقفي. 

وهذا عندي غير مستبعّد أنْ يحدث به على هذه الوجوه كلهاء فيعلق كل 
واحد من الرواة عنه منها بما تيسر له حفظلف فربما اجتمع كل ذلك عند 
أحدهمء أو أكثره: أو أقله». 


)١(‏ الرواية التي فيها عن عثمان لم أقف عليهاء والتي وقفت عليه أنه قال: بلغنا عن 
محمد بن عثمان. 


لالعلل (اليشتركم: تعارض الوَصّل والإارسال 


وقال أيضاً في */ 0500 :)١171١(‏ «والمتحصل من هذاء هو أنَّ حديث 
الزهري: عن سالمء عن أبيه من رواية معمر في قصة غيلان صحيحء ولم 
يَعتل عليه مَن ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهريء» فاعلم ذلك» انتهى 
كلام ابن القطان. 

أقول: وهذا الكلام ليس بجيدء وهذا العلم لا يحتمل الاحتمال والنظر 
العقلي» فهو غير الفقه وغير الأصول. وإنما المعول في معرفة الصحيح من 
السقيم ما يأتي به كل حديث من قرينةء فإننا إذا وافقنا ما ذهب إليه ابن 
القطان في جملة الاختلاف على الزهري فإنا كذلك لا نشك قيد أنملة في وهم 
معمر» وتفرده في سياقة الحديث موصولا ومخالفته للثقات» ما يقطع الشك 
به» فإن كان ابن القطان يحتج بحفظ معمر وتثبيته فأين هو عن مالكء بل إن 
سياقه الذي قدمنا به طريق معمر يوضح للعيان أنَّه حدئه به على وجهين 
فاحتمل الخطأ . 

وانظر: «تحفة الأشراف» ه/ ه5١‏ (54594).: و«أطراف المسند» 9/ الال 
(4180). 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

إذ أخرجه: الدارقطني 778/7 ط. العلمية و(581”) ط. الرسالة» 
والبيهقى ا من طريق الواقدي» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري» 
عن عبد الله بن أبي سفيان» عن أبيه» عن ابن عباسء قال: أسلم غيلان بن 
سلمةء وتحته عشر نسوة فأمره النبي كل أنْ يمسك أربعاً ويفارق سائرهن. 

قال: وأسلم صفوان بن أمية» وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله كك أنْ 
يمسك أربعاً ويفارق سائرهن. 

والحديث بهذا الإسناد منكرء فيه الواقدي متروك”'؟. وكذلك فيه 
عبد الله بن أبي سفيان وهو مقبول”" يعني: حيث يتابع» ولم يتابع. 

وقد روي الحديث من غير هذا الطريق. 


.)77557( «التقريب» (079/0),. (؟) «التقريب»‎ )١( 


الجامع في العلل والفوائد 


فأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» »5994/١‏ والدارقطني 8/٠/ا؟‏ ط. 
العلمية و(790”) ط. الرسالة» والمزي في «تهذيب الكمال» "١6/١‏ (1674) 
من طريق هشيمء قال: أخبرنا ابن أبي ليلى» عن حميضة بن الشمردل؛ عن 
الحارث بن قيس الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فقال لي 
رسول الله يَكه: «اختر منهنّ أربعاً. 

وهذا السند فيه ابن أبي ليلى وحاله بين الضعف. 

وقد قلب هشيم اسم الصحابي. 

وأخرجه: الدارقطني 717١/7”‏ ط. العلمية و(790”) ط. الرسالة من 
طريق محمد بن السائب» عن حميضة بن الشمردل» به. 

وهذا السند تالف فيه محمد بن السائب. زد على ضعف هذه 0 
ضعف حميضة. قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير' / ١57‏ (1494): ( 
نظر»ء وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 5١١/9‏ (1407) ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلاًء وذكره العقيلي في «الضعفاء» 2»5994/1١‏ وقال ابن عدي 
في في «الكامل» 757/7: «اوليس لحميضة هذا من الحديث إلا حديثان أو ثلاثة» 
يروي ذلك ابن أبي ليلى»"؛ ولخص الحافظ ابن حجر القول فيهء فقال في 
«التقريب» :)١01/1(‏ «مقبول)0 , 

وأخرجه: الدارقطني 77١/7‏ ط. العلمية و(3591) ط. الرسالة من 
طريق غسان بن عبيدء عن سفيان. عن حماد والكلبي» » عن قيس بن الحارث 
يرفعه إلى النبيّ كَكدِ: أنْ رجلاً من بني أسد أسلم وعنده ثمان نسوة» فأمره 
الننُ كلل. . . . 

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف غسانء وزاد حماداً في السند. وهذا دليل 
ضعفه خصوصاً في هذا الحديث. 


() وللتعريف على هذا المصطلح عند الحافظ ابن حجر راجع دراستي الاستقرائية في 
ذلك؛» في كتابي «كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام»: 4 01. 


العلل (ليشترق: تعارض الوَصّل والارسال الانذةا 


ومما تعارض فيه الوصل والإارسال ورّجح الإرسال لكثرة العدد 


ونكارة المتن: ما روى إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» 
عن جرير بن عبد الله: أنَّ رسول الله يِ بعت سرية إلى خفعه'", 
واعتصم نامنٌ بالسجودٍ فأسرعَ فيهم القتل. فبلعَ ذلك الب يكل فأمر لهم 
بنصف العقل وقال: «أنا بري* منْ كل مسلم يقيمٌ بينَ أظهرٍ المشركينَ» 
قالوا: يا رسول الله! وَلِم؟ قال: «لا تراعى ناراهما»”. 


)0ن( في لمسند الشافعي»: لاجعشمة وانظر تعليقي هناك. 

(؟) قال ابن الملقن في «البدر المنيره :١74/9‏ ««قوله: لا تراءى ناراهما؛ أي: يكون كل 
واحد منهما بحيث يرى نار صاحبهء فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لهاء يعني: أنْ 
يعرفوا هذه من هذهء يقال: داري تنظر إلى دار فلان أي : تقابلهاء وقيل: معناه أراد 
نار الحربء تقول: ناراهما تختلفء هذه تدعو إلى الله: وهذه تدعو إلى الشيطان» 
فكيف تتفقان» وكيف يساكنهم في بلادهم وهذه حال هؤلاءء وهذه حال هؤلاء؟ 
حكاهما أبو عبيد في غريبه» وابن الأثير في جامعه. 
أقول: رحم الله ابن الملقن على ما نقله لهذا البيان» ولكني أقول والحسرة تملا 
قلبي: كيف بالمسلمين اليوم وقد عمدوا إلى أخلاق عبدة الصليب والأوئان» 
فساكنوهم وقلدوهم أخلاقاً ولباساً. حتى إِنَّ الواحد منهم يفتخر بتقليده هذا الماجن 
أو ذاك الفاسق. في وقت نُعت فيه صاحب السنة بالرجعية والتخلف» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيمء والأدهى من ذلك والأمَرٌ أن بعض البلدان الكافرة 
كالسويد وكندا صارت تفتح أبوابها للمسلمين هناك. من أجل تعويدهم على أخلاق 
وعادات الكافرين»: وللأسف الشديد نرى كثيراً ممن يدعي العلم والدين يتنافس مع 
الآخرين ويدفع الرشا الباهضة؛ ليذهب إلى تلك البلدان الإباحية من أجل فتات 
المال» ونسوا أن ما يأخذونه من برطيل زائل إنما يدفع لهم؟ لينسلخوا عن دينهم 
وعقائدهم» ولو أن المسلم بقي في أرض الإسلام ومع إخوانه المسلمين صابراً على 
لأواء العيش وصعوبة الحال لكان خيراً له عند ربه وخالقه ومولاه: والرزق على الله 
ولا يأتى بالخير إلا الله ولا يدفع السوء إلا الله وصدق أحكم الحاكمين إذ قال؛ 
ورَفرٌ الى جَمكك عليق الأئض عن بَتسَك رق بض ديجم لبوك فى مآ #اتتكل إن 
َيه سرِبعْ لماي وَإِنَهُ لَْدُ يَممْ 9©» [الأنعام: 16]. 
على أنَّ من قويت لغتهء وتمكن من الدعوة إلى الله وأمن الفتنة» وغلب على ظنه أنه 
ينفع الآخرين في دعوته فلا بأسء والله أعلم . 


لمن الجامع في العلل والفوائد 


هذا الحديث اضطرب فيه إسماعيل بن أبي خالد فرواه مرة موصولاً 
ومرزة مرسلاً + أما الموصول: 

فأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (7771) و(75177) من طريق الحجاج بن 
أرطاةء» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير بن 
عبد الله به. 

وهذا ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة» قال عنه ابن المبارك فيما نقله 
البخاريُ في «التاريخ الكبير» 55/7 (5875) و«الضعفاء الصغير» (07/5: 
«كان الحجاج مدلساً». وقال يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 
“اه «ضعيف»؛ وقال النسائي فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 018/7: 
اليس بالقوي»» وقال ابنُ حبان في «المجروحين» :710/١‏ «تركه ابن المبارك 
ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل»» وقال أيضاً: 
«كان الحجاج مدلساً عمن رآه وعمن لم يرهء وكان يقول: إذا حدثتني أنتٌ 
بشيء عن شيخ لم أبالٍ أن أرويه عن ذلك الشيخ». وكان يروي عن أقوام لم 
يرهم» ثم ساق أمثلة على ذلك99 . 

إلا أن الحجاج توبع» تابعه: 

أبو معاوية - محمد بن خازم الضرير - عند أبي داود (5145)» والترمذي 
»)١1١5(‏ والطبراني في «الكبير» (55784)» وابن حزم في «المحلى» 18/1 
و57 - 2317 والبيهقي ١7١/4‏ من طريق أبي معاوية. 

وصالح بن عمر عند الطبراني في «الكبير» (17560), 

وحفص بن غياث عند البيهقي 171/4 

ثلاثتهم”": (أبو معاوية» وصالح» وحفص) عن إسماعيل بن أبي خالد» 
به موصولا. 


.)537( 784 _ "81 وانظر كتابي «كشف الإيهام؛:‎ )١( 
(؟) فهذه المتابعات أذهبت ما كنا نخشاه من سوء حفظ الحجاج.‎ 


العلل المشتركة: تعارض الوَصّل والإرسال نذا 


وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (2»)7517 والطبراني في «الكبير» 
(87) من طريق حفص بن غياث» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازمء عن خالد بن الوليد: أن النبي يك بعثه إلى ناس من خثعمء 
فاعتصموا بالسجودء فقتلهم» فوداهم رسول الله يَكٍ بنصف الديةء وقال: «ألا 
إني برية مِنْ كُلْ مُسلم مع مشرك لا تتراءى نَارَاهُماه. 

أما المرسل: ' 

فأخرجه: الشافعي في مسنده )١547(‏ بتحقيقي وفي «الأم له 75/1 
وفى ط. الوفاء 444/1 ومن طريقه البيهقى ١١ - ١7١/8‏ وفي امعرفة السئن 
والآثارا» له (/59448) ط. العلمية و0148 ط. الوعى من طريق مروان بن 
معاوية . 1 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (7720541) عن وكيع بن الجراح . 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (717/771) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. 

وأخرجه: الترمذي )١100(‏ من طريق عبدة بن سليمان. 

وأخرجه: سعيد بن منصور (7777) من طريق معتمر بن سليمان. 

خمستهم: (مروان» ووكيع. وعبد الرحيم. وعبدة» ومعتمر) عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم به مرسلاً دون ذكر جرير. 

قال الترمذي: «ولم يذكر فيه عن جريرء وهذا أصح"» وقال: «وأكثر 
أصحاب إسماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم: أن رسول الله كل بعث 
سرية. ولم يذكروا فيه عن جرير»» وقال: «وسمعت محمداً يقول: الصحيح 
حديث قيس عن النبيٌ ولو مرسل». 

وقال البيهقي: «وهو بإرساله أصح». 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ 7١8/54‏ (19:054): اوصحح 
البخاري» وأبو حاتم» وأبو داود» والترمذي» والدارقطني إرساله إلى قيس بن 
أبي حازم؟. 

وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (2)457 و«اتحفة الأشراف» ؟/ هلاه 


الجامع في العلل والفوائد 


(7771) و17/ 557 (197)., و«التلخيص الحبير؛ 0)١904( 3١8/5‏ 
و«أحاديث معلة ظاهرها الصحة» .)١1١5(‏ 


# ومما تعارض فيه الوصل والإارسال. ورّجح فيه الوصل لكثرة 
العدد: ما روى الزهريٌ: عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله يكه: «لا يُلْدع(9© المؤمِنُ منْ جُخْر مَرتَينْ). 

هذا إسناد صحيح متصلّ متفق عليه» وقد اختلف فيه على الزهريّ فرواه عنه: 

:)7177( 878/8 عقيل بن خالدء عند أحمد ١/4ا؟. والبخاري‎ - ١ 
,)5945( (51)ء وأبي داود (5851)» وابن ماجه‎ )5998( 5١1/8 ومسلم‎ 
وفي اتحفة الأخيار»‎ )١574(و‎ )١577( والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛‎ 
وفي‎ ١19/٠١ والبيهقي‎ »2٠١( و(0174)», وأبي الشيخ في «الأمثال»‎ )017( 
وفي ط. الغرب‎ 7١8/4 «الآدابى, له (4417) والخطيب في ”تاريخ بغداده‎ 
.)7091( والبغوي‎ , 5 


١‏ - يونس بن يزيد عند البخاري في «الأدب المفرد؛ (2)1718 ومسلم 
مم1998) (4)57. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١1455(‏ وفي 
«تحفة الأخيار» (0157). 


- محمد بن عبد الله (ابن أخي ابن شهاب)؛ عند مسلم 777/8 
(5994). 


+ - سعيد بن عبد العزيز» عند ابن حبان (5515) والطبرانيى فى #مسند 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن» :١١١/4‏ «هذا يُروى على وجهين من الإعراب: 
أحدهما: بضم الغين على مذهب الخبرء ومعناه: أن المؤمن الممدوح هو الكيّس 
الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة» فيخدع مرة بعد أخرىء وهو لا يفطن بذلك 
ولا يشعر به.. وقيل: إنه أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا. 
والوجه الآخر: أن يكون الرواية بكسر الغين على مذهب النهيء يقول: لا يخدعن 
المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة» فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعرء وليكن 
متيقظأ حذراء وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة معاء والله أعلم؛. 


العلل (اليشتركم: تعارض الوَصّل والارسال 


الشاميين» (57)» وأبي الشيخ في «الأمثال؛ (4): وأبي نعيم في «حلية 
الأولياء» 5//ا7١.‏ 

وأسانيد هذا الحديث الموصولة كلها صحيحة. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق مرسلاً» ولا يصح. 

فأخرجه: إسحاق بن راهويه (574)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(19) عن يونس بن يزيد عن الزهريٌ””"؛ عن سعيد بن المسيب مرفوعاً. 

هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله» ويونس قد اضطرب في رواية هذا الحديث 
فرواه موصولاً كما سبق» ورواه هنا مرسلاً. فضلاً عن أنَّ روايته عن الزهري 
مختلف فيهاء فنقل المزي في «تهذيب الكمال» 7١1/8‏ (87/ا/ا) عن ابن 
معين أنه قال: «أَنْبتُ الناس في الزهري' فذكر منهم يونس» ونقل عن أحمد بن 
صالح المصري أنه قال فيه: «نحن لا تُقَدَّمِ في الزهري على يونس أحداً؛. 
ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: «معمر ويونس عالمان بالزهري». 

إلا أنّ الإمام أحمد كان له قول مغاير فيهء فقال عنه في «العلل ومعرفة 
الرجال» (55) رواية المروذي: «يونس ربما رفع الشيء من رأي الزهري» 
يصيره عن ابن المسيب»». ونقل المزي في «تهذيب الكمال؛ 5١١/48‏ 077879 
عنه أنه قال فيه: «كثير الخطأ عن الزهري»» ولعل هذا الحديث بهذا الطريق 
من أخطائه؛ وما يؤكد هذا الكلام أنَّ مسلماً قد خرّج هذا الحديث من رواية 
يونس عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وهاتان الروايتان 
توضحان اختلاف يونس فى رواية هذا الحديث» وهو على اضطرابه إلا أنه 
توبع» تابعه إسحاق بن راشد عند إسحاق بن راهويه (578)» وإسحاق بن 
راشد ثقة إلا أنَّ روايته عن الزهري فيها مقال» فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال؛ 185/١‏ (745) عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيدء عن يحيى أنه 
قال: «النعمان بن راشد جَرّري وإسحاق بن راشد جَرّري» ليس بأخيه» ولا 
بينهما قرابة رحم» قلت ليحيى بن معين: أيهما أعجب إليك؟ قال: ليس هما 


)١(‏ سقط من «مسند إسحاق بن راهويه». 
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في الزهري بذاك»» ونقل عن الحاكم أنَّه قال: قلتُ للدارقطني: «وإسحاق بن 
راشد الجزري؟ قال: تكلموا في سماعه من الزهريء. وقالوا: إنه وجد في 
كتابه. . .». وقد وضح العلائي في «جامع التحصيل»: ٠٠١‏ كلام الدارقطني 
فنقل ما ذكره أبو داود الطيالسي عن أشرس أنه قال: إِنَّ إسحاق بن راشد كَدِمْ 
الريّ فجعل يقول: حدثنا الزهري. قال: فقلت له: أين لقيت ابن شهاب؟ 
قال: «لم ألقهء مررتٌ ببِيتٍ المقدس فوجدتُ كتاباً له». وهذا يبين وهن رواية 
إسحاق بن راشدء عن الزهري» والله أعلم. 

وقد توبع الاثنان: (يونس بن يزيدء وإسحاق بن راشد) تابعهما محمد بن 
عبد الله (اب بن أخي ابن شهاب). فرواه عنه محمد بن عمر الواقدي عند البيهقي 
89 والعلة فيه - إذ تقل المزي في «تهذيب الكمال» 207/5 (7097) عن 
الإمام أحمد أنه قال فيه: «هو كذاب». ونّقل عن مسلم أنه قال فيه: «متروك 
الحديث». وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ ١19/١‏ (047): اسكتوا عنهء 
تركه أحمدء وابن نمير»» وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» 
(01): «متروك الحديث» وعلى الرغم مما ذهب إليه هؤلاء الجهابذة من 
تضعيف شأن الواقدي, فإِنَّ بعض العلماء ممن لا يقلون شأناً عنهم قد ذهبوا 
إلى توثيقه2©0, ولكن الواقدي قد خالف في هذه الرواية يعقوب بن إبراهيه”"© 
فرواه عن محمد بن عبد الله موصولاء وعلى هذا فتكون روايته هنا منكرة» 
والله أعلم. 

قد تبين الآن أن الرواياتِ المرسلة معلولةٌ ولا يصح منها شية» 
والصحيح وصل هذا الحديث كما تقدم. والله أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 54/4 856 )177٠06(‏ و94/ 1م" (1960ا) 
و9/ 57١ 55١‏ (17750). و(إتحاف المهرة» !/40/١5‏ - 55/ا (184511). 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» 57/6؛ (1045) على أنَّ الصواب أنه متروك في الحديث 
علامة في المغازي؛ وما أجود قول العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» 7031/19: 
«والواقدي وإن ضعف في الحديث» فهو من أثمة أهل السير». 

(؟) وهو: «ثقة فاضل» «التقريب؟ .)07/41١1(‏ 


العلل (اليشتركة: تعارض الوَصّل والإرسال 


# ومما تعارض فيه الوصل والارسال ورجحت الرواية المرسلة 
لضعف من روى الرواية الموصولة: ما روى عثمان بن سعد.ء عن 1 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النَّبِيّ يل فقال: 
رسول الله! إني إذا أصبتٌ اللّحمّ انتشر تُ للنساءٍ وأخذتني شهوتي» 
فحرَّنْتُ علي اللّحمّ. فأنزل الله: «يكاما الَدِنَ مُأ لا حرَمُوأ لبت مآ 
ص كك ولا متدرا إدك أله لا يب المعتيت © ووأ هِمًا رَرَقَكُ للا 


#10 


حللا طتَيا» [المائدة: لالى 44]. 

أخرجه: الترمذي (7004): والطبري في تفسيره (9351) ط. الفكر 
و77/4١7‏ ط. عالم الكتب» وابن ن أبي حاتم في «التفسير؛ 1١85/4‏ (2)77417 
والطبراني في «الكبير» »)١١981(‏ وابن عدي في «الكامل» 2150/5 
والواحدي في «أسباب النزول» (5174) بتحقيقي من طريق عثمان بن سعد""), 
عن عكرمةء بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب؛ ورواه بعضهم من غير حديث 
عثمان بن سعد مرسلاً» ليس فيه عن ابن عباس. ورواه خالد الحذاء» عن 
عكرمة مر سا0 , 

قلت: فى إسناد هذا الحديث عثمان بن سعد الكاتب» وهو ضعيف» 
فقد تكلموا فيه كلاماً ليس باليسيرء قال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» 
:)57١(‏ «ليس بالقوي»» وقال ابن معين في تاريخه (099) برواية الدوري: 
«ليس بذاك»» وقال ابن نمير: «عثمان بن سعد شيخ ليس بذاك» بصري؟» 
وقال أبو حاتم: «شيخ»» وقال أبو زرعة: «لين». انظر: «الجرح والتعديل» 
5/5 (858). وقال ابن حبان في «المجروحين» 977/7: كان ممن لا يميز 
شيخه من شيخ غيره» ويحدّث بما لا يدري» ويجيب فيما يسأل» فلا يجوز 


)١(‏ في ط. الفكر من «تفسير الطبري»: «سعيد؟. 
)١(‏ فى «تحفة الأشراف» 544/5 (51017): «رواه خالد الحذاء؛ عن عكرمة» عن ابن 
عباس». 
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الاحتجاج بهة» وقال ابن عدي في «الكامل» 5 اوهو حسن الحديث» 
ومع ضعفه يكتب حديئه؛» وقال الترمذي عقب (1787): «وقد تكلم يحيى بن 
سعيد القطانُ في عثمان بن سعد الكاتبء وضَعَفَهُ من قِبلٍ حفظه». وقال أبو 
نعيم الحافظ: «بصريٌ ثقة». انظر: «تهذيب الكمال» ١١١/5‏ (4407)» وقال 
الذهبى فى «الكاشف» (8*599): «ليّنه غير واحداء وقال ابن حجر في 
«التقريب» (4490): اضعيف» . 

علاوة على ما ذكرت فإنني لم أجد له متابعاًء بل خالف من هو أوثق 
منهء وهو خالد الحذاء الذي يروي نحو هذا الحديث عن عكرمة مولى ابن 
عباس مرسلاً . 

فأخرجه: الطبري في تفسيره (4575) و(4519) و(9374) و(3774؟) 

ط. الفكر و7/8 5١5 5159 508-5٠‏ ط. عالم الكتب من طريق خالد 
الحذَّاء عن عكرمة؛ قال: هم أناسٌ من أصحاب رسول لله وك بترك النساء 
والخصاء؛ فأنزل الله تعالى :- ظيَكأيها الْذِينَ َامَنُوأ لا محَرِمُوأ طَبَِتِ مآ عل أنه لَك 

كَا...» الآية. 

فقد ورد هذا الحديث من طرق صحيحة عن خالد الحذاءء يرويه عن 
عكرمة مرسلاًء وبذلك يتبيّن ضعفٌ رواية عثمان بن سعدء عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس مرفوعاًء وصحة الرواية المرسلة» والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 095/5 (5167). 

© ومما رواه خفيف الضبط مخالفاً أكثر من ثقة في وصل 
المرسل: ما روى معاوية بن هشامء عن سفيان الثوري. عن أبي إسحاق 
السبيعي » ؛ عن ناجية بن كعب. عن علي بن أبي طالب: أن أبا جهل قال 
لني كَلِ: نا لا تُكذّبكَ؛ ولكن تُكذَّتُ بما جِنتٌ به فأنزل الله: كيم 
لا يكوك وَلَكنّ الطَدِيَ كيت أله ييَجحَدُونَ4 [الأنعام: م0 . 

أخرجه: الترمذي (2074. وابن أبي حاتم في «التفسير» 1785/4 
(27574. والدارقطني في «العلل» ١44 ١45/4‏ س (474). والقاضى 
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عياض في «الشفا» ط. ابن رجبء. والضياء المقدسى فى «المختارة» 
0/5" (44) من طريق معاوية بن هشامء بهذا الإسناد. 00 

هذا الحديث ظاهره القوة» إلا أنَّه معلول بالإرسال» ومعاوية بن هشامء 
قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «هو كثير الخطأ» نقله عنه ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» ١٠/198ء‏ وقال يحيى بن معين فيما نقله عنه ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» 147/8 (11704): «صالح وليس بذاك»»: وقال ابن 
عدي في «الكامل» 15١/8‏ : «أغرب عن الثوري بأشياءء وأرجو أنه لا بأس 
به»ء وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 457/8 (1709): «سألتُ أبي 
عن معاوية بن هشام ويحيى بن يمان» فقال: ما أقربهماء ثم قال: معاوية بن 
هشام كأنّه أقوم حديثاً.ء وهو صدوق». وقال ابن سعد في «الطبقات» 1/ ٠لالا‏ 
١/ا:‏ «كان صدوقاً كثير الحديث»» وقال أبو داود فيما نقله عنه المزي في 
«تهذيب الكمال» ١77/7‏ (5770): «ثقة»» وذكره ابن حبان في «الثقات» 4/ 
5 وقال: «أخطأ». وقال الساجي فيما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
٠‏ : «صدوق يهم)ء وقال ابن حجر في «التقريب» :)511١1(‏ «صدوق 
له أوهام». 

قلت: ولعل هذا من أوهام معاوية ولا سيما أنَّه يرويه عن الثوري» 
والناظر في ترجمته يجد أنَّ أهل العلم قد تكلموا في روايته عنهء إذ خالف من 
هم أوثق منه فرواه من طريق سفيان الثوري مرسلاً (عبد الرحمن بن مهدي» 
ويحيى بن آدم) . 

فقد أخرجه: الترمذي (7054 م)» والطبري في تفسيره (/الا5١٠)‏ ط. 
الفكر و9/ 717 97اط. عالم الكتبء وابن أبي حاتم في «التفسير» 4/ 
0 (75) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه الطبري في تفسيره )٠١717(‏ ط. الفكر و7/9؟5 ط. عالم 
الكتب من طريق يحبى بن آدم . 

كلاهما (عبد الرحمن: ويحيى) عن سفيان؛ عن أبي إسحاق» عن 
ناجية» به مرسلاً . 
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بذلك تترجّح الرواية المرسلة على الرواية المتصلة» يؤيد ذلك قول 
الترمذي عقب المرسل: «وهذا أصح». وقوله في «العلل»: 890 (044: 
«سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: الصحيح عن أبي إسحاق» عن 
ناجية؛ عن النَّبِيٌ يل مرسل»؛ وقول الدارقطني في «العلل» ١47/4‏ س 
(815): «يرويه الثوري»؛ عن أبي إسحاقء عن ناجية بن كعب» عن علي» قاله 
معاوية بن هشام. عن الثوري» وغيره يرويه عن الثوري مرسلاً» لا يذكر فيه 
علياً. وهو المحفوظ. وقيل: عن معاوية بن هشامء عن شيبان» ولا يصح 
وَإنّما هو سفيان. ورواه إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي ميسرة مرسلاً عن 
النبئّ 0 

قلت: وقد جاء في بعض الكتب المتأخرة» وهو مستدرك الحاكم /١‏ 
6 بسند ضعيف» فقال: «حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجنيد. 
قال: حدثنا الحسين بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب الأسديء عن عليّ طفله؛ 
قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد نعلم يا محمد أنّك 
تصلٌ الرحمّ وتصدقٌ الحديتٌ ولا نكذبّكَء ولكنْ نكذب الذي جثتٌ بى 
فأنزل الله ويك : طقَد سَلَمْ إِنَدُ لَحَرْنْكَ الى يون وتم لا بكؤئلك وَلكنّ الطَِينَ 
َيتِ لل يجَحَدُودَ ©4:: وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «ما خرّجا لناجية شيئا»0 . 

والعلة في حديثنا هذا شيخ الحاكم محمد بن عبد الله بن الجنيد» فإنه 
مجهولء وليس له في «المستدرك» إلا حديثان هذا أحدهما. وبعد طول بحث 
لم أقف على ترجمة له©. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» 18/7 لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه. 

) وانظر: «مختصر استدراك الذهبي للحاكم» 7948/١‏ (70097). 

0) غير أني وقفت على شخصين بهذا الاسم: الأول: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 894/97 »)1٠(‏ وابن حبان في «الثقات» ١99/4‏ 1955. كناه ابن أبي 
حاتم: أبا عبد الله النيسابوري. وقال عنه: «سمعنا منه بالري» قدم علينا"» وقال - 
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وهذا الحديث مضطربء فإسرائيل يرويه مرة عن أبي إسحاق» عن أبي 
ميسرة مرسلاًء كما ذكر الدارقطني في «العلل» ١47/4‏ س (4074) ومرة أخرى 
عن أبي إسحاق؛ عن ناجية بن كعب الأسديء. عن علي بن أبي طالب ظله» 
عند الحاكم كما تقدم. 

كما أنَّ عدم وجود هذا الحديث في كتب الرواية المتقدمة كالصحاح 
والسئن والمسانيد والمعاجم» يجعل في النفس منه شيئاًء لا سيما مع جزم 
الترمذي والدارقطني بأنَّ المرسل هو الراجحء ثمَّ أين أصحاب إسرائيل عن 
هذا الحديث» حتى ينفرد به عنه محمد بن سابق”''؟ والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 9//ا١‏ (2©200010788. و«إتحاف المهرة» /١١‏ 
م5 (ولالاع ,)١‏ 


# وقد يختلف النقاد ذ في ذكر علة للخبر كترجيح الارسال على 
الوصل» لكن يثبت البحث العلمي خلاف ذلك الأمرء فيتبع الباحث 
النتائج التي توصل إليهاء وليس التقليد المحض. مع أن الإجابة على 
العلة لا تنفي العلل الأخرى التي تقع في الحديث. مثاله: ما روى 


ابن حبان: «مات سنة ثلاث أو أربع وثلاثمائة» وكان شيخاً صالحاً». وهذا الراوي 
أبعد ما يكون المقصود هنا؛ لأن هذا الراوي توفي سنة (4٠1ه)؛‏ والحاكم ولد سئة 
)75١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاءه /113/ 153. 
والآخر: ذكره الخطيب في تاريخ بغداد» #/ 4/7 ط. الغرب» وكتاه أبا الحسين 
التميمي البزارء وقال عنه: «ذكر القاسم بن الثلاج أنه حدثه عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل»: ولم يزد على على ذلك شبنأء ول حمر لي بشمرفة كوت السراد عدا أو طئرءة 
وعلى فرض التسليم بأنه المرادء فلم يأت هذا الذكر بما ينفعهء فظل مقيداً بقيد 
الجهالة العينية. 
تنبيه: هذا الراوي يُستدرَكُ على كتاب الشيخ مقبل الوادعي ‏ طيب الله ثراه - «رجال 
الحاكم في المستدرك» وذلك أني لم أجده فيه. 

.)0891/( وهو: «صدوق» التقريب‎ )١( 

(0) زاد المزي ‏ بعد قول الترمذي: «وهذا أصح»: «وهكذا رواه عبد العزيز بن أبي 
عثمانء عن سفيان». 
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محمد بن سّلّمة الحرانيٌ» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
عمر”'' بن قتادة» عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان» قال: كان أهلُ بِيتٍ 
ما يقال لهم: بنو أَبَئِقٍ بِطْرٌ وبُشَيرٌ ومْبِشُرٌ وكان بُشير رجلاً منافقاً يقول 
الشعر يهجو به أصحاب رسول الله يل ثم يَنحلّهُ بعض العرب» ثم يقولٌ: 
قال فلانٌ كذا وكذاء فإذا سمعَ أصحاب رسول الله كككِ ذلك الشّعر قالوا: 
والله ما يقولٌ هذا الشعرٌ إلا هذا الخبيتٌ» أو كما قالَ الرجلٌ» وقالوا: ابن 
الأبيرق قالهاء قالَ: وكانوا أهلّ بيتِ حاجةٍ وفاقةٍ في الجاهلية والإسلام» 
وكان الناسُ إنما طعامهم بالمدينة التمرٌ والشعيرٌء وكانَ الرجلٌ إذا كان لهُ 
يَسَارٌ فَقَدمَتْ ضَافِطة”" من الشام من الدَّرْمَكِ0"» ابتاع الرجلُ منها فَخَصٌ 
بها نفسَةء وأما العِيالُ فإنّما طعامُّهم التمرٌ والشعيرٌء فَقَدِمَتْ ضَافِطةٌ من 
الشام فابتاع عَمّي رفاعةٌ بن زيدٍ حِمْلاً من الدَّرْمَكِ فَجَعلهُ في مَشْرَّبَةٍ لى 
وفي المشربة سلاحٌ: درع وسيفٌء فَعُدِي عليه من تحت البيثء كَنُقبَتِ 
المشّربة”*»؛ وأَخِدَ الطعامٌ والسلاحٌ» فلما أصبحٌ أتاني عمي رفاعةٌ» فقال: 
يا ابنَ أخي. إِنَّه قد عدِيَ علينا في ليلتنا هذه؛ فَتُقبَتْ مَشْرَيُنا ذهب بطعامنا 
وسلاحنا. قال: فُتحسّسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بّني أبَيرقٍ 
استوقدوا في هذه الليلة» ولا ثُرى فيما ثُرى إلا على بعض طعامكم» قال: 
وكان بنو أبيرقٍ قالوا ونحن نسألٌ في الدار: والله ما نُرى صاحبّكم إلا 
لَبِيدَ بن سَهِلٍ» رجلّ منا له صلاح وإسلامٌ» فلما سَمع لبيدٌ اختّرط سيمَةُ 
وقال: أنا أسرقٌ؟ فوا لَيُخَالطْنَكُمْ هذا السيفء أو لين هذه السرقة» 
قالوا: إليك عنها أيها الرجل» فما أنت بصاحبهاء فسألا في الدار حتى لم 


)١(‏ عند الحاكم: «عمرو». 

(؟) الضافطة: الإبل الحمولة يُحمل عليها من بلدٍ إلى بلدٍ. «تاج العروس» مادة (ضفط). 
(9) الدقيق الحواري. «النهاية» 1114/7 

(4:) المشربة: بفتح الراء الموضع الذي يُشرب منه. «النهاية» ؟/ 408. 


العلل (المشتركقم: تعارض الوَضّل والارسال 


نشكٌ أنّهم أصحابُهاء فقال لي عمي: يا ابن أخيء لو أتيتَ رسول الله يك 
فذكرتٌ ذلك له قال قتادةٌ: فأتيتٌ رسول الله يلِ فقلتٌ : إِنَّ أهلَ بِيتٍ منا أهلٌ 
جَمَاءه عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيدٍ قُتَقبوا مَسْرَبةً لهُ وأخذوا سلاحة 
وطعامّة» فَليَرْدُوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجةً لنا فيه» فقال الي يل: 


اسَآمرُ في ذَلكه» فُلما سَمعَ بنو أبيرقيء أتوا رجلاً منهم يقال له أسيرُ بن عُروة 
َكلَّموهُ في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا : يا رسول الله! إِنْ 
قتادة بن النعمان وعمّه عَمَّدَا إلى أهل بيتِ منا أهل إسلام وصلاح » يُرمونهم 
ل ل ل 
ل ا م 1 

وبَينةٍ؛. قال: فُرجعتٌ وَلَوَدِدتُ أني خَرَجِتُ من بعضٍ مالي ولم كلم 
ا 1 : يا ابنَ أخي» ما صنعتَ؟ 
فأخبرثهُ بما قالّلي رسول الله يك فقال : الله المستعان» فلم يلبِتُ أن نَل 
القرآنُ « إن أَرَلنَ1 إِلّكَ الككب لحن لِيَحَكمْ بين ؛ ألتاين يمآ نك اَذ وا تكن 
للح سيا 40 بَني أبيرق انعفر 51 أي : مماثلتَ لقتادة 
جارك انَّهَ كان عَفُورًا تحِيمًا» ورلا مِلٌ عَنِ الت يحْتَاوْنَ نشم 
لايك من كن حَوَانا أَئِمَا )4 « ا يَسَتَخَفُونَ من ألدَس ولا يسْتَحْفُونَ من الله وَهْوَ 
مَعَهُمْ إلى قوله: عَهُورَا يما أي: لو استغفروا الله لخفر لهم: «ومن 

يَكْييبٍ إِمْما نما يميرب عَلَ عَنيِوِ» إلى قوله: ظوَإنمَا يناع قولهم للبيد: 
«وَ1لا ضضْلُ لَه عَيِكَ وَرَحَنْهْ الى قوله: طسَوْفَ مُوَئِه برا َيه 
[النساء: ]١14 - ٠١١‏ فلما نَرَلَ القرآنُ أتى رسول الله يكل بالسّلاح قَرَدّهُ إلى 
رفاعةٌ» فقال قتادةٌ: لما أتيتُ عمي بالسّلاح» وكان شيخاً قد عشا أو عسا 
- الشك من أبي عيسى ‏ في الجاهلية» وكنتٌ أرى إسلامه مدخولاً', 
فلما أتيتّه بالسّلاح قال : يا ابن أخي» هو في سبيل الله» فَعرفتُ أنَّ إسلامّه 


إِنَّ نَّ أله 


1١8/7 أي: فيه نفاق. «النهاية؛‎ )١( 
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كانَ صحيحاً » فلما نَرَلَ القرآنُ لَّحِقَّ يُشِيرٌ بالمشركين» فنزل على سُّلَاقَةَ بنت 
سعد بن سُمَيَةء فأنزل الله : ون ينَاِِ الول من بَعَِ ما بيد له الْهُدئ 
تع َب بل اومن وه ما وَل مضيو جَهَكَمٌ مسَآهتْ معًِا (9) 0 
يَنْفِرٌ أن مرك يو- وَيَنِْدٌ مَا ورت وَلِكَ لِم يكَلدُ ومن يُتْرك يمد فَنَدَ صَلَّ صَكلا 
نا 402 [النساء: 400 +11] فلما نزل على سلا رماها حَسَّانُ بن ثابتٍ 
بأبياتٍ من شعرء فَأخذث رَحَلَّهِ فَوَضعِيّهُ على رَأسِهاء لع عرجة به فرت به 
في الأبطح: ثم قالت: أعديت لي شعرّ حشّان؟ ما كنك تأتيني بغي 0©. 

أخرجه : ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4654١/أ)»‏ والترمذي 
(0077» والطبري في تفسيره (8174) ط. الفكر وا/ 408‏ 457 ط. عالم 
الكتب» وابن المنذر في تفسيره كما في «تفسير ابن كثير»: 40٠‏ وابن أبي حاتم 
في «التفسير» 4 (9795ه) و5/ ٠١5٠‏ (095) و(5975), والطبراني في 
«الكبير؛ »)١9(/19‏ وأبو الشيخ كما في «تفسير ابن كثير»: 2070 والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ 777/17 وفي ط. الغرب 0707/8 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 97/ 1487. وابن الأثير في «أسد الغابة» 238١/7‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» 78٠١/5‏ (1884) من طريق محمد بن سلمة»ء بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن 
سلمة الحراني». 

أقول: هذا حديث فيه ثلاث علل: 

الأولى: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

والثانية : فيه عمر بن قتادة قال عنه الحافظ ابن حجر فى «التقريب» 
5401): «مقبول» أي: إذا توبع» ولم يتابع بنص الإمام الترمذي. 

والثالثة: إعلاله بالإرسال؛ إذ تفرّد محمد بن سلمة بالرواية المتصلةء 
وقد خالفه أكثر من واحد كما في قول الإمام الترمذي الذي ذكره بعد الحديث 
حيث قال: «وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث» عن محمد بن 


0-8 


)١(‏ لفظ الترمذي. 


(لعلل (اليشترقم: تعارض الوَصّل والإارسال 


إسحاق؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاًء ولم يذكروا فيه: عن أبيهء عن 
جده6”' وعلى هذا فالصواب أنه مرسل. 

إلا أنني وجدت رواية يونس بن بكير متصلة مثل رواية محمد بن سلمة. 

أخرجها: الحاكم 860/54 من طريق يونس بن بكيرء قال: حدئني 
محمد بن إسحاق» به. 

فبهذا لم يتفرد به محمد بن سلمة بل تابعه يونس بن بكير. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؟. 

أقول: قد تقدم في كلام الترمذي أنه أعل الرواية الموصولة بالرواية 
المرسلة من طريق يونس بن بكير على وجه الخصوصء إلا أن هذه الرواية 
بينت أن رواية يونس موصولة وليست مرسلة ولما كان كتاب «المستدرك» 
حافلاً بالتحريف والتصحيف والأخطاء فلم أثبت هذا السند إلا بعدما رجعت 
إلى «إتحاف المهرة» 5944/17 7٠١‏ (17811) فوجدت هذا السند سليماً 
مما ذكرت» والحمد لله. 

وانظر: «تحفة الأشراف» /ا/518 2)١١١15(‏ و(إتحاف المهرة» /١١‏ 
١711١ 4‏ ). 


© ومما تعارض فيه الوصل والارسال. ورجحت الرواية المرسلة 
لأن رواتها أحفظ. لكن الرواية المرسلة تصح لشاهد آخر: ما روى 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. عن إبراهيم بن سعدء عن صالح بن 
كُيْسانء عن الزهريٌ» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. عن 
كعب بن مالك: أنَّ النبِيَ يكِء قال: «منْ سيِّدْكُمْ يا بني سلمة؟» قالوا: 
جد بن قيس» فقال: "بم تُسوّدونه؟. قالوا: إَِّه أكثرنا مالاً» وإنّا على 
ذلك لنزنه” بالبخلء فقالَ: «وأيٌّ داءٍ أدوى منّ البخل؟ ليس ذا 
سَيدْكُمْ» قالوا: فمن سَيدْن؟ قال: 'سَيّدكُمْ بشرٌ بن البراء». 


)١(‏ لم أقف على هذه الطرق. 
(؟) أي: نتهمه به. «لسان العرب؛ مادة (زئن). 
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أخرجه: الفسوي في تاريخه كما في «الإصابة» /١‏ 02575 وأبو الشيخ 
في «الأمثال» (45)» وابن منده والوليد بن أبان في كتاب «الجود؛ كما في 
«فتح الباري» 71١/0‏ عقب (2)55067 وابن حجر في «تغليق التعليق» ؟/ 5417 
من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» عن إبراهيم بن سعدء عن صالح بن 
كَيْسان”"'» بهذا الإسناد. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 177(/19) وفي «الصغير)"". له 
فيو ة وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١١7١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
عبد الله الأويسي؛ عن إبراهيم بن سعدء عن الزهريء. عن ابن كعب بن 
مالك07ك عن كعب بن مالكء» به. (وليس فيه صالح بن كَيْسان). 

هذا الحديث قال عنه الطبراني في «الصغير؛ (7"09): «لم يروه عن 
الزهري إلا إبراهيم بن سعد» تفرد به الأويسي». وقال ابن كثير في تفسيره : 
0 «وفي الصحيح» ثم ذكر هذا الحديثء. وحسّن إسناده العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (7070): وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 9/ 
5: «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير شيخي 
الطبراني» ولم أر من ضعّفهما»» وقال ابن حجر في «هدي الساري»: 07: 
«وصله ابن منده في المعرفة من حديث كعب بن مالك بإسناد صحيح" وقال 
في «تغليق التعليق» اا لإسناده صحيح؟ . 

قلت: هذا الحديث ظاهره الصحةء فرجاله كلهم ثقات. إلا أنَّ أصحاب 


)١(‏ وقع في مطبوع «الإصابة»: «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن 
النبيّ كلِ. ." وفيه سقط هو: «عن كعب بن مالك». والدليل على ذلك عدة أمور؛ 
أولها: أن ابن حجر أخرج الحديث في «تغليق التعليق» من طريق الفسوي بإثيات: 
«عن كعب بن مالك». الثاني: أن الزبيدي نقل كلام ابن حجر في «إتحاف السادة 
المتقين؟ كما في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (7070) بإثبات: «عن كعب بن مالكف, 
الثالث: أن ابن حجر قرن الفسوي بأبي الشيخ» وأبو الشيخ إنما أخرجه مسنداً. 

(؟) وتابع صالحا على وصله محمدٌ بن إسحاق كما في «الإصابة» 2174/١‏ وفي مطبوعها 
سقط تقدمت الإشارة إليه. 

(9) جاء في رواية الطبراني في «الصغير»: «عمرو بن الجموح؟ بدل «بشر بن البراء». 

(54) ورد في «المعجم الصغير»: «عبد الله بن كعب بن مالك». 


العلل اليشتركة: تعارض الوَصّل والإرسال 


الزهري اختلفوا عنه في وصله وإرسالهء قال ابن حجر في «الفتح» لقف 
عقب (1087): «ورجال هذا الإسناد ثقات. إلا أنه اختلف في وصله وإرساله 
على الزهري». 

قلت: والصواب فيه أنه معلولٌ بالإرسال من عدة وجوهء فقد اختلف فيه 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» فهو مع ثقته يرويه مرة عن إبراهيم بن سعدء 
عن الزهري» ومرة أخرى عن إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كَيْسانء عن 
الزهري؛ وكذا جعله مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. عن كعب» 
ومرة عن مرة بن كعب» عن كعب. ومرة عن عبد الله بن كعبء عن كعب. 
كما أنّه خالف ابن إبراهيم بن سعد وهو يعقوب؛ إذ رواه على الصواب عن 
أبيه مرسلاً» فخالف الأويسى 

فأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 8/ » وابن أبي عاصم كما في 
«الإصابة» 775/١‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدا". عن أبيه» عن 
صالح بن كيسان عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك مرسلا» به. 

وتوبع إبراهيم بن سعد على روايته المرسلة هذه متابعة قاصرة: 


فأخرجه : 0 في جامعه (1/00: )229 
وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ )١74(/14‏ من طريق يونس بن يزيد 
الك 1 


وأخرجه: البيهقى فى «شعب الإيمان» )٠١804(‏ ط. العلمية و(7559١٠)‏ 


.00841١( هو: «ثقة فاضل» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: اثقة ثبت فاضل» «التقريب» (58095). 

5) رواية معمر ذكرها ابن الأثير في «أسد الغابة» "8٠١/١‏ إلا أنَّ فيها: «أن النبي ككل قال 
لبني ساعدة: 7 من سيدكم»؟ قالوا: الجد بن قيس», وقال ابن الأثير بعدها: «وهذا 
ليس بشيء؛ لان ابن 355 كات رود علي كل قيلة رعلا تها» ويجملة علروم» : 
والجد بن قيس من بني سلمة وليس من بني ساعدة. .' 

(5) وهو: «ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً» «التقريب» (07419). 
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ثلاثتهم: (معمرء ويونس» وشعيب) عن الزهري» عن عبد الرحمن ابن 
عبد الله بن كعب بن مالك» به مرسلا . 

قلت: وكذلك في رواية الأويسي المرفوعة» ما يوحي إلى ضعفها فقد قال 
في رواية الطبراني في «الصغير»: «عمرو بن الجموح'»» وفي باقي الروايات: 
«بشر بن البراء»» ومن هذه القرائن تترجح لنا الرواية المرسلة» والله أعلم. 

قلت: ولهذا الحديث شواهد وردت عن عدد من الصحابة كأبي هريرة» 
وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالكء وابن عمرء وابن عباس» وفي بعض 
طرقها كلام. سأبينه مفصلاً إن شاء الله تعالى» فأقول: 

أولاً: حديث أبي هريرة: 

روى عمرو بن دينار» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككل: «يا بني سلمة» من سَيّدْكُم اليوم؟»: قالوا: الجدّ بن قيس» 
ولكنا نُبَخْلهُء قال: «وأيُ داءٍ أدوى منّ البخل؟! ولكنْ سيِّدُكُمْ عمرو بن 
الجموح". 

أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )750٠0(‏ في كلتا الطبعتين» وأبو الشيخ 
في «الأمثال» (2)40 والإسماعيلي في «معجم الشيوخ' (708): والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )٠١855(‏ ط. العلمية و(754١٠)‏ ط. الرشد من طريق 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن عمرو بن دينار» به. 

هذا الحديث قال عنه الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن 
دينار» إلا إبراهيم بن يزيد ولا عن إبراهيم» إلا سليمانُ بن مروان» تفرّد به 
سهيل بن إبراهيم»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١5/4‏ (رواه 
الطبراني في «الأوسطاء وفيه إبراهيم بن يزيد المكي. وهو متروك؛. 
والصواب فيه عن عمرو بن دينار مرسلاً؛ لأنَّ الرواة عن عمرو اختلفوا فيه» 
قال الدارقطني في «العلل» 50/8 :)١1744( 4١‏ ايرويه عمرو بن دينار 


.)717/44( وهو: «ثقة عابدء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري» «التقريب»‎ )١( 


العلل (اليشتركم: تعارض الوَصّل والارسال 


واختلف عنه» فرواه إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة» ورواه قبيصة بن عقبة» عن أبن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن جابرء وتابعه أبو الربيع السمانء عن عمروء وغيرهم يرويه عن 
عمرو بن ديار مرسلاً» والمرسل أشبه». 

قلت: ورواه ابن عيينة واختلف عنه. 

فأخرجه: البيهقى فى «شعب الإيمان» )٠١801(‏ ط. العلمية و(69*١٠)‏ 
ط. الرشدء والخطيب في «تاريخ بغداد» 7١1/4‏ وفي ط. الغرب 704/0 من 
طريق قبيصة بن عقبة”'2؛ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر» به. 

قال الخطيب في تاريخه 7١17/4‏ وفي ط. الغرب 05/8": «أخبرنا 
محمد بن علي بن الفتح. قال: قال لنا أبو الحسن الدارقطني وروى هذا 
الحديث: ما كتبناه إلا عن ابن مخلدء تفرّد به أحمد الحدَّادء عن قبيصة» عن 
ابن عبيئة» وتابعه إبراهيم بن سلام المكي ‏ وكان ضعيفاً ‏ عن ابن عيينة». 

وأخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١1//1‏ من طريق قتيبة بن سعيد» 
عن ابن عبينة» عن محمد بن المنكدر. عن جابر» به. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث سفيان» عن محمد». 

قلت: وتابع ابن عيينة على عمرو بن دينارء أبو الربيع السّمان عند 
الوليد بن أبان فى كتاب «السخاء» كما في «الإصابة» .»5١/4‏ والطبراني في 
«الأوسط» 41 كلتا الطبعتين» وأبي الشيخ في «الأمثال» (91) من طريق 
أبي الربيع السَّمانَء عن عمرو بن دينار» عن جابر» به. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينارءعن جاير إلا 
أبو الربيع»» وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» */151: «رواه الطبراني في 


«الأوسط» وفيه أبو الربيع السّمان وهو ضعيف”"». 


قلت: مما تقدم يتبين أنَّ مدار الحديث على عمرو بن دينار» وأنَّ الرواة 


.)08015( وهو: #صدوق ربما خالف» «التقريب»‎ )١( 
.)0775( (؟) بل هو: «متروك» «التقريب»‎ 


الجامع في العلل والفوائد 


قد اختلفوا عليه. والأقرب للصواب هو رواية من رواه عن عمرو مرسلاًء كما 
قال الدارقطني في «العلل» 5١/4‏ والله أعلم. 

وروي حديث أبي هريرة من غير طريق عمرو بن دينار» عن أبي سلمة» 
وقال فيه: «بشر بن البراء» بدل «عمرو بن الجموح». فروى محمد بن يعلى» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه » قال: قال 
رسول الله يكخِ: «مَنْ سيّدكم يا بني سلمة؟» قالوا: الجدّ بن قيس إلا أنَّ فيه 
بخلاً. قال: «وأيٌ داءٍ أدوى من البخل» بل سيّدكم بشر بن البراء بن معرور». 

أخرجه: الحاكم 7١9/7‏ من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني0©» 

وأخرجه : الحاكم 5١19/*‏ من طريق سهل بن عمار العتكي. 

كلاهما: (ابن إسحاق» وسهل بن عمار) عن محمد بن يعلى» به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

قلت: في هذا السند محمد بن يعلى وهو ضعيف» قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» 570/١‏ (811): «يتكلم فيه وقال أبو حاتم: «متروك 
الحديث»» وقال النسائي : «ليس بثقة»» نقله عنهما المزي في «تهذيب الكمال» 
لاه (27). وقال الذهبي في «الكاشف»: «متروك»» وقال ابن حجر في 
«التقريب» (؟١541):‏ (ضعيف». 

ومحمد بن يعلى توبع» فقد أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» 
(5 00770 وأبو عروبة في «الأمثال» كما في «تخريج أحاديث الإحياء» عقب 
لضفه والطبراني في «الكبير» 2)١7١7(‏ وابن عدي في «الكامل» 4094/4, 
والحاكم 4/؟7١‏ من طريق سعيد بن محمد الوراق» عن محمد بن 


© 
عمرو؛ به 


لق تحرف في المطبوع من «مستدرك الحاكم» وكذا في طبعة علوش إلى: «أحمد بن 
إسحاق الصنعاني» والصواب ما أثبتنا كما جاء في «الإتحاف» 185/15 (50508). 

(0) زاد المزي في «تهذيب الكمال»: «وهو ذاهب الحديث». 

2 عند الطبراني وابن عدي والحاكم : «من سيدكم يا بني عبيد؟2. 


العلل (اليشتركم: تعارض الوَصّل والإارسال 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وسعيد بن محمد الوراق ثقة مأمون» وقد كتبناه من حديث عمرو بن دينار» 
عن أبي سلمة». 

قلت: سعيد بن محمد الوراق ضعيف""2. وقد تعقّب الحاكمّ الذهبئُ 
بقوله: «بل قال الدارقطني وغيره: متروك4؛ وقال البزار: «لا نعلم رواه عن 
محمد بن عمروء إلا سعيد بن محمد)ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 4/ 
96: «رواه الطبراني والبزارء وفيه سعيد بن محمد الوراق». وهو متروك». 

وأخرجه: أبو الشيخ في «الأمثال» (44) وفي «تاريخ أصبهان», له ؟/ 
71١‏ عن ابن”" أبي رزمة» عن النضر بن شميل» عن محمد بن 
عمروه به. 

قال ابن حجر في «الإصابة» :714/١‏ «ولم ينفرد به سعيد بل تابعه 
النضر بن شميل عند الوليد بن أبان وأبي الشيخ» ومحمد بن يعلى عند الحاكم 
أيضاً»» وقال في موضع آخر :1١/4‏ «ورواه الحاكم في المستدرك» وأبو 
الشيخ بإسناد غريب». 

قلت: والحديث بالطريق التي رواها أبو الشيخ» حسن لغيره كما يتضح 
ذلك من تتبّع الإسنادء والله أعلم. 

ثانياً : حديث جابر بن عبد الله: 

قد بينا سابقاً بعض طرق الحديث التي وردت عن جابر» والاختلاف 
الذي حصل من أصحاب: «عمرو بن دينار» عليهء وكذلك الاختلاف الذي 
حصل على ابن عيينة» فإلى جانب ذلك ورد من طرق أخرى. 

فأخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١١11(‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل» عن عبد الرحمن بن عطاءء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك» عن 
جابر بن عبد الله به. 


)١(‏ «التقريب» (/73781) . (7) سقطت من مطبوع تاريخ أصبهان؛». 


م الجامع في العلل والفوائد 


قلت: فيه: «بشر بن البراء» وإسناده ضعيف» وأصح ما ورد في هذا 
الباب عن جابر بن عبد اللهء هو: 

ما أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد؛ (4)197 والبزار كما في 
«كشف الأستار» (7705). وأبو العباس السراج في تاريخه كما في «تغليق 
التعليق» / 27417 وأبو الشيخ في «الأمثال» (47) و(91): والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )١١889(‏ و(850١١)‏ ط. العلمية و(١51"١٠)‏ و(57"١٠)‏ 
ط. الرشد من طريق الحجاج بن أبي عثمان الصواف» عن أبي الزبير» عن 
جابرء به. وقال: «عمرو بن الجموح». 

قال ابن حجر في «الإتحاف» )7٠١508( ١81١/١5‏ عقب حديث أبي 
هريرة: «له شاهد صحيح ‏ يعني: حديث أبي هريرة ‏ من حديث أبي الزبير» 
عن جابر»ا» وقال الهيئمي في لمجمع الزوائد» :"١6/9‏ «رواه الطبراني في 
«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني». 

ثالثاً: حديث أنس بن مالك: 

أخرجه: الحسن بن سفيان في مسنده كما في «الإصابة» 25١/4‏ وأبو 
الشيخ في «الأمثال» (89) من طريق سعيد بن أبي الربيع السمان. عن رُشيد 
أبي عبد الله الزريري» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك. وقال فيه: 
«عمرو بن الجموح”"». 

قلت: فيه رُشيدء قال فيه الذهبي في «الميزان» 0١/7”‏ (70/87): 
«مجهول». 

رابعاً: حديث ابن عمر: 

أخرجه: أبو الشيخ في «الأمثال» (45) من طريق عبد الله بن إبراهيم 
الغفاري؛ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن ابن عمر. وقال: 
«بشر بن البراء؛. 


)١(‏ في رواية أبي الشيخ: «بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح». 
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قلت: فيه عبد الله بن إبراهيم» متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع. 
وكذلك عبد الرحمن بن زيد» ضعيف. كما قال الحافظ فى «التقريب» 
(199؟) و(10م). ١‏ 

خامساً: حديث ابن عباس : 

أخرجه: الطبراني في «الكبير» )١1117(‏ وفي «الأوسط». له (3119/8) 
كلتا الطبعتين من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان؛ عن الحكمء عن مقّسم» 
عن ابن عباس وقال: «عمرو بن الجموح"". 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/ :١54‏ «رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير» وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف”". 

قلت: مما تقدم تبيّن لنا أنَّ الحديث ورد في كل من: «عمرو بن 
الجموح'. و«بشر بن البراء"» وقد رجح ابن عبد البر في «الاستيعاب» (191) 
الثاني» قائلاً: «والنفس إلى ما قاله الزهري وابن إسحاق أميل» وهما أجل 
أهل هذا الشأن» وشيوخ أهل العلم به. والله أعلم», وقال محقق كتاب 
«الاستيعاب» عادل مرشد في هامش ترجمة عمرو بن الجموح: «وروى مثله في 
بشر بن البراء بن معرور كما سلف في ترجمته» وهو وهم من بعض الرواة" 
إلا أننا بعد النظر والاستقراء في طرق هذا الحديث». وجدنا أن أصح الروايات 
في #بشر بن البراء» هي ما روي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك مرسلاً. وكذلك ما روي من طريق النضر بن شميل» عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وهو حسن لغيرهء فإذا أردنا مقارنة هاتين الروايتين» مع رواية أبي 
الزبيرء عن جابرء التي قال فيها: «عمرو بن الجموح» ترججحث لدينا الرواية 
الأخيرة لوجود القرائن المرجّحة كما ذكرت سابقاً» إلا أننا مع ذلك نقول: 
بأنَّ الرواية ثابتة في كل من: «عمرو بن الجموح»: وابشر بن البراءة» فالأدلة 
واردة في كلا الجانبين كما مرّ في التخريجء إلا أنَّ ثبوته في «عمرو؛ آكد 


)١(‏ وفيه: ايا معشر الأنصار من سيدكم؟؟. 
(؟) بل هو: «متروك الحديث» «التقريب» (516). 
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وأقوى من ثبوته في «بشر»» ولا سيما بعد قول ابن حجر ككأَنهُ في «فتح 
الباري» 0 عقب (1003): «ويمكن الجمع بأنْ تحمل قصة بشر على 
أنّها كانت بعد قتل عمرو بن الجموحء جمعاً بين الحديثين»؛ والله أعلم. 

وانظر: «إتحاف المهرة» #//1ا75 (9375796). و5١1/‏ 187 .)5١508(‏ 

# ومما اختلف فيه وصلاً وإرسالاً فوصله ثقتان وأرسله ثلائة» 
ورّجح فيه الإارسال للعدد: ما روى هشام بن عروة. عن أبيهء عن 
عائشة» قالث: أَنزلَ: دعس مَك 409 في ابن 4 مكتوم الأعمى» أتى 
رسول الله يَكهِ فجعلَ يقول: يا رسول الله أرشِدني”""2» وعند رسول الله كل 
رجل من عُطَماءِ المشركينَء فجعل رسول الله يل يُعرِضٌ عنةء ويُقبل على 
الآخر ويقول: «أترى بما أقول بأساً؟" فيقول: لاء ففي هذا أنْزل". 

أخرجه: الترمذي (771) وفي «العلل الكبيراء له: 907 (401)» وأبو 
يعلى (4848)» والطبري: ف 'تفتسيره (0814) ط. الفكر و54/ ٠١" 1١7‏ 
ط. عالم الكتب» والحاكم هم وابن عبد البر في «التمهيد؛ 2750/4 
والواحدي في «أسباب النزول» (477) بتحقيقي من طريق يحيى بن سعيد. 

وأخرجه : ابن حبان (070) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. 

كلاهما: (يحيى بن سعيدء وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن 
عروةء بهذا الإسناد. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 017/7 وعزاه لابن المنذر وابن مردويه. 

هذا حديث ظاهره الصحة. إلا أنه أعلّ بالإرسال. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب؛. وروى بعضهم هذا الحديث عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء قال: أنزل: هعس مَنَلَ 4©9 في ابن أم مكتوم ولم 
يذكر فيه عن عائشة». وفي «العلل الكبير» قال: «سألت محمداً عن هذا 
الحديث فقال: يروى عن هشام بن عروةء عن أبيه مرسلاً». 


)١(‏ في رواية مالك المرسلة: #استدنيني» . (؟) لفظ الترمذي في جامعه. 


العلل اليشتركم: تعارض الوَصّل والإرسال 


أما الحديث المرسل المشار إليه: 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» )١44(‏ برواية القعنبي و(1/1؟) برواية أبي 
مصعب الزهري و(*64) برواية الليثي . 
وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١017/4‏ من طريق أبي معاوية 


وأخرجه: الطبري في تفسيره (45١581؟)‏ ط. الفكر و4؟7/ ٠١4-1١‏ 
ط. عالم الكتب من طريق وكيع. 

ثلائتهم: (مالك. وأبو معاوية» ووكيع) عن هشام بن عروة» عن أبيه 
مرسلاء ولم يذكروا عائشة 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» 775//8: «وهذا الحديث لم يختلف 
الرواة عن مالك في إرساله» وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحيى بن 
سعيد الأموي. ويزيد بن سنان الرهاوي”''؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة» ومالك أثبت من هؤلاء» ورواه ابن جريج”"'؛ عن هشام بن عروة بمثل 
حديث مالك». 

قال الذهبي في «التلخيص» 5١5/١‏ معقباً على كلام الحاكم: 
«... وأرسله جماعة عن هشام: قلت: وهو الصواب». 

وقال ابن كثير في تفسيره: :197٠‏ «فيه غرابة ونكارة» وقد تكلم في 
إسناده) . 

وروي الحديث موصولاً عن عائشة من غير طريق عروة. 

فأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» 4 من طريق أبي البلاد» عن 
مسلم بن صبيح» » عن مسروق» قال: دخلتٌ على عائشة وعندها رجلٌ مكفوفٌ 
تقطعٌ له الأترج وتطعمةٌ إياه بالعسل» فقلتٌ: من هذا يا أم المؤمنين؟ فقالتُ: 
ابن أمّ مكتوم الذي عاتب اللهُ فيه نبية يكق: أتى النبيّ يليه وعنده عتبةٌ وشيبةٌ» 


)١(‏ وهو: «ضعيف» «التقريب» (9/7/71) ولم أقف على روايته الموصولة هذه. 
(؟) لم أقف على روايته. 
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ذفن 5 
فأقبلَ عليهم» فنزلث: هس َلك (© أ بَدَهُ القن 46 [عبس: 0١‏ 1]. 

وهذا حديث إسناده لا بأس به إلا أنَّ فيه أبا البلاد ‏ وهو يحيى بن أبي 
سليمان الغطفاني ‏ قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ١975/4‏ (2550).؛ والدولابي في «الكنى» 558/١‏ (445): (ثقة 
وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» لابنه ١97/9‏ (170): اشيخ, 
يكتب حديئه؛» وقال أيضاً فيما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» 5017/4 
:)٠٠١8(‏ هلا يحتج به» وفي «المغني في الضعفاءاء له (07769: ايكتب 
حديثه » ولا يحتج بها وذكره ابن حبان ف «الثقات» /8/ : .5١‏ 

وانظر: «تحفة الأشراف» 701/١١‏ (1908)» واإتحاف المهرة؛ /١1‏ 
ماخ لو 


©# ومما اختلف في وصله وإرسالهء وخالف فيه راويه الموصِلٌ 
عدداً كثيراً ممن رواه مرسلاًء ورُجحت الرواية المرسلة للعددء إذ الجماعة 
أولى بالحفظ: ما روى أبو شعيب الحراني» عن أبيه» عن إسماعيل ابن 
علية؛ عن أيوب السّختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 4ه : 
أن رسول الله كان إذا صلى رفع بصرّه إلى السماءٍ فنزلتك: دان هم 

في صَلَاتوم شِع (4)0 [المؤمنون: 7] فطأطأ رأسة. 

ا الحاكم 997/5 والبيهقي .787/١‏ والحازمي في 
«الاعتبار»: ٠١١‏ ط. الوعي و(54) ط. . ابن حزم من طريق أبي شعيب 
الحراني» عن أبيه”''؛ عن إسماعيل ابن علية» بهذا الإسناد. 

أقول: هذا الحديث قال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين لولا خلاف فيه على محمد. فقد قيل عنه مرسلاً ولم يخرجاه». 

قلت: إسناده معلول بالإرسال وهو الصواب» ففي هذا السند أبو شعيب 
الحراني» قال عنه موسى بن هارون: «صدوق». وكذا قال الذهبي في «ميزان 


)2غ( سقطت من كتاب «الاعتبار» ط. الوعى. 
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الاعتدال» 505/7 (5777). وابن حجر فى السان الميزان» (/4191)ء وقال 
ابن حبان في «الثقات» 7759/8: «يخطئ هماه وقال الدارقطني فيما نقله 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 405/7 (4777): (ثقة مأمون». 

وقد خالف أصحاب إسماعيل الثقات الأثبات» كسعيد بن منصور» 
ويعقوب بن إبراهيم اللذينٍ روياه عن إسماعيل ابن علية مرسلاً» وصححه 
البيهقي» قائلا : «هذا هو المحفوظ مرسل»» وقال ابن حجر في «فتح الباري» 
عقب (719): «وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل 
محمد بن سيرين ورجاله ثقات»», وقال الذهبي متعقبا لكلام الحاكم: «قلت: 
الصحيح 00 

والمرسل أخرجه: البيهقي ”/ 747 من طريق سعيد بن منصور. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره )1977١(‏ ط. الفكر و97١/ا‏ ط. عالم 
الكتب من طريق يعقوب بن إبراهيم. 

كلاهما: (سعيدء ويعقوب) عن إسماعيل ابن علية» عن أيوب 
السختياني» عن ابن سيرين» به مرسلا . 

قلت: وقد توبع إسماعيل ابن علية على أيوب بالرواية المرسلة. 

فأخرجه: عبد الرزاق (7777) عن معمر بن راشد. 

وعلقه البيهقي 747/7 من طريق حماد بن زيد. 

كلاهما: (معمرء وحماد) عن أيوب» عن محمد بن سيرين» به مرسلاً. 

قال البيهقي عقب طريق حماد: «هذا هو المحفوظ: مرسل». 

من ذلك يتبين لنا رجحان الرواية المرسلة في طريق إسماعيل ابن علية 
على الرواية الموصولةء والله أعلم. 

ولكن بقي تحديد الواهم في هذا الحديث» فمن الممكن أن يكون 
أبو شعيب على اعتبار تفرده بهذا الحديث عن أبيهء وممكن أيضاً أن يكون 


)١(‏ انظر: «مختصر استدراك الحافظ الذهبي؛ (57") لابن الملقن. 
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أبوه على اعتبار مخالفته لأصحاب إسماعيلء فالله أعلم بذلك. 

قلت: وَرَدَ الحديثٌ من طريق آخر موصولاً عن أبي هريرة. 

فأخرجه: البيهقي 8/7 من طريق محمد بن يونس الكديمي» عن أبي 
زيد سعيد بن أوس الأنصاريء عن عبد الله بن عون» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة» بة: 

وهذا الحديث معلول بالإرسال أيضاً قال البيهقي: «والصحيح هو 
المرسل». 

قلت: خالف سعيد بن لين عدداً من الرواة الثقات الذين رووه عن 
عبد الله بن عون مرسلاً» وقد تعقب ابن التركماني في «الجوهر النقي» 787/١‏ 
قول البيهقي عن هذا الحديث: «والصحيح هو المرسل»» قائلاً: «قلت: ابن 
أوس ثقة وقد زاد الرفع» كيف وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث 
موصولاً عن أيوب؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» كما ذكره البيهقي في 
هذا الباب؟!2»24 وتعقّبه الألباني في «إرواء الغليل» 7١/7‏ بقوله: «قلت: لكن 
الراوي له عن ابن أوس محمد بن يونس وهو الكديمي”" كذاب فلا يحتج به 
فالصواب ما قاله البيهقي ...». 

قلت: لكن سعيد بن أوس توبع على ابن عونء تابعه جرير بن حازم 
على الرواية الموصولة. 

فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (4087) كلتا الطبعتين من طريق 
حبرة بن لخم الإسكندراني» عن عبد الله بن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن 
ابن عونء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

قلت: هذا الطريق» قال عنه الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن 
عون إلا جريرء ولا عن جرير إلا ابن وهبء تفرّد به حبرة»» وقال الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» :8١/7‏ «رواه الطبراني في «الأوسط».ء وقال: تفرّد به حبرة بن 


.)7517( وهو: «صدوق له أوهام ورمي بالقدر» #التقريب»‎ )١( 
.)5419( وهو: «ضعيف» «التقريب»‎ )٠( 


العلل اليشتركة: تعارض الوَصّل والارسال 


لخم" الإسكندراني. قلت(" : ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات» إلا 
أنني بعد النظر والاستقراء في كتب الرجال» وجدت له ترجمة في كتاب 
«الإكمال» لابن ماكولا 7١/7‏ قال عنه: «هو حيرة بن لخم بن المهاجر 
الإسكندراني أبو حميد» روى عن ابن وهبء روى عنه علي بن سعيد بن بشير 
الرازي» وهو ثقة»» فهذا وإن كان ثقة كما يقول ابن ماكولاء فقد خالف عدداً 
من الثقات. أجمع العلماء على توثيقهم جاؤوا به مرسلاً. وهم أصحاب ابن 
عونء» وجاء بزيادة الوصل وهي زيادة شاذة» لا سيما بعد أنْ علمنا ضعف 
المتابعات على ذلكء والله أعلم . 

قلت: والرواية المرسلة: أخرجها: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(17) من طريق عيسى بن يونس" . 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (/77/7)». والطبري في تفسيره (19771) ط. 
الفكر و/١/‏ لا ط. عالم الكتب من طريق هشيم بن بشير©». 

وأخرجه: أبو داود في «المراسيل» (40) من طريق أبي شهاب”* . 

وأخرجه: البيهقي 787/١‏ من طريق يونس بن بكير”" . 

أربعتهم : (عيسى» وهشيم» وأبو شهاب» ويونس) عن عبد الله بن عون» 
عن محمد بن سيرين» به مرسلاً . 

قلت: وقد تابع أيوبّ وابنَ عون على روايتهما المرسلة عن محمد بن 
سيرين» عددٌ من الرواة. 

فأخرجه: عبد الرزاق (7771)» والطبري في تفسيره )١9519(‏ ط. 
الفكر و7/117 ط. عالم الكتب من طريق خالد الحذّاء. 


)١(‏ في المطبوع: «نجم» وهو تحريف. (7) القائل هو الهيثمي. 
(9) وهو: "ثقة مأمون» «التقريب» (0741). 

(4) وهو: "ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي» «التقريب» (17*الا). 
(0) وهو: «صدوق يهم' «التقريب» (0917959. 

(1) وهو: «صدوق يخطىئ؟ «التقريب؟ (0900. 
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وأخرجه: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (177) من طريق هشام بن 
حسان. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره (19770) ط. الفكر و9١/‏ ط. عالم 
الكتب من طريق الحجاج الصواف. 

ثلاثتهم : (خالدء» وهشام» والحجاج) عن محمد بن سيرين » روسل , 

قلت: ومما تقدم يتبين لنا ضعف الرواية الموصولة ورجحان الرواية 
المرسلة؛ لاتفاق الرواة وتتابعهم على ذلك. والله أعلم . 

انظر: «تحفة الأشراف» .)١97599( 599/١7‏ وفإرواء الغليل» ؟/ ١لا.‏ 

© ومما اختلف فيه وصلاً وإعضالاً. ورُجحت الرواية المعضلة 
لرجاحة ضبط راويها: ما روى سفيان بن عيينة؛ عن وائل بن داودء عن 
بكر بن وائل''2. عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيبء عن أبي 
هريرة ذَبِهء قال: قال رسول الله يَكِِ: «أَخّروا الأحمال على الابل» فإنَّ 
اليد معلقة والرجل موثقةٌ». 

أخرجه: أبو القاسم بن الجراح الوزير في المجلس السابع من «الأمالي» 
»)١/5(‏ وابن صاعد في جزء من أحاديثه 4/» والمخلص في الثاني من 
السادس من «الفوائد المنتقاة» 01/184" من طريق عبد الله بن عمران 


العابدي9» 


» عن سفيان بن عيينة» بهذا الإسناد. 
قال العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)١١70(‏ «وهكذا رواه أبو 
محمد المخلدي في «الفوائد»  ١/186(‏ 5) وعنده الزيادة كأنه يريد: «على 


الابل». 


)١(‏ هذا من رواية الآباء عن الأبناءء وانظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: 4١7‏ بتحقيقي. 
(؟) ذكر ذلك العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1170). 
() ذكر العابديّ علي الحلبي في تعليقه على «الباعث الحثيث»: 047 شيخاً للمخلص 


0 الألباني حين ذكر أبا القاسم بن الجراح وابن صاعد لم يبين من رواه 
عندهما عن ابن عسنه 
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قلت: عبد الله العابدي هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» 8/ 757 وقال: 
«يخطئ ويخالف». وقد خالف أحمد بن عبدة الذي رواه عند أبي داود في 
«المراسيل» (795) عن سفيان بن عيينة» عن وائل أو بكر على الشك ‏ عن 
الزهري» يه» معضلة : 


و 3 10 


' وروايته هي المقدمة. 

زيادة على علة الإرسال المتقدمة فالحديث أعل بالانقطاع. 

قال سفيان بن عيينة فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» 4017/0 
(0777: «وائل بن داود لم يسمع من ابنه شيئاً» إنما نظر في كتابه حديث 
الوليمة». 

إلا أنَّ العابديّ توبع على وصل الحديث متابعة نازلة. 

إذ أخرجه: الترمذي في «العلل الكبير»: 458 (415)» والبزار كما في 
«كشف الأستار» 2»)١٠١81(‏ وأبو يعلى (0801). والطبراني في «الأوسط» 
(4508) كلتا الطبعتين» والبيهقي 2177/5 والخطيب في «تاريخ بغداد» /١7‏ 
5؛ وفي ط. الغرب ١٠ - 798/1١5‏ و٠4‏ من طريق قيس بن الربيع» عن بكر بن 
وائل» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» به متصلاً 
مرفوعاً . 

وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه قيس بن الربيع» قال عنه يحيى بن معين في 
تاريخه )7١7(‏ برواية الدارمي وفي (17717) برواية الدوري: «ليس بشيء'؛ 
وقال أيضاً فى (17174) برواية الدوري: «لا يساوي شيئاً»: وقال أحمد بن 
حنبل في «الجامع في العلل» "5/١‏ (558): «كان وكيع إذا ذكر قيس بن 
الربيع» قال: الله المستعان»» وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ 45/1 
:070١(‏ «قال علي: كان وكيع يضعّفه»» وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 
لابنه /ا/ ١*6‏ (06): «ليس بالقوي» يكتب حديثه» ولا يحتج به»ء وقال 
النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (549): امتروك الحديث»» وقال ابن حجر 


(1) «التقريب» (0/4. 
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في «التقريب» (0017): «صدوق» تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حك فحدث به). 

قال الترمذي عقب الحديث: «سألت محمداً عن هذا الحديث فلم 
يعرفه» وقال: أنا لا أكتب حديث قيس بن الربيع» ولا أروي عنه». 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائده :7١7/*‏ «رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط» وفيه قيس بن الربيع وثّقه شعبة والثوري» وفيه كلام»: وقال في // 
4 : «رواه أبو يعلى» وفيه الحسين بن علي الأسود وقيس بن الربيع» وقد 
وثقاء وفيهما ضعف». 

وقال البزار: «لا نعلم روى بكر إلا هذا بهذا الإسناد». 

وقال البيهقي: «وصله قيس بن الربيع» عن بكر بن وائل» ورواه 
سفيان بن عبينة؛ عن وائل أو بكر بن وائل هكذا بالشك2"0.؛ عن الزهري يبلغ 
به النبي كلِ. . . وذكر الحديث». 

وقال الخطيب فيما نقله ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: 
بتحقيقي: ١لا‏ يروى عن النبيّ يل فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه». 

وبهذا يتبين أنَّ المحفوظ رواية أحمد بن عبدة الضبي. عن الزهري 
معضلاً. ولذا قال الإمام الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث فلم 
يعرفه» وقال: أنا لا أكتب حديث قيس بن الربيع ولا أروي عنه»» وقد ضعّف 
إسناده البيهقي 2177/5 وعلى الرغم من كل هذا فقد صحّححه الشيخ الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» )1١20(‏ وفي «صحيح الجامع الصغير»ء له (914)) 
وقال: ااصحيح" . 

وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب وه موقوفاً عليه. 

أخرجه: البيهقي ١١١/1‏ و11١1‏ وبه يتقوى القول بضعف رواية من 
وصله مرفوعاً. والله أعلم. 


)١(‏ هذا في رواية أحمد بن عبدةء أما رواية العابدي فبغير شك. 
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© ومما رجح فيه الارسال على الوصل لكون الرواية المرسلة هي 
المحفوظة على مدار الحديث: ما روى عمَّار بن خالد الواسطي» قال: 
حدثنا على بن غراب» عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن 


عبيد السَّبَّاقَه عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله كلهِ: «إنَّ هذا يوم 
عيدٍء جعلهٌ الله للمسلمينَ: فمنْ جاء الجمعة فليغتسلُ؛ وإنْ كان له طِيبٌ 
فليمسنّ منه. وعليكم بالسَّواك»0" . 

أخرجه: ابن ماجه :»)1١98(‏ وبحشل في «تاريخ واسط؛): 20559 
والطبراني 0 في «المعجم الأوسط» (ه0ه078) في كلما بودي وفي «المعجم 
الصغير»» له (7/59) من طريق عمار بن خالد الواسطي» به 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري» عن عبيد بن السّبّاق 
إلا صالح بن أبي الأخضرء ولا عن صالح إلا علي بن غراب» تفرّد به 
عمار بن خالد». 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :175/١‏ «هذا إسناد فيه صالح بن 
أبي الأخضر ليّنه الجمهور وباقي رجاله ثقات». 

أقول: صالح بن أب بي الأخضرهء قال عنه يحيى بن معين في تاريخه 
)١١(‏ برواية الدارمي: اليس بشيء في الزهري» وفي )١81(‏ برواية 
الدوري: ١ليس‏ بشيء»» وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ 577/4 
10") وفى «الضعفاء الصغيراء له :)١55(‏ «عن الزهري لين»» وقال 
النّسائي في «الضعفاء والمتروكون؛ (05): «ضعيف»» وقال ابن حبان في 
«المجروحين» 070١‏ «يروي عن الزهري أشياء مقلوبة. روى عنه 
العراقيون» اختلط عليه ما سمع من الزهري بما وجد عنده مكتوباً فلم يكن 
يميز هذا من ذاك». 

وقد خالف صالح ب بن أبي الأخضر من هو أوثق منهء حيث خالف 


(1) لفظ رواية الطبراني. 


حم الجامع في العلل والفوائد 


مالك ب ين أنس» وهو من هو في الحفظ والإتقان9 , 


فأخرجه: مالك في «الموطأ» )١19(‏ برواية الليثي و(457) برواية أبي 
مصعب الزهري» ومن طريقه الشافعي في مسنده (504) بتحقيقي وفي «الأما 
له 1917/١‏ وفي ط. الوفاء ؟/ 7905: ومسدد كما في «المطالب العالية» ٠١/7‏ 
(580)» وابن أبي شيبة (0057)» والبيهقي 547/5 وفي «المعرفة». له 
(؟١18)‏ ط. العلمية و(5560) ط. الوعي عن الزهريء عن ابن السَّئّاق: أنَّ 
ابي َك قال في جمعة من الجمع: «يا معشرٌ المسلمينٌ» إنَّ هذا اليوم 
جعلهُ الله عيداً للمسلمينَ ٠‏ فاتصلواء ومن كا عندة ليث اقلا بره ل مسي 
منه. وعليكم بالسّواك» مرسلاً . 

قال البيهقي / 157: «هذا هو الصحيح مرسل» وقد روي موصولاً ولا 
يصح وصله». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 48١/5‏ عقيب (880): «وصالح 
ضعيف» وقد خالفه مالك فرواه» عن الزهري. عن عبيد بن السَّبَّاق بمعناه 
مرسلا). 

وعلى هذا فوصل الحديث خطأ لا يصح. أخطأ فيه صالح بن أبي 
الأخضر. 


وقد روي عن الزهري موصولا من وجه آخرء حيث رواه معاوية بن 


)١(‏ بل هو من أوثق الناس في الزهري؛ ونقل ابن المبارك عن أهل الحديث كما في 
«السئن الكبرى» للنسائي عقب (9/7١؟)‏ ط. العلمية: «الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: 
مالك ومعمر وابن عيينة» فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخراء 
وقارن #بتحفة الأشراف» 6,0 بل إِنَّ الحافظ ابن رجب ساقه في «شرح 
علل الترمذي»: ط. همام في الطبعة الأولى» وقدمه على الجميع. وقال أبو 
حاتم الرازي: «مالك بن أنس ثقة» إمام الحجازء وهو أثبت أصحاب الزهري» وإذا 
خالفوا مالكاً من أهل الحجاز حكم لمالك: ومالك نقي الرجال نقي الحديث» وهو 
أنقى حديئاً من الثوري والأوزاعي» وأقوى في الزهري من ابن عيينة» وأقل خطأ منه 
وأقرى من معمرء وابن أبي ذئب» «الجرح والتعديل» .11/١‏ 


العلل (لبشتركم: تعارض الوَصّل والارسال لتقا 


يحيى الصدفي؛ عن الزهريء. عن عطاء بن يزيد» عن أبي أيوب» عن 
الى بل . 

أخرجه: الطبراني في «الكبير» (791/1) من طريق معاوية بن يحيى 
الصدفي» به. 

وهذه رواية ضعيفة من أجل معاوية» قال عنه يحيى بن معين في تاريخه 
(؟76) برواية الدارمي: اليس بشيءك» وقال فيما نقله العقيلي في «الضعفاء 
الكبير» 4/ 0181 والهيثمي في «مجمع الزوائد» :١77/١‏ «هالك ليس بشيء'» 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :)١547( 7١/9‏ «أحاديثه مناكير كأنّها 
من حفظه؛»» وقال النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)07١(‏ #ضعيف 
الحديث». 


وروي عن الزهري موصولاً من وجه آخر أيضاً حيث رواه ابن لهيعة» 
قال في جمعة من الجمع: ديا . عفن السنلمية: .- فذكر الحديث». 

أخرجه: البيهقي "/ 747 وقال: «والصحيح ما رواه مالك» عن ابن 
شهاب مرسلاً». 

وهذه الرواية فيها ابن لهيعة. وابن لهيعة فيه ضعف قال عنه يحيى بن 
معين فى تاريخه (ضسسشة برواية الدارمي: «ابن لهيعة ضعيف الحديث» وفي 
0ىمه) برواية الدوري: «ابن لهيعة لا يحتج بهدا» وذكره البخاري في 
«الضعفاء الصغير» »)١40(‏ وقال النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (0745: 
(اضعيف)» . 

ورواه معمرء عن الزهري»؛ قال: أخبرني من لا أتهم» عن أصحاب 
لني يل نهم سمعوا رسول الله يك في جمعة من الجمع وهو جالس على 
المنبر يقول: «يا معشرٌ المسلمين . 


أخرجه: عبد الرزاق .)01*٠1(‏ 


الجامع في العلل والفوائد 


وهذا الحديث فيه إبهام شيخ الزهري» والتوثيق الضمني مع الإبهام غير 


مقبول أيضاً . 


انظر: «تحفة الأشراف» 1917/5 (2)08170 و9إتحاف الخيرة المهرة» ؟/ 


كلا .)١6١١(‏ و«المطالب العالية» "/ ٠لا‏ (/541) 


# ومما اختلف فيه وصلاً وإرسالاً ورّجحت الرواية الموصولة 


بكثرة العدد والمتابعات النازلة : ما روى ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس» قال: وَقَتَ رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحُلِيفَةَ ولأهل الشَّام 
١‏ 4 ا ولأهل نجد 000 ولأهل اليمن ب يلمله”". وقال: اهن 
له:0» ولمنْ أتى عليهز ممَّنْ سواهم لمنْ أراد الحجٌّ والعمرة”” ؛ ثمّ من 
حيثٌُ بدأ حتّى يبلغٌ ذلك أهل مكة»” . 


0غ( 


2) 


الجْحْفة بالضم ثم السكون والفاء: كانت قرية كبيرة ذات منبر» على طريق مكة على 


أربع مراحل» وهي ميقات أهل مصر والشامء وإِنْ لم يمروا على المدينة» وكان 
اسمها مهيعة؛ وسميت الجحفة؛ لأنْ السيل جحفهاء وبينها وبين البحر ستة أميال» 
وبيئها وبين غدير خم ميلان. «مراصد الاطلاع» 16/١‏ 

هو اسم موضع يحرم منه أهل نجد. وكثيرٌ منهم لا يعرف يفتح راءهء وإلَّما هو 
بالسكون» وسمي أيضاً: «قرن الثعالب». «النهاية» 54/5. 

يلملم» ويقال ألملم: موضع على ليلتين من مكة. وهو ميقات أهل اليمن؛ وفيه 
مسجد لمعاذ بن جبل . «مراصد الاطلاع» ؟/ 441 1. 

في بعض الروايات: «هن لهنَّ» وفي بعضها الآخر: «هن لأهلهن»؛ قال الإمام النووي 
في «شرح صحيح مسلم؟ 7944/4: «فهن لهن... .؛ قال القاضي: كذا جاءت 
الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاري 
ومسلم: «فهن لهم» وكذا رواه أبو داود وغيره» وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي 
شيبة» وهو الوجه؛ لأنّه ضمير أهل هذه المواضعء قال: ووجه الرواية المشهورة أنَّ 
الضمير في: «لهن» عائد على المواضع والأقطار المذكورةء وهي المدينة والشام 
واليمن ونجدء أي: هذه المواقيت لهذه الأقطارء والمراد لأهلها فحذف المضاف» 
وأقام المضاف إليه مقامه». 

في بعض الروايات: «أو العمرة». (7) لفظ رواية أحمد. 


لالعلل المشتركة: تعارض الوَضّل والارسال 


هذا الحديث اختلف فيه عبد الله بن طاوس فيرويه مرة عن أبيه» عن ابن 
عباس» ومرة أخرى عن أبيه دون ذكر ابن عباس. 

رواه عنه موصولاً: معمر عند الشافعي في «المسند» (0751) بتحقيقي 
وفي «الأم», له ١78/5‏ وفي ط. الوفاء ملعم وأحمد 5514/١‏ ولاس 
و9”. والنسائي ١55 - ١١6/5‏ وفي «الكبرى». له (777037) ط. العلمية 
و(7777) ط. الرسالة؛ وابن خزيمة (091؟) بتحقيقي. 

ووهيب عند أحمد ,157/١‏ والدارمي .)١1/47(‏ والبخاري ١19/7‏ 
(1614) و155/5 (16980) 5١/8‏ (4)1846 ومسلم 5/4 (1141) (001: 
والنسائى ١15 - ١7/5‏ وفى «الكبرى»»؛ له (7”775) ط. العلمية و(570”) 
ط. الرسالة» وأبي عوانة 303 5758 (*40770 والطبراني في «الكبير» 
.)»20941١(‏ والدارقطني 7/15 ط. العلمية و(900١)‏ ط. الرسالة» والبيهقي 
6 وفي «معرفة السنن والآثار». له عقب (7708) ط. العلمية و(١447)‏ 
ظطّ الوعي . 

وحماد بن زيد عند النّسائي ١54 ١7/0‏ وفي «الكبرى»» له (97375) 
ط. العلمية و(570) ط. الرسالة؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ 
١7‏ وفي ط. العلمية (5447). والطبراني في «الكبير» 2)١1١887(‏ 
والدارقطني 751/1 ط. العلمية و(900؟) ط. الرسالة. 

وسفيان الثوري عند الطبراني في «الكبير» .)1١911(‏ 

وأيوب عند الطبراني في «الكبير» .)1١931(‏ 

خمستهم : (معمرء ووهيب» وحمادء وسفيان» وأيوب) عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس» به. 

ورواه عنه مرسلاً: 

ابن عيينة عند الشافعي في «المسند» (757) بتحقيقي» وفي «الأم. له 
5/7 وفى ط. الوفاء #/#57. ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار؛ (1/08؟) ط. العلمية و(4470) ط. الوعي. 


- الجامع في العلل والفوائد 


وحماد بن زيد عند أبي داود :)١/74(‏ وابن الجارود (417): 
والدارقطني 757/1 ط. العلمية و60 ط. الرسالة. 

كلاهما: (ابن عيينة» وحماد) عن ابن طاوسء عن أبيهء قال: 
وقت... مرسلاً . 

والصواب في هذا الحديث الطريق الموصول؛ لكثرة من رواه عن ابن 
طاوس موصولاً من جهة؛ ولأنَّ هذا الحديث جاء من طريق آخر عن طاوس» 
عن ابن عباس موصولاً من جهة أخرى. 

إذ أخرجه: الطيالسي ,»)76١5(‏ وأحمد .788/١‏ والبخاري ١156/1‏ 
0013 و70 دز (وكدلى ومسلم 9/4 (01181) (0)11 وأبو داود 
(4)0178 وابن الجارود (517)» والنّسائي 5 وفي «الكبرى»» له 
(588) ط. العلمية و(5574) ط. الرسالةء. وابن خحزيمة (1840) 
بتحقيقي » وأبو عوانة 458/7 (30704) والطبراني في «الكبير» :2)1١885(‏ 
والدارقطني 1757/1 ط. العلمية و(59004؟) ط. الرسالة» والبيهقي 2594/0 
والبغوي )١1809(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن طاوسء. عن ابن عباس» 
به . 

وأورده موصولاً عن طاوس أيضاً الليث بن أبي سليم. 

أخرجه : الشافعي في «المسند» (774) بتحقيقي وفي «الأم». له 178/7 
وفي ط. الوفاء ذإ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (9هل/ا؟) ط. 
العلمية و(9477) ط. الوعي. 

والليث وإِنّْ كان قد ترك؛ لأنّه اختلط ولم يميز حديثه'" ولكنّه هنا متابع 
تابعه عمرو بن دينار كما مرّ سابقاً فهذا مما حفظء والله أعلم. 

قلت: إلا أنَّ الراجح هو الطريق المسند لما قدمنا وأشرنا إليه من 


8 


قرائن. 


.)03886( انظر: «التقريب»‎ )١( 


العلل اليشتركة: تعارض الوَضّل والارسال 


وانظر: «تحفة الأشراف» )81١( 5١5/5‏ و571//5 (01/88). وانصب 


الراية» عل و«التلشخيص الحبير» ا (ة). و«إتحاف المهرة» 0/ 


(ملالالا). 


© وقد يضطرب الراوي في الحديث فلا يضبط السند فيروى عنه 
موصولاً ومرسلاً. ويكون خطؤه في الاسناد رم عل ردنا عقا 
في الوين 01+ كينا فين احديلة عمر بن قثوت 01+ عن ريب" "بن الزبيرة عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله كل أنْ تباعَ الثمرةٌ حتّى تبين 
صلاحُهاء أو يباع صوف على ظهرء أو لبن في ضرع؛ أو سمِن في لبن. 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 171/5» والدارقطني "/ ١١‏ ط. 
العلمية و(180) و(185) ط. الرسالة» والبيهقي 40/0" من طريق 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي . 

وأخرجه: الدارقطنى ٠١/7‏ ط. العلمية و(78177) ط. الرسالة من طريق 
0000-7 , 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ »)١1910(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«تاريخ أصبهان» »401/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 9/8" (4885) من 
طريق حفص بن عمر الحوضي . 

لاثتهم: (يعقوب» وقرة» وحفص) عن عمر بن قَرُوخء بهذا الإسناد. 

وهو إسناد ظاهره الصحةء فعمر بن فروخ وإِنْ قال فيه البيهقي عقب 


(1) إذ سيأتي في البحث أنَّ الصواب في الحديث موقوف. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (5400): «عمر بن فروخ» بفتح الفاءء وتشديد 
الراء المضمومة؛ آخره معجمة. البصريء بيّاع الأقتاب. بقاف ومثناة» ويقال له: 
صاحب الساجء بمهملة وجيم: صدوق ربما وهم". 

(*) في #سئن الدارقطني؟ كلتا الطبعتين: «حُبيب» بموحدة من فوق» وهذا تصحيف 


واضح؛ ؛ إذ إنَّه حبيب ين الزبير بن مشكان الهلالي وهو: (ثقة» «التقريب» 2)١١90(‏ 
وانظر: #إتحاف المهرة» 0577/19 (85801). 


الجامع قي العلل والفوائد 


الحديث: «ليس بالقوي» وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» فقال: «لم 
يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي. . .»2 ووثقه يحبى بن 
معين وأبو حاتم كما نقل ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١55/5‏ 
(5869). 

إلا أنَّ عمر بن فروخ هذا قد تفرد بهذا الحديثء. قال البيهقي 60/0* 
«تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي. .» وقد اضطرب في هذا الحديث؛ 
إذ رواه عنه وكيع بن الجراح مرسلاً كما أخرجه: ابن أبي شيبة (775؟1) عن 
وكيع» عن عمر بن فَرُوخ» عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة» به مرسلاً ليس 
فيه: «ابن عباس». 

وتابع وكيعاً على الإرسال عبد الله بن المبارك إلا أنه لم يذكر «حبيب بن 
الزبير؛ في الإسناد. 

أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (187) عن محمد بن العلاء» عن 
عبد الله بن المبارك» عن عمو بن لوخ عن عكرمة» به مرسلاً . 

فبان بذلك اضطراب عمر بن فَرُوخْ وعدم حفظه للحديث؛ ومما يدل 
على ذلك: أنَّ الصواب في هذا الحديث أنَّه موقوف. من كلام عبد الله بن 
عباس وَهها. 

إذ أخرجه: عبد الرزاق »)١5795(‏ وابن أبي شيبة 2)75١1954(‏ وأبو 
داود في «المراسيل» (187)» والدارقطني “/ ١4‏ ط. العلمية و(88؟) ط. 
الرسالة» والبيهقي 71١/5‏ عن أبي إتحاق السّبيعي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» به موقوفا. 

وأبو إسحاق ثقةٌ وروايته أشهر من رواية عمر بن قَرُوخ”". 

كما أن أبا إسحاق توبع على روايته» تابعه موسى بن عبيدة؛ إذ رواه عن 
سليمان بن يسارء عن ابن عباسء به موقوفاً . 


.):9846( ”* انظر: «تهذيب الكمال» ه/‎ )١( 
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أخرجه: الشافعي في «الأم» “/ ٠١8‏ وفي ط. الوفاء 77١/4‏ 771 


وفي «المسندفء له )١56048(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» 
(009") ط. العلمية و(1550١١)‏ ط. الوعي. 

إلا أنَّ هذه المتابعة ضعيفة؛ لضعف موسى بن عبيدة . 

فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 517١/7‏ (2816) عن علي بن 
المديني أنه قال: «ضعيف يحدث بأحاديث مناكير»» وعن يحيى بن معي أنه 
قال: «لا يحتج بحديثه»» وقال أخرى: «ضعيف)»ء وأخرى: ليس بشيء»» 
ونقل البخاري في «التاريخ الكبير؛ )١547( ١8/1‏ عن أحمد أنه قال: «منكر 
الحديث». 

وعلى الرغم من هذا فإِنَّ الرواية الموقوفة هي الرواية الصحيحة اعتماداً 
على طريق أبي إسحاق. قال البيهقي :4٠/5‏ «هذا هو المحفوظ موقوف»» 
وقال في «المعرفة»"» له: «والصحيح موقوف». وقال فيما نقله الذهبي في 
«المهذب في اختصار السئن الكبير» (841757): «الأصح موقوف». 

انظر: «نصب الراية» 2١5 ١١/84‏ و«التلخيص الحبير» ١4/7"‏ 


.)8541( 577 /1/ و(إتحاف المهرة»‎ »)١١1( 


# ومما تعارض فيه الوصل والإرسالء ورّجح الارسال. لكنّ 
للحديث شاهداً يرتقي به إلى مرتبة الحسن”': ما روى محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إِنَّ لي مالاً 
وولداًء وإِنَّ أبي يريد أنْ يجتاح مالي. فقال: «أنتَ ومالك لأبيك». 

أخرجه: ابن ماجه (2)77191 وبقي بن مخلد كما في «بيان الوهم 
والإيهام» 2٠١/5‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١58/4‏ وفي ط. 
العلمية (501) وفي «شرح مشكل الآثار»» له )١048(‏ وفي «تحفة الأخيار» 
(2005» والطبراني في «الأوسط» (85”) و(57/78) كلتا الطبعتين من طرق 


)١(‏ وهنا أعني حسن إسناده» لا حسن متنه فأنا استنكر متن هذا الحديث. 
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عن عيسى بن يونس» عن يوسف بن إسحاقء. عن محمدء بهذا الإسناد. 

أقول: هذا إسناد رجاله ثقات صححه بعض العلماء. 

قال المنذدري كما في («نصب الراية» #/ /ا: «رجاله ثقات». 

وقال ابن القظان كما في «نصب الراية» 7817//7: لإسناده صحيح7 , 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» //: «وهذا سند صحيح» 
رجاله ثقات على شرط البخاري». 

إلا أن بعض العلماء ضعّف هذا الحديث» وحكم عليه بالخطأ. 

قال أبو حاتم في «العلل» لابنه :)١7848(‏ «هذا خطأء وليس هذا 
محفوظاً عن جابر؛ رواه الثوري وابن عيينة» عن ابن المنكدر: أنَّه بلغه عن 
النْبيّ كلذ . 

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» 44/7: «غريب من 
حديث يوسف بن إسحاقء» عن ابن المنكدر تفرّد به عيسى بن يونس عنه»" . 

وقال البيهقي :44١/17‏ «وقد روي موصولاً من أوجه لا يثبت مثلها». 

إلا أن يوسف بن إسحاق قد توبع»ء تابعه عمرو بن أبي قيس» عن 
محمد بن المتكدر» به. 

أخرجه : السّهمي في «تاريخ جرجان» : 780, والخطيب في «الموضح» 
14٠”‏ من طريق أبي الهيثم السندي بن عبدويه. عن عمرو بن أبي قيس. عن 
محمد بن المنكدر» به. 

وعمرو بن أبي قيس قال عنه أبو داود كما في «تهذيب الكمال» 4050/0 
(0017): في حديئه خطأ»؛ وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (0101): 
ا(صدوق له أوهام». 


)١(‏ قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٠١/0‏ (7847): «ومن صحيح هذا 
الباب» وساق هذا الحديث. 

زفق علق على هذا الحافظ محمد بن عبد الواحد فقال فيما نقله ابن عبد الهادي في 
"التنقيح» 1١١/7‏ : #وغرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة. .». ' 
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وتابعه أيضاً أبان بن تغلب؛ عن محمد بن المنكدرء به. 

أخرجه: أبو بكر الإسماعيلي في معجمه (408)» وابن عدي في 
«الكامل» ١8/7‏ من طريق عمار بن مطر العَنْبري» عن زهير بن معاوية» 1 
أبان بن تغلب» عن محمد بن المنكدرء به. 

وهذا الإسناد فيه عمار بن مطرء قال عنه أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» لابنه 018/5 :)5١94(‏ «كان يكذب»» وقال عنه ابن حبان في 
«المجروحين» 7/ 180: #يروي عن ابن ثوبان وأهل العراق المقلوبات» يسرق 
الحديث ويقليه». وقال عنه ابن عدي في «الكامل» 1//5: «متروك 
الحديث». 

وتابعه أيضاً المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيه؛ به. 

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (1070) كلتا الطبعتين وفي «الصغير»» 
له (2)9710 والبيهقي في «دلائل النبوة» "٠0 - 7١54/7‏ من طريق عبيد بن 
خلصة» عن عبد الله بن نافع المدني” عن المنكدرء عن أبيه» به. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث - بهذا اللفظ والشِعر'" - عن 
المنكدر بن محمد بن المنكدر إلا عبد الله بن نافع» تفرد به عبيد بن 
خلصة». 

والمنكدر بن محمد قال عنه ابن معين في تاريخه )568١0(‏ برواية 
الدوري: "ليس بشيء»» وقال عنه النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (014): 
«ليس بالقوي». وقال عنه ابن حبان في «المجروحين» 177/7: «كان يأتي 
بالشيء الذي لا أصل له عن أبيه توهماًء فلما ظهر ذلك في روايته بطل 
الاحتجاج بأخباره» . 

فبان بذلك أنَّ هذه المتابعات لا تخلو من ضعف أو كلام ليس بيسير. 


)١1(‏ فى «دلائل النبوة» 7"04/5: «عبد الله بن عمر المدني» وهو خطأء والصواب ما 
ذكرناه. انظر: «تهذيب الكمال» 778/19 (05897. 
(9) قال ذلك لأنَّ الحديث جاء عنده مطولاً وفيه أبيات من الشعر. 
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وأخرجه: البزار كما في «بيان الوهم والإيهام» ه/ ٠‏ (#ه8؟) قال: 
حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزديء قال: حدثنا عبد الله بن داود» 
عن هشام بن عروة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر: أن النبيَ كل قال 
لرجل: «أنتَ ومالك لأبيك». 

قال البزار عقبه: «إنَّما يروى عن هشامء عن ابن المنكدر مرسلاً» ولا 
نعلم أسنده هكذا إلا عثمان بن عثمان الغطفاني وعبد الله بن داود». 

وخالفهما ابن أبي زائدة. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (17014) من طريق ابن أبي زائدة» عن هشام 
ابن عروة»؛ عن محمد بن المنكدر مرسلا. 

وروايته هي الصواب؛ لمتابعة ابن عيينة والثوري لهشام بن عروة على 
الرواية المرسلة. أي: متابعة نازلة لابن أبي زائدة. 

إذ أخرجه: الشافعي في مسنده )١1١54(‏ بتحقيقي وفي «الأم؛ ٠١7/5‏ 
وفي ط. الوفاء ١07/7‏ وفي «الرسالة»» له )١740(‏ بتحقيقي» ومن طريقه 
البيهقي 448١ - 48١/7‏ وفي «المعرفة». له (47/76) ط. العلمية و(/5041١)‏ 
ط. الوعي . 

وأخرجه: سعيد بن منصور (9790). 

كلاهما: (الشافعي» وسعيد بن منصور) عن ابن عبينة. 

وأخرجه: عبد الرزاق )١11774(‏ عن الثوري. 

كلاهما: (ابن عبينة» والثوري) عن محمد بن المنكدر مرسلاً» دون ذكر 
جابر. 

قال الشافعي فيما نقله ابن الملقن في «البدر المنير؛ 55737//1: المحمد بن 
المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع» ولكنا لا ندري عمن قيل7© 
هذا الحديث»2 . 


)١(‏ في مطبوع «المعرفة؛: «قبل» بواحدة. 
(؟) وانظر: «معرفة السئن والآثارة )١54( ١77/١‏ ط. الوعى. 
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وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (1949): «هذا خطأء وليس هذا 
محفوظاً عن جابر» رواه الثوري وابن عيينة» عن اين المنكدر: أنه بلغه عن 
النبيئ يل أنّه قال ذلك»ء وقال أيضاً: «وهذا أشبه؛». 

وقال البيهقي 81١17‏ عقب الرواية المرسلة: «هذا منقطعء» وقد روي 
موصولا من أوجه أخر ولا يثبت مثلها». وتعقبه على ذلك ابن الملقن فقال في 
«البدر المئيرة 717/1: «قد ثبت بعضها كما سلف»» ونقل عن البيهقي أنه 
قال في «المعرفة»: «قد روى بعض الناس هذا الحديث موصولاً بذكر جابر 
فيه» وهو خطأء قال: وقوله: «إنَّ لي مالا وولداً» ليس في رواية من وصل 
هذا الحديث من طريق آخر عن عائشة ولا في أكثر الروايات عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء وكذا قال ابن أن حاتم في علله عن أبيه: أنَّ 
هذا أشبه من الذي قبله» وأنَّ ذكر جابر فيه خطأ». 

وهؤلاء الثلاثة من جبال الحفظ والإتقان» فإذا اتفقوا على شيء لا ينظر 
إلى من خالفهم وإن كان ثقةء فبان بذلك أن الرواية المرسلة هي الصواب عن 
محمد بن المتكدر. 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر. 

فأخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (59؟١)‏ قال: حدثنا وهب بن 
يحيى» قال: حدثنا ميمون بن يزيد» عن عمرو بن محمدء عن أبيه» عن ابن 
عمر. 

قال البزار عقبه: ١لا‏ نعلمه عن ابن عمر مرفوعاً إلا بهذا الإسناد». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١164/4‏ «رواه البزار والطبراني في 
«الكبير» وفي «الأوسط»ء منه: «الولد من كسب الوالد فقط» وميمون بن يزيد 
ليه أبو حاتم» ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله 
ثقات»4. 

وروي من طريق آخر. 

فأخرجه : أبو يعلى (0/1) من طريق أبي حريزء عن أبي إسحاق» عن 


الجامع في العلل والفوائد 


ابن عمر: أنَّ رسول الله يَكِ قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك». 

وهذا السند فيه علتان: 

الأولى: أنَّ أبا إسحاق مدلس وقد عنعن. 

الثانية: أنه لم يسمع من ابن عمرء وإنَّما رآه رؤية» قال ذلك أبو حاتم 
فيما نقله ابنه في «المراسيل» (077). 

وروي من حديث سمرة بن جندب وك . 

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» .)١560(‏ والعقيلى فى 
«الضعفاء؛ ؟/ 74: والطبراني في «الكبير» (1971) من طريق عبد الله بن 
باعل قال مسا جرد ين عازم: تعن السما مو مدت له 

قال البزار: «لم يسنده غير اين27 إسماعيل». 

وعبد الله هذا ليّنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 5/0 (1) وقال 
عئه العقيلي: «منكر الحديث؛» لا يتابع على شيء من حديثه». ثم إن الحديث 
معلول بالانقطاع. فإنَّ الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث واحدء وقد تقدم 
ا 

وروي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: أحمد ”/ 079 و4١٠7‏ و4١5ء‏ وأبو داود (7670). وابن ماجه 
(5597): وابن الجارود (440): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١98/4‏ 
وفي ط. العلمية )65١١5(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (1771) عن مطرفء عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن عمر: أذ رجلا اتى الي 6 
فقال: إن أبي يريد أنْ يأخذ مالي» قال: «أنتٌ ومالك لأبيك». 


)١(‏ في المطبوع: «أبي» وهو خطأ. وعبد الله بن إسماعيل كنيته: «أبو مالك». 
(1) ثم وقفت على حديث آخر سمعه الحسن من سمرة. 
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قال البزار عقبه: «لا نعلمه عن عمر مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد 
رواه غير مطرف» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده». 

قلت: وهذا يعني أنَّ البزار رجح الرواية الأولى. أما حديث عمر طلله 
إن معلول بالانقطاع . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١155/5‏ «رواه البزار» وسعيد بن 
المسيب لم يسمع من عمر» وكذلك فهو معلول بمخالفة مطرف الرواة عن 
عمرو وقد تقدم. 

وفي الباب عن عائشة ونا عند ابن حبان )5٠١(‏ و(4777). وإسناده حسن. 

مما تقدم يتبين أنَّ حديث جابر قد اضطرب محمد بن المنكدر فيه» 
فرواه تارة موصولاً وهذا تقويه كثرةٌ المتابعات وقوةٌ بعضهاء ورواه تارة 
مرسلاً. وهذا تقويه قوةٌ وتَنيْتُ من رواها عنهء ومهما يكن من أمرء فالحديث 
يرتقي إلى الحسن”ا' بإسناد عمرو بن شعيب» وإسناد حديث السيدة عائشة 
رضي الله عن الجميع . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 0٠١/75‏ (7097). و«نصب الراية» 9/ لالالا 
و«إتحاف المهرة» "/ 077 (71/54). و«التلخيص الحبير؛ / 5*1 (18254). 


© ومما رجح فيه الارسال على الوصل للأحفظية: ما روى 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن عُبيد الله بن 
عدي بن الخيار: أنَّ عبد الله بن عَدي الأنصاري حدثه: أنَّ النَبِيَ يكل 
بينما هو جالسٌ بِينَ ظهراني الناس» إذ جاءَهٌ رجل”" يستأذنه أنْ يُسَارّهُ 


)١(‏ أي: أنَّ إسناده يرتقي إلى الحسن أما المتن فأنا استنكره؛ فليس الفقه عليه؛ وهو 
يخالف ما أخرجه: البخاري 18/7 )١577(‏ حديث معن بن يزيد» وفيه: «لك ما 
نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن؟. 

(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ 701: «وأما الرجل الذي سارٌ رسول الله َك فهو 
عتبان بن مالك» الرجل المتهم بالنفاق» والذي جرى فيه هذا الكلام هو مالك بن 


. 


الدحشم؟. 
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فَسارَّهُ في قتل رجل منّ المنافقينَ» فجهر النَبِنُ يكل بكلامه وقال: «أليسَ 
يشهدُ أنْ لا إله إلا الله؟» قال: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة لهُء قال: 
«أليسسَ يشهدٌ أنى وَشوْل الله؟4»» قَالَ: بلى يا رسول اللهء ولا شهادةٌ له 
قال: «أليسَ يصلي؟ قال: بلى ولا صلاةً له فقال النَّبِنْ ككلهِ: «أولئتك 
الذينَ نُهِيتُ عنهم»”" . 

أخرجه: عبد الرزاق »)١18588(‏ ومن طريقه أحمد 577/5» وعبد بن 
حميد'" (440): والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (408): وابن حبان 
(0911)»: والبيهقي ١95/8‏ وفي «شعب الإيمان»» له (71/97) ط. العلمية 
و(65:0١5)‏ ط. الرشدء وابن عبد البر في «التمهيد» 750/4. 

هذا إسناد ظاهره الصحة» إلا أنه أعل بالإرسال» قال ابن أبي حاتم في 
«العلل» (401): «سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري؛ عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن عبد الله بن 
عدي الأنصاري. عن الي كلِ: أنَّ رجلاً أتى الي يَف ليستأذنه في قتل رجل 
منّ المنافقين...» الحديث. قال أبي: «هذا خطأء إِنَّما هو عن عبيد الله بن 
عديء عن اللي لل مرسلاً». 

قلت لأبي: «الخطأ ممن هو؟» قال: «من عبد الرزاق». 

وهذه الرواية توقف فيها إسماعيل القاضي فقال فيما نقله ابن عبد البر 


- أقول: وهذا الكلام فيه نظره فإِنَّ ابن عبد البر ساق بعد هذا الكلام ما يستدل به على 
كلامه فذكر الحديث الذي استدل به #عتبان بن مالك وهو رجل من الأنصارء وكان عقبياً 
بدرياً» وذكر ابن الدخشم. . «فقالوا: يا رسول الله؛ ذلك كهف المنافقين ومأواهم: 
وأكثروا فيه؛. .. فعلى هذا فيكون الاسمان انقلبا على ابن عبد البر والصواب أن عتبان بن 
مالك سارّ رسول الله كلق في قتل مالك بن الدخشم وهو متهم بالنفاق» والله أعلم. 

)١(‏ لفظ رواية ابن حبان. 

(1) ذهب عبد بن حميد إلى أن راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عدي بن الحمراء إذ 
ساقه في مسندهء وهذا وهم منه ككله. والصواب أَنَّهِ: عبد الله بن عدي الأنصاري» 
فقد نقل ابن عبد البر في «التمهيد 77١/4‏ عن إسماعيل القاضي أنَّه قال: «عبد الله بن 
عدي هذا رجل من الأنصارء وليس عبد الله بن عدي بن الحمراء». 
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في «التمهيد؛ :57٠0/54‏ اوسمى معمر الرجل: عبد الله بن عدي الأنصاري إن 
كان ذلك مضبوطاً عنه». 

وأخرجه: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (407)» وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ 7094/4 من طريق الليث بن سعد. 

وأخرجه: أحمد 0 7 41#. والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(4659) من طريق ابن جريج. 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد؛ 71١/4‏ من طريق محمد بن أخي 
ابن شهاب” . 

ثلاثتهم: «الليث» وابن جريج »2 ومحمد) عن الزهري» عن عطاء بن 
يزيدء عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أنَّ رجلاً من الأنصار حدثه. . 


وتابعهم: صالح بن كيسان عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(40)» وأبو أويس عند ابن عبد البر في «التمهيد» 76١/4‏ عن عطاء بن يزيد 
أنّه أخبره: أنَّ عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال: إِنَّ نفراً من الأنصار 
حدثوه.. فجعلاه عن نفر من الأنصار”" . 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً دون ذكر أي وساطة بين عبيد الله بن 
عدي الي كي . 


)١(‏ طريق محمد ابن أخي الزهري جاء الحديث عن: «عبد الله بن عدي ...4 قال 
القاضي فيما نقله ابن عبد البر في «التمهيد» »1/4 «مكذا في كتابنا: عطاء بن 
يزيد أنَّ عبد الله بن عديء, قال: أخبرني رجل من الأنصارء وإنّما 10000 
عدي بن الخيار» فقد اتفق على ذلك مالك بن أنسء وليث بن سعدء وسفيان بن 
عيينة» ومعمر بن راشدء وابن جريجء وأبو أويس» وهم سبعة بابن أخي الزهري 
هؤلاء النفر السبعة» وليس فيهم أجود من رواية معمرء إِنْ كان عبد الرزاق ضبط عن 
معمر؟ لأنّه جعله عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء عن عبد الله بن عدي الأنصاري» 

عن اللي يله . 

(؟) قال القاضي فيما نقله ابن عبد البر في «التمهيد» ٠/4‏ : «قد أسند هذا الحديث 
عدد اتفقوا افيه أنه عن رجل» وجعله أبو أويس عن نفرء والذين اتفقوا فيه: مالك بن 
أنس» وليث بن سعد وابن أخي الزهري ومعمر بن راشد'. 
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أخرجه: مالك”2 فى «الموطأ» (81/4) برواية الليثي و(0179) برواية أبي 
مصعب الزهري و(18) برواية سويد بن سعيدء ومن طريقه الشافعي في 
«الأم؛ 197/7 وفي ط. الوفاء و745/17 وفي «السئن المأثورة؛ (145) وفي 
«المسند؛» له (؟١1١)‏ بتحقيقي» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ه40), 
والبيهقي 197/4 وفي «المعرفة» )5١07(‏ و(7004) و(0075) ط. العلمية 
و(05/) و(1577) ط. الوعي وفي «شعب الإيمان». له (1045) ط. 
العلمية و(579؟) ط. الرشد. 

وأخرجه: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (0)9017 وابن عبد البر في 
«التمهيد» 708/5 من طريق سفيان بن عيينة» به. 

كلاهما: (مالك» وسفيان) عن الزهري. عن عطاء بن يزيد الليئي» عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار مرسلاً . 

ذكر الإمام النّسائيُ عن ابن المبارك أنَّه قال: «الحفّاظ عن ابن شهاب 
ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة» فإذا اجتمع اثنان على قولٍ أخذنا به وتركنا 
قول الآخر»” . 

وتابعهما ابن جريج عند ابن عبد البر في «التمهيد» 709/54 

ورواية ابن جريج ضعيفة؛ لضعف روايته عن الزهري خاصةء قال 
يحيى بن معين في تاريخه )١7(‏ برواية الدارمي: «ليس بشيء في الزهري» كما 


)١(‏ وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» 4 عن رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا مالك بن 
أنس » عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: 
أن رجلا أخبره: أن النّبيّ يكلِ. . . خالف رَوْحَ بن عبادة جمعاً من الرواة كالليئي» 
وأبي مصعب الزهري. وسويد بن سعيدء والشافعي» أربعتهم رووه عن مالك مرسلاً . 
في حين تفرد به روح فجعل رواية مالك مثل رواية الليث بن سعد ومن تابعه. قال 
ابن عبد البر في «التمهيد» 76017/4: «هكذا رواه سائر رواة #الموطأ» عن مالك إلا 
روح بن عبادة» فإنَّه رواه عن مالك متصلاً مسنداً». 
قلت: وفي أثناء عملي في هذا الكتاب وجدت لروح عن مالك ما يستنكرء وما 
يخالف به كبراء أصحابهء والله أعلم . 

(؟) «السنن الكبرى» عقب )7١77(‏ ط. العلمية و(73087) ط. الرسالة. 
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أنه اضطرب في روايته لهذا الحديث» فمرة رواه بمثل رواية الليث كما مرء 
ومرة يجعله مرسلاً دون وساطة مثل رواية مالك وابن عبينة . 

وانظر: «أطراف المسند» "/ »)8٠0017( "1١7‏ و«إتحاف المهرة» 8//ا705 
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# وأحياناً يروي الراوي الحديث فيختلف فيه فيرويه عنه جمع 
موصولاً ويرويه آخرون مرسلاًء فيختلف النقاد في الترجيح؛ ولربما توقف 
الباحث في الترجيح., مثاله: ما روى سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
عروة؛ عن عائشة» قالت: ما زالَ رسولٌ الله يله يسألُ عن الساعةٍ حتّى 
تولث: ءِم نت من ها © ِل ريك منتبنها 409 [التازعات: 4# 44]. 

هذا حديث ظاهره الصحة. إلا أنَّ سفيان بن عيينة تفرّد به عن الزهري 
واضطرب» فرواه مرةٌ موصولاً ومرة مرسلاً . 

أما الموصول: 

فأخرجه: إسحاق بن راهويه (لالالا) . 

وأخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (2)7719 والطبري في 
تفسيره (78179) ط. الفكر و44/74 ط. عالم الكتبء وأبو نعيم في 
«الحلية» 9/ 7١5‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا سفيان؟. 

وقال أبو نعيم : دلا أعلم رواه عن الزهري غير ابن عيينة». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 9/ 17: «رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح؟ . 

وأخرجه: الصيداوي في معجم شيوخه: 7198. والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 7١/1١‏ وفى ط. الغرب 7٠١ 7١9/1١7‏ من طريق عبدان ابن 
الجنيد العسكري . 1 

وأخرجه: الحاكم /١‏ و؟/ ١ه‏ 215 من طريق الحميدي. 
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أربعتهم: (إسحاق؛ ويعقوب» وعبدان» والحميدي) عن سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» به موصولا . 

قال الحاكم: «هذا حديث لم يخرّج في الصحيحين» وهو محفوظ على 
شرطهما معاًء وقد احتجا معاً بأحاديث ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة» 

وأما المرسل: 

فأخرجه : الشافعي في مسنده (1807) بتحقيقي وفي «الأم» طم 
الوفاء وفي «الرسالة» (19/7) بتحقيقي وفي «أحكام القرآن». له 9//ا/ا١ ‏ 
.١ 28‏ 

وأخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7"449). 

وأخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» عقب (1751). 

ثلائتهم: (الشافعي؛ وعبد الرزاق» ونعيم بن حماد) عن سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن عروة» به مرسلا. 

قال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» (1191): «الصحيح 
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مرسلا”'؟ بلا عائشة». 

قلت: ويبقى أنَّ الحديثَ مضطرب ولا مرجح لإرساله أو وصله. 

إلا أنَّ الحاكم قال 514/7: افإِنَّ ابن عيينة كان يرسله بآخره». أشار 
الحاكم بهذا القول إلى ما تردد من أنَّ ابن عيينة قد اختلط في آخرهء إذ نقل 
الذهبي في «الميزان» ١71/5‏ 220 عن محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي. عن يحيى بن سعيد القطّان أنَّه قال: «أشهد أنَّ سفيان بن عيينة 
جا امع ص روا لمرو تج لايق السماعا ا تبروا 

فتعقبه قائلاً : «وأنا أستبعد هذا الكلام من القظانء وأعده غلطأً من ابن 
عمار؛ فَإِنَّ القظان مات في صفر سنة ثمان وتسعين. . فمتى تمكن يحيى بن 


)١‏ أصل الكلام: الصحيح روايته مرسلاً. فالصحيح: مرفوع على أنه مبتدأ خبره 


محذوفء ومرسلاً : تمبيزه. 
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سعيد من أنّْ يسمع اختلاط سفيان» ثم يشهد عليه بذلك» والموت قد نزل به 
فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبعء مع أنَّ يحيى متعنتٌ جداً في الرجال» 
وسفيان فثقة مطلقاء والله أعلم». 

وانظر: «جامع المسانيده 1777/88 _ 177 »)١111(‏ و«إتحاف المهرة» 
1 


© ومما اختلف في وصله وإرساله ورجح الإرسال كون راويه 
أحفظ وأتقن: ما روى سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد.ء عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة : أن رسولٌ الله عَكلِْهِ قال: «لا يَغْلَقُ 


2 2و 
الرّهنُ له عُنْمُهُ وعليه عُرْمُهو” . 


أخرجه: الدارقطني 71/7 ط. العلمية و(970١)‏ ط. الرسالة وفي 
«العلل»؛ له ١78/9‏ س :.)١195(‏ والحاكم 01/7» وأبو نعيم في «الحلية» 
/ 16”» والبيهقي 9/5" و0١1‏ وفي «المعرفة», له (550”) ط. العلمية 
و(1/47١١)‏ ط. الوعي» وابن عبد البر في «التمهيد» ؟/و/ا١ا‏ و140ء وابن 
الجوزي في «التحقيق» )١19014(‏ من طريق عبد الله بن عمران العابدي'"©. عن 
سفيان بن عييئة» به. 

قال الدارقطني عقيب الحديث: «زياد بن سعد أحد الحماظ الثقات» 
وهذا إسناد حسن متصل». 

وقال الحاكم عقيب الحديث: «صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه؛ لخلاف فيه على أصحاب الزهري». 

قال البيهقى: «قد رواه غيره ‏ أي: العابدي ‏ عن سفيانء عن زياد 
مرسلاًء وهو المحفوظ»2 . 


)١(‏ لفظ رواية الدارقطني. 
(؟) عند البيهقي في «المعرفة» ط. العلمية» وابن الجوزي: «العائذي» تحريف. 
فيه لم أقف على من رواه مرسلاً من طريق زياد بن سعد. 
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وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد؛ 159/8 (0077): 
«ورواه زياد بن د عن الزهري. وتفرد به سفيان بن عيينة عنه» وتفرّد به 
عبد الله بن عمران العابدي» عن ابن عبينة متصلاً». 

وقد تابعه على هذا القول أبو نعيم في «الحلية» // "١6‏ إذ قال: ١غريب‏ 
من حديث ابن عيينة» عن زياد عن الزهري» تفرّد به عبد الله العابدي20. عن 
ابن عبيئة عنه». 

قلت: كلام الدارقطني وأبي نعيم فيه نظر؛ إذ لم يتفرّد عبد الله العابدي 
به» فقد تابعه إسحاق بن عيسى الطباع وهو صدوق”". عن أبن عبينة به. 

ورواية إسحاق بن عيسى الطباع أخرجها: ابن حبان (091"5) عن آدم بن 
موسى. وأخرجها: أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين» 708/4 من طريق 
أحمد بن محمد بن سريج 

كلاهما : (آدم وأحمد) عن الحسين بن عيسى البسطامي» عن إسحاق بن 
عيسى؛ عن ابن عبينة. 

إلا أنَّ أبا اليمان خالفهماء فرواه عن سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» مرسلاً . 

ورواية أبي اليمان أخرجها: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٠١/4‏ 
وفي ط. العلمية (9151) قال: حدَّئنا فهدء قال: حدثنا أبو اليمان» قال: 
أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» به مرسلاً . 

وقد اتفق جمع من العلماء على ترجيح الرواية المرسلة؛ إذ قال أبو داود 


)١(‏ بعد هذا في المطبوع: «عن أبيه» وهو خطأ. والمثبت من مصادر التخريج» فضلاً عن 
أن أبا نعيم خرجه من طريق العابدي» قال: حدثنا سفيان. .. 
() «التقريب» (7106). 


(5) قال عنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» :)١45( 177/١‏ «ثقة». وقال عنه أبو الشيخ 
في «طبقات المحدثين بأصبهان؛ 5//ا70: «شيخ ثقة صدوق». وانظر: «تاريخ 
الإسلام»: ”5 وفيات ,.)7١١(‏ وقد تصحف هذا الاسم في «المعجم الصغير» 
للطبراني )١77(‏ وما أكثر التصحيفات والتحريفات في هذه الطبعة. 
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كما في «تحفة الأشراف» 770/17 (141/9): «وكذلك رواه ابن عيينة» عن 
زياد بن سعد ويونس بن يزيد كما قال مالك أي: الرواية المرسلة »» وقال 
الدارقطني في «العلل» ١78/4‏ س )١194(‏ بعد أنْ ذكر الروايات: «كذلك روي 
عن ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد وهو الصواب»» وقال البيهقي 5١/7‏ : «قد 
رواه غيره - أي: غير العابدي » عن سفيان» عن زياد مرسلاً» وهو المحفوظاء 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 14١/7‏ : «فإِنَّ الأثبات من أصحاب ابن عيينة 
يروونه عن ابن عيينة لا يذكرون فيه أبا هريرة ويجعلونه عن سعيد مرسلاً». 

وروي الحديث عن الزهري من طرق أخرى. 

إذ رواه مالك واختلف عليه؛ فرواه خارج «الموطأ» موصولاً. 

إذ أخرجه: الصيداوي في معجمه: 41١١-7٠١١‏ ومن طريقه الخطيب 
في «تاريخ بغداد» ١١9/5‏ وفي ط. الغرب ٠١١/7‏ من طريق أحمد بن 
بكرويه»؛ عن محمد بن كثير. 

وأخرجه: الحاكم 40١/7‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 1748/7 ١74‏ 
من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري» قال: حدثنا مجاهد بن موسى» 
قال: حدثنا معن بن عيسى0؟. 

كلاهما: (محمدء ومعن) عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة» متصلاً. 

وتابعهما أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة عند الخطيب في "تاريخ بغداد» 
7٠7 /*‏ وفي ط. الغرب 588/5» وابن عبد البر في «التمهيد» "/ 18١‏ إذ 
رواه عن مالك به متصلاً إلا أنَّه قرن مع سعيد بن المسيب أبا سلمة. 

وهذا معلولء» فرواية محمد بن كثير فيها أحمد بن بكرويه وهو ضعيف 
قال عنه ابن عدي في «الكامل» :708/١‏ «روى أحاديث مناكير عن الثقات», 
وذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» (149). 


)١(‏ في «مستدرك الحاكم؟ بياض بدل: «معن بن عيسى»»؛ والمثبت من «إتحاف المهرة» 
20040١ 14‏ 
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وأما رواية معن بن عيسى فقال فيها ابن عبد البر في «التمهيد» ١/8/7‏ 
بعد قوله: مالك» عن ابن شهاب؛. عن سعيد بن المسيب: أنَّ رسول الله يلل 
قال: «لا يغلقٌ الرهنٌ» ««ههكذا رواه كل من روى «الموطأ» عن مالك فيما 
علمت إلا معن بن عيسى'' فإنَّه وصله فجعله عن سعيده عن أبي هريرة. 
ومعن ثقة إلا أني أخشى أنْ يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد 
الغضائري». 1 

وأما رواية أحمد بن إبراهيم» فهي ضعيفةٌ أيضاً. فإنَّ أحمد مجهول 
الحال». قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)758١( 8١/١‏ «ما رأيت لهم فيه 
كلاماً» . 

ورواه في «الموطأ» وغيره مرسلاً رواه عنه سويد بن سعيد (2)7917 وأبو 
مصعب الزهري (59401)» ويحيى الليثي (7177)» وعبد الله بن وهب عند 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١4‏ وفي ط. العلمية (01/54) وبشر بن 
الحارث عند الخطيب في «تاريخ بغداد» 547/١17‏ وفي ط. الغرب ١17/١4‏ 
كك 

خمستهم: (سويدء» وأبو مصعب الزهري» ويحيى الليئي» » وابن وهب» 
وبشر) عن مالك. عن الزهري. عن سهدي المدين مرسلاً ليس فيه أبو 
هريرة. 

ورواه معمرء عن الزهري واختلف عليه. 

فأخرجه: الدارقطني */ ”3 ط. العلمية و(9785؟) ط. الرسالةء 
والحاكم 0١/7‏ 05 من طريق كدير أبي يحبى. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 778/8 - 779 من طريق نصر بن 
طريف . ْ 

وتابعهما يزيد بن زريع كما أشار ابن عدي في «الكامل» 51994/8. 


)١(‏ بل معه محمد بن كثيرء وأحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة كما سلف. لكن يجاب عنه 
بأنّهما ليسا من رواة «الموطأ». 


العلل اليشتركم: تعارض الوَصّل والإرسال قا 


ثلاثتهم : (كديرء ونصرء ويزيد) عن معمرء عن الزهري؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» به متصلاً . 

قال ابن عدي: «وهذا الأصل فيه مرسل وليس في إسناده أبو هريرة» 
وقد أوصله قوم» فأوصله عن معمر منهم كدير”"' أبو 0 جار أبي عاصم 
بصري » عن معمرا وهذا تليين منه كُلَلهُ. 

وأما نصر بن طريفء» فقد قال عنه ابن معين في تاريخه (010") برواية 
الدوري: «ليس هو بشيءكا» وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 109/1 
(100): «سكتوا عنهء ذاهب»» وقال عنه مسلم في «الكنى والأسماء» 
("*لاه): «ذاهب الحديث». 

والصواب عن معمر ما أخرجه: عبد الرزاق 2))١0071(‏ ومن طريقه 
الدارقطني / 77 ط. العلمية و(79477) ط. الرسالة وفي «العلل»» له ١19/9‏ 
س )١1944(‏ عنهء عن الزهري؛ عن ابن المسيب» مرسلاً ليس فيه أبو هريرة. 

وتابع عبد الرزاق على إرساله محمد بن ثور. 

إذ أخرجه: أبو داود في «المراسيل» »)١87(‏ ومن طريقه البيهقي ”/ 1٠‏ 
من طريق محمد بن ثوره عن معمرء به مرسلاً. 

ورواه ابن أبى ذئب واختلف عليه . 

فأخرجه: الدارقطني في «العلل» ١79/9‏ س 2»)١195(‏ وتمام في فوائده 
كما في «الروض اليسام» (543) من طريق عبد الله بن عبد الجبار 

م 

الخبائري © . 


)١(‏ جاء عند الحاكم: اكريد» وتحرف عند ابن عدي 19/48 إلى: «كزيد» وصوابه: 
«كدير»» وانظر: «المؤتلف والمختلف» 54/ 190» وةإتحاف المهرة» 0707/١4‏ 
(045601). 

(؟) جاء عند ابن عدي: «بن يحيى» وكذلك في «لسان الميزان» (57514). 

(9) وهو: «صدوق» «التقريب» (7471)» وقد اضطرب في رواية هذا الحديث حيث رواه 
بإسناد آخر إذ أخرجه: الدارقطني 7/8 ط. العلمية و(9175؟) ط. الرسالة؛ 
والحاكم 51/7 وتمام في فوائده كما في «الروض البسام؛ (147) من طريق - 
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وأخرجه: الدارقطني 77/8 ط. العلمية و(971١)‏ ط. الرسالة, 
والحاكم له والبيهقي حرق وابن ن الجوزي في «التحقيق» (1616) من 
طريق عثمان بن سعيد. 

وأخرجه: ابن عساكر في "تاريخ د مشق» 7١50/5‏ من طريق سليمان بن 
عبد الرحمن. 

ثلاثتهم : (الخبائري» وعثمان» وسليمان) عن إسماعيل بن عياش » عن 
ابن أبى ذئب» عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة» به متصلاً . 

قلت: إسماعيل بن عياش ثقة في حديث الشاميين» ضعيف في غيره وقد 
تقدمت ترجمتهء وابن أبي ذئب مدني» قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 

شية البيهقي :)5١/5‏ واب بن أبي ذئب مدني وليس بشامي» على أنَّ إسماعيل 
مس و وإنما سمعه من عباد بن كثيرء عنه» وعباد 
ضعيف عندهم ذكر ذلك صاحب التمهيد”'' 2‏ يعني: ابن عبد البر ‏ وقال 
أيضاً: هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسلء وإِنْ كان قد وصل من 
جهات كثيرة فإنّهم يعللونها» وهذا الطريق مما دلسه إسماعيل بن عياشء إذ إن 
يرويه عن عباد بن كثير» سيما وأنَّ أهل العلم قد وصفوه بالتدليس» إذ قال ابن 
حجر في «طبقات المدلسين» (58): «حديثه عن الشاميين مقبول عند الأكثرء 
وأشار ابن معين ثم ابن حبان في «الثقات» إلى أنّه كان يدلس». 

أخرجها: الدارقطني في «العلل» 178/9 )١144( ١519‏ من طريق 
المعافى بن عمران. 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» ؟/ 18١‏ من طريق بقية. 

كلاهما: (المعافى» وبقية) عن إسماعيل د بن عياش». عن عباد بن كثير» 


- عمران بن بكارء قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري». قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياشء» قال: حدثنا الزبيدي؛ عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة؛ به. 

0١‏ ركم 


(لعلل (لمشترك: تعارض الوَصّل والإرسال 


عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» به 
متصلاً . 

وهذه رواية ضعيفة؛ لضعف عباد بن كثير»ء فقد قال عنه يحيى بن معين 
في تاريخه (*59") برواية الدوري: «عباد بن كثير ضعيف». وقال عنه 
البخاري في «الضعفاء الصغير» (777): «عباد بن كثير الثقفي البصري سكن 
مكة تركوه»» وقال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 0 م 
«ضعيف الحديث)»» وقال عنه ابن عبد البر فى «التمهيد» "/ :18٠‏ «عياد بن 
كثير عندهم ضعيف لا يحتج به4. 1 

وأخرجه: ابن حزم في «المحلى» 79/8 من طريق قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثني يحيى بن أبي طالب الأنطاكي 
وجماعة من أهل الثقة» قالوا: حدثنا نصر'" بن عاصم الأنطاكي» قال: 
حدثنا شبابة» عن ورقاءء قال: حدثنا ابن أبي ذئبء. عن الزهري؛. عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن أبي هريرة» به. 

قال ابن حزم عقيب الحديث : «فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب2. 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبيرة //49 (1771) تعليقاً على كلام 
ابن حزم: «قلت: أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم 
الأنطاكي» عن شبابة به وصححها عبد الحق'. وعبد الله بن نصر له 
أحاديث منكرة؛ ذكرها ابن عديء وظهر أنَّ قوله في رواية ابن حزم: نصر بن 
عاصم تصحيف. وإنَّما هو عبد الله بن نصر الأصم وسقط عبد الله وحرف 
الأصم بعاصم». 

ويؤيد كلام ابن حجر في تحريف رواية ابن حزم أنَّ رواية ابن عبد البر 
في «التمهيد؛ ١4١/7‏ من طريق قاسم بن أصبغ وهو نفس طريق ابن حزم من 
غير ذكر هذا التحريف ودون ذكر ورقاء. 


.)9115( تصحف في المطبوع إلى: «نضر». انظر: «التقريب»‎ )١( 
7179/7 (؟) «الأحكام الوسطى»‎ 
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كما أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5/ 2787 والدارقطني 77/9 ط. 
العلمية و(79717) ط. الرسالة» والحاكم 20١/7‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 
(1217) من طريق عبد الله بن نصر الأصم. عن شبابة» عن ابن أبي ذئب» 
عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة (مقرونين)؛ عن أبي هريرة» 


قال ابن عدي عقيب الحديث: «هذا الحديث قد أوصلهء عن الزهري» 
عن سعيد. عن أبي هريرة جماعة» وليس هذا موضعه فأذكره» وأما عن 
الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة لا أعرفه إلا من رواية عبد الله بن 
نصرء عن شبابة» عن ابن أبي فت عن الزهري». 

أمَا عبد الله بن نصر فقال عنه الذهبي في «المغني في 0 
(398899): «منكر الحديث». 

مما تقدم يتبين أنَّ عامة الأسانيد إلى ابن أبي ذئب لا تخلو من ضعف 
في رجال السند أو اضطراب فيهء والمحفوظ عن ابن أبي ذئب إرساله لهذا 
الحديث كما رواه الثقات الأثبات. 

فأخرجه: أبو داود في «المراسيل» (1817) من طريق أحمد بن يونسر9©, 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثاره 4/ ٠٠١‏ وفي ط. العلمية 
(00758) من طريق ابن وهب. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة 711710) عن وكيع. 

وأخرجه: عبد الرزاق )١19١75(‏ عن الثوري. 

وأخرجه: الشافعي في مسنئده (ا41١)‏ و(414١)‏ بتحقيقي» ومن طريقه 
البيهقي 4/5" وفي «المعرفة». له (314) ط. العلمية و("110/4) ط. 
الوعي» والبغوي )5١77(‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 


خمستهم: : (أحمد بن يونس» وابن وهب» ووكيع» والثوري» وابن أبي 


.)5( وهو: «ثقة حافظ» «التقريب»‎ )١( 


العلل اليشتركةم: تعارض الوَضل والإارسال 


فديك) عن ابن أبي ذئب» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» به مرسلاً . 

وروي هذا الحديث من أوجه أخر عن الزهري متصلاً بأسانيد لا تصح 
وهي على النحو التالي: 

أخرجه: الشافعي في مسنده )١841/8(‏ بتحقيقي وفي «الأمف له 171//7 
وفي ط. الوفاء 747/5 - 7417» ومن طريقه البيهقي 79/5 وفي «المعرفة»» 
له (518) ط. العلمية و(11746) ط. الوعي قال: أخبرنا الثقةء عن 
يحيى بن أبي أنيسة» عن ابن شهابء عن ابن المسيب» عن أبي هريرة 
متصلا . 

طريق الشافعي هذا لا يصح فقول المحدّث: حدثني الثقة» ونحو ذلك 
من غير أنْ يسميه لا يكتفى به في التوثيق”"© 
ضعيف» قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (815) برواية الدارمي و(05047) 
برواية الدوري: «ليس بشيء1» وقال عنه البخاري في «الضعفاء الصغير) 
(9”): «ليس بذاك»» وقال عنه النسائئٌ في «الضعفاء والمتروكون» (579): 
«متروك الحديث»., وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (01/7). 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 0١‏ والدارقطني 7/79" ط. 
العلمية و(7977) ط. الرسالة؛ والحاكم 017 من طريق أبي مَيُسرة أحمد بن 
عبد الله بن مَيْسرة الهمداني» عن سليمان بن داود الرقي» عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة متصلاً . 


وفيه أيضاً يحيى» ويحيى هذا 


فيه أحمد بن عبد الله بن مَيُسرة الهمداني» قال عنه ابن حبان في 
«المجروحين» 0 : ٠:‏ .. يسرق أحاديث الثقات ويلزقها بأقوام أثبات لا 
يحل الاحتجاج بداء وذكره ابن عدي في «الكامل» 0 وقال فيه: «حدث 
عن الثقات بالمناكير» ويحدث عمن لا يعرف ويسرق حديث الناس»» وذكره 
الدارقطنى فى «الضعفاء والمتروكون» .)0١1(‏ وأيضاً فسليمان بن داود مجهول» 
قال ابن غدي عقيه: «وسليمان بن داود المذكور في هذين الحديثين لا يعرف». 


.)١( بتحقيقي هامش‎ )١( انظر: «مسند الشافعي»‎ )١( 
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وأخرجه: ابن ماجه )551١(‏ قال: حدثنا محمد بن حميد» قال: حدثنا 
إبراهيم بن المختارء عن إسحاق بن راشدء عن الزهري» عن ابن المسيب» 
عن أبي هريرة» موصولاً . 

وهذا لا يصح أيضاً؛ لأنَّ فيه محمد بن حميدء قال عنه البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ :)١779( 1١/١‏ «فيه نظر»ء وقال عنه ابن حبان في 
«المجروحين» 797/7: «كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات لا 
سيما إذا حدّث عن شيوخ بلده2" . 

ومن ناحية أخرى فإنَّ هذا الحديث ورد عن الزهري مرسلاً من غير 
الطرق التي أسلفنا ذكرها. 

أخرجه: أبو داود كما في «تحفة الأشراف» 88٠/١7‏ (/181/0) من 
طريق أبي عمرو. 

وأخرجه : البيهقي 44/7 من طريق شعيب بن أبي حمزة. 

وأخرجه: أبو داود كما في «تحفة الأشراف» ؟١/‏ .9م (/"/141), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 4/ ٠٠١‏ وفي ط. العلمية (01/68) من 
طريق يونس . 

ثلاثتهم: (أبو عمرو؛ء وشعيبء ويونس) عن الزهري». عن سعيد بن 
المسيب» مرسلاً. 

قال أبو داود: «وهذا هو الصحيح”". 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :18١/‏ «وهذا الحديث عند أهل 
العلم بالنقل مرسل» وإذا كان قد وصل من جهات كثيرة فإنَّهم يعللونهاء وهو 


)١(‏ زاد على حال محمد بن حميد» ضعف رواية إسحاق بن راشد؛. عن الزهري فقد 
ضعفه فيه يحيى بن معين وابن خزيمة» والدارقطني انظر: «تهذيب الكمال» 185/١‏ 
(245)» لذا قال الحافظ في «التقريب» (500): #ثقة» في حديثه عن الزهري بعض 
الوهم . وانظر لسبب ضعف روايته: «معرفة علوم الحديث» (577) ط.ابن حزم. 

(؟) روايتا أبي داود وقوله هذاء لم أقف عليها في مطبوع «المراسيل؟. 
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مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهمء وإن اختلفوا في تأويله ومعناه» وبالله 
التوفيق». 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» عقب :)١10481(‏ «ورواه 
جماعة من الحفاظ بالإرسال» وهو الصحيحء وأما ابن عبد البر فقد صحح 
اتصاله. وكذلك عبد الحق: . 

ويتبين من هذا العرض لطرق هذا الحديث أنَّ الصواب فيه أنّه مرسل» 
وأنَّ من وصله وذكر فيه أبا هريرة إما أَنْ يكون ضعيفاً أو أخطأ فى ذلك. . . 
والله أعلم. ١‏ 

ومما تقدم يتبين أنَّ الاختلاف وقع على الزهري في وصل هذا الحديث 
وإرسالهء إلا أنَّ الناظر في حال الرواة عنه سيجد أنَّ معمراً»ء ومالكاًء 
وشعيباً» ويونس رووه عنه مرسلاً وهؤلاء هم أوثق الناس فيهء ولا تكاد تقوم 
حجة لمن خالفهمء إن كانوا ثقات. فكيف بهم وقد اجتمعوا على رواية 
واحدة. فضلاً عن أنَّ مخالفيهم ليسوا بدرجتهم في الحفظ والإتقان» فيكون 
الراجح في ذلك الطريق المرسل» والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 758/94 )181١9(‏ و5١/359‏ (141/90)ء 
و«نصب الراية» 5/ 2*7 و«البدر المنير؛ 779//5 - 557» و«التلخيص الحبير» 
.)١775( 44 /*‏ واإتحاف المهرة» 4١/5ه/! .)١18551(‏ و«إرواء الغليل» 6/ 
هام .)١115(‏ 


# ومما تعارض فيه الوصل والإرسالء ورّجح الوصل لقرينة 
خاصة: ما روى الزهري»؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن رجل منْ 
أصحاب رسول الله يله قال: قال رجل: أوصني يا رسول اللهء قال: 
الا نَنْفِتْ» قال الرجل: ففكرثُ حينَ قال رسول الله كلِيِ ما قال» فإذا 
الغضبٌ يجمعٌ الشرّ كلّه. 


)١(‏ كلام اين عبد البر السابق جلي في ترجيح الرواية المرسلة. 


الجامع في العلل والفوائد 


أخرجه: معمر في جامعه 2)750١787(‏ ومن طريقه أحمد 5/ #لالاء وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (2)09/157 والبيهقي ,1١9/٠١‏ 


وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/الا70)» وأحمد 108/0 عن سفيان بن 


كلاهما: (معمرء وسفيان) عن الزهري» بهذا الإسناد. 

وهذا إسناد صحيح رواته ثقات وقوله: رجل من الصحابة لا يضر؛ لأنَّ 
الصحابة كلهم عدول؛ والحديث صحيح موصول. 

إلا أنَّ مالك بن أنس رواه في «الموطأ» (1841) برواية أبي مصعب 
الزهري و(5717) برواية الليئي» عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
لني يكل مرسلاً دون ذكر الصحابي. 

وروي عن مالك موصولاًء ولا يصح. 

أخرجه : الإسماعيلي في معجم شيوخه :»)5١(‏ وأبو نعيم في «الحلية' 
6 2*4 وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة؛ ١7١/١‏ من طريق أبي 
سَبّرة بن محمد المدني القرشي. عن مطرف بن عبد الله» عن مالك بن أنس» 
عن ابن شهاب». عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. وهذه رواية 
منكرة تفرّد بها أبو سبرة» قال عنه أبو أحمد الحاكم كما في «لسان الميزان» 
(5586): «له مناكير»»؛ وذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» (75254). 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» 8/ 777: «هكذا رواه جماعة الرواة عن 
مالك في الموطأ مرسلاً» وهو الصحيح فيه عن مالك. وقد رواه أبو”" سَبْرة 
المدني؛ عن مطرف» عن مالك» عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن. 
عن أبي هريرة. ورواه إسحاق بن بشر الكاهلي» عن مالك عن الزهري؛ عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ وكلاهما خطأ. والصواب فيه عن مالك 
مرسل» كما في الموطأ». 


)١(‏ في المطبوع: «ابن» خطأ. 


العلل اليشتركم: تعارض الوَضّل والإرسال 


والقول في هذا الحديث قول ابن عيينة» ومعمر؛ لأنّهما ثقتان واتفقا 
على رواية واحدة في حين خالفهما مالك» وهو وإِنْ كان من المقدمين في 
أصحاب الزهري إلا أنَّه خالف هنا من هم أكثر منه عدداً» قال النّسائِيُ في 
«الكبرى» عقيب الحديث :)7١17(‏ «قال ابن المبارك: الحفّاظ عن ابن شهاب 
ثلائة: مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قولٍ أخذنا به وتركنا قول 
الآخر؛. 


وانظر: «تحفة الأشراف» ١١5/8‏ عقيب (5870). 


الزبيدي”؟ , 

ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» 701/٠١‏ س )١19945(‏ ولم أقف على 
تخريجه» ولا نعلم صحة الإسناد إلى محمد بن الوليد. 

لذلك فإنَّ هذه المتابعة لا تعضد رواية مالك. لا سيما وقد اتفق اثنان 
هما من أوثق الناس في الزهري كما نص عليه ابن المبارك» ونقله عن أهمل 
الحديث كما ذكر ذلك النّسائي. 

كما أنَّ ما يعضد رواية سفيان ومعمرء هو أنَّ الإمام مالكاً قد يرسل 
الخبر إذا تردد فيه أو شك فيه لأدنى شيء وقد نص على ذلك بعض الأئمة؛ 
لذا قال الدارقطني في «العلل» 5 سس (480): «ومن عادة مالك إرسال 
الأحاديث وإسقاط رجل» لذا فإِنَّ مالكاً إذا خولف في الوصل بمن هو مثله 
تقدم رواية الواصل» وكذا إذا خولف بمن هو أوثق منه حفظاً أو عدداً فهو من 
باب أولى. 

وانظر: اإتحاف المهرة» )1١917( 101/1١/51‏ و18/ 019 (54198), 
و«أطراف المسند» 557/8 .)0١١1١(‏ 


.)539/7( وهو: «ثقة ثبت» «التقريب»‎ )١( 


الجامع في العلل والفوائد 
لض ١‏ 


# ومما تعارض فيه الوصل والاعضالء ورّجحت الرواية المعضلة 
لمزيد حفظ راويها: ما روى الفَضْل بن موسىء عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي هندء عن ثور بن زيد الديلي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
كانَ رسول الله كَلِ يلتفثُ في صلاتِهِ يميناً وشِمالاً» ولا يلوي عُنقّه خلت 
ظهره. 

أخرجه: أحمد 7175/١‏ و7٠27‏ وأبو داود كما في «تحفة الأشراف» 4/ 
/ا5هة )501١5(‏ والترمذي (0810) وفي «العلل الكبير)ء له: "١54‏ (46), 
والنّسائي ”/94 وفي «الكبرى»» له (079) ط. العلمية و(584) ط. الرسالة» 
وأبو تغلى 5000 وابن خزيمة (585) و(411) بتحقيقي. وابن حبان 
(5584). والدارقطني 87/7 ط. العلمية و(183754) ط. الرسالة؛ والحاكم 
فاضف شيرف و555» والبيهقي .١/7‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 5/ 
4 والبغوي (777): والحازمي في «الاعتبار»: ٠١9‏ ط. الوعي و(56) 
ط. ابن حزم» وابن نقطة في «التقييد؛ 191/١‏ عن المَضْل بن موسىء بهذا 
الإسناد. 

هذا إسناد متصل رجاله ثقات ما خلا ابن أبي هند فهو: «صدوق ربما 
وهم». والمٌضْل بن موسى: «ثقة ثبت وربما أغرب» كما قال الحافظ ابن حجر 
في «التقريب؛ (17798) و(0519). وهذا الاتصال يوحي بصحة هذا الحديث» 
حتّى حدا بعض الأئمة حمله على الصحة؛ فقد نقل الحاكم في «معرفة علوم 
الحديث؛»: 77 لالا ط. العلمية و(58١)‏ ط. ابن حزم عن إسحاق بن 
إبراهيم الحَنْظلي - وهو ابن راهويه ‏ قال: سألني أحمد بن حَنْبل عن حديث 
المَضْل بن موسى. . حديث ابن عباس: كان النَِّنْ يكل يلحظ في صلاته فلا 
يلوي عنقه خلت ظهره. قال: فحدثته. فقال له رجل: يا أبا يعقوب رواه 
وكيع بخلاف هذاء فقال له أحمد بن حَتْبل: «اسكت. إذا حدّئك أبو يعقوب 
أمير المؤمنين فتمسّك به4. وكذا صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه». 
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وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ١95/0‏ (58118): 
«فالحديث صحيحء وإن كان غريباً لا يعرف إلا من هذا الطريق». 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق مسنداًء ولا يصح. 

إذ أخرجه: البزار كما في «نصب الراية» ؟/ 44٠‏ وابن عدي في 
«الكامل» 7١7/8‏ من طريق مندل؛ عن الشيباني ‏ وهو أبو إسحاق ‏ عن 
عكرمة» عن ابن عباس» به. 

وهذا إسناد ضعيف» فمندل ضعّفه الإمام أحمد في «الجامع في العلل» 
١/ل/اه‏ (80). وكذا النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (01/8)» ونقل ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 491/8 (14817) عن يحيى بن معين أنَّه قال 
فيه وفي أخيه حبان: «ما بهما بأس»» وعن أبيه قوله: «كذا أقول». ونقل عن 
أبي زرعة أنه قال فيه: اليّن00 . 

وعلى الرغم من كل ما تقدم فإِنَّ حديث المَضْل بن موسى قد قد أعلٌ 
بالإعضال”"»: إذ إِنَّ المَضْل قد خولف. خالفه وكيع بن الجراح» وهو ثقة 
حافظ عابد”" » فرواه معضلاً . 

فأخرجه: ابن أبي شيبة .)408٠0(‏ 

وأخرجه: أحمد ١/ه/ا١.‏ 

وأخرجه: الترمذي (2888) من طريق محمود بن غيلان. 

وأخرجه: الدارقطنى 87/7 ط. العلمية و(1870١)‏ ط. الرسالة من طريق 
محمد بن إسماعيل ٠.‏ 1 


)١(‏ وقد ساق ابن عدي في «الكامل» 5١1/8‏ هذا الحديث ضمن مناكيره فهو لا يصلح 
أنْ يكون متابعاً ومقوياً للرواية الموصولة. 

)١(‏ ومثل هذا يسميه بعضهم مرسلا أيضاء وهذا لعموم كلمة الإرسال التي تطلق على كل 
انقطاع في السندء وهذا كان فيما مضى لكن لما استقرت الاصطلاحات كان التفريق 
هو الأحسن حتى لا يقع الناس في اللبس. 

(0) «التقريب» (07415. 


الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: البيهقي 5/7 من طريق عبد الله بن هاشم . 

اخمستهم: (ابن أبي شيبة» وأحمدء ومحمودء ومحمدهء وعبد الله) عن 
وكيع. عن عبد الله بن سعيدء عن رجل من أصحاب عكرمة.. فذكره عن 

وخالف هؤلاء الخمسةً هنادٌء فرواه عند أبي داود كما في اتحفة 
الأشراف» 041/4 )1١15(‏ عن وكيع. عن عبد الله بن سعيد» عن رجل» عن 
عكرمة» عن النّبِنَ كَل مرسلاً. ورواية هناد هذه جاءت مخالفة لخمسة من 
الرواة: رووه عن رجل من أصحاب عكرمة ما يجعل هذه الرواية شاذة» لا 
يلتفت إليها . 

إلا أنَّ هذا الحديث روي عن عكرمة مرسلاً من غير هذا الطريق 

إذ أخرجه: أحمد 770/١‏ عن الطالقاني» عن ثور بن زيد الديلي» 
عكرمة» به مرسلا”"©. 


)١(‏ ولقائل أن يقول: كيف يؤتى بالحديث المرسل في كتاب «المسند»» والمسند هرٍ 
لكتاب الذي - فيه أحاديث كل صحابيٌ على حدةء والجواب عن ذلك: أن 
لإمام المبجل أحمد بن حنبل يسوق الرواية المرسلة بعد الرواية الموصولة ليعل 
لمسند بالمرسل» أو ليشير إلى الخلاف الوارد في تلك الرواية؛ لينتبه القارئ» 
وصنيعٌه هنا في هذا الحديث من باب إعلال المسند بالمرسل. وهذا الأصل عند 
لإمام أحمد ثابت معروف» فقد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» )١12417(‏ عند الكلام عن سبب رواية الأحاديث المرسلات عن 
لميموني أنَّه قال: «تعجّب إلىّ أبو عبد الله - يعني: : أحمد بن حنبل - ممن يكتب 
لإسناد ويدع المنقطع! ثم قال: ريما كان المنقطع أقوى إسناداً وأكبر. قلتٌ: نه لي 
كيف؟ قال: تكتبٌ اماد متصلاً وهو ضعيفء ويكون المنقطع أقوى إسناداً منه» 
وهو يرفعه ثم يُسنده» وقد كتبه هو على أنه متصل» وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما 
جاء عن النبي يي معناه: لو كتب الإسنادين جميعاً عرف المتصل من المنقطع؛ 
يعني : ضعف ذا وقوة ذا4. 

قال ماهر: وهذا أصل عظيم ونظر دقيق من الإمام أحمد بن حنبل» إذ إن الاختلاف 
في مثل هذا تارة يكون الترجيح للوصل وتارة للإرسال» على حسب المرجحات 
والقرائن التي تحف الرواية. أما تسميته للمرسل بالمنقطع فهذا على الاصطلاح العام 
كما يطلقون الإرسال على الانقطاع فهم يطلقون الانقطاع على الإرسال؛ ولهذا نظائر - 


العلل (ليشتركة: تعارض الوَصّل والارسال 


وقد ذهب نخبة من العلماء إلى ترجيح الرواية المعضلة. 

ونقل ابن القيم كته في «زاد المعاد ١/47؟‏ عن الخلال أنَّه قال: 
«أخبرني الميموني أنَّ أبا عبد الله قيل له: إِنَّ بعض الناس أسند أنَّ النَِىَ عله 
كانَ يلاح في الصلاة. فأنكرٌ ذلك إنكاراً شديداً حتّى تخيّرٌ وجهُةُء وتغيّرٌ 
لونهُ» وتحرّكَ بدنة؛ ورأيئة في حالٍ ما رأيتُهُ في حال قطّ أسوأ منهاء وقالَ: 
النَّبِيْ يله كانَ يلاحظ في الصلاة؟! يعني: أنه أنكر ذلكء وأحسبةٌ قال: ليسّ 
له إسنادٌ”"2» وقال: منْ روى هذا؟ إِنّما هذا منْ سعيد بن المسيب...». 


وقال أبو داود عقب الرواية المرسلة: «وهذا أصح». 

وقال الترمذي عقب الرواية المسندة: «هذا حديث غريب» وقد خالف 
وكيع الفَضْل بن موسى في روايته» وقال في «العلل الكبير»: "٠١0‏ (40): «ولا 
أعلم أحداً روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند مسنداً مثل ما 
رواه الفضل بن موسى». 

وقال الدارقطني 47/١‏ عقب الرواية المسندة: «تفرّد به المَضْل بن 
موسى » عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غيره». 

وقال البيهقي 7" : «هكذا رواه المَضْل بن موسىء وخالفه غيره ورواه 
منقطعا»". 

وقال الحازمي في «الاعتبار»: ٠١9‏ ط. الوعي وبعيد (57) ط. ابن 
حزم: «هذا حديث تفرّد به الفضل بن موسىء» عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند متصلاً. وأرسله غيره عن عكرمة. ..2. 


- كثيرة عند المحدّثين» وقد سبق لنا نحو هذا في النقل عن الإمام الشافعي. ومن فضل 
المتأخرين من المحدّثين أنهم بسَطوا المصطلحات وحددوا الإطلاقات حتى لا يحصل 
لبسٌ على المبتدئين من طلبة هذا العلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

)١‏ وهذا لو لم يكن خرجه في «المسندة مسنداً؛ لكن يجاب عنه أنه لما ساق المسند 
ساق بعده الرواية المرسلة؛ ليعل المسند بالمرسل كما تقدم؛ ولا بد للباحث أن يعلم 
لماذا يسوق الأئمة الروايات الضعيفة في كتبهم حتى لا يصفهم بالعجز والتقصير؛ إذ 
إن للأئمة في صنيعهم غايات وفوائد. 


الجامع في العلل والفوائد 


ونقل المناوي في «فيض القدير» ه/ "١5‏ عن ابن القيم قوله في هذا 
الحديث: «لا يثبت بل هو باطلّ سنداً ومتناً». 

وقال ابن القيم فق «زاد المعاد» :757/١‏ «فهذا حديث لا يثبت». 

وقال الدكتور بشار عواد معروف في تحقيقه لجامع الترمذي تعليقاً على 
حديث (088): «والقواعد الحديثية ترجّح الرواية المرسلة» فعند الموازنة بين 
وكيع والفضل بن موسى السّيناني لا يشك أحد من أهل العلم بأنَّ وكيعاً أتقنُ 
وأحفظٌ؛ فضلاً عما عُرف في بعض حديث القَضْل بن موسى من المناكيرء كما 
قرره علامة الدنيا علي بن المديني”" (الميزان / الترجمة 704) فضلاً عن 
أقوال العلماء الفهماء من الجهابذة المتقدمين: الترمذي وأبي داود الذي قال 
بعد أَنْ ساق المرسل: «وهذا أصح ‏ يعني: من حديث عكرمة؛ عن ابن 
عباس 22 وقال الدارقطني بعد أن ساقه متصلاً: «تفرّد به المُضْل بن موسى» 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غيره»» وهذا إعلال بين 
للرواية المتصلة». 

انظر: «تحفة الأشراف» 041/4 (0»)6014 و«نصب الراية؛ 244/9 
ولإتحاف المهرة» 7/ 48٠١‏ (47175), و«أطراف المسند» 1857 (7575), 


© ومما تعارض الوصل والارسال ورُجحت الرواية المرسلة لكون 
راويها أحفظ : ما روى يحيى بن إسحاق السّيْلحيني”" عن حماد بن 


200 وهذا فيه رد من قلم الدكتور بشار على قلمه في التحرير؛ إذ قال ابن حجر عن 
الفَضْل بن موسى في «التقريب» (0419): «ثقة ثبتء وربما أغرب» فتعقبه هو وزميله 
شعيب» فقالا في تحريرهما المزعوم 17 :: «قوله: «ربما أغرب» استفاده من قول 
ابن المديني: إِنَّه روى أحاديث مناكير» وذكر منها واحداً وحسب. وهو مما تفرّد به 
علي بن المديني». 
هكذا عرّض بعلي بن المديني» وفي تعليقه على الترمذي استشهد بقوله وجعله علامة 
الدنيا!! وانظر: تعليقي على «مختصر المختصر» )١177(‏ فهناك حديث آخر أغرب فيه 
الفضل بن موسىء وسيجد القارئ في ثنايا هذا الكتاب عدداً من الأحاديث التي 
أغرب فيها الفضل بن موسى . 

(1) وثقه الإمام أحمد فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال' 8/8 (07777. وابن سعد في - 


العلل (المشتركة: تعارض الوَضل والإرسال 


سلمة؛ عن ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة: أن 
الدج حرج كبلة فإذا هوتباني يكل و يعدلي يتخففل من طنوية» 
قال: ومرّ بعمّرٌ بن الخطاب» وهو يُصلي رافعاً صوتهء قال: فلمًا اجتمعا 
عند اللي ييِةِ قال الي يِ: «يا أبا بكر مررْتُ بك وأنت تُصلي تخفضٌ 
صوتك؟» قال: قد أسمعتٌ مِنْ ناجَيْتُ يا رسول الله قال: وقال لبد 
«مررثٌ بك وأنتَ تصلي رافعاً صوتّك». قال: فقال: يا رسول الله 
أوقطظ الوسنان”' وأطردُ الشيطان. ‏ زاد الحسن يعني: ابن الصباح في 
حديئه . فقال النَّبِيُ يكلِ: «يا أبا بكرء ارفعُ منْ صوتك شيئأة: وقال 
لعمر: «اخفض منْ صوتك شيئا». 

أخرجه: أبو داود »)١79(‏ والترمذي (ا54)» وابن خزيمة )١١51(‏ 
بتحقيقي» وابن حبان (9/77). والطبراني في «الأوسط» )951١9(‏ كلتا 
الطبعتين» والحاكم 2٠١/١‏ والبيهقي ١١/7‏ من طريق يحيى بن إسحاق 
السّيُلحيني» به. 

قال الطبراني عقب الحديث: «لم يرو هذا الحديث موصولاً عن حماد بن 
سلمة لا يحيى بن إسحاق» ولا يُروى عن أب قتادة» ِل بهذا الإسناد». 

هذا الحديث ظاهره الصحةء إلا أ الترمذي قال فيه: «هذا حديث 
غريب» وإنّما أسنده يحيى بن إسحاق» عن حماد بن سلمة» وأكثر الناس إِنّما 
رووا هذا الحديث عن ثابت» عن عبد الله بن رباح مرسلا»» وخالفه ابن 
خزيمة وابن حبان فصححا هذا الحديثء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

قلت: هذا الحديث معلول بالإرسال بناءً على كلام الترمذي» إذ أعل فيه 


- «الطبقات» 1/ 554» وقال ابن معين: «صدوق المسكين». انظر: «الجرح والتعديل» 
89 (087) وهو في «التقريب» (1449): #صدوق؟. 

/0 الوستان: أي: النائم الذي ليس بمستغرق في نومهء والوسن أول النوم. «النهاية»‎ )١١ 
احيلة‎ 


الجامع في العلل والفوائد 

لمن 
الطريق الموصولء ورجّح المرسل» إلا أنّني بعد التتبع والاستقراء لطرق هذا 
الحديث؛ لم أقف على ما قاله الترمذي من أنَّ أكثر الناس إِنَّما رووه عن 
ثابت» عن عبد الله بن رباح مرسلاً ويبدو أن الإمام الترمذيّ وقف على 
أسانيد لم نقف عليهاء وما وقفت عليه هو ما رواه موسى بن إسماعيل”"'. عن 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني فوسل أخرجه: أبو داود 2»)١759(‏ ومن 
طريقه البيهقي .1١/9‏ 

فلو لم نقف إلا على طريق موسى ب بن إسماعيل لكفى به دليلاً على شذوذ 
روابة يحيى» ودليلنا على ذلك أن موسى متثبت الحفظ عكس مخالفه: وقد 
انضم إليه كلام الترمذي كأنه. وفي ذلك قال الحافظ ابن حجر كَلنْهُ في 
«النكت» ؟7/١1الا‏ و: 480 بتحقيقي: «فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من 
الأئمة المرجوع إليهم بتعليله» فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح 
الحديث إذا صححهء وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث 
في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث». 

ومع ترجيحنا للرواية المرسلة» إلا أنَّ للحديث شاهداً من رواية محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

أخرجه: أبو داود (1770). والخطيب في «تاريخ بغداد» 180/1 وفي 
ط. الغرب 787/١9‏ 417 من طريق محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن 
أبي هريرة» به. رواية الخطيب مطولة. 

ومحمد بن عمرو حسن الحديث كما قلنا في تعليقنا على «شرح التبصرة 
والتذكرة؛ .17١ /١‏ وقد يكون هذا الذي جعل ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم يصححون هذا الحديث.» والله أعلم . 

إن قيل: فإنّكم ضعفتم حديثاً بهذا السند» فنقول: لا شك أنَّ رواية 
محمدء عن أبي سلمة لا ترتقي إلى الصحة؛ ؛ فإِنَّ فيها بعض الكلامء وحينما 
ضعفنا الحديث المشار إليه الفتك بن الكلام فى جلا الرواية قرائن أخرى 


.)59147( وهو: "ثقة ثبت» «التقريب»‎ )١( 


العلل اليشتركم: تعارض الوَصّل والارسال 


كانت تستوجب تضعيف الحديثء» أما حديثنا هذا فقد انحسرت القرائن وبقي 
الحديث على أصله فصار حسناً 

انظر: «١تحفة‏ الأشراق» 078/8 .)١١١848(‏ و«إتحاف المهرة» ١١94/4‏ 
"1١‏ 4). 


# وأحياناً تتعارض روايتان: مسندة ومرسلةء وترجح المرسلة 
للعدد. ثم يبين بعد البحث أن كلتا الروايتين ‏ المسندة والمرسلة - 
معلولة بالاختصارء مثاله: ما روى الفَضْل بن موسى”"'» عن ابن جريج» 
عن عطاءء عن عبد الله بن السائب» قال: حَضرْتٌ رسول الله كله يوم 
عيدِء صلى وقال: «قَْ قَضَّينا الصَّلاةَ» فمنْ شاء جلسَ للخطبة» ومنْ شاء 
أنّْ يذهب ذهب». 

أخرجه: أبو داود »)١١05(‏ وابن ماجه 4)١1940(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» ,07١5(‏ والنّسائيٌ / ١85‏ وفي «الكبرى»؛ له (9/الا١)‏ ط. 
العلمية و(97/١)‏ ط. الرسالة. وابن ن الجارود (534)؛ وابن خزيمة )١5517(‏ 
بتحقيقي» والدارقطني 4/7 ط. العلمية و(778١)‏ ط. الرسالةء والحاكم /١‏ 
0» والبيهقي 070١/7‏ والضياء المقدسي في «المختارة»' 88/9" (0208) 
و894/9" (859) و(370) من طرق عن المَضْل بن موسىء بهذا الإسناد 
موضولاً. 

هذا حديث ظاهره الصحة ولا تضره عنعنة ابن جريج؛ لأنّها مقبولة عن 
عطاء خاصة. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛». 
وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» /01*: «الفَضْل بن موسى ثقةٌ جليلٌ 


)١(‏ الفضل بن موسى السّيُّناني» بمهملة مكسورة ونونين» أبو عبد الله المروزي: «ثقة ثبت 
وربما أغرب» «التقريب» (0419). 


الجامع في العلل والفوائد 


روى له الجماعة. وقال أبو نعيم: هو أثبت من ابن المبارك7"'. وقد زاد ذكر 
ابن السائب فوجب أنْ تقبل زيادته» ولهذا أخرجه هكذا مسنداً الأئمةٌ في 
كتبهم أبو داودء والنّساء ئُ» وابن ماجهء والرواية المرسلة التي ذكرها البيهتي 
فى شندها قبيصة »عن فيان : :وقبيضة ون كان ثقة إلا أن ابن معين. وابن 
حَنْبل وغيرهما ضعّفوا روايته عن سفيان. وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا 
تعلل بها رواية الفضل؛ لأنّه سداد الإسنادء وهو ثقة. 

على أنَّ هذا الحديث أعل بالإرسالء ولا عبرة يقول من صححه. 

قال ابن معين فيما أسنده البيهقي ١١/7“‏ إليه: «عبد الله بن السائب 
الذي يروي أنّ النَِّىَ يل صلى بهم العيد» هذا خطأء إِنّما هو عن عطاء فقطء 
وَإِنّما يغلط فيه الفَضْل بن موسى السّيناني يقول: عن عبد الله بن السائب:9© 

وقال أبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم في «العلل» (01): «الصحيح ما 
حدثنا 5 عن هشام بن يوسفاء عن ابن جريج. عن عطاء: 
أن لني كل 

وقال أبو داود: «هذا مرسل » عن عطاءء عن لني 7 

وقال النّسائي فيما نقله المزي في «تحفة الأشراف» 78/4 (1816): 
والزيلعي في «نصب الراية» :77١/7‏ «هذا خطأ والصواب مرسل». 

وقال ابن خزيمة عقب الحديث: «هذا حديث خراسانيٌ غريبٌ غريب لا 


نعلم أحداً رواه غير المَضْل بن موسى السّيناني» كان هذا الخبر أيضاً عند أبي 
عمارء عن عن المَضْل بن موسىء لم يحدثنا به بنيسابورء حدَّث به أهل بغداد 
على ما خبّرني بعض العراقبين» . 


)١(‏ هذا الكلام في «تهذيب الكمال» 41/5 (0719) وفي حواشي الكتاب من قول 
وكيع بن الجراح نحوه» على أن هذا الكلام لا يساوي سماعه. فابن المبارك أحفظ 
من ملء الأرض من مثل السيناني. 

زفق ثم وقفت عليه في تاريخه 025 برواية الدوري. 

(؟) نقله الدارقطني ولفظه: «هذا يروى عن عطاء مرسلاًء عن اللََِ 135. 


العلل اليشتركم: تعارض الوَصّل والارسال - 


وقال ابن رجب في «فتح الباري» :١58/5‏ «وكذا ذكر الإمام أحمد أنه 
مرسلء وكان عطاء يقول بهء ويقول: إن شاء فليذهبء» قال أحمد: لا نقول 
بقول عطاء أرأيت لو ذهب الناس كلهم» على من يخطب». 

فهؤلاء هم أئمة هذا الفن رجحوا الرواية المرسلة. 

ومما يؤكد هذا الترجيح ما رواه عبد الرزاق (651/0). 

وما رواه البيهقي 7١١/7‏ من طريق قبيصة. عن سفيان. 

كلاهما: (عبد الرزاق. وسفيان) عن ابن جريج» عن عطاءء قال: صلى 
ان بي بالناس العيد ثم قال: «مَنْ شاء أنّْ يذهبّ فليذهبٌء ومنْ شاء أنْ 
يقعدَّ فليقعد؛ مرسلا . 

في رواية عبد الرزاق قال عطاء: بلغني أنَّ اللي كلِ كان يقول. 

والذي يبدو لي أنَّ هذا الحديث مع علة إرساله» فإنَّه معلول بالاختصارء 
فقد روي: أنه اجتمعٌ عيدان على عهد رسول الله يَكْهِ في يوم واحدٍ فصلى 
العيدٌ في أول النهارء وقال: "يا أيّها النامسٌ! إِنَّ هذا يومٌ قد اجتمعَ لكم فيه 
عيدانء فمنْ أحبّ أنْ يشهدَ معنا الجمعة فليفعلء ومَنْ أحبّ أنْ ينصرف 
فلينصرف». 

وانظر: لتخريج هذا الحديث واستيعاب طرقه «البدر المنير»؛ 48/0 - 
ل 

انظر: «تحفة الأشراف» 4/لا7 .)١7١5(‏ و«نصب الراية؛ 75١/7‏ 
لقث واجامع المسانيد» 7٠8١-4‏ (0044). و«إتحاف المهرة» 559/5 
(5طا/). 


# ومما تعارض فيه الوصل والإرسال ورّجح الإرسال كون راويه 
أحفظ: ما روى محمد بن عبيد الطنافسي» قال: حدثنا مِسْعر بن كدام, 
عن يزيد الفقيرء عن جابر بن عبد الله قال: أتتٍ النَّبيّ وق بَوالكِ!" 


)١(‏ في أغلب الروايات: «بواكي» وصوابها بتنوين العوض. 


الجامع في العلل والفوائد 
ا - 


فقال: «اللهمّ اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مربعاً عاجلاً غير آجل نافعاً غير ضار» 
فأطبقت عليهه”" . 

أخرجه: أحمد في «الجامع في العلل» »)7١77( 7١١/1‏ وعبد بن 
حميد 2)١١75(‏ وأبو داود »)١١79(‏ والبزار كما في «التلخيص الحبير» ؟/ 
.)977١( ١‏ وابن خزيمة )١515(‏ بتحقيقى» وأبو عوانة ١١/١‏ (/ا2)759 
والحاكم ١//ااء‏ والبيهقي ”/ 2700 والخطين في "تاريخ بغداد» 785/١‏ 
وفي ط. الغرب 188/7» وابن عبد البر في «التمهيد؛ ١545/9‏ من طرق عن 
00 بن عبيد الطنافسي» بهذا الإسناد. 1 

هذا إسناد رجاله ثقات» فظاهره الصحة والسلامة من السقم. ما جعل 
الحاكم يقول: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 

إلا أنّ هذا الإسناد معلول» فقد خالف محمد بنّ عبيد أخوه يعلى بن 
عبيد وهو أوثق منهء فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 1١85/8‏ (١١/ا/)‏ 
عن الإمام أحمد أنّهِ قال: «يعلى أصح حديئاً من محمد بن عبيد وأحفظا. 
ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/ ١لا‏ (1715) أنَّه قال فيه: 
«صدوق. أثبت أولاد أبيه في الحديث»» ورواية يعلى مرسلة. 

أخرجها: أحمد في «الجامع في العلل» 7٠١/١‏ (7057) قال: 
وحدثناه يعلى أخو محمدء قال: حدثنا مسعرء عن يزيد الفقير مرسلاًء ولم 
يقل : بواكي » خالفه» يعني : خخالف محمداً - 

وقد رجح أئمة هذا الشأن الرواية المرسلةء قال عبد الله كما في 
«الجامع في العلل» لأبيه 0/5 :)7١75(‏ «فحدثت بهذا الحديث ‏ يعنى: 
حديث محمد - أبي» فقال أبي: أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر 
فنسخناه» ولم يكن هذا الحديث فيه ليس هذا بشيءء كأنه أنكر من حديث 
محمد بن عبيد)» . 


)١(‏ لفظ ابن خريمة. 
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وقال الدارقطني في «العلل» كما في «التلخيص الحبير» ؟711/7: ارواية 
من قال: عن يزيد الفقير» من غير ذكر جابرء أشبه بالصواب». 

وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» 51/١‏ وفي ط. العرب ؟48/7١:‏ 
«هكذا رواه محمد بن عبيدء عن مسعر موصولاً» ورواه أخوه يعلى بن عبيد» 
عن مسعرء عن يزيد عن اللي يل مرسلاًء لم يذكر فيه جابراً». 

تبين الآن أنَّ الرواية المرسلة هي الصواب» والموصولة خطأء والله 
أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 071/7 (7141). و(إتحاف المهرة» 0910/17 
(875")., و«التلخيص الحبير؛ .)77١( 571١/7‏ و«المسند الجامع» ان 
58010 ). 

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى. 

2 أحمد 710/5 وغيره من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن شرحبيل بن السمطء قال: قال رجل لكعب بن مرة؛ 
ا حديثاً سمعته من رسول الله يك قال: ودّعا رسولٌ الله كل 
على مُضَرّء قال: فأتيئُه» فقلتُ: يا رسولٌ اللهء إِنَّ الله قد نصركٌ وأعطاك 
واستجابَ لكَء وإنَّ قومَكَ قد مَلّكواء فادحٌ الله لهم. فأعرضٌ عنهء قال: 
فقلتُ: يا رسولٌ اللهء إِنَّ الله قد نصَركَ وأعطاك واستجاتٍ لكء وإنَّ قومَكَ قد 
٠» 0‏ فقال: «اللهمٌ اسقنا غيْئاً ُِيثاً مر مريعاً طَبّقاً غَدقاً غير 

يْثِ نافعاً غير ضار» فما كانت إلا جمعةٌ أو نحوها حتَّى مُطروا. 

وهذا الحديث معلول بالانقطاع» فإنَّ سالماً لم يسمع من شرحبيل بن 
السمط. نص على ذلك أبو داود فيما نقله العلائي في «جامع التحصيل» 
(0010). 

وأخرجه: ابن ماجه )١570(‏ قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو 
الأحوص»ء قال: حدثنا الحسن بن الربيع» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» 
قال: حدثنا حصين» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباسء قَالَ: جاء 
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أعرابيٌ إلى النَِّيَ كل فقالَ: يا رسول الله لقد جبتّك من عندٍ قوم ما يتزود 
لهم راعء ولا يحَظِرٌ لهم فحلٌ» فصعدٌ المنبرّء فحمد اللهء ثُمَّ قال: «اللهمّ 
اسقنا غيثاً مفِيثاً مريئاً طبقاً مربعاً عَدَقاً عاجلاً غير رائث» ثمّ نزل فما يأتيه أحدٌ 
من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. 

وهذا إسناد متصلٌ بثقات». ولا يخشى فيه إلا عنعنة حبيب» فقد قال عنه 
ابن حبان فى «الثقات» 4//ا١:‏ «وكان مدلسا». 

والحديث الثابت فى هذا الباب هو: 

ما أخرجه: البخاريٌ 85/7 :)1١17(‏ ومسلم 74/8 (491) (8) من 
طريق شريك بن أبي نمرء انَّه سمع أنس بن مالك. .. وفيه قال: فرفم 
رسول الله يق يديه فقال: «اللهمَّ اسقناء الهم اسقناء اللهمّ اسقناء وهذا هو 
المحفوظ» والله أعلم . 

# وقد يأني الضعيف فيخالف الثقات فيوصل ما كان مرسلاً» 
فيزداد الضعف ضعفاً. مثاله: ما روى حصين بن مخارق» عن يونس بن 
عبيد» عن الحسنء عن أنسء قال: قيل: يا رسول الله. ما السبيل 
إليه”'؟ قال: «الزادُ والراحلةٌ؛ . 

أخرجه: الدارقطنيٌ 7١1/١‏ ط. العلمية و(7477) ط. الرسالة من 
طريق حصين بن مخارق؛ عن يونس بن عبيدء بهذا الإسناد. 

وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل حصين بن مُخارق ‏ أبي جنادة ‏ قال ابن 
حجر في «لسان الميزان» (577): «قال الدارقطنيٌ: يضع الحديث. ونقل ابن 
الجوزي أ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به'ء وقال أيضاً في ترجمة 
من اسمه أبو جنادة بعد (819/41): «متهم بالكذب». 

زد على ذلك أنه اختلف فيه على يونس بن عبيد فرواه حصين عنه 
بالإسناد السابق موصولاً . 

وخولف حصين فروي عن يونس» عن الحسن مرسلاً . 


)١(‏ أي: إلى الحج. 
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أخرجه: سعيد بن منصور كما في «نصب الراية» 4/7 عن هشام. 
وأخرجه: أبو داود في «المراسيل» (177) من طريق هشيم بن يشير . 

وأخرجه: سعيد بن منصور (0148) «جزء التفسير» من طريق هشيم وخالد 
الطحان”" (مقرونين). 

وأخرجه: الطبريُ في «التفسير» (0415) ط. الفكر و17-515/0” 
ط. عالم الكتب من طريق إسماعيل ابن علية"" . 

وأخرجه: وكيع في تفسيره كما في «تفسير ابن كثير»: 784 ومن طريقه 
ابن أبي شيبة (16915). 

وأخرجه: البيهقيٌ 77/4 وفي «المعرفة»» له (175717) ط. العلمية و 
(4170) ط. الوعي من طريق أبي داود الحفري”'؟. 

كلاهما: (وكيع» وأبو داود الحفري) عن سفيان الثوري. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (1590) من طريق عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى 2" , 

ستتهم: (هشامء وهشيمء وخالد» وابن علية» والثوري» وعبد الأعلى) 
عن يونس بن عبيدء عن الحسن» به مرسلاً . 

وقد روي الحديث من طريق الثوري بوجه آخر. 

فأخرجه: العقيليٌُ في «الضعفاء الكبير» «/ 7. والدارقطنيٌ 7515/7 
ط. العلمية وقبيل )١570(‏ ط. الرسالة» والبيهقيُ 770/4 من طريق عتاب بن 
أعين» عن سفيان الثوري». عن يونس بن عبيدء عن الحسنء عن أمهء عن 


عائشة. به. 


.)9/7117( وهو: «ثقة» ثبت» «التقريب؟‎ )١( 

(؟) وهو: «ثقةء ثبت» «التقريب» (/1551). 

(9) وهو: «ثقة حافظ» «التقريب» (515). 

(8) وهو عمر بن سعد: #ثقة» «التقريب» (5 0490 
(0) وهو: «ثقة؛ «التقريب» (74/ا07. 
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قال العقيلي: «عتاب بن أعين» عن الثوريّ في حديثه وهم». 

وقال البيهقئُ في «المعرفة» عقب حديث الثوري المرسل: «وروي عن 
الثوري» عن يونسء عن الحسنء عن أمهء عن عائشة موصولاً» وليس 
بمحفوظ». 

وعتاب هذا وثّقه أبو حاتم وقال عنه أبو زرعة: «لا بأس به)ء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». انظر: «الجرح والتعديل» ١8/1‏ (01): و(ثقات ابن 
حبان» 437/8 ولكنّه خالف من هو أوثق منه وكيع بن الجراح. كما أنَّ 
وكيعاً توبع على روايته» تابعه أبو داود الحفري كما تقدم ذكره. 

وروى الحديث سعيد بن أبي عروبة”'2 واختلف عليه. 

فأخرجه: الدارقطنئٌ 7١١/7‏ ط. العلمية و(5518١)‏ ط. الرسالة» 
والحاكم 54١/١‏ 455» وابن الجوزيّ في «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
() من طريق علي بن العباس» قال: 0 علي بن سعيد بن مسروق» 
قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة”"'؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن نس به موضؤلا : 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 

وقال البيهقيُ كما في «مختصر الخلافيات» /5؟7١:‏ «هكذا روي بهذا 
الإسنادء والمحفوظ عن قتادة وغيره» عن الحسن. عن النّبئ كل 
مرسلة 29 , ١‏ 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» عقب :)١7501(‏ «هذا الحديث 
لم يخرجه أحدٌ من أهل السنن 07 الإسناد ‏ يعني: حديث سعيد» عن قتادة» 
عن أنس ‏ والصواب عن قتادة» عن الحسن» عن لنت به مرسلاً» وأما 
عن أنس فهو وهم. هكذا قال شيخنا» عنى بشيخه ابن تيمية. 

قلت: وأخرجه بالطريق الذي ذكره البيهقي أبو بكر القطيعي في كتاب 


.)7877( وهو: «ثقة» «التقريب» (7750). (0) وهو: ”ثقة» «التقريب»‎ )١( 
580/4 (؟) وهو بنحو هذا الكلام في «السنن الكبرى»‎ 
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«المناسك» كما في «إرواء الغليل» ١71/4‏ من طريق عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى. 

وأخرجه: البيهقيُ 7١/4‏ من طريق جعفر بن عون" . 

وأخرجه: الطبريٌ في تفسيره (0411) ط. الفكر وه/ ١‏ ط. عالم 
الكتب من طريق يزيد بن زريع”" . 

ثلاثتهم: (عبد الأعلى» وجعفرء ويزيد) عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسنء» به مرسلا. 

وتابع سعيدٌ بن أبي عروبة بروايته عن قتادة. حمادٌ بِنُ سلمة واختلف 
عليه أيضاً . 

فأخرجه: الدارقطنئٌ ”/ 7١5-7١65‏ ط. العلمية و(419١)‏ ط. 
الرسالة: والحاكم 5547/١‏ ف طريق أبي قتادة الحراني» عن حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن أنسء به موصولاً. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

وقال البيهقئٌ بعد ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن أنس: دولا أراه إلا وهماً». [ 

وتعقّبه ابن التركماني فقال: «تضعيف للحديث بلا دليل فيحمل على أنَّ 
لقتادة فيه إسنادين» وكثيراً ما يفعل البيهقئُ وغيره مثل ذلك». 

قلت: هو حديث ضعيف؛ فيه أبو قتادة الحراني ‏ عبد الله بن واقد ‏ 
قال عنه البخاريٌ: «تركوهء منكر الحديث» وقال مرة: اسكتوا عنه»» وقال أبو 
حاتم: «تكلموا فيه» منكر الحديث» وذهب حديثه»» وقال النسائي: «ليس 
بثقة»: وقال يعقوب الجوزجانئٌ: «متروك الحديث» انظر: «تهذيب الكمال' 
١ 0‏ 


.)958( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 
.)9/1/1( وهو: «ثقةء ثبت» «التقريب»‎ )7( 
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وخولف أبو قتادة فروي عن حماد بن سلمة»؛ عن قتادة» عن الحسن 
مرسلاً . 

أخرجه: الطبريٌ في تفسيره (04117) ط. الفكر و5/8١71‏ ط. عالم 
الكتب من طريق الفضل بن دكين. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره (0911) ط. الفكر و8/ 515 ط. عالم 
الكتب» وابن المنذر في «التفسير» (744) من طريق الحجاج بن منهال. 

كلاهما: ١(‏ لفضم 3 والحجاج) عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسن» به مرسلاً . 

فكلام البيهقي هو الصوابء والله أعلم . 

وروي الحديث مرسلاً عن الحسن من وجوه أخرى. 

فأخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (477) عن هشام. 

وأخرجه: سعيد بن منصور كما في «نصب الراية» 9/7 عن هشيم بن 

وأخرجه: الطبري في تفسيره (0415) ط. الفكر و0/١51‏ ط. عالم 
الكتب من طريق جرير. 

كلاهما : (هشيم » وجرير) عن منصور. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره (0911) ط. الفكر و4/0١5‏ ط. عالم 
الكتب» وابن المنذر في «التفسير» (744) من طريق حميد الطويل9 , 

وأخرجه: الطبريّ في تفسيره (0415) ط. الفكر و0/١31‏ ط. عالم 
الكتب من طريق الربيع بن صبيح©. 

أربعتهم : (هشامء ومنصور» وحميد» والربيع) عن الحسن» به مرسلاً . 
)١(‏ جاء مقروناً مع قتادة. 
(؟) وهو: #صدوقء. سيئ الحفظ» «التقريب» (1886). 
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وللحديث طرق أخرى كثيرة» انظر لتمام تخريجها: سنن الدارقطني ؟/ 
6 -18, وأقوال أهل العلم في تضعيف أحاديث الباب. 

قال الطبريٌ في تفسيره عقب (0454) ط. الفكر وه/1١1‏ ط. عالم 
الكتب: «فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله يكل في ذلك بأنَّه الزاد 
والراحلة؛ فإنَّها أخبار في أسانيدها نظرء لا يجوز الاحتجاج بمثلها في 
الدين». 

وقال ابن المنذر فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» 1/7: «لا يثبت 
الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسنداء والصحيح رواية الحسن» عن 
الي يل مرسلاً». 

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» 708/7 بعد ما ذكر 
عدة روايات لهذا الحديث من ضمنها حديث أنس: «وليس فيها إسناد يحتج 
بها . 

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» اع : «والراجح إرساله» . 

ومن هذا نرى أنَّ أصح ما في الحديث الرواية المرسلة عن الحسن. 

انظر: «نصب الراية» 94/7» و«البدر المئير» 197/7 77ء و«التلخيص 
الحبير) 587/١‏ (404). والإتحاف المهرة) 595/١‏ (ا87) و457/0 
(11/7م) و/ا١/‏ 59 (76 7.0 و«إرواء الغليل» 54/ ١5٠‏ (94848). 


ل ات 
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تعارض الوقف والرفع 


والمَؤقُؤف: هُوَ ما يروى عن الصَّحَابَة به ور من أقوالهم أو أفعالهم 
ونحوهماء فيوقف عَلَيْهِمْ وَلَا يتجاوز بهِ إلى رس سؤل الله عَكللة. 

والرقم: مَضصْدّر للفعل رَفَْعَ؛ وَهُرَ مَضْدّر بمعنى المفعول. أي: 
مَرْفُوْع”” 5" وَالمَرْفُوع : هو مَا أضيف إلى رَسُوْلِ الله يله خاصّة . 

والاختلاف في بَعْض الأحاديث رفعاً ووقفاً أمرٌ طبيعي » وُجد في كثير 
من الأحاديث؛ والحَدِيْث الواحد الَّذِي يختلف بهِ هكذاء محل را 
المُحَدَيْيْنَه وَهْوَ أن المُحَدَِيْنَ إذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى الي كذ ثم 
وجدوه عينه قَذْ روي عن الصَّحَابِيَ نفسه موقوفاً عَلَيْه فهنا يقف النقاد 1 
ذَلِكَ؛ٍ لاحتمال كون المَرْفْوْع خطأ من بَعْض الرواة والصّوَّابٍ الوقفء أو 
لاحتمال كون الوقف خطأ والصَّوَابٍ الرفع؛ إذ إِنَّ الرفع علة للموقوف والوتف 
علة للمرفوع. فإذا حصل مِثْل هَذّا في حَدِيث ماء فإنّه يَُحُون محل نظر وخلاف 
عِنْدَ العُلَمَاءء ولا سيما إذا كان السند نظيفاً خالياً من بقية العلل. 

جدير بالذكر أنَّ معاصرينا لم يفرقوا بين مسألتي: تعارض الوصل 
والإرسال ومسألة تعارض الوقف والرفع» بل إننتي وجدت كثيراً منهم لا يكاد 
يجد حديثاً اختلف فيه في المسألتين حتى فزع إلى: «زاد فلان والزيادة من 
الثقة مقبولة»» فكانت هذه العبارة شعارهم ودثارهم ما أداهم إلى تصحيح 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة (وقف). 22 انظر: «مقاييس اللغة» مادة (رفع). 


العلل (اليشتركة: تعارض الوقف والرقع 


أحاديث أعلها الجهابذة بالاختلاف. وفاتهم أيضاً أنَّ إعلال الحديث بالوقف 
أشد من إعلاله بالإرسال قال الحافظ: «ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن 
الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسالء والرفع والوقفء 
بأنّ الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل» وليس الرفع زيادةً في المتن فتكون 
علةء وتقرير ذلك أن المتن إِنْما هو قول النَّبِىَ له فإذا كان من قول صحابي 
فليس بمرفوع فصار منافياً له؛ لأنَّ كونه من قول الصحابي مناف لكونه من 
كلام النبي يك وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من 
كلام النبي يل20. وعليه فإنَّ التساهل الذي يدفع إلى قبول زيادة في السند لا 
يجب أن يقودنا إلى نسبة كلام للنبي يك لم يقله. وقد اختلفت أحكام النقاد 
في الحديث المختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة أقوالهم فَيْمَا يأتي : 


القَؤْك الأول: يحكم للحديث بالرفع؛ لأنَّ راويه مُثبت وغيره ساكت» 
وَلَّوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأنَّهُ علم ما خفيء وَقَذْ عدوا ذَلِكَ 
أيضاً من قبيل زيادة الثّنّة وَهُوَ كَل كَثِيْر من المُحَدَيْيْنَه وقَؤل أكثر أهل الفقه 
والأصول”"'» قَالَ العراقي: «الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمْهُور أنَّ الرَّاوِي إذا رَوَى 
الحَدِيْتْ مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع؛ لأنَّ مَعَهُ في حالة الرفع زيادة» هَذا 
هُوّ المرجّح عِنْدَ أهل الحَدِيْثْ)””» إلا إذا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت 
قرائن يندمج معها الوقفء وقال الزركشي: «أما تعارض الرفع والوقف 
فالحكم على الأصح ‏ كما قاله ابن الصلاح ‏ لما رواه الثقة من الرفع؟ لأنه 
منبت وغيره ساكت هذا بالنسبة إلى راويين»©. 


)١(‏ انظر: «نكت ابن حجره 596/7 و: 41١‏ بتحقيقيء وهذا الكلام سبق ذكره وذكرته 
هنا استكمالاً للفائدة . 

(0) انظر: اشرح التبصرة والتذكرة» 7/١‏ بتحقيقي» و«مقدمة جامع الأصول» ١/١17؛‏ 
ولافتح المغيث؟ 1 © و««المحصول» 559/7 77٠8‏ و«الكفاية»: 24١1‏ واشرح 
ألفية السيوطي؟: 78 

© نقله السخاوي في «فتح المغيث» 198/١‏ 

(1) «البحر المحيط» / 91". 


الجامع في العلل والفوائد 
- انق 


القَوْل النَاِي: الحكم للوقف؛ لأنَّه متيقن ولأنَّ الرافع ربما تبع العادة 
وسلك الجادة؛ وإليه ذهب أكثر أهل الحديثت . 


القَوْل الثَّالِث: التفصيل؛ فالرفع زيادة» والزيادة من التق مقبولة» إلا أنْ 
يوقفه الأكثر ويرفعه واحدء لظاهر غلطه وهذا قول الحاكه”''. 


والترجيح برواية الأكثر والأحفظ هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدَئِيْنَ؛ 
لأنَّ رِوَايّة الجمع ‏ إذا كانوا ثقات ‏ أتقن وأحسن وأصح وأقرب للصواب؛ 
لذا قَالَ ابن المبارك: «الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ: مَالِك ومعمر وابن 
عيبنة» فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بوء وتركنا قَوْل الآخر» . 

قَالَ العلائي: «إِنَّ الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حَدِيث كَانَ القَؤْل فِيهِمْ 
للأكثر عدداً أو للأحفظ والأتقن... ويترجح هَذَا أيضاً من جهة المَعْنَىء بأنَّ 
مدار قبول خبر الواحد عَلَى غلبة الظن» وعند الاختلاف فِيْمَا هُوّ مقتض لصحة 
الْحَدِيْثْ أو لتعليله» يرجع إلى قَوْل الأكثر عدداً لبعدهم عن الغلط والسهوء 
وَذَلِكَ عِنْدَ التساوي في الحفظ والإتقان. فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قَوْل 
الأحفظ والأكثر إتقاناًء وهذه قاعدة متفق عَلّى العَمّل يها عِنْدَ أهل 
الحَديث90© . 

وقال ابن رجب: «ولو ذكرنا الأحاديث المرفوعة التي أعلّت بأنّها 
موقوفة إما على عبد الله بن سلام أو على كعب واشتبهتُ على بعض الرواة 
فرفعها لطال الأمر» , 


2194/١ و«مقدمة جامع الأصول» ١٠ل وافتح المغيث»‎ .41١ انظر: «الكفاية»:‎ )١( 
.58 و«شرح ألفية السيوطي؟:‎ 

(؟) انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» 870/١‏ بتحقيقي» و«فتح المغيث» 2196/١‏ و«اشرح 
ألفية السيوطي»: 19. 

(؟) نقله عَنْهُ النَسَائِيَ في «السَّئّن الكبرى» 777/١‏ عقيب )7١1/7(‏ ط. العلمية و(9م١)‏ 
ط. الرسالة. ونقله عَنْهُ العلائي في «نظم الفرائد»: 8517 بلفظ: «حُقّاظ علم الرُهْرِيَ 
ثلاثة: مَالِك ومعمر وابن عيينةء فإذا اختلفوا أخذنا بقول رجلين مِنْهُمْ. 1 

(:) «نظم الفرائد»: /3503. )2 «فتح الباري» 7/ .43١‏ 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع م 


القَؤْل الرابع: يحمل المَوْقُوْف عَلَى مَلْمَبٍ الرَّاوِيء والمُسْئد عَلَى أنه 
روايته قَلَا تعارض”"» أو أنْ يُسأل عن حكم الشرع في مسألة فيجيب بلفظ 
الحديثء ثم إذا طولب بالدليل أو كان في مجلس السماع أسنده. قال 
الخطيب: «اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً؛ 
لجواز أنْ يكون الصحابي يسند الحديث مرة» ويرفعه إلى النبي ولك ويذكره 
مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين 
جميعاً..2"!0: والمذهب الأخير قيده الحافظ بأحاديث الأحكامء قال 
السخاوي عقب نقله كلام الخطيب: «لكن خص شيخنا هذا بأحاديث 
الأحكامء أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظرء يعني في توجيه 
الإطلاق وإلا فقد تقدم أنَّ حكمه الرفع» لا سيما وقد رفعه أيضاً"". ومما 
ينبغي التنبيه عليه أنَّ عامة الاختلافات المذكورة تكون في حال اتفاق السند. 
قال السخاوي: «ثمّ إِنَ محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد 
السندء أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزماً. . .222 . 
وَفَدْ رجح الإمام التّوَِيَ من هذه الأقوال القَؤْل الأول/*». ومشى عَلَيْهِ في 
تصانيفه» وأكثر من القَؤْل بِهِ. كما قال الدارقطني عن حديث لابن سيرين: 
ارفعه صحيح ومن وقفه فقد أصاب!؛ لأنَّ ابن سيرين كان يفعل مثل هذا يرفع 
مرة ويوقف أخرى». وقال أيضاً: «ورفعه صحيحء» وقد عرفت عادة ابن سيرين 


أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا9 , 


القول الخامس: نقله السخاوي عن الأصوليين فقال: «فصحح بعضهم 


)1١(‏ انظر: «فتح المغيث» ط. العلمية و١/١١”‏ ط. الخضير. 

(؟) «الكفاية»: /ا53. 

(9) «فتح المغيث؛ 0 ط. العلمية و١/١١”‏ ط. الخضير. 

(4) «فتح المغيث» ١96/١‏ ط. العلمية و١/١١7‏ ط. الخضير. 

(5) انظر: مقدمة «شرح النَّوَوِيَ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم؛ 274/١‏ و«التقريب»: 1١8-1١7‏ 
بتحقيقي » و«الإرشاد» .7١7/١‏ 

() «العلل» 59/1١‏ +9 (18890) و(18153). 


الجامع في العلل والفوائد 


- كالإمام فخر الدين وأتباعه ‏ أنَّ الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثرء 
وزعم بعضهم أنَّ الراجح من قول أثمة الحديث في كليهما التعارض...200©. 

والذي ظهر لي - من صنيع جهابذة المُحَدَيِيْنَ ونقادهم -: نهم لا 
يحكمون عَلَى الحَدِيْتْ الّذِي اختلف فِيهٍ عَلََى هذا النحو لأول وهلة» بل 
يوازنون ويقارنون ثُمّ يحكمون عَلَى الحَدِيْث بما يليق بوء قَقَدُ يرجحون الرّوَايَة 
المرفوعة» وَقَدْ يرجحون الرُوَايَة الموقوفة» عَلَى حسب المرجحات والقرائن 
المحيطة بالروايات؛ فعلى هَذًَا فإنّ حكم المُحَدَيِيْنَ في مِكْل هَذَا لا يندرج 
نَحْتَ قاعدة كلية مظردة تقع تحتها جَمِيّع الأحاديث» وأنقل هنا كلاماً نفيساً 
لابن دقيق العيد نقله الزركشي قال: (إِنْ ذلك ليس قانوناً مظرداً» وبمراجعة 
أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقولء فإنَّهم يروون الحديث من رواية 
الثقات العدول. ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته» لمخالفة 
جمع كثير للأقل» ومن هو أحفظ منهء أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة ظن 
بغلطه؛ وإن كان هو الذي وصل أو رفع ولم يجروا في ذلك على قانون واحد 
يستعمل في جميع الأحاديث. قال: وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد 
بعض أهل الظاهر» , 

وسأسوق أمثلة لأحاديث اختلف في رفعها ووقفها متفرعة عَلَى حسب 
ترجيحات المُحَدَيِيْنَ ١‏ 


© فمثال ما اختلف في رفعه ووقفه وكانت كلتا الروَاْتينٍ ن صَحِيْحّة : 

يث عَلِيٌ ط : : ينضح مِنْ نْ بول الغلام ؛ ويُفْسَلُ بول الجارية؛. قَالَ 

0 الترْمِذِي: «رفع هشام الدستوائي هذا الحَدِيْتْ عن قتادة: وأوقفه 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وَلَّمْ يرفعه»” . 


وَقَالَ الحافظ ابن حجر: «إسناده صَحِيْح إلا أَنَهُ اختلف في رفعه ووقف 


)0( «فتح المغيث» ١96/١‏ ط. العلمية و١/١1١#‏ ط. الخضير. 
() نكت الزركشي» ؟/50. (9) «جامع التّرْمِلِِي؛ عقب .)51١(‏ 


العلل المشتركم: تعارض الوقف والرفع 


وَفِي وصله وإرسالهء وَكَدْ رجح البُخَارِيُ صحته وكذا الدَّارَفُْينَ»”" . 

والرواية المرفوعة: رواها معاذ بن هشام'". قَالَ: حَدَّنّي أبي”". عن 
عادو عن أبي حرب بن أبي الأسود* عن أ عن عَلِىّ سن أبي 
ظالت»: رفوع 

قَالَ البزار: «وهَذًا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن النَّبِىَ يك. إلا من هَذَا 
الوجه بهذا الإسنادء وإنما أسنده معاذ بن هشامء عن أبيهء وََدْ رَوَاهُ غَيْر معاذ 
عن هشام» عن قتادة» عن أي حربء» عن أبيه عن عَلِيٌ ٠‏ و0 

أقول: إطلاق البزار في حكمه عَلَى تفرد معاذ بن هشام بالرفع غَيْر 
صَحِيْح؛ إِدْ إنَّ معاذاً قَدْ توبع عَلَّى ذَلِكَه تابعه عبد الصمد بن 


ءِ 


.)737( ١41/١ «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) هُوَّ معاذ بن هشام ب بن أبي عَبْد الله الدستوائي» البصريء وَقَدْ سكن اليمن» (صدوق 
رْبّمَا وهم). مات سنة 60 «التقريب» 001/45 

(0) هُوَ هشام بن أبي عَبْد الله: سَئْبَّر - بمهملة ثُّمّ نون موحدة» وزن جَعْفْر : أبو بكر 
البصري الدستوائي» (يْقَةَء ثبت)» مات سنة (54١ه).‏ انظر: «الطبقات١‏ لابن سعد 
9/7 - ٠8ء‏ و«تذكرة الحفاظ» »154/١‏ و«التقريب» (077949. 

(4) هُوَ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصريء (يْقَة ثبت)» مات 
كهلاً سنة (114ه). وَقِيلَ: (19١١ه).‏ «الكاشف؛» (4001). 

(5) هُوَ أبو حرب بن أبي الأسود الديلي» البصريء (ثِقّة)؛ قِيلَ: اسمه محجنء وَقِيل: 
عطاءء مات سنة (4 00 «التقريب» (8047)» وجاء في المطبوع من ا١سئن‏ 
الدارقطني» ط. الرسالة: «أبي الأسودء عن أبيه؛ وهو خطأ . 

) هُوَ أَبُو الأسود الديلي 0 وسكون التحتانية » ويقال: الدؤلي. بالضم 
بعدها همزة مفتوحة : البصري» اسمه: ظالم بن عَمْرو بن سُفْيَان ويقال: عَمْرو بن 
ظالم» ويقال: بالتصغير فِيِهِمَاء ويقال: عَمْرو بن عُثْمَانء أو عُْنْمَان بن عَمْرو: : (يقَة 
فاضل. مخضرم): مات سنة (19ه). «التقريب» (0/940. 

0) أخرجها: أحمد 41/١‏ وا٠.‏ وأبو دَاوٌّد (71/8): وابن ماجه (015)»: والترمذي 
وَفى علله الكبير: ١4١‏ (56)»: والبزار :)9١1(‏ وأبو يعلى (20701 وابن خزيمة 
(184) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المعاني؟ 41/١‏ وفي ط. العلمية (0310): 
وابن حبان »)١716(‏ والدارقطني ١18/١‏ ط. العلمية و(158) ط. الرسالةء 
والحاكم 178/١‏ 1غ والبيهقي ؟/ 415 والبغوي (593). 

(8) «البحر الزخار» عقب (9/319). 


الجامع في العلل والفوائد 


عبد الوارث”" عِنْدَ أحمد”". والدارقطني””". لذا فإنَّ قَوْل الدَّارَقْظنِيَ - 
وقبله الترمذي - كَانَ أدق حِيْنَ قَالَ: «يرويه قتادة» عن أبي حرب بن أبي 
الأسودء عن أبيه, رفعه هشام بن أبي عَيّد الله من رِوَايّة اينه معاذ 
ع + 5 2( 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» عن هشامء ووقفه غيرهما عن هشامع! : 
والرواية الموقوفة: رواها سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي 
حرب بن أبى الأسود» عن أبيه» عن عَلِيء فذكره موقوق9 . 
فالرواية الموقوفة إسنادها صَحِيْح عَلَى أنَّ الْحَدِيْث مرفوعٌ صححه جهابذة 
المُحَدَييْنَ: البْخَارِيَ والدارقطني ‏ كَمَا سبق وابن خزيمة"2. وابن حبان, 
والحاكه”, ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري”'' قَالَ: «قَالَ البْخَارِيٌ: 


)00( هو أبو سهل التميمي العنبري عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» توفي سنة 


.)ه'ث١0‎ 

انظر: «الطبقات» 27٠١/1‏ و«سير أعلام النبلاء» 517/4», و«شذرات الذهب؛ ؟/ 
م واسير ا0 7 

ا 


(') في «المُشئده اكلا 

() في «السّئّن؛ 178/١‏ ط. العلمية و(478) ط. الرسالة. 

(4) «علل الدَّارَفْظنِيَ» 1/5 - 1858 س (440). 

(0) أخرجها: عَبْد الرزاق )١1544(‏ من طريق عثمان بن مطرء وابن أبي شَيْبّةَ (؟179) من 
طريق عبدة بن سليمان» وأبو دَاوٌد (0817/0» والبيهقي 410/7 من طريق يحيى بن 
سعيد . 
ثلاثتهم : (عثمان» وعبدة. ويحيى) عن سعيد بن أبي عروية. 

(1) في صحيحه (185) بتحقيقيء عَلَى أََّهُ لَمْ يحكم عَلَيْهِ بلفظه. إلا أنا قلنا ذَلِكَ عَنْهُ 
لالتزامه الصحة في كتابه قَالَ العماد بن كَثِيْر في «اختصار علوم الحَدِيْثْه: 87 
بتحقيقي: «وكتبٌ أشُْرٌ التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة؛ وابن حبان». وَكَالَ 
الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى كِتَاب ابن الصّلاح 191/١‏ و: ٠١6‏ بتحقيقي: ١حكم‏ 
الأحاديث الَتِي في كِتَابِ ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بهًاه. عَلَى أن 
الكتاب فيه بَغض ما انتقد عَلَيْ. 

(07) في صحيحه (17170). وانظر الهامش السابق. 

(8) فى «المستدرك» .1550-187/١‏ 


)0( هو أبو مُحَمَّد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل» - 
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سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه؛ وَهْرَ حافظ)"". 


أقول : هكذا صَحَح الأئمة رفع هَذَا الْحَدِيْتْء مَعَ أَنَّهُ كَدْ صَحّ موقوفاً 
أيضاً؛ وهذا يدل عَلَّى أنَّ الْحَدِيْتْ إذا صَحَّ رفعه ووقفه» فإِنَّ الحكم عندهم 
للرفع» وَلَا تضر الرَُوَايَّة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أنَّ الرفع 
خطأ . 


© نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الروَايَة الموقوفة: سبق 
أنْ ذكرت أن الحكم في اختلاف الرفع والوقف لا يندرج نَحْتَ قاعدة 
كلية» فَقَدْ تترجح الرَّوَايَة الموقوفة» وَقَّدْ تترجح الروَايَّة المرفوعة؛ وَدَلِكَ 
حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالرواية» وهذه المرجحات مختلفة 
متفاوتة؛ إِذْ قَدْ تترجح رِوَايّة الأحفظء أو الأكثر أو الألزم'”": وما إلى 
غَيْر ذَّلِكَ من المرجحات الْتِي يراها نقاد الحَدِيْثْ وصيارفته» ومما 
رجعت فيه الواية الموقوقة: 

مَا رَواهُ عائذ بن حبيب””"». قَالَ: حَدَّنّني عامر بن السّمْطء عن أبي 
القريف”''. قَالَ: أتي عَلِنٌ بوَضوءء فمضمض واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه 
ثلاثًء وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثآء ثُمّ مسح برأسه. ثُمَّ غسل رجليهء ثُمَّ 
قَالَ: هكذا رأيت رَسُوْل الله كَل توضأء ثُمّ قرأ شَيْئاً من القُرْآنء ثُمَّ قَالَ: «هَذَا 
لِمَنْ لَمْسَ بجنب» فأمًا الجنبُ قَلّاء وَلَا آية». 


ولد سنة (5481ه)ء من مصنفاته «المعجم»» واختصر «صحيح مسلم' و«سئن أبي 
داود»؛ توفي سنة (1895ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 5194/77 و٠0”.‏ و«العبر» 0717/0 و«تذكرة الحفاظ؛ 
1 

)١(‏ «عون المعبودة .156/١‏ (؟) أي: الأكثر ملازمة لشيخه. 

(6) هُوَ عائذ بن حبيب بن الملاح - بفتح الميم وتشديد اللام وبمهملة . أبو أحمد 
الكوفي» ويقال: أبو هشامء (صدوق رمي بالتشيع). «التقريب» (9111). 

(5) هُوَ عبيد الله بن خليفة» أبو الغريف - بفتح المُعْجَمَة وآخره فاء - الهمداني المرادي» 
الكوفي: صدوق رمي بالتشيع . «التقريب» (8785). 
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رَواهُ: الإِمَام أحمد بن 0 والبخاري”"2 وَالنّسَائِيُ في «مُسُنَد 
عَلِيَّ0””". وأبو يعلى”*2: والضياء*؟ المقدسي”"“؛ جميعهم من طريق عائذ بن 


والذي يهمنا من هَذَّا الْحَدِيْثْ طرفه الأخير. 


وَقَدْ خحولف عائذ في هَذَا الحَدِيْتْء فَقَدْ أخرجه: ابن أبي شَيِيَة'" عن 


شريك بن عَبْد الله النخعي. والدارقطني* من طريق يزيد بن هارون9', 

١و‏ 5 م 2 / :1 
والبيهقي” 6 من طريق الحَسّن بن صالح بن حي. وأخرجه: ابن المنذ ١1‏ 
َالبَوقِي"'' أيضاً من طريق خالد بن عَبْد الله'"'". وعبد الرزاق”*'" عن سفيان 


.)071( ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» 4//ا”‎ 033١/١ في «الْمُسْئّده‎ )١ 

(؟) «التاريخ الكبير» 5/ ١لا‏ (7175) مختصراً بعض ألفاظه. 

(9) كما في «تهذيب الكمال» 4//ا؟ (60119). 

(5) في مسنده (0560). 

(5) هو الحافظ أبو عبد الله ضياء الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي 
المقدسي» ولد سنة (519ه)., من مصنفاته «فضائل الأعمال» و«الأحاديث المختارة» 
و«مناقب المحدثين»» توفي سنة (0415ه). 
انظر: «تذكرة الحفاظ» 4/ 214٠4‏ وهسير أعلام النبلاء» 1١77/51"‏ و118ء و«البداية 
والنهاية» 11/ 147. 

(3) في «المختارة؛ 5145/7 (351) و(577). 

0) في مصنفه .)١١91/(‏ 

(4) في سننه ١١79/١‏ ط. العلمية و(475) ط. الرسالة. 

(9) هوأبو خالد السلمي يزيد بن هارون بن زاذان مولاهم الواسطي: ثقة» ولد سنة 
(118ه).؛ وتوفي سنة (105ه). انظر: «طبقات» ابن سعد 2714/19 واسير أعلام 
النبلاء؟ 708/86 والالاء و«شذرات الذهب» ؟15/5. 

.)319( في «الأوسط» الأثر‎ )1١( .49/١ في «السّنّن الكبرى»‎ )٠١( 

(؟1) في «السّئَن الكبرى» .40/١‏ 

(1) هُوٌ خالد بن عَبْد الله بن عَبْد الرحمن الطحان الواسطي. المزني مولاهم: ثقة ثبت» 
توفي سنة (1815ه). 
انظر: #تهذيب الكمال؛ 0١1/5‏ - 95 (1509), و«التقريب» (15419). 

.)1705( في «المصنف»‎ )١4( 
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الثوري. وابن المنذر””2 عن إسحاق. والخطيب””' من طريق نصير بن أبي 


الأشعث. 


سبعتهم: (شريك بن عَبّد الله» ويزيد بن هارون» والحسن بن صالح بن 
حي». وخالد بن عَبّْد الله» وسفيان الثوري» وإسحاقء ونصير)» رووه عن 
عامر بن السمط””» عن أبي العّريف الهمداني» عن عَلِي بن أبي طالِب» 
موقوفاً . 

فرواية الجمع أصح وأولى؛ وَكَدْ صحح الإمام الدَّارَفْظنِيَ الوقف. ثَقَالَ 
عقب الرَوَايَّة الموقوفة: «هُوَ صَحِيْح عن عَلِك0. 

# ومما رواه ال ا 0 ما 
روى عباد بن العواء' '. عن حميدء عن أنس 5 ضيه : أنَّ النَبِيَ يلل كان 
يعجبه العفل 9" . 

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 2700/١‏ وأحمد #/ 255١‏ والترمذي 
في «الشمائل» (184) بتحقيقي» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كلا (084), 
والحاكم 84---5١1ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0975) ط. العلمية 
و(0014) ط. الرشدء والضياء المقدسي في «المختارة» 18/5 )5١01١9(‏ 
و(١750)‏ من طريق عباد بن العوام» عن حميد» به. 


147/1١ في «تاريخ بغداده‎ )١( .)570( في «الأوسط» الأثر‎ )١( 

(0) هو أبو كنانة الكوفي» عامر بن السمطء ويقال: ابن السبط التميمي السعدي: ثقة. 
انظر: «الثقات؛: /1/ ١1051ء‏ و«تهذيب الكمال» 4/لا؟ (/7011)» و«التقريب» (095091). 
وقد تحرف في مطبوع «المصنف» لعبد الرزاق إلى: «عامر الشعبي» والمئبت من 
مضادر التخريج. 

(:) 'سُئَن الدَّارَفْظنِيَ» 117/١‏ وقد سقطت هذه العبارة من ط. الرسالة. 

(0) تحرف في اشعب الإيمان» للبيهقي ط ‏ العلمية إلى «عباد بن عباد؟. 

(7) الثفل هو الثريد كما في «النهاية» 7١5/١‏ وفسره الدارمي شيخ الترمذي بأنَّه ما بقي 
من الطعام كما في «الشمائل». وقد تصحفت هذه الكلمة في «أخلاق النبي كلك؛ إلى: 
«البقل» ومن سوء صنيع المحقق يحيى بن محمد بن سوس أنه ضعف الحديث بسبب 
هذه اللفظة 8 
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أقول: هذا حديث معلول بالوقف. وقد أخطأ في رفعه عباد بن العوام إذ 
خالفه من هو أوثق منهء ورووه موقوفاً بلفظ: كان أحب الطعام إلى عمر... 
قال البيهقى فى «شعب الإيمان» عقب (0974) ط. العلمية و(5؟00) ط. 
الرشد: اهذا الحديث قد خولف عباد في رفعه». 

أقول: من الذين رووه موقوفاً حماد ووهيب”'" فقد أخرجه: ابن سعد 
في «الطبقات» */ 557» والبيهقي في «شعب الإيمان» (0475) ط. العلمية 
و(00160) ط. الرشد من طريق حماد ووهيب» عن حميد» عن أنسء قال: 
كان أحب الطعام إلى عمر ويه النفلء وكان أحب الشراب إليه النبيذ”” . 

قال البيهقي عقبه: «وهذا أصح من الذي قبلهء والله أعلم». 

وقد أخطأ العلامة الألباني فصحح الحديث في «صحيح الجامع» 
(9/ا59) وأحال على «مشكاة المصابيح» )47١1/(‏ وقد رجعنا إلى هناك فلم 
نجد شيئاً» وكذلك أخطأ الشيخ شعيب الأرنؤوط فصحح الحديث في تعليقه 
على المسند الأحمدي .55/15١‏ 

وانظر: «تحفة الأشراف» ١//الا‏ (4)549. و«أطراف المسند» ١//الالا‏ 
(50). و«إتحاف المهرة» .)٠١55( 555/١‏ 


# مثال آخر: روى عيسى بن يونس» عن هشام بن حسّانء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة نه مرفوعاً: «مَنْ ذرعَهُ القيءٌ فليسَ 
عليه قضاءً. ومن استقاء فليقض" . 

أخرجه: أحمد 2448/١‏ والدارمي (1959)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» 46/١‏ (2»)581 وأبو داود »)778٠0(‏ وابن ماجه (15177)» والترمذي 


)١(‏ وكل واحد منهما أوثق من عباد. 
انظر: «الجرح والتعديل» ”/ 598 )١0815(‏ و5/ ٠١١‏ (8/ا45) و41/9 (1681): 
و«تهذيب الكمال؟» ؟/لالا”؟ )١577(‏ و5/ 7ه (لالاء") ولا 4 ١ه‏ (4854). 

(1) النبيذ: «وهو ما يعمل من الأشربة من التمرء والزبيب» والعسل» والحنطة» والشعير 
وغير ذلك». «النهاية» 5/ لاء وقال البيهقي: «وإنما أراد بالنبيذ الحلو الذي لا يشتد». 
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207٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه 498/7» والنّسائي في 
«الكبرى» (01*0”*) ط. العلمية و(/7111) ط. الرسالةء وابن الجارود (2)980 
وابن خزيمة )١950(‏ و(١95١)‏ بتحقيقي» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
7 وفي ط. العلمية (717) وفي «شرح مشكل الآثار؛» له (1580) وفي 
«تحفة الأخيار» :)١55(‏ وابن حبان (70514). والدارقطني ؟/ 87١اط.‏ 
العلمية و(77؟) و(1774) ط. الرسالة» والحاكم »451/١‏ والبيهقي 4/ 
6, والبغوي »)١705(‏ والمزي في «تهذيب الكمال) 2)١4170( 501/١‏ 
وابن حجر في «تغليق التعليق» ١75/7‏ من طريق عيسى بن يونس بهذا 
الإسناد. 

وقد توبع عيسى بن يونس» تابعه حفص بن غياث: 

أخرجه: ابن ماجه (11175)» وابن خزيمة عقب )١951(‏ بتحقيقي» 
والحاكم »4757/١‏ والبيهقي ١١9/4‏ من طرق عن حفص بن غياث» عن 
هشام بن حسّانء عن محمد بن سيرين» به. 

أقول: هذا الحديث صححه بعض العلماء منهم: ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم في «المستدرك» فقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرّجاه»؛ والبغوي في «شرح السنة»» وكذا صححه أيضا العديد من 
المعاصرين منهم: العلامة الألباني في تعليقه على ابن خزيمة» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط فى تعليقه على «المسند الأحمدي»» والدكتور بشار عواد في تعليقه 
على «سئن ابن ماجهاء بينما نجد جهابذة المتقدمين أعلّوا هذا الحديث بالوقف 
وعدّوه من أوهام هشام بن حسّان» والصواب في الحديث الوقف. 

قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب» لا نعرفه من 
حديث هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَل إلا من حديث 
عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظاً. وقد روي هذا الحديث من 
غير وجهء عن أبي هريرة» عن النبي ي. ولا يصح إسنادهن”"2: ونقل ابن 


- كلام الترمذي عجزه يخالف صدره فهو حكم على الحديث بالحسن» ثم نقل ما يدل‎ )١( 
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حجرء عن مهنأ" عن أحمد أنه قال: «حدث به عيسى» وليس هو في 
كتابه» غلط فيهء وليس هو من حديثه». 

قال أبو داود: «نخاف ألا يكون محفوظاً» وقال أيضاً: «قلت له - يعني 
أحمدٌ بن حَنْبل -: حديث هشام» عن محمدء عن أبي هريرة؟ قال: ليس من 
ذا شيء»» وقال الخطابي في «معالم السئن» 97/7: "يريد أنه غير محفوظ). 

وقال البيهقي: «تفرد به هشام بن حسان القردوسي وقد أخرجه أبو داود 
في «السنن» وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً.. وقد روي من وجه آخر 
ضعيف» عن أبي هريرة مرفوعاً»» ونقل الزيلعي في «نصب الراية» 449/7 عن 
«مسند إسحاق بن راهويه»'© قال: «قال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة أن 
هشاماً وهم في هذا الحديث».؛ وقال الدارمي: «زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً 
أوهم فيه» فموضع الخلاف هاهنا»» ووجه توهيم هشام بن حسّان: أن 
الحديث محفوظ موقوقاً. ورفعٌهُ وهم توهم فيه هشامء قال البخاري : «ولم 
يصح » وَإنّما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه» 
وخالفه يحيى بن صالح. قال: حدثنا معاوية» قال: حدثنا يحيى» عن عمر بن 
حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة» قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنَّما يخرج 


- على أنَّ الحديث معلول؛ وذكر ما يدل أنَّ الحديث معلول عندهء وهذا المثال 
ونظراؤه؛ ووجود كم كبير من الأحاديث الضعيفة مما قال فيه الترمذي: «حسن؟ أو 
«حسن غريب» جعل بعض الناس يحكم بحكم كلي أنَّ كل ما قال فيه الترمذي: 
#احسن) أو ااحسن غريب» فهو ضعيف عنده» وهذا محض خطأ؛ لأن استقراءهم لم 
يكن تامأ وذلك لوجود المئات من الأحاديث الصحيحة والحسان مما أطلق عليها 
مصطلح ااحسن» أو ١«حسن‏ غريب» والاستقراء الذي تبنى عليه الأحكام يجب أنْ يكون 
تاماً حتى تظرد القاعدة وتكون كلية. 

)١(‏ هو مهنأ - بهمزة في آخره والعامة تتركها - ابن يحيى الشامي السُلمي أبو عبد الله من 
كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: «طبقات الحتابلة» ؟/477. و١توضيح‏ المشتبه» 
8 » وهتسهيل السابلة لمعرفة الحنابلة»؛ 77/١‏ (017). وينظر تعليق صديقنا 
الشيخ علي العمران على «بدائع الفوائد» :917١/‏ ومن خلاله تدرك خطأ الدكتور 
بشار عواد معروف في ضبط هذا الاسم في تاريخ بغدادة 08/١0‏ ط. الغرب. 

(؟) لم أقف عليه في «المسند». 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 


ولا يولج»» وهذا نظر عميق من البخاري في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية 
الموقوفة» وإنَّ سبب الوهم الذي دخل على هشام إنَّما كان بسبب رواية 
عبد الله بن سعيد المتروكء وقد وافق البخاريّ على هذا الإعلال الإمام 
النّسائِيُء فقد قال: «وقفه عطاء»» ثم ذكر الرواية الموقوفة» وقد خالف الشيخ 
ناصر الدين الألباني ذلك فصحح الحديث في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» 
معتمداً على متابعة حفص بن غياث ‏ وهي عند ابن ماجهء والحاكمء والبيهقي 
- لعيسى بن يونس» قال: «وإنّما قال البخاري وغيره: بأنَّه غير محفوظ لظنهم 
أنه تفرد به عيسى بن يونسء عن هشام». 

قلت: وهذا بعيد جداً؛ لأنّه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين 
الذين حفظوا مئات الألوف من الأسانيد أنّهم لم يظلعوا على هذه المتابعة» 
فأصدروا هذا الحكمء بل إِنَّ العلة عندهم هي وَهُم هشام لا تفرد عيسى بن 
يونس كما صرّح به البخاريٌ في تاريخه؛ وقد تقدم قول عيسى بن يونس 
في توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة ذلك» وإقرار الدارمي ذلك» ومما 
يدل على ذلك أنَّ المتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفة لديهم أنَّ أبا 
داود الذي سأل الإمام أحمد بن حَنْبل عن حديث هشام قد أشار إلى 
متابعة حفص لعيسى» إذ قال: «ورواه أيضاً حفص بن غياث» عن هشام 
مثلها . 

إذن فإعلال جهابذة المحدّثين ومنهم أحمدء والبخاري» والدارمي» 
والنسائي ‏ وهم من هم في الحفظ والإتقان ‏ لا ينفعه ولا يضره تصحيح 
المتأخرين . 

وللحديث روايات معلولة لا تصحء منها: 

ما رواه عبد الله بن سعيدء عن جدهء عن أبي هريرة» مرفوعاً. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (91175): وأبو يعلى (4)5705: والدارقطني /١‏ 
18 و184ط. العلمية و(7176؟) و(77177) ط. الرسالة من طرق عن 


عبد الله بن سعيد» بيه. 


الجامع في العلل والفوائد 


وقال الدارقطني: «عبد الله بن سعيد ليس بالقوي»”© 

وروي عن عباد بن كثير» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» مرفوعاً . 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5/ .»٠‏ واد بن عساكر في «تاريخ 

مشق» ١١/0‏ بلفظ : ١مَنْ‏ ذرعه هُ لقي في شهر رمضانَ فلا يفطرًء ومن نقيأ 


أفطرًا . 

وروي عن عباد بن كثيرء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
مرفوعا: 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 510/6» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق)» لاه/ .١١‏ 


قال ابن عدي: «هذا حديث اضطرب فيه عباد». 

وعلى اضطراب عباد فإنّهِ ضعيف لا يُعرّل على روايته» فقد قال عنه 
يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 078/0: «ضعيف»» وقال 
أيغنا فيه: اليس بشيء في الحديثء وكان رجلاً صالحاً»» وقال البخاري في 
«الضعفاء الصغير» (771): «تركوه». وقال النّسائ يُ في «الضعفاء والمتروكون» 
:)5٠8(‏ «متروك الحديث». 

قال ابن القيم في حاشيته ؟/5١7:‏ «هذا الحديث له علة» ولعلته علة 
أمّا علته فوقفه على أبي هريرة» وقفه عطاء وغيرهء وأمّا علة هذه العلة فقد 
''' بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاءَ فلا يْطرْ 
إنّما يخرجٌ ولا يولج ء ٠‏ قال: ويذكر عن أبي هريرة أنَّه يفطرء والأول أصحء 
وقال: وروي مرفوعاًء والحفاظ لا يرونه محفوظاً». 

وانظر: «معالم السئن» 45/7. و«نصب الراية»؛ 4548/7 445», و«البدر 
المنير؛ 599/05» و«التلخيص الحبير» 51١١/7‏ (847). 


روى البخاري في صحيحه 


)١(‏ وهو في «التقريب» (77057): «متروك». 
0) 45/8 عقب (197). 


العلل (اليشتركقة: تعارض الوقف والرفع 


4# مثال آخر: روى أبو إسحاق السبيعيء عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود َقءء قالَ: قال رسول الله يكلِ: «إِنّ هذا القرآنَ 
َأدُبةٌ الله يك فتعلموا منْ مأدبيه ما استطعتُم» إنَّ هذا القرآنَ هو حبل الله 
تبارك وتعالى» هو النورٌ المبِينٌُ» والشفاءً النافعٌ» عضمةٌ لمنْ تمسّك به 
ونجاةٌ مَنْ تبعهء لا يعوجٌ فيقوّم» ولا يزيم فيستعتبُ» ولا تَنُقضي عجائية. 
ولا يَخْلَنُ عنْ كثرة الرد. فاتلوة» فإنَ الله تعالى يأجركُم على تلاوته بكلّ 
حرف عشرٌ حسناتء أمَا إِنّي لا أقولُ طالَم»م حرف ولكن في الألف 
عشي وفي اللام عش وفي الميم عشر"9©. 

هذا حديث رواه أبو إسحاق السَّبِيعيُ واختلف عليه في سنده ومتنه» 
فروي مرفوعاً وموقوفاً . 

أما الحديث المرفوع: 

فأخرجه: أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين بأصبهان» 2558/4 وأبو 
نعيم في «تاريخ أصبهان» 744/7 من طريق محمد بن عجلان!" . 

وأخرجه: ابن منده في «الرد على من قال طلم حرف» )1١١(‏ من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة'". 

كلاهما: (ابن عجلان» ومحمد بن عمرو) عن أبي إسحاق السّبيعي» 
بهذا الإسناد مرفوعاً» والروايات مطولة ومختصرة. 

أما الحديث الموقوف: 

فأخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (408) من طريق شريك بن عبد الله 
التتعض 220 


. لفظ ابن مندهء إفادة من محقق سنن سعيد بن منصور» (5) (التفسير)‎ )١( 
.)51175( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )0( 

(0) وهو: «صدوق له أوهام» «التقريب» (531844). 

(4) وهو: «صدوق يخطئ كثيراً» «التقريب» (097410. 


الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن»: 75 )١5/1١(‏ من طريق عمر بن 


عبيد الطنافسي7”؟. 


وأخرجه: عبد الرزاق (04944)»: ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 
(8545)» وأبو نعيم في «الحلية» 10/١‏ -71١عن‏ معمر بن 5 

وأخرجه: الدارمي (7707) من طريق أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي”"© 

وأخرجه: أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 747/7 من طريق القاسم بن 

إفرفق 

خمستهم: (شريك»: وعمرهء ومعمرء وأبو سنان» والقاسم) عن أبي 
إسحاق السَّبيعيٌ به موقوفاً على ابن مسعود َب : إن هذا القرآن مأدبة الله 
فمن استطاع أن يتعلم منه شيئاً فليفعل فإِنَّ أصفر البيوت من الخير البيت 
الذي ليس فيه من كتاب الله تعالى شيء؛ وإن البيت الذي ليس فيه من 
كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا عامر له» وإن الشيطان يخرج من 
البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه(*» 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 174/17: «رجال هذا الطريق رجال 
الصحيح" يعني: طريق معمر. 

وهذا الاضطراب الحاصل في سند الحديث ومتنه يمنع قبوله من طريق 
أبي إسحاق السبيعي خاصة. فإن قيل: إنه توبع بطريق إبراهيم بن مسلم أبي 
إسحاق الهجريء فنقول: وهذا دون الأول» وإبراهيم الهجري كذلك قد 
اختلف عليه في هذا الحديث رفعاً ووقفاً . 


)0( وهو: «صدوق؛ة «التقريب» (846). 

(؟) وهو: «صدوق له أوهام». «التقريب» (7775). 

(”) وهو: «ثقة فاضل». «التقريب» (0491). 

(5) وعلى الرغم من إعلالنا للرواية المرفوعة بهذه الرواية» إلا أن الحديث قد يكون 
حدث به ابن مسعود في الحالة الأولى» ثم قاله على سبيل الفتوى» والحديث اتفق 
مطلعه ثم افترق عجزهء فيكون الاحتمالان قائمين أعني : احتمال تعارض المرفوع 
والموقوف» واحتمال أن يكونا طريقين مختلفين» والله أعلم . 


(لعلل البشتركم: تعارض الوقف والرفع 1 - 

فحديث أبي إسحاق الهجري المرفوع: 

أخرجه: ابن أبي شيبة (2»020008 والخطيب في «الجامع» (0/9) من 
طريق أبي 000008 

وأخرجه: الحاكم 555/١‏ من طريق صالح 0008 

وأخرجه: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١45(‏ من طريق محمد بن 
نيل 7 
وأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن»: )١ - 7(/7١‏ من طريق أبي 
اليقظان عمار بن محمد الثوري29 . 

وأخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» (19*7) ط. العلمية و(1785) 
ط. الرشد من طريق محمد بن عجلان. 

وأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» ٠٠١/١‏ من طريق ابن فضيل وابن 
الأجلح” (مقرونين) . 

ستتهم: (أبو معاوية» وصالحء وابن فضيل» وأبو اليقظان» وابن 
عجلان» وابن الأجلح) عن أبي إسحاق الهجريء عن أبي الأحوص» به 
مرفوع”" . 

قال ابن كثير في «فضائل القرآن»: ١5‏ بعد ذكر هذا الحديث: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه». 


أما الحديث الموقوف للهجري: 


.)1841( وهو: "ثقة» «التقريب» (08441). (؟) وهو: «ثقة» «التقريب»‎ )١( 

() وهو: «صدوق» «التقريب» (/55171). 

(1) وهو: «صدوق يخطئ" «التقريب» (*588). وقال أبو عبيد: «حدثنا أبو اليقظان عمار 
ابن محمد الثوري أو غيره». 

(5) ابن الأجلح - هو عبد الله الكندي : «صدوق» «التقريب» (07017. 

)١(‏ في رواية ابن الجوزي: «قال ابن مسعود: «طالر». ألف. ولام» وميمء ثلاثون 
حسنة» يعني هذا اللفظ موقوفا . 


الجامع في العلل والفوائد 


فأخرجه: عبد الرزاق (5011)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 
(8557) من طريق سفيان بن عيبينة . 

وأخرجه: الدارمي (7515), والبيهقي في «شعب الإيمان» (1946) ط. 
العلمية و(14877) ط. الرشد من طريق جعفر بن عون , 

وأخرجه: سعيد بن منصور فى سننه (7) (التفسير) من طريق أب شهاب 

9 00 

عبد ربه بن نافع 

وأخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» (1986) ط. العلمية و(1877) 

ط. الرشد من طريق إبراهيم بن طهمان”". 

أربعتهم : دابن عيينة» وجعفرء وعبد ربه» وابن طهمان) عن أبي إسحاق 
الهجري. عن أبي الأحوص» به موقوفاً . 

قال ابن 0 في «العلل المتناهية»: «هذا حديث لا ع عن 
رسول الله يليه ويشيه أنْ يكون من كلام ابن مسعودء قال ابن معين: إبراهيم 
الهجري ليس حديثه بشيء". 

قال الشيخ عبد الله بن محمد اللحيدان في تعليقه على «مختصر استدراك 
الذهبي على مستدرك الحاكم» :471/١‏ «والراجح أنّه موقوف كما قال ابن 
الجوزي: إِنَّه يشبه أنْ يكون كلام ابن مسعودء إلا أنَّ هذا الحديث من قبيل 
المرفوع حكماً؛ لأنّه لا يقال من قبيل الرأي» والله أعلم». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن 
عمرا. 

وتعقبّه الذهبي فقال: «صالح: ثقة خرّج له مسلمء لكن إبراهيم بن مسلم 
ضعيف) . 

وقال الهيثئمي في (مجمع الزوائد» ا 0:15 «رواه الطبرانى وفيه 
)١(‏ وهو: «صدوق» «التقريب» (8544). 


(؟) وهو: «صدوق يهم «التقريب» (٠4/ا7),‏ 
(*) وهو: «ثقة يغرب» «التقريب» (189). 


لالعلل اليشتركم: تعارض الوقف والرفع لتقا 


إبراهيم بن مسلم الهجري”2: وهو متروك». 

وإبراهيم الهجري زيادة على ما تقدم» فقد قال عنه يحيى بن معين في 
تاريخه (؟5١)‏ برواية الدارمي و(؟7١)‏ برواية الدوري: «ليس بشيء»» وقال 
ابن سعد في «الطبقات» 71/5: «وكان ضعيفاً في الحديث»» وقال البخاري 
في «التاريخ الكبير؛ :)٠١ (704 708/١‏ «قال لي عبد الله بن محمد: 
كان ابن عيينة يضعَّفه»» وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 78/5 
410): «ليس بقوي. لين الحديث»» وقال النَّسائ ين في «الضعفاء والمتروكون» 
:)١(‏ «ضعيف». وقال ابن حبان في «المجروحين» 0١‏ كان ممن يخطئ 
فيكثرا. 

ومما يدل على أنَّ الوقف في هذا الحديث هو الصوابء أنَّ الحديث 
ورد بطرق أخرى عن أبي الأحوص في مجملها ترجح الرواية الموقوفة. 

فأخرجه: الدارمي (77208) من طريق عطاء بن السائب. 

وأخرجه: الحاكم 0 من طريق حامد بن محمود بن حرب”"') عن 
ا الدشتكي» قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس». عن 
عاصم بن أ بي النجود'" . 

كلاهما : (عطاءء وابن أبي النجود) عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن 
مسعود طلؤيهء به موقوفاً”؟". 


)١(‏ في المطبوع من «مجمع الزوائد»: «مسلم بن إبراهيم» خطأ. 

(؟) تحرف في المطبوع إلى : «حبيب؟ والمثبت من «إتحاف المهرة» 4758/٠١‏ (17080), 
وأما حامد بن محمودء فقد ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» وفيات 1535 0/5١‏ 
(01) ولم ينقل فيه جرحاً ولا تعديلاً» وانظر: «رجال الحاكم في المستدرك» للشيخ 
مقبل الوادعي 589/١‏ (005). 

(*) وهو: «صدوق له أوهام» «التقريب» (075814. 

(5) أقول: إلا أن طريق عاصم فيه نوع مخالفة. 
فقد أخرجه: الحاكم 0 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكي» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عمرو بن أبي إقيس »ع عن عاصمء عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله» عن النبي كليِ نحوه «يعني مرفوعاً؟ . 5 


الجامع في العلل والفوائد 


وقد روي هذا الحديث من غير طريق أبي الأحوص. 

فأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير' 7١1/١‏ (519)» والترمذي 
)191١(‏ من طريق محمد بن كعب القرظي» يقول: سمعت عبد الله بن 
مسعود. يقول: قال رسول الله يِ: «مَنْ قرأ حَرفاً مِنْ كتابٍ الله فلهُ به حسنة 
والحسنةٌ بعشرٍ أمثالهاء لا أقول: «المَ»> حرف ولكن أل حرف ولام حرف» 
وميم حرف'. 

قال الترمذي: «ويروى هذا الحديث من غير وجهء عن ابن مسعودء 
رواه أبو الأحوص» عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن 
مسعوده: وقال أبفا: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". 

وانظر: إتحاف المهرة 5451//٠١‏ 478 (1":040). 

جاءت رواية بنحو حديث ابن مسعود ذه من حديث الحارث الأعورء 
عن علي ظَهْبِه مرفوعاً في ذكر فضل القرآنء وهو حديث طويل ومما فيه عبارة 
هي موجودة في حديث ابن مسعود وه السابق» وهي قوله: «... ولا يخلق 
على كثرة الرد ولا تنقضي عجا 1 

والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة (70601): والدارمى (881م) 
و(7*757). والترمذي (75505)» والبزار (875) من حديث الحارث الأعور, 
عن عليٌ َيه مرفوعاً. والحارث الأعور كذاب2©0, م أنَّ للحديث 
نوراً» فلا يستبعد أنْ يكون من كلام عليٌ موقوفاً لجزالة لفظه وقوة معناء9"» 


-- ووجه الاختلاف هنا أن حامد بن محمود وكما تقدم رواه موقوفاً مخالفاً لعبد الله بن 
عبد الرحمن الذي رواه مرفوعاً ٠.‏ وعيد الله بن عبد الرحمن في «التقريب» (0714737: 
«مقبول» وسوف تأتي مزيد مناقشة لطريق عطاء . 

)١(‏ كذا هو في «تحفة الأحوذي» 4 :؛ وهعارضة الأحوذي» 15/١١‏ إلا أنَّه فى 
اتحفة الأشراف» 5 (90497): احسن صحيح». ١‏ 

(؟) انظر: «ميزان الاعتدال» 180/١‏ وما بعدها. 

(؟) لذا نجد المعلمي اليماني قال في تعليقه على «الفوائد المجموعة»: 757 معقباً على 
قول الصغاني في حكمه على الحديث بالوضعء» قال: اسنده ضعيفء ومتنه حسن» 
فلا يتجه الحكم بوضعه؟. 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 


ثم رفعه الحارث الأعور عمداً أو سهواًء لكن الذي يظهر لي أنَّ هذا من 
اختلاق الحارث» وبعض ألفاظه سرقها من روايات متعددة» ولعل تلك العبارة 
التي سلف الكلام عنها مما سرقه من حديث ابن مسعود ط#ه . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث حمزة 
الزيات» وإسناده مجهول. وفي حديث الحارث مقال». 


© وقد يروى الحديث مرفوعاً وموقوفاً» ويصح الوجهان على أنَّ 
الموقوف إنما هو جزء من الحديث,. وليس كل الحديث. مثاله: ما روى 
منصور بن المعتمرء عن أبي وائل» عن عبد الله ضَيهء قال: قال 
اَن ك: «بئسما لأحدهم أنْ يقول نسيثُ آبة كَبْتَ وكَيْتَ”" بل نُسَيء 
واستذكروا القرآنَ فَإنَّهُ أشدُ تَقَصَّياًا"2 مِنْ صدور الرجالٍ منّ النّعم». 

هذا حديث ظاهره الصحة ولكن اختلف فيه على منصور بن المعتمر. 

فأخرجه: عبد الرزاق (0951), وأحمد 2477/١‏ والبخاري 579/5 
(0019). والنسائي في «الكبرى» )8١417(‏ و(677١٠)‏ ط. العلمية و(007/9488 
و(545١٠)‏ ط. الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة» (771) وفي «فضائل 
القرآن»» له (/51)» وأبو عوانة 407/1 (9811) و(817؟) و108/1 (5854) 
من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: الطيالسئٌ (501)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن»: ٠١4‏ (1 
4) وأحمد 5١17/١‏ ولق والدارمي (4:/ا١)‏ و(519*"). والبخاري ”/ 
(000). والترمذي (75847). والبزار »)2١107(‏ والنّسائي ١94/7‏ وفي 
«الكبرى» )1١16(‏ و(0*9١8)‏ و(057١1)‏ ط. العلمية و(9١١٠)‏ و(0/485 
و(545١٠)‏ ط. الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة» (757) وفي «فضائل 


(1) كناية عن القصة والأحدوثة» ولا تستعملان إلا مكررتين. «المعجم الوسيط' ؟/ 
5 أما هنا فالمقصود قول القائل: نسيت آية كذا وكذا أو سورة كذا وكذا أو 
الجزء. .. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» عقيب (0079). 

) أي: أشد خروجاً. «النهاية» 407/8 


الجامع في العلل والفوائد 


القرآن»» له (15)ء وأبو عوانة 557/7 (7814)»: واللالكائي في «الاعتقاد» 
(514): والخطيب في «تاريخ بغداد» 45/0 وفي ط. الغرب ”/لال41 
والبغوي (7؟؟1١)‏ من طريق 

وأخرجه: أحمد 474/١‏ من طريق سفيان الثوري وشعبة (مقرونين). 

وأخرجه: البخاري 778/5 (0077). ومسلم 191/5 (90) (514)), 
والنسائي في «فضائل القرآن» (50)» وأبو يعلى .»)051١75(‏ والبيهقي ؟/ 895 
وفي «شعب الإيمان»» له (1974) ط. العلمية و(1815) ط. الرشدء 
واللالكائي في «الاعتقاد» (079) من طريق جرير بن عبد الحميد. 

رأخرنجه: الفريابي في «فضائل القرآن» )١10(‏ من طريق سفيان بن عيينة 
وأبي الأحوص سلام بن سليم (مقرونين) . 

وأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن»: )١8- 5( ٠١5‏ من طريق 
عمر بن عبد الرحمن أبي حفص الأبار. 

خمستهم: (الثوري» وشعبة» وجريرء وأبو الأحوص, وأبو حفص 
الأبار) عن منصور بهذا الإسناد مرفوعاً» وبعض الروايات مقتصرة على أحد 
شطري الحديث. 

وانظر: «تحفة الأشراف» "١١/5‏ (9790). 

خالفهم ابن عيينة فأوقف شطراً من الحديث ورفع الشطر الآخر. 

فأخرجه: الحميدي (41)» وسعيد بن منصور )١7(‏ (التفسير)ء وابن أبي 
شيبة (007059454 وابن عبد البر في «التمهيد» 5185/4 من طريق سفيان بن 
عيينة» عن منصورء عن أبي وائل» قال: سمعت عبد الله بن مسعود #5 
يقول: تّعاهدوا هذا القرآنَ فهو أشد تَفضّياً منْ صدور الرجال من النعم في 
عُقُلى قال: قال رسول الله يكلِهُ: «بئسما لأحدهم أنْ يقولٌ: نَسيتُ آي كَيْتَ 
وكَيْتَ » بل هو نسي كن 


)١(‏ وقد عدّه الخطابي من أغلاط المُحدئين» وذكر أنْ يقال بتشديد السين المهملة. انظر: 
«إصلاح غلط المحدّثين»: 77 ط. الرديتي. 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع ا 


وجاء الحديث عند أبي عوانة 107/7 (7817) من طريق سفيان بن 
عيينة مقتصراً على الجزء المرفوع فقط. 

وروي من وجه آخر عن جريرء عن منصور بنفس الإسناد موقوفاً خلا 
لفظة : "بل هو نُسّيَ2. 

فأخرجه: النّسائي في «الكبرى» )8١40(‏ ط. العلمية و(0/9445) ط. 
الرسالة من طريق جريرء عن منصوره عن شقيقء عن عبد الله قال: 
استذكروا القرآنَ فهو أشدٌّ تفصياً من صدور الرجال من النّعم من عقلهء ولا 
يقوانٌ أحدكم نَسِيتٌ آية كَيْتَ وكَيْتَء قال رسول الله كَكِلو: ابل هو نُسيَ1. 

وخالف الجميع حماد بن زيد فرواه موقوفاً بشطريه. 

فأخرجه: سعيد بن منصور )١7(‏ (التفسير). 

وأخرجه: النّسائى”' في «الكبرى» )٠١575(‏ ط. العلمية و(595١٠)‏ 
ط. الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة»؛ له (7148) من طريق قتيبة بن سعيد. 

كلاهما: (سعيد بن منصورء وقتيبة بن سعيد) عن حماد بن زيدء عن 
منصور وعاصمء عن أبي وائلء عن عبد الله. قال: بئسما لأحدكم أنْ 
يقول: نسيتٌ آية كَيْتَ وكَيْتَ بل هو نُسيَء استذكروا القرآنَ فلهوّ أشدُ 
تفصياً من صدور الرجال منّ النّعم من عُقلهاء موقوفاًء وزاد في الإسناد 
عاصماً . 

وخالفهما عفان بن مسلم فرواه عن حماد مرفوعاً بأكمله. 

إذ أخرجه: أحمد 477/١‏ عن عفان. عن حمادء عن 0 و 
(فرقهما) عن أبي وائل» عن عبد اللهء قال: قال رسول الله وَل : 
لأعدعم أنْ يقول: نَسيتُ آية كَيْتَ وكَيْتَ. بل هو ا 0 
إِنهُ أسَرِعٌ تفصياً منْ صدورٍ الرجالٍ منّ التعم منْ عُقّلها». 

قلت: الحديث رواته ثقات في حالتي الرفع والوقف. إلا أنه مرفوٌ هو 


)١(‏ رواية النسائي مقتصرة على الشطر الأول. 


الجامع فى العلل والفوائ 
2 جامع في العلل والفوائد 


الأصوب؛ لكثرة وثقة من رواه مرفوعاًء ومما يدل على ذلك أيضاً أنَّ الحديث 
روي عن أبي وائل من غير طريق منصور مرفوعاً أيضاً . 

إذ رواه عبدة بن أبي لبابة”'2: والأعمش”"» كلاهما عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة. عن عبد الله به مرفوعاً . 

انظر: «تحفة الأشراف» "٠5/5‏ (9785) و١٠"‏ (4140). ولأطراف 
المسند» ١5١/54‏ (5050)., و«إتحاف المهرة» .)١751/5( 755/١١‏ 


## ومثال ما حصل فيه الاختلاف في الرفع والوقف. ورجح فيه 
الوقف لزيادة الحفظ والعدد مع المتابعات لمدار الحديث: ما روى أبو 
عاصم'”"؛ عن سفيان» عن عطاء بن السائب”؟2 عن أبي الأحوصء» عن 
عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول الله كئِِ: «اقرؤوا القرآنَ» 
فإنّكمْ تُؤجرونَ عليه. أمَا ني لا أقولُ: ظالَرَ» حرف. ولكن ألف عَشْرٌ 
ولام عَشْرٌء وميمٌ عَشْرٌ فتلك ثلاثون». 

أخرجه : الخطيب في «تاريخ بغداد؛ 787/١‏ وفي ط. الغرب 1١1/79‏ 
7 وفي «الجامع لأخلاق الراوي»»؛ له (94) ط. الرسالة و(7/4) ط. 
العلمية من طريق أبي عاصمء به. 

أقول: هذا إسناد ظاهره الصحةء إلا أنه معلول بالوقف. 

فقد أخرجه: الدارمي (7708) من طريق قبيصة . 


,)59:0( )9/40( 191/7 عند البخاري معلقاً 778/1 عقب (00115)) وعند مسلم‎ )١( 
وأخطأ في نسبه محقق كتاب «تغليق التعليق» الشيخ سعيد عبد الرحمن موسى فإنه قال‎ 
/4 في تعليقه في 784/4: «عبدة وهو: ابن سليمان» وهو خطأ . انظر: «فتح الباري؟‎ 
.,)0207( عقب‎ ٠١ 

(؟) عند مسلم 1١91/7‏ (40/) (89). 

(*) هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» أبو عاصم النبيل» البصري: 
«ثقة ثبت»26. انظر: «تقريب التهذيب» (/ال888). 

(4) اختلاط عطاء بن السائب لم يضر هنا؛ لأنَّ سماع الثوري منه قبل الاختلاط. انظر: 
«الكواكب النيراتة (58). 
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وأخرجه: ابن منده في «الرد على من يقول ظالَمَ حرف» عقب (5) من 
طريق عبد الرزاق. 

كلاهما: (قبيصة» وعبد الرزاق) عن سفيان الثوري» عن عطاءء عن أبي 
الأحوصء عن عبد الله موقوفاً عليه. وقد توبع سفيان على وقفه. 

فقد أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (8744) من طريق حماد بن زيد. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (8549) من طريق شعبة. 

كلاهما: (حمادء وشعبة) عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله بن مسعود َيِه قال: تَعَلموا القرآنَ واتلوة» تُؤجروا بكل حرف 
عَشْر حسناتٍء أما إن لا أقولُ: المء ولكن أقول: ألف ولام وميمٌ. 

ومما تعارض فيه الرفع والوقف. ورجح الوقف لضعف رواة 
المرفوع: ما روى يحيى بن حسانء عن سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر مقا قال: قال لني يكي: «أَحلَتْ لنا ميتتانٍ ودمان: 
الطحالٌ والكبدُ؛ والحوتٌ والجرادً. 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 7١8/0‏ من طريق يحبى بن حسانء» به. 

هذا إسناد متصل بئقات» وهذا الاتصال يوحي بصحته لأول وهلة» إلا 
أنه معلول» وعلته الوقف. قال ابن عدي في «الكامل» 8١/7‏ - 87: اوقد 
رفعه عن سليمان بن بلال يحيى بن حسان»» وقال في 08/0: «وأما ابن 
وهب فإنّه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا». 

وهذا يعنى أن يحيى بن حسّان - وهو ثقة""© 
وهو أوثق رين فرواه يحيى مرفوعاً كما قدمناهء ورواه عبد الله بن وهب 


خالف عبد الله بن وهب 


موقوفا . 
ورواية ابن وهب. 


أخرجها: البيهقي ١04/١‏ وفي «السئنن الصغرى؛ء له (4771) ط. 


.09595( «التقريب» (97/8679). (؟) «التقريب»‎ )١( 
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العلمية و(845”) ط. الرشدء عن ابن وهبء عن سليمان بن بلال» عن 
زيد بن أسلم؛ عن ابن عمرء به موقوفاً. 

وقد رجح الطريق الموقوف الدارقطني كما في «العلل المتناهية» )١١١5(‏ 
فقال عقب الرواية الموقوفة: «وهو أصحك. وقال البيهقي ١015/١‏ عقب الرواية 
الموقوفة: «وهذا إسناد صحيحء وهو في معنى المسندء وقد رفعه أولاد زيد بن 
أسلم عن أبيهم»: وقال أيضاً في 7517/9 عقب الرواية المرفوعة: «ورواه 
سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء عن عبد الله بن عمرء أنه قال: أحلت 
لنا ميتتان. .. وهذا هو الصحيح». وقال في «معرفة السنن والآثار؛ (188557) 
ط. الوعي و(02717) ط. العلمية بعد أن علّق الرواية الموقوفة: «وهذا أصح 
وهو في معنى المرفوع»» وقال في «السئن الصغرى»ء له )477١1(‏ عقب الرواية 
الموقوفة: «وهذا أصح". 

وبعد ما قدمناهء ظهر جلياً أنَّ الصواب في هذا الطريق هو الموقوف. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق» فرواء أولاد زيد بن أسلم: 
إذ رواه عبد الله بن زيد. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 508/6. والدارقطني 701/5 ط. 
العلمية و(”/ا1) ط. الرسالةء» والبيهقي 554/١‏ وفي «الصغرى»». له 
(520:) ط. العلمية و(8987) ط. . الرشد من طرق عن عبد الله بن زيد بن 
أسلم”''» عن أبيه» عن ابن عمرء به مرفوعاً. 

وعبد الله بن زيد بن بن أسلم وإنْ تكلم فيه إلا أنَّ الإمام أحمد وعلي بن 
المديني ونّقاه"»: وهو في «التقريب»: اصدوق فيه لين"". إلا أنَّ هذا 
الإسناد معلول بالوقف. 

أخرجه: أحمد في «الجامع في العلل» )٠١١94( ١19/١‏ قال: حدثنا 


)١(‏ جاء مقروناً بسليمان بن بلال. 
(؟) انظر: «تهذيب الكمال» ١8/5‏ (202). 
5 لمر 
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إسحاق بن عيسى الطباع”"2. قال: حدثني عبد الله يعني: ابن زيد بن أسلم - 
قال: حدثني أبي» عن ابن عمرء به موقوفا . 

وهذا أصح» قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» 
(1914): «الموقوف أصح”©. وهذا ترجيح للرواية الموقوفة» وهو الصواب» 
والله أعلم . 

ورواه أسامة بن زيد. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 4١/1‏ » والبيهقي ١051/١‏ وفي 
«الصغرى؛؛ له (4770) ط. العلمية و(7847) ط. الرشد من طرق عن 
إسماعيل بن أبي أويسء عن أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه» به مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن أبي أويسء» فقد نقل المزي 
في «تهذيب الكمال» 510/١‏ (401) عن 0 معين. أنه قال فيه: 
«صدوق» ضعيف العقل» ليس بذاك» يعني: أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف 
أنْ يؤديه أو يقرأ من غير كتابه» ونقل عنه أيضاً أنه قال: «أبو أويس وابنه 
ضعيفان»» وقال النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (41): «ضعيف». 

وشيخه هنا أسامة ‏ ليس بأفضل حالاً منه - يعني : أَنَّه ضعيف -» فقد 
نقل العقيلي في «الضعفاء الكبير» 7١/١‏ عن الإمام أحمد أنه قال: «أخشى أنه 
لا يكون قوياً في الحديث»» قال النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (001: 
اليس بالقري». . 

وعلى ضعف أسامة. فإنّه قد اضطرب في رواية هذا الحديثء. فرواه 
مرفوعاً كما قدمناه» وروي عنه موقوفاً . 

أخرجه: أحمد في «الجامع في العلل» )1١١١9( ١184/١‏ قال: قال 


.)7180( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 

(؟) ذكر أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (4؟12) طريقاً آخر لحديث 
عبد اللهء فقال: «ورواه القعنبي عن أسامة وعبد الله ابني زيدء عن أبيهماء عن ابن 
عمر موقوفاً». 


الجامع في العلل والفوائد 


إسحاق: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرويه عن أخيه أسامة بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن ابن عمرء به موقوفاً. 

قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (1515): 
«الموقوف أصح». 

ورواه عبد الرحمن بن زيد. 

فأخرجه: أبو مصعب كما في «مصباح الزجاجة» »)801١(‏ والشافعي في 
«الأم» نفسسضف وفي ط. الوفاء 70/7 (1780) وفي «المسنداء له (191) 
بتحقيقي» وأحمد ؟//ا؟ة وفي «الجامع في العلل». له ,)1١19( ١/4/١‏ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» »)85١(‏ وابن ماجه (7514) و(7914)» وابن 
حبان فى المج وين ذلك - 56» وابن عدي في «الكامل» 444/0»: 
والدارقطني 14 ط. العلمية و(4”77) ط. الرسالةء والبيهقي 101/١‏ 
و١٠/لاء‏ وفى «المعرفة» )١8486(‏ ط . الوعي و(0511) ط. العلمية» وفي 
«الصغرىك له )412١(‏ ط. العلمية و(897”) ط. الرشدء والبغوي 
(2807). وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» )١1941(‏ من طرق 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن ابن عمرء به مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء » قال 
عبد الله بن أحمد في «الجامع في العلل» :)١768( ١887/7‏ «كان أبي يضعف 
عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم»ء وقال عنه البخاري في «الضعفاء الصغير» 
:)5١8(‏ «ضعفه علي جداك وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» 
(950): اضعيف», 00 

وقد جعل العلماء حديث عبد الرحمن هذا منكراً. 

فقال الإمام أحمد في «الجامع في العلل» 188/7 )١17/58(‏ بعد أن ذكر 
حديثين لعبد الرحمن» فأنكر الأول. * ثم قال: «روى عبد الرحمن أيضاً حديثاً 
آخر منكراًء حديث: أحل لنا دمان ا وقال ابن عدي في «الكامل» ه/ 
5 بعد أن ذكر هذا الحديث وأحاديث آخر: «وهذه ا التي ذكرتها 
يرويها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير محفوظة». 


العلل اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 


وعلى ضعف عبد الرحمن الذي قدمناه فإنّهِ يرويه من وجهين: 

قال إسحاق ‏ يعني: ابن عيسى الطباع ‏ كما في «العلل» للإمام أحمد 
:)٠١19( 70‏ اسمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرويه عن أخيه 
أسامة بن زيدء عن أبيهء عن ابن عمرء ثم سمعته يرويه» عن أبيهء عن ابن 
عمرء عن النبي ككل'. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذه الطرق مرفوعاً ولا يصح. 

فأخرجه: ابن مردويه كما في «نصب الراية» ٠١١/4‏ عن أبي هاشم 
الأبئي”"": عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي هاشم إذ قال عنه البخاري في 
«الضعفاء الصغير» (07*): «منكر الحديث»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 7٠١8/1‏ (861) عن أبيه أنه قال فيه: «منكر الحديث. ضعيف 
الحديث جداًء شبه المتروك». 

وبصورة عامة فقد رجح الموقوف أبو حاتم كما في «التلخيص الحبير» 
.)2١١١ 0‏ والدارقطني في «العلل» 577/١١‏ (7717). وابن عبد الهادي 
كما في «نصب الراية» 0 

وقبل أن نختم هذه المناقشة لحديث زيد بن أسلم» عن ابن عمرء لا بد 
من أن نذكر بعض الأمور. 
١‏ الصحيح في هذا الحديث هو الوقف أخذاً بتصريحات الأئمة المتقدمين. 
؟ - قد يتصور بعضهم أنَّ الاضطراب قد يكون من زيد بن أسلم على اعتبار 

أنَّ ثلاثة من الرواة وهم: "عبد الله» وأسامة» وسليمان» رووه عنه تارة 

مرفوعاً» وتارة موقوفآًء فاحتمال اضطرابه - يعني: اضطراب زيد - فيه 

أكثر من احتمال اضطراب الثلاثة. 

وهذا يجاب عنه بما يلي: 


(1) في المطبوع: «أبو هشام الأيلي» وهو تحريف» وصوابه: «أبو هاشم الأبلي». 


الجامع في العلل والفوائد 


أ- إنَّ كل الطرق التي رويت بصيغة الرفع لا تخلو إما من ضعف في 
الإسناد أو ضعف الراوي نفسه أو إنه شاذ. 

ب 95 مدار رقع هذه الأحاديث يدور على أولاد زيد بن أسلم» هذا ما 
صرح به ابن عدي في «الكامل» 8١7‏ فقال: «وهذا الحديث يرفعه بنو 
زيد بن أسلم وغيرهم»» وقال البيهقى 04/١‏ «وقد رفعه أولاد زيد بن 
فهدا تصريح من هذين الجهبذين في أن رفع الحديث يدور على أولاد 

زيد بن أسلم لا من أبيهم. وأما طريق يحيى بن حسان فقد تقدم أنه شاذ. 
قال يحيى بن معين كما في «تهذيب التهذيب» 1994/0: «أولاد زيد 

ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء» ضعفاء»» وقال أبو داود فيما نقله عنه العقيلي في 

الضعفاء 77/7: «أولاد زيد بن أسلم عبد الله» وأسامة» وعبد الرحمن» 

كلهم ضعيف» وعيد ألله أمثلهم». 
وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أسلم من غير حديث ابن عمر. 
فأخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد» 140/1 وفي ط. الغرب /١١5‏ 

عن مسور بن الصلت» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 

سعيد الخدري» عن النبي كَل به. 
هذا إسناد ضعيف» لضعف مسورء إذ قال عنه البخاري في «الضعفاء 

الصغير» (7757): «ضعيف»»ء وقال عنه النسائى فى «الضعفاء والمتروكون١‏ 

(01/7): «متروك الحديث» وعلى ضعف حاله التى قدمناهاء فإنَّه تفرد برواية 

هذا الحديث من هذا الوجه. 
قال الدارقطني في «العلل» 777/١١‏ (0ا771): «يرويه المسور بن 

الصلت» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيدء وخالفه 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فرواه عن أبيه» عن ابن عمر» عن النّبى كلل» 

وغيره يرويه عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر موقوفاًء وهو الصواب»» وقال أيضاً 

كما في «العلل المتناهية» :)١١١5(‏ «ولا يصح هذا القول. ومسور ضعيف». 


العلل اليشتركق: تعارض الوقف والرفع 


وانظر: «تحفة الإشراف» 87/0 (5784): و«نصب الراية؛ 7١7/5‏ - 

*56,» والإتحاف المهرة» 760/8" (441/7). و«أطراف المسند» / 61" 
»)5١١4(‏ و«التلخيص الحبير؛ .)١١( ١5١/١‏ 

وقد روي من حديث ابن عباس ولا يصح. 

أخرجه: الربيع بن حبيب في مسنده (114) من طريق جابر بن يزيد» عن 
ابن عباس» به مرفوعا. 

وكتاب «مسند الربيع» ليس له؛ وهو ملصق بالربيع بن حبيب» وإذا كان 
لهذا الكتاب صحة» فأين أئمة هذا العلم عن هذا الكتاب؟! والكتاب لا تعود 
صحة نسبته إلى المؤلف» بل هو مختلق مصطنع»؛ وهذه الشخصية لم تلدها 
أرحام النساء. 


# مثال آخر: روى محمد بن المنهال. عن يزيد بن زريع» عن 
شعبة» عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن النبي كَله) 
قال: «إذا حجٌ الصبي فهي له حجةٌ حتى يعقل» ؛ فإذا عقلّ فعليه حجةٌ 
أخرىء وإذا حج الأعرابيّ فهي له حجّدٌ فإذا هاجرٌ فعليه حجةٌ أخرى». 

أخرجه: ابن خزيمة )7١00(‏ بتحقيقي» والطبراني في «الأوسط» 
(١77/6؟)‏ ط. الحديث و(١779/1)‏ ط. العلمية»ء والإسماعيلي في «امسئلد 
الأعمش» كما في «التلخيص الحبير؛ ؟/ 18١‏ (4851)؛ والحاكم 2441/١‏ 
وابن حزم في «المحلى» 217/17 والبيهقي 66/5” وه/ 2179 والخطيب في 
«تاريخ بغداد» ٠١9/8‏ وفي ط. الغرب »٠١١/4‏ والضياء المقدسي في 
«المختارة» 517/9 (/077) من طريق محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» 
به. 

وتابع محمد بن المنهال» على يزيد بن زريع» الحارثٌ بن سريجء عند 
ابن عدي في «الكامل» 4759/7» والإسماعيلي في اامسند الأعمش» كما في 
«التلخيص الحبير» 18١/7‏ (4)147: والخطيب في «تاريخ بغداد» ٠١91/8‏ وفي 
ط. الغرب ٠١١/9‏ من طريق الحارث بن سريج» عن يزيد بن زريع» به. 


الجامع في العلل والفوائد 
يق : - 


وأخرجه: ابن أبي شيبة )١19١848(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبى ظبيان» عن ابن عباسء قال: «احفظوا عَني ولا تقولوا: قال ابن 
عباس: «أيما عبد حَج بِ اهل ثم أعتق فعلبه الحجُ. وأيما صب حجٌ به أهله 
صبيأء ثم أدرك فعليه حجةٌ الرجل. وأيما أعرابيٌ حجٌّ أعرابياً ثم هاجر فعليه 
حجة المهاجر؛ . 

قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» 7/؟1١:‏ «وهذا ظاهر في رفعه بل 
قطعي»؛ وكذا قال في «البدر المنير» 18/7. 

قلت: قال الحافظ ابن حجر كدنهُ في «النكت؛» ؟575/5, و1 #18 
84" بتحقيقي: «ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة(2 مع الحكم بالرفع بالقرينة» 
كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس ووهاء قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس و#ا: أيما عبد حج 
به أهله» ثم أعتق فعليه حجة أخرى. . . الحديث. رواه ابن أبي شيبة من هذا 
الوجه فزعم أبو الحسن بن القطان أنَّ ظاهره الرفع وأخذه من نهي ابن 
عباس وها لهم» عن إضافة القول إليه؛ فكأنّه قال لهم: لا تضيفوه إليّ 
وأضيفوه إلى الشارع. لكن يعكر عليه أنَّ البخاري”© رواه من طريق أبي السَمّر 
سعيد بن يحمدء قال: سمعت ابن عباس وهاه يقول: يا أيها الناس. اسمعوا 
مني ما أقول لكمء وأسمعوني ما تقولون» ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس 
قال ابن عباس... فذكر الحديث. وظاهر هذا أنه نما طلب منهم أن يعرضوا 
عليه قوله؛ ليصححه لهم؛ خشية أنْ يزيدوا فيه أو ينقصواء والله أعلم'. 

هذا الحديث ظاهره الصحة» فرجاله كلهم ثقات». صححه جمع من 
الأئمة منهم: الحاكم إذ قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» وصحح ابن حزم في «المحلى» ١7/7‏ الرواية المرفوعةء قائلاً: 
«لأنَّ رواتها ثقات»» وقال أيضاً في كتاب «الإعراب» فيما نقله ابن الملقن في 


دق يعني : ما يقال عند ذكر الصحابي يرفعه أو يبلعّ به أو ينميه أو رواية. 
(؟) «صحيح البخاري» 57/6 (0848). 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 


«البدر المنيرة ١1/5‏ : «هذا إسناد رجاله أئمة ثقات»» وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» 70/7: «رواه الطيرانى فى «الأوسط؛ ورجاله ان 
الصحيحى" وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 21/5 اوهو حديث صحيح» 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» ١97/4‏ (9845). 

قلت: الصواب في هذا الحديث الوقفء. وقد رجح ذلك عدد من 
الأئمة» وأعلّوه ‏ يعني: المرفوع ‏ بتفرد محمد بن المنهالء وأنَّ متابعة 
الحارث بن سريج له ليست بشيء؛ لأنّه ضعيف تكلموا فيه كثيرً”''» وقال ابن 
عدي في «الكامل» 7/7 5794: «وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال 
الضريرء عن يزيد بن زريع» وأظن أنَّ الحارث بن سريج هذا سرقه منهء وهذا 
الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهماء ورواه ابن أبي عدي وجماعة 
معه عن شعبة موقوفاً»» وقال الطبراني في «الأوسط؛ عقب (7107): الم يرو 
هذا الحديث عن شعبة مرفوعا إلا يزيدء تفرد به محمد بن المنهال»» وقال 
البيهقي 1794/0: «تفرد برفعه محمد بن المنهال. عن يزيد بن زريع» عن 
شعبة» ورواه غيره عن شعبة موقوفاًء وكذلك رواه سفيان الثوري» عن الأعمش 
موقوفاً وهو الصواب»»ء وقال الخطيب في «تاريخ بغداد؛ ٠١94/4‏ وفي ط. 
الغرب :1١5 51١١/9‏ «لم يرفعه إلا يزيد بن زريع» عن شعبة» وهو غريب». 

قلت: قال ابن الملقن في «البدر المنير» ١7/5‏ متعقباً كلام من قال 
بتفرد محمد بن المنهال برفعه: «قلت: ولك أن تقول: محمد بن المنهال ثقة 
ضابط من رجال الصحيحين» فلا يضر تفرده برفعه» على أنه لم ينفرد به بل 
توبع»» وبعد البحث والاستقراء في الأصل لم أجد ما اذَّعاهء بوجود ثقات 
تابعوا فيه محمد بن المنهال» سوى الحارث بن سريج وهو ضعيف كما بينته 
سابقاً» والله أعلم. 

إل 


وأخرجه: الحاكم 54١/١‏ من طريق عفان 


.)1591( 57/١ انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)55780( (؟) وهو: ٠ثقة ثبت» «التقريب»‎ 


الجامع في العلل والفوائد 


نفس الموضع من طريق أبي الوليد'' ومحمد بن 


ثلاثتهم : عن شعبة» عن الأعمش» عن أبي ظبيان؛ عن ابن عباس» به. 
وقرن هذا الطريق بطريق محمد بن المنهال. عن يزيد بن زريع» عن شعبة 
بالإسناد المتقدم مرفوعاً. فصار في سياق الحديث المرفوع» وكأنهم تابعوا 
يزيد بن زريع على رفع الحديث. إلا أنَّ الصواب أنَّ هذه الطرق عن شعبة 
موقوفة» إذ تعقب البيهقي شيخه الحاكم على تصحيحه الحديث» ورقعه 
لحديث عفان وأبي الوليد ومحمد بن كثيرء قائلاً في خلافياته /4؟1: 
«وأظن أنَّ شيخنا حمل حديث عفان وغيره على حديث يزيد» فهذا الحديث 
إِنّما رواه أصحاب شعبة عنه موقوفاًء سوى ابن زريع» فإنَّ محمد بن المنهال 
ينفرد برفعه عنهء والله أعلم». 

أما الرواية الموقوفة» فقد أخرجها: ابن خزيمة عقب )"١0٠0(‏ بتحقيقي» 
وابن حزم في «المحلى» // 1١‏ من طريق ابن أبي عدي 

وأخرجها: البيهقي 7075/4 من طريق عبد الوهّاب بن عطاء©؟. 

كلاهما: (اب بن أبي عدي وعبد الومّاب) عن شعبة» عن الأعمش». عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس» موقوفاً . 

قال ابن خزيمة: «هذا ‏ علمي ‏ هو الصحيح بلا شك». 


وذكر ابن حزم في «المحلى» »1١/7‏ والبيهقي 174/0: أنَّ سفيان 
الثوري رواه عن الأعمش”“» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس موقوفاً . 


.007101( وهو: «ثقة ثبت» «التقريب؟‎ )١( 

(؟) وهو: اثقة لم يْصِبُْ من ضعّفه» «التقريب» (55815). 

(”7) وهو: اثقة4 «التقريب» (/65791). 

(4) وهو: #صدوق ريما أخطأ» «التقريب» (5515؟4). 

(5) في «التلخيص الحبير» 58١/5‏ (4857) قال: «شعبة» بدل «الأعمش». 
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وأخرجها أيضاً: الشافعي في «المسند» (440) و(441) بتحقيقي» 
والطحاوي في «شرح المعاني» ؟/ 151 وفي ط. العلمية (4055)» لوبت 
0 وفي «المعرفة». له )7١815(‏ ط. العلمية و(777١٠)‏ ط. الوعي من 
طريق أبي السفرء عن ابن عباسء» قال: أيها الناس» أسمعوني ما تقولون: 
وافهموا ما أقول لكم... فذكره. وهذا بلا شك موقوف ا ما يدل 
على رفعه. وهو بنفس ما تقدم من أن ابن عباس أضاف كلامه للشارع كما 
ذكر ذلك ابن حجر فيما تقدم. 


وذكر ابن جرم كانه في «المحلى» 1 طؤقاً أخرى لهذه الرواية» 
فقال: «وأوقفه أنقناً أبو السفرء وعبيد صاحب الحلي. » وقتادة على ابن 
عباس؟ . 


ومما يؤكد صحة الرواية الموقوفة قول البخاري في «التاريخ الكبير» 
1 115): «وقال أبو ظبيان وأبو السفرء عن ابن عباس: أيما صبي 
حجء ثم أدرك فعليه الحجء وهذا المعروف عن ابن عباس». وبذلك تترجح 
الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة» إذ لا حجة لمن صحح الرواية 
المرفوعة مطلقاًء فمحمد بن المنهال وإن كان ثقة» إِلَا أنه تفرد بوصله عن 
يزيد بن زريع» ولم يتابع يزيد بن زريع على رفعه عن شعبة أحد من 
الئثقات. 


أما رواية معاوية فهي موقوفة أيضاًء ومما يدل على ذلك رواية أبي 


السفرء عن ابن عباسء فإنَّها تدل بوضوح على أن ابن عباس لم يقصد في 
كلامه إضافة الحديث للشارع» إنما قصد أن يعرضوا عليه القول ليصححه 
لهم وذلك خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منهء والله أعلم. 

وانظر: «نصب الراية» #/لاء و«البدر المنير»؛ 11//7» و«تحفة المحتاج» 


؟*, و«التلخيص الحبير» (4)90, و«إتحاف المهرة» 794/1 
41/581١(‏ و«إرواء الغليل» 108/5 1١552‏ (9485). 
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© ومما ضّعف متنه بسبب الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً: ما روى 
إسرائيل» عن أبي سنان""', عن عوف بن مالكء» عن عبد الله بن 
مسعود وليه قال: قال رسول الله يكِِ: «مَنْ قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحيٌ القيومٌ» وأتوبُ إليوء ثلاثاًء غُفرتٌ ذنويهُ» وإنّ كان فارّاً من الزحف». 

أخرجه: ابن خزيمة كما في «الذيل» (77141) بتحقيقي» والحاكم /١‏ 
1١18-7‏ من طريق الفريابي. 1 

وأخرجه: الحاكم 01١/١‏ من طريق محمد بن سابق. 

كلاهما: (الفريابي»؛ ومحمد بن سابق) عن إسرائيل» بهذا الإسناد 
مرفوعاً . 

قال الحاكم في الرواية الأولى: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه» وفي الرواية الثانية قال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه». 

إلا أنَّ الذهبي قال في «التلخيص» :01١/١‏ «أبو سنان هو ضرار بن 
مرةء لم يخرج له البخاري». 


)١(‏ في «إتحاف المهرة» 588/٠١‏ (1116): دعن أبي شيبان» وقال محقق الكتاب 
الدكتور محفوظ الرحمن زين الله: «في النسختين: «أبي سئان» ولكن صحح في 
حاشيتهما: «شيبان: أشرس بن ربيعة». وأشرس بن ربيعة أبو شيبان الهذلي له ترجمة 
في «الجرح والتعديل» 758/5 (77؟7١)ء,‏ وفي «الكنى» لمسلم 4 هكذا 
قال كله؛ وفيه تخليط عجيب. وعند رجوعي إلى «الجرح والتعديل» لم أجد في 
شيوخ أشرس عوف بن مالك ولا من تلاميذ أشرس إسرائيل» بل هو من طبقة 
مختلفة؛ فتبين لي أن ما ذهب إليه الدكتور محضٌش خطاء وأن ما جاء فى أصليه 
الخطيين هو الصواب؛ فقد رواه هكذا على الصواب الحاكم في «المستدرك؛ في 
موضعين» وجاء في «تهذيب الكمال» ؟/ 1487 في ترجمة ضرار بن مرة الكوفي أبو 
سنان» يروي عنه إسرائيل بن يونس» وروى عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن 
نضلة؛ كما أن الذهبي حين اعترض على الحاكم في «تلخيص المستدرك» قال: «أبو 
سنان هو ضرار بن مرة»ء وانظر: «مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم» 
1غ (80ل). 
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قال ابن حجر في «فتح الباري» /١١‏ عقب (7705): «ومن أوضح ما 
وقع في فضل الاستغفار ما أخرجه الترمذي وغيره» من حديث يسار وغيره 
مرفوعاً : «مَنْ قال: أستغفرٌ الله العظيم الذي لا إله إلا هو الح القيومٌء وأتوث 
إليه» عفرت ذنوبّهُ ون كان قَرَ من الزحف». 

هذا الحديث اختلف فيه على إسرائيل» فرواه مرة مرفوعاً كما مرء ورواه 
مرة موقوفاً . 

أخرجه: ابن أبي شيبة (19441) من طريق ابن نميرء عن إسرائيل 
بالإسناد المتقدم موقوفاً على ابن مسعود له . 

وهذا الاختلاف يوحي باضطراب إسرائيل» فقد دعام عنه مرفوعاً 
الفريابي: وهو اثقة200. وتابعه محمد بن سابق: وهو «صدوق2"0. وخالفهما 
عبد الله بن نمير: وهو «ثقة)(" أيضاً فرواه موقوقاً . 

وقد ورد هذا الحديث من طرق عدة مرفوعة وموقوفة» ولا يصح منها 
شية. 

أخرجه: الطبراني في «الكبير» )4011١(‏ من طريق أبي إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود طله» به موقوفاً عليه. 

وهذا الحديث فيه أبو إسحاق السبيعي» وهو مدلسء» وقد عنعن» وفيه 
عبد الرحلن بن عبد الله بن مسعود اختلف في سماعه من أبيه. انظر: ١تهذيب‏ 
الكمال» 57/4 (0"870» و«التقريب» (79174). 

قال الزبيدي كما في «تخريج أحاديث الإحياء» 594/7لا عقب (915): 
«ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن ابن مسعود ومعاذ» موقوفاً عليهما». 

حديث ابن مسعود الموقوف سيق ذكره. 

أما حديث معاذ الموقوف المشار إليه: 


أخرجه : ابن أبي شيبة (714140) من طريق شريك. 


.)0891/( «التقريب» (5516). (؟) «التقريب»‎ )١( 
.)7554( «التقريب»‎ )6( 
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وأخرجه: عبد الرزاق )3١96(‏ من طريق إسرائيل. 


كلاهما: (شريكء وإسرائيل) عن أبي إسحاقء عن رجل» عن معاذء به 


هذا حديث ضعيف؟ فيه رجل مبهمء وهو الذي يروي عنه السبيعي . 

وروي هذا الحديث عن معاذ من وجه آخر موقوفاً عليه. 

ال ا ا ا 
عن محمد بن جحادة» عن زبيدء» عن أنس بن مالك م ويه أنه قال: «من قال: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر» ولا 0 ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. عفرت ذنوبّةُ» وإن كانث مثل زبد البحر». قال: فقال معاذ 5ك: 
ألا أدلك على ما هو أهون من ذلك؟ ما من عبد يقول: أستغفر الله العظيم 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوبُ إليهء ثلاث مراتء إلا عفرت ذنويُهُ 
إن كان مَىّ من الزحف. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الحسن ب بن أبي جعفر» » قال عنه يحيى بن معين 
في تاريخه (64 )2 برواية الدوري: «ليس بشيء2, وقال البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ ؟/ 71/1١‏ (0٠50؟):‏ «منكر الحديث»؛: وقال أيضاً: «قال إسحاق: ضعَفه 
أحمدا وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)١55(‏ «متروك الحديثك» 
وقال ابن عدي في «الكامل» “/14: «له أحاديث صالحةء وهو يروي 
الغرائب وخاصة عن محمد بن جحادة». 

وروي مرفوعاً من حديث زيد مولى رسول الله عكللة. 

أخرجه : ابن سعد في «الطبقات» /45/1» والبخاري في «التاريخ الكبيرة 
/ 5194 (1577), وأبو داود »)١1517(‏ والترمذي (/ا6"51, والطبرانى فى 
«الكبير؛ (24770): والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» (2)80 وأبو نعيم في 
0 الصحابة» (2)7847 والمزي في مونب الكمال» 797/١‏ (/الالا)ء 
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قال: حدثني أبي عُمرٌ بن مرةء قال: سمعت بلال”'' بن يسار بن زيدء قال: 
حدئني أبي» عن جديء سمع النبي يله يقول: من قال... وذكر الحديث» 
ولم يقل: «ثلاثا'. 

في رواية البخاري لم يقل: «ولو كان فارّاً من الزحف». 

بلال بن يسار ذكره ابن حبان في «الثقات» »4١/5‏ وقال ابن حجر في 
«التقريب» (/1/481): «١مقبول»»‏ وأبوه يسار بن زيد ذكره ابن حبان فى «الثقات» 
0 وقال: «يروي المراسيل»» وقال الذهبى في «الميزان» 1/5 
(9117): «لا يعرف»» وقال ابن حجر في «التقريب» (1/800): «مقبول2. 

وزيد جد بلال لا يعرف إلا بهذا الحديث. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وقال 
البغوي فيما نقله ابن عساكر في "تاريخ دمشق» :18١/4‏ «ولا أعلم لزيد مولى 
رسول الله يه غير هذا الحديث»» وقال الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» عقب :)١11١5(‏ «وإسناده جيد متصل» 

قلت: قد يكون متصلاًء لكن بسلسلة من المجاهيل. 

وروي مرفوعاً من وجه آخر أيضاً . 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» .»١55/7‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )١1797(‏ من طريق صفوان بن عيسىء» قال: حدثنا بشر بن 
رافعء عن محمد بن عبد الله البكاءء عن أبيه. عن أبي هريرة طَله: ذكر 
النبي نه مَنْ قالَ: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحييٌّ القيومٌ» وأتوبٌ إليه. 


)١(‏ تحرف في «سئن أبي داود؛ في جميع الطبعات إلى: «هلال» وجاء على الصواب في 
«تحفة الأشراف؟ ٠١8/7‏ (7786) ولم يشر المزي إلى غير الصواب» وكذا المحقق» 
لكن الواقع يدل على أن الاختلاف قديمء فقد قال المنذري في «مختصر سنن أبي 
داود» :)١571( 401/١‏ «وقع في كتاب أبي داود: هلال بن يسار بن زيدء عن أبيه: 
عن جده بالهاء. ووقع في كتاب الترمذي وغيره وفي بعض نسخ سنن أبي داود: 
بلال بن يسارء بالباء الموحدةء وقد أشار الناس إلى الخلاف فيهء وقد ذكره البغوي 
في امعجم الصحابة» بالياء». 
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ثلاث مراتء أو مرة - شك صفوان ‏ غفر لهُ» وَإنْ فَرّ من الزحف». 

قلت: وفيه بشر بن رافع» قال عنه أحمد بن حنبل في «الجامع في 
العلل» 04/١‏ (407): (ما أراه قوياً في الحديث» وفي١/ )١1١4( 7٠١‏ قال : 
البسن بشن 48 صعيلب التحديةة» وقال آبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 
ذلكف (09): «ضعيف الحديثء. منكر الحديثء. لا ترى له حديثاً 
قائماًف وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)57١(‏ اليس بالقويك 
وقال ابن حبان في «المجروحين» 1١88/١‏ - 184: «روى عن صفوان بن 
عيسى وعبد الرزاق» يأتي بالطامات فيهما. . كان يخطئ حتى خرج عن حد 
الاحتجاج به إذا انفرد» ولم يكن يعلم الحديث ولا صناعته»» وقال ابن عدي 
في «الكامل» 177/7: «ليس بالقوي». وقال الدارقطني في «الضعفاء 
والمتروكون» :)١74(‏ «منكر الحديث». وقال ابن حجر في «التقريب» (580): 
«ضعيف الحديث». إلا أن ابن معين قواه حيث قال في تاريخه (2000) برواية 
الدوري: «ليس به بأس». 

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح؟». 

انظر: «تحفة الأشراف» (707/80). و«تلخيص استدراك الذهبي 
على مستدرك الحاكم» .4١5/١‏ و«إتحاف المهرة» 498/١٠١‏ (18918). 


© وقد يضطرب الضعيف في رفع حديث ووقفه. مع انفراده بزيادة 
في الحديث, ليتضح لدى الناقد عدم ضبط ذلك الضعيف للحديث» 
مثاله: ما روى عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قا عن النبي يكل قال: «اتقوا الحديتٌ عن إِلّا ما علمثم» 
فمنْ كذبَ عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده منّ النارِء ومَنْ قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعدَةٌ منّ النارِ»" . 


)١(‏ الروايات مطولة ومختصرةء فمنهم من اقتصر على الجزء الأول والأوسط. ومنهم من 


اقتصر على الجزء الأوسطء ومنهم من اقتصر على الجزء الأخيرء ومنهم من أتى به 
كاملاء فاعلم ذلك. 
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أخرجه: ابن أبي شيبة (77781) وأحمد 77/١‏ و7594 و7917 و7177 
ولالالاء والدارمي (70). وأبو داود كما فى «تحفة الأشراف» 885/4 
(0547): والترمذي (5460) و(7401). والنسائي في «الكبرى» (8084) 
و(86١8)‏ ط. العلمية و(70١8)‏ و(801) ط. الرسالة» وأبو يعلى (/77؟) 
و(١777)»‏ والطبري في تفسيره (57) ط. الفكر و١/١/‏ ط. عالم الكتب» 
والطبراني في «الكبير» (17781) و(11797) و(2)1744» والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (005)», والبيهقي في «شعب الإيمان» (5710) و171/5) ظء 
العلمية و(1/4١7)‏ و(80١5)‏ ط. الرشدء والواحدي في «أسباب النزول» (7) 
بتحقيقي » والبغوي )١١17(‏ و(18١)‏ و(14١)‏ من طريق عبد الأعلى؛ عن 
سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس وَقْاء مرفوعاً. 

هذا الحديث حسّنه الترمذي والبغوي رحمهما الله والصواب - والله 
أعلم أنَّ عبد الأعلى قد اضطرب فيه رواه مرفوعاًء ومرة موقوفاً» زد على 
ذلك أنَّ مدار الحديث على عبد الأعلى». وهو ضعيف تكلموا فيه» فقال الإمام 
أحمد في «الجامع في العلل» (0//): «ضعيف الحديث». وقال أبو 
زرعة كما في «الجرح والتعديل» 5 (171): «ضعيف الحديث» ربما رفع 
الحديث وربما وقفه»» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (781) : اليس 
بذاك القوي»» وقال الدارقطني في «العلل» ٠١/7‏ س :)١57(‏ اليس بالقوي 
عندهم » والله أعلم». وقال يحيى بن معين كما في «ميزان الاعتدال» ؟/ 0٠‏ 
(47755): «ليس بذاك القوي»» وقال ابن عدي في «الكامل»: 047/6: 
«يحدث عن سعيد بن جبيرء وابن الحنفية» وأبي عبد الرحمن السّلمي بأشياء 
لا يتابع عليها»». وقال ابن سعد في «الطبقات» 5 كان ضعيفاً في 
الحديث»» وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 417/7: (اوصحح 
الطبري حديثه في الكسوفء وحسّنَ له الترمذي» وصحح له الحاكم وهو من 
تساهله»» وقال في «التقريب» (71/71): لصدوق يهم21. 

إلى جانب ما تقدم لم أجد للشطر الأول والأخير من هذا الحديث ما 
يشهد لهء أما الشطر الأوسط فهو صحيح متواتر رواه عدد من الصحابة و » 
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وقد فصلت ذلك في تعليقي على «شرح التبصرة والتذكرة» 0١‏ ؛ وقد رواها 
جميعها ‏ يعنيى: طرق هذا الحديث ‏ ابن الجوزي في «تقدمة الموضوعات» /١‏ 
ين ول الكلام في تخريجها اللكنوي في «الآثار المرفوعة؟: 55-51. 

قال المناوي في «فيض القدير» 20١‏ «رمز المصنف ‏ يعني: 
السيوطي لج اخوارا بالترمذي» قال ابن القطان: وينبغي أنْ يضعفء إذ 
فيه سفيان بن وكيه” “» قال أبو زرعة: متهم بالكذب» لكن ابن أبي شيبة رواه 
بسند صحيحء» قال أعني: ابن القطان -: فالحديث صحيح من هذا الطريق 
لا من الطريق الأول انتهى. وبه يعرف أنَّ المصنف لم يُصب في ضربه 
صفحاً عن عزوه لابن أبي شيبة» مع صحته عنده؟ . 

وتعقبه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1787) بقوله: #ولست 
أدري إذا كان ابن القطان صحح طريق ابن أبي شيبة لخلوه من الثعلبي» أو 
لأنّه لا يرى الثعلبي هذا ضعيفاً» فإن كان الأول وهو الظاهر ‏ فذلك مما 
أستبعده جداً» وإن كنتٌ ملت إليه واستشهدت بكلامه في تعليقى على هذا 
الحديث من «المشكاة» (4)781 وكان ذلك قبل تتبعي لطرق الحديث ومخارجه 
التي سبق ذكرهاء فلما تتبعتهاء استبعدثٌ أن يكون طريق ابن أبي شيبة من غير 
طريق الثعلبي» وأما إن كان لا يرى ضعفهء فهو خطأ؛ كما يدلك عليه ما نقلته 
عن الذهبي والعسقلاني'”» والله أعلم. ثم رأيت ابن أبي شيبة قد أخرج في 
«المصنف» ( 75/17/10" الجملة الأخيرة من الحديث من طريق وكيع عن 
عبد الأعلى» بهء ولكنه أوقفه. فترجح عندي ما استبعدتهء والله أعلم». 

أقول: ومع ذلك فإِنَّ الألباني كأنهِ اعتمد هذا الحديث في كتابه «صفة 
صلاة النبي يكلكه: :4١‏ فجعله في متن الكتاب مستدلاً به على النهى عن رواية 
الحديث الضعيف» ثم قال في الهامش: «صحيح.؛ أخرجه الترمذي. . . ثم 


)١(‏ وهذا فيما يخص رواية الترمذي. 

(؟) وهو قوله: «وعلته الثعلبي هذاء فقد أورده الذهبي م فى «الضعفاءة وقال: ضعفه أحمد 
وأبو زرعة. وقال الحافظ في «التقريب»: : صدوق يهم؟. 

(7) وهو في الطبعة التي نحيل عليها برقم (070707). 
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تبين لي أنَّ الحديث ضعيف» وكنت اتبعت المناوي في تصحيحه لإسناد ابن 
أبي شيبة فيه» ثم تيسر لي الوقوف عليهء فإذا هو بِيّن الضعف. وهو نفس 
إسناد الترمذي وغيره». 

وكان الأحرى به أن لا يضعه في متن الكتاب بعد أن أعله في «السلسلة 
الضعيفة»: بل يضعه في الهامش مشيراً إلى ضعفه أو أن يحذفهء والله أعلم . 

قلت: ورواه موقوفاً ابن أبي شيبة 207070 والطبري في تفسيره (38) 
ط. الفكر و١/77‏ ط. عالم الكنت من طريق عبد الأغعلى عن سطية بن 
جبيرء عن ابن عباس» قال: من قال في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من النار. 

وتابعه بكر بن سوادة عند الطبري أيضاً في تفسيره (57) ط. الفكر و١/‏ 
١‏ ط. عالم الكتب من طريق ابن حميد»ء عن جرير» عن ليث» عن بكر بن 
سوادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا موقوفاً. 

قلت: قال محقق «مسند أبي يعلى» في تعليقه على طريق عبد الأعلى» 
ما نصه: (إنَّ عبد الأعلى لم ينفرد بالحديث» وإنما تابعه عليه بكر بن سوادة 
عند الطبري» وهو كذلك لو كان الإسناد كما يقولء إِلّا أنه وَهِمّ في ذلك» 
وقد تعقبه الألباني أَنهُ في «السلسلة الضعيفة» )١7817(‏ فبيّن ذلك بقوله: 

«أولاً: قوله في الإسناد: «المسيب» خطأ. ولعله سبق قلم والصواب : 
لجبير؛ كما هو ظاهر من سياق كلامه وكما هو الواقع في «تفسير الطبري». 
والأمر في مثل هذا سهل قلما ينجو منه كاتب أو باحث. 

ثانياً: قوله: «وليث هو ابن سعد» ليس باللازم؛ لأنَّ كل مستنده في ذلك 
إنما هو أنهم ذكروا الليث بن سعد في الرواة عن بكر. فلقائل أن يقول: من 
الممكن أن يكون هو ليث بن أبي سليم الضعيف! فإنهم ذكروه في شيوخ 
جرير بن عبد الحميد”ا؟ دون الليث بن سعدء فالله أعلم. 


ثالثاً: قوله: «عبد بن حميد؟ خطأ مزدوج» وذلك لألّهِ: 


)١(‏ في «السلسلة الضعيفة»: «عبد العزيز». 
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- لم يسم الرجل في الطبري؛ وإنما قال: «اين حميداء فالتسمية ب 
اعبد» من المعلق. 

١‏ - إنها تسمية خطأ منهء وإنما هو محمد بن حميد الرازيء فإنّهِ هو 
المعروف عند العلماء برواية الطبري عنه» والإكثار عنه» وهو تارة يسميه» 
وتارة يكتفي بنسبته لأبيه» وقد قال في حديث آخر :)٠١(‏ حدثنا محمد بن 
حميد الرازي» قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. فإذا عرفت هذا فالإسناد 
ضعيف أيضاً. 

* - لو صح السند إلى بكر بن سوادة لم يجز أن يقال عند العارفين بهذا 
العلم: إِنّه متابع لعبد الأعلى؛ لأنه: 

أولاً: لم يرو الحديث بتمامه» وإنما الجملة الأخيرة منه. 

وثانياً: أنّه خالفه في رفعه وأوقفه على ابن عباس. 

فلو صح الإسناد؛ كان دليلاً آخر على ضعف الحديث. والله أعلم”" . 

فمن خلال ما تقدم يتبين أنَّ هذا الحديث لا يصح فيه شيء؛ لا المرفوع 
ولا الموقوف؛ لضعف عبد الأعلى ولاضطرابه» ولعله من أوهامه. والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 777/4 (0047), و«إتحاف المهرة» 1//9م 
(1584), و«مجمع الزوائد؛ .150-1457/١‏ 


# وقد يختلف في الحديث رفعاً وقطعاً ويكون المقطوع هو 
الصحيح . ويصح المتن من حديث صحابة آخرين. مثاله: روى ابن 
جريج» ال أسري موسي ب عقبة» عن تتهيل بن ابي علالت؛ ٠‏ عن 
أبيه» عن أبي هريرة ذَفِيدء قال: قال رسول الله يل: «مَنْ جلسَ في 
مجلس كثرّ فيه لفط" فقال قبل أنْ يقوم: سبحانك ربنا وبحمدلكك. لا إله 
إلا أنت» أستغفرك وأتوبٌ إليك. إلا غفْرَ له ما كانَ منْ مجليه ذلك». 


.- انتهى كلام الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى‎ )١( 
زفق من اللغط. وهو: #(اصوت وضجة لا يفهم معتاهاة. «لسان العرب» مادة (لغط).‎ 
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أخرجه: أحمد 194/7 440: والترمذي (7477). والنسائي في 
#الكبرى» )1١70(‏ ط. العلمية و(197١1)‏ ط. الرسالة وفي «عمل اليوم 
والليلة»» له (791)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4 وفي ط. 
العلمية (5815)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ؟/157غ والطبراني في 
«الأوسط» (/ا) و(1085) كلتا الطبعتين وفي «الدعاء4» له 2»)١914(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (554)» والصيداوي في معجمه: 4794, 
والحاكم 5785/١‏ - لا0 وفي «معرفة علوم الحديث»؛ له: ١١‏ ط. العلمية 
و(177؟) ط. دار ابن حزمء وتمام في فوائده كما في «الروض البسام» 
»)١048١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (778) ط. العلمية و(١55)‏ ط. 
الرشدء والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )141١1(‏ ط. 
العلمية و(540١)‏ ط. الرسالة» والبغوي :)١40(‏ ومحمد بن عمر الفهري 
في «السنن الأبين»: 2١55‏ والذهبي في «السير» 775/7 من طريق حجاج بن 


محمد الأعور9 , 


وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» )١١70( ٠١5/4‏ وفي «التاريخ 
الصغير»» له 40/7 من طريق مخلد بن يزيد9؟. 

وأخرجه: ابن حبان (0944) من طريق أبي 0 

ثلاثتهم: (حجاج» ومخلدء وأبو قرة) عن ابن جريج بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. لا 
نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه». 

قال الحاكم في «المستدرك»: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلمء إلا 
أنَّ البخاريّ قد علله بحديث وهيب» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» عن 
أبيه» عن كعب الأحبار من قولهء فالله أعلم». إلا أنه قال في «معرفة علوم 


.)1178( وهو: ”ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره». «التقريب»‎ )١( 
.)58140( وهو: «صدوق له أوهام؛ «التقريب»‎ )١( 
. )591//( وهو موسى بن طارق: اثقة يغرب» «التقريب»‎ )*( 
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الحديث»: «هذا حديث مَن تَأمّلّه لم يشكٌ أنه من شرط الصحيح.» وله علة 
فاحشة» فدل على مزيد تناقضه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت» 8/7 وفي: 155-0١‏ 
بتحقيقي: «فيا عجباه من الحاكم! كيف يقول هنا: إِنَّ له علة فاحشة» ثم يغفل 
فيخرج الحديث بعينه في «المستدرك» ويصححه؟! ومن الدليل على أنه كان 
غافلاً في حال كتابته له في «المستدرك» عما كتبه في «علوم الحديث»» أنه 
عقبه في «المستدرك» بأنْ قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أنَّ 
البخاريّ أعله برواية وهيب» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» عن أبيه» عن 
كعب الأحبارء انتهى. وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري» وإنما الذي 
أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولاًء وذلك 
من طريق وهيب» عن سهيل» عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه البتة» 
وبذلك أعله أحمد بن حنبل» وأبو حاتمء وأبو زرعة وغيرهم...2. 

وقال أيضاً في «فتح الباري» 777/17 - 578 عقيب (7077) تعقيباً 
على قول الحاكم: ١كذا‏ قال في «المستدرك» ووهم في ذلك». فليس في هذا 
السند ذكر لوالد سهيل ولا كعب. والصواب عن سهيل» عن عونء وكذا 
ذكره على الصواب في «علوم الحديث» فإنه ساقه من طريق البخاري» عن 
محمد بن سلام» عن مخلد بن يزيد» عن ابن جريج بسنده» ثم قال: قال 
البخاري: هذا حديث مليحء ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا 
الحديث إلا أنه معلول: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيب» 
قال: حدثنا موسى بن عقبة» عن عون بن عبد الله» قوله. ..». وقال: «وكأن 
الحاكم وهم في هذه اللفظة وهي قوله: في هذا الباب» وإنما هى بهذا 
الإسناد» وهو كما قال؛ لأنَّ هذا الإسناد وهو: ابن جريج» عن موسى بن 
عقبة» عن سهيل لا يوجد إلا في هذا المتن» ولهذا قال البخاري: لا أعلم 
لموسى سماعاً من سهيل يعني أنه إذا لم يكن معروفاً بالأخذ عنه وجاءت عنه 
رواية خالف راويها ‏ وهو ابن جريج - من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة 
منه رجحت رواية الملازم؛ فهذا يوجبه تعليل البخاري. وأما من صححه فإنّه 
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لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة» بل يجوّز أنه عند موسى بن عقبة على 
الوجهين. . 2( 


وقال الدارقطني في «العلل» 7٠١7 - 7١1/8‏ (191): «يرويه سهيل بن 
أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» واختلف عنهء فرواه موسى بن عقبة» 
عن سهيل. كذلك حدث به عنه ابن جريج» ولا نعلم رواه عن موسى غيره» 
وحدّث بهذا الحديث أبو علي بن بسطام» عن عبد الرحمن بن موسى 
السوسي» عن حجاجء عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي 
صالح؛ عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. ووهم في ذكر 
عبد الله بن دينار وهماً قبيحاًء وإنَّما رواه حجاج. عن ابن جريج» عن 
موسى بن عقبة» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة كذلك رواه 20007 
الواقدي» عن ابن جريج». عن موسى بن عقبة» وأضاف إليه عن عاصم بن 
عمر بن حفص وسليمان بن بلال» عن سهيل. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» 
وكذلك رواه هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» عن سهيل» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» وخالفهم وهيب بن خالد رواه عن سهيل» عن عون بن 
عبد الله بن عتبة”'؟ قوله» وقال أحمد بن حنبل: حدث به ابن جريج» عن 
موسى بن عقبة» وفيه وهمء والصحيح قول وهيبء وقال: أخشى أن يكون 
ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة؛ أخذه من بعض الضعفاء عنه. والقول 
كما قال أحمد). 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)7١1/8(‏ «وسألت أبي وأبا زرعة» عن 
حديث رواه ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي يكلو قال: 0 
عط ثم قال قبل أنْ يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك. . » الحديث فقالا: هذا 
خطأ: رواه وهيب» عن سهيلء؛ عن عون بن عبد الله موقوفاًء وهذا أصح. 


)١(‏ هكذا في المطبوع. 
(1) في المطبوع: «عقبة» خطأء انظر: «التقريب» (0177). 
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قلت لأبي: الوهم ممن هو؟ قال: يحتمل أنْ يكون الوهم من ابن جريج» 
ويحتمل أنْ يكون من سهيل» وأخشى أنْ يكون ابن جريج دلّس هذا الحديث 
عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى. أخذه من بعض الضعفاء. سمعت 
أبي مرةً أخرى يقول: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحد إلا ما يرويه 
ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» ولم يذكر ابن جريج فيه الخبرء فأخشى أنْ 
يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى» إذ لم يروه أصحاب سهيلء لا أعلم 
روي هذا الحديث عن النبي كَليِِ في شيء من طرق أبي هريرة». 

إلا أنَّ الإمام البخاري قد نسب العلة في هذا الحديث إلى موسى بن 
عقبة» فقال في «التاريخ الكبير»؛ :)5١50( ٠١5/5‏ «وقال موسى: عن وهيب» 
قال: حدثنا سهيل» عن عون بن عبد الله بن عتبة» قولهء ولم يذكر موسى بن 
عقبة سماعاً من سهيل» وحديث وهيب أولى». 

قلثة لجل الرهم رقع لعليب توين بن خايةء وهذا ما يدل عليه ظاهر 
كلام البخاري كُثَنْهُ؛ فقوله: «ولم يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سهيل» يدل 
على أنه أعل الرواية بموسى بن عقبة؛ لأنه لم يصرح بالسماع من سهيل» 
خصوصاً إذا علمنا أن موسى بن عقبة قد وصف بالتدليس» فقد ذكره ابن حجر 
في «مراتب المدلسين» (79) وقال: «وصفه الدارقطني بالتدليسء» أشار إلى 
ذلك الإسماعيلي». 1 


إلا أن ابن حجر فسر كلام البخاري على نحو آخرء فقال في «فتح 
الباري» 1 - 558 عقيب (057): «وقد ساق الخلمِلَن0 فن 
لاح رشاد)”" هذه القصة عن غير الجاكمء وذكر فيها أن مسلماً قال للبخاري: 
أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا؟ فقال: لاء إلا أنه معلول» ثم 


2( في المطبوع: «الخليل»» وجاء على الصواب في طبعة دار طيبة 

(؟) انظر: «الإرشاد» "/ .45١- ١‏ ونقل هذه القصة بنحو ما في الإرشاد الخطيب في 
«تاريخ بغداد» 1 وفي ط. الغرب 860/9 »*5١‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» هه/١605-‏ 
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ذكره عن موسى بن إسماعيل» عن وهيب» عن موسى بن عقبة» عن عون بن 
عبد الله قوله... ولهذا قال البخاري: لا أعلم لموسى سماعاً من سهيل» 
يعني: أنه إذا لم يكن معروفاً بالأخذ عنهء وجاءت عنه رواية خالف راويها 
وهو ابن جريج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منهء رجحت رواية 
الملازم» فهذا يوجبه تعليل البخاريء وأما من صححهه فإنه لا يرى هذا 
الاختلاف علة قادحة» بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين. ..» 

قلت: عجبت لكلام الحافظ ابن حجر! د واحدة 
ولم يروه بالوجهين» وهذا الذي ذهب إليه الحافظ منشأه ذكره لسند وقع فيه 
تخليطء وذلك أن الإسناد الذي ذكره الحافظ قال فيه: «موسى بن عقبة» عن 
عون بن عبد الله» والصواب أن إسناد رواية عون ليس فيه موسى بن عقبة وإنما 
هو وهيب» عن سهيل» عن عونء وهذا يعني: أن موسى له رواية واحدة» لا 
كما ذكر الحافظء وهذا الوهم لم يتفرد به الحافظء وإنما جاء بالوهم نفسه 
عند )5-0 في «الإرشاد»: 445١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ 51/7 وفي 

. الغرب ل وابن عساكر في "تاريخ د مشق» 07/500 وهو مخالف لما 
في 006 الكبير» للبخاري والذي تقدم ذكره» بل ! إن هذه الروايات بزيادة 
عجيبة» وهي أنهم رووه عن عون بن عبد الله قال: قال رسول الله يَك: 
«كفارة المجلس» فزادوا فيه الرفع وهو في البخاري من قول عون. كما أن 
هذه القصة وردت من وجه آخرء وسند الإعلال فيها كالإسناد الذي ذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير؟. 

إذ أخرجه: الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: ١١4 1١7‏ ط. العلمية 
و(4/؟) ط. ابن حزمء ومن طريقه البيهقي في «المدخل» كما في «١فتح‏ 
الباري» 1/ لاقت والعطيت تي تاريخ 0 ٠١-٠051‏ وفي ط. 
الغرب 2174/١6‏ وابن عساكر في «تاريخ د مشق» 0١/600‏ بإسنادهم إلى 
أحمد بن حمدون القصارء يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى 
محمد بن إسماعيل البخاري فَقبّل بين عينيه» وقال: : دعني حتى أقبّل رجليك يا 
أستاذ الأستاذين» وسيد المحدّثين ويا طبيب الحديث في علله» حدث محمد بن 
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سلامء قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحرّاني» قال: أنبأنا ابن جريج» قال: 
حدئني موسى بن عقبة. عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ عن 
النبي كَلِِِ. ٠...‏ فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح» ولا أعلم بهذا 
الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا(" » إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا وهيبء. قال: حدثنا سهيل» عن عون بن عبد الله» 


)١(‏ هذا لفظ رواية ابن عساكرء وكذا هو عند البيهقي في «المدخل» كما أشار إلى ذلك 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 577/1١‏ (الخاتمة). ولكن في «معرفة علوم 
الحديث. و«تاريخ بغداد» جاءت الرواية على النحو التالي: «ولا أعلم في الدنيا في 
هذا الباب غير هذا الحديث». 
قال ابن حجر في «فتح الباري» 771//17 - 578: «وأخرجه: البيهقي في «المدخل» 
عن الحاكم بسنده المذكور في «علوم الحديث»؟ عن البخاري» فقال: عن أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين ‏ كلاهما عن حجاج بن محمدء وساق كلام البخاري» لكن 
قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول» وقوله: لا 
أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن البخاري. . . وقد ساق الخليلي في 
«الإرشاد» هذه القصة عن غير الحاكم» وذكر فيها أ ملي قال للبخاري: أتعرف 
بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا؟ فقال: لا إلا أنه معلول. ..» وقال: «وكأن 
الحاكم وهم في هذه اللفظة وهي قوله: في هذا الياب» وإنما هي بهذا الإسناد» وقال 
في «النكت» 7١8/79‏ و: 447 بتحقيقي: #وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال 
كتابته في «علوم الحديث» لأنه رواها خارجاً عنه على الصواب». 
وعموماً فإن العراقي قد أعل هذه القصة؛ إذ قال في «التقييد والإيضاح»: ١١8‏ وفي 
ط. البشائر: لا٠ 0‏ 008: «هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث. بهذه 
الحكاية» والغالب على الظن عدم صحتهاء وأنا أتهم أحمد بن حمدون القصار 
- راويها عن مسلم ‏ فقد تكلم فيه؟. 
قلت: قال عنه الحاكم فيما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» 914/١‏ (04"): «كان 
أبو علي الحافظ. يقول: حدثنا أحمد بن حمدون ‏ إن حلت الرواية عنه » وأنكر 
عليه أحاديث»: وقال الحاكم: «أحاديثه كلها مستقيمة وهو مظلوم». إلا أن ابن حجر 
قد رد على هذا الإعلال» فقال في «النكت» على ابن الصلاح ١5/7‏ وفي: 19١‏ 
بتحقيقي : «الحكاية صحيحة؛ قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة» وكذا 
رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب. . ؛ لأنَّ المنكر منها إِنّما هو قوله: إن 
البخاري قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول» 
والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها عن مثال البخاري». 
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قوله. قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى» لا يذكر لموسى بن عقبة مسنداً 
عن سهيل» كذا ذكر الإسناد على الجادة» فدل بذلك على أنَّ موسى بن عقبة 
نما رواه بوجه واحد فقطء وأنَّ إعلال البخاري للحديث متعلق بتدليس 
موسى بن عقبة» لا بتدليس ابن جريج؛ لأنّه قد صرّح بالسماع في عدة 
روايات. 

وقد ورد الحديث من طرق أخرى غير طريق موسى بن عقبة إلا أنَّ هذه 
الطرق لا تخلو من مقال. 

فقد ذكره الدارقطني في علله 7١7/8‏ عن الواقدي» وعاصم بن عمر بن 
حفص 20 وسليمان بن بلال0 , 

وأخرجه: الفريابي في «كتاب الذكر؟ كما في «نكت ابن حجر؛ ٠/1/1‏ 
وفي: 140 بتحقيقي من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش . 

وأخرجه: الطبراني في «الدعاء» (19117) من طريق ابن وهبء قال: 
حدثني محمد بن أبي حميد. 

أربعتهم : (عاصمء وسليمان» وإسماعيل» ومحمد) عن سهيل» به. 

قال ابن حجر في «النكت»: «فهؤلاء أربعة رووه عن سهيل من غير هذا 
الوجه الذي أخرجه الترمذي» فلعله إِنّما نفى أنْ يكون يعرفه من طريق قوية؛ 
لأنَّ الطرق المذكورة لا يخلو واحد منها من مقال. 

أما الأولى: فالواقدي متروك الحديث”"". وأما الثانية: فإسماعيل بن 
عياش مضعف في غير روايته عن الشاميين”!): ولو صرّح بالتحديث؛ وأما 
الثالثة: فمحمد بن أبي حميد وإن كان مدنياً لكنّه ضعيف أيض" . 


وقد سبق الترمذي أبو حاتم إلى ما حكم به من تفرد تلك الطريق عن 


.)19179( وهو: «ضعيف» (التقريب» (079054. (؟) وهو: "ثقة4 (التقريب»‎ )١( 

) «التقريب» (9/8ا53). (:) «التقريب» (8379). 

(5) «التقريب» (0883) زيادة على ما ذكره الحافظ كه فإنَّ الطريقين الأولين معلقان» ولا 
يعرف صحة السند إلى المعلق عنهما. 
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سهيل» فقال فيما حكاه ابنه عنه في «العلل»: ١لا‏ أعلم روى هذا الحديث عن 
النبي كَكهُ في شيء من طرق أبي هريرة 5ه . 

وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (207) تعليقاً على رواية إسماعيل بن 
عياش التي مرت: «فما أدري ما هذا؟ نفس إسماعيل ليس راوية عن سهيل 
إنما روى عنه أحاديث يسيرة». 

وروي الحديث عن أبي هريرة هبه من غير طريق أبي صالح» ولا يصح 
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أيضا. 
فأخرجه: أبو داود (580/8), وابن حبان عقب (2)097 والطبراني في 
«الدعاء» (1915)» والمزي في «تهذيب الكمال» 400/4 (907) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرو. عن المقبري. عن أبي هريرة ذه » عن 

رسول الله َكة. 
وهذه الرواية فيها عبد الرحمن بن أبي عمروء قال عنه الذهبي في 
«الميزان» ؟/١٠8ه‏ (40): «له ما ينكرك»ء وقال ابن حجر في «التقريب» 


(974"): «مقبول» أي: تقبل روايته إذا توبع ولم يتابعه أحد على هذا 
الإسناد. 


وما دمنا قد أطلنا النفس في إعلال رواية موسى بن عقبة» عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيهء عن أبي هريرة» وانتهينا إلى عدم صحة الحديث من هذا 
الطريق» إلا أن الحديث قد صح من حديث صحابة آخرين» وروي من طرق 
أخرى فيها مقالء وعن صحابة آخرين» ومجمل الحديث المرفوع صحيح ١‏ 
وقد توسع الحافظ أبن حجر في تخريج طرق الحديث عن عدد من الصحابة 
وناقشها وبِيْنَ غثها وسمينهاء بما يدرك من خلالها كل منص أن الحديث 
صحيحع. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 89 ,.)١١07/07(‏ و«أطراف المستند» /١‏ 
(4178). ولإتحاف المهرة» /١14‏ 52094 (14714). 
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# ومما اختلف فيه رفعاً ووقفاً» ورّجح فيه الموقوف لكثرة رواتهء 
ا ل ا بي المري””. 
عمرو بن ديئارء عن ابن عباس 0 قالَ: قال رسول الله يَلِ: «م 
أهدي إليه هديةٌ وعندة قومٌ؛ فهم شركاء فيها». 

أخرجه: الحاكم كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (917؟/؟)2» ومن 
طريقه البيهقي 5 من طريق محمد بن أ بي السري بهذا الإسناد. وتابعه 
على ذلك أبو الأزهر كما ذكر البيهقى فى 1 ول 

هذا الحديث اختلف فيه على عبد الرزاق رفعاً ووقفاًء فرواه هنا 
مرفوعاً ورواه عنه محمد بن إسحاق بن الصباح الصغاني”2 عند ابن حجر 
في «تغليق التعليق» / 78 موقوفاً”'©» وقد توبع محمد بن إسحاق على الرواية 
الموقوفة» تابعه إسحاق بن منصور”” عند ابن أبي حاتم في «العلل» (5705). 

كلاهما: (محمد. وإسحاق) عن عبد الرزاق» عن محمد بن مسلم 
الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس وأا موقوفاً. 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى 5 تصحيح الرواية الموقوفة» وقالوا بعدم 
ثبوت شيء مرفوع في هذا الباب. 

فقد قال البخاري في صحيحه 7١7/5‏ قبيل :)١109(‏ «باب من أهدي 
له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق» ويُذكر عن ابن عباس أنَّ جلساءه شركاءء 
ولم يصحك وقال العينى فى اعمدة القاري» 55/6 : «لما كان وضع ترجمة 


)١(‏ في مطبوع «السئن الكبرى»: «محمد بن السري» وهو تحريف. انظر: «تهذيب 
الكمال» 497/5 (5159). 

0) لم أقف على هذا الطريق. 

(7) وهو: اثقة ثبت8 «التقريب؟ (اكلاة). 

(4) وهذا الإسناد معلق إذ قال ابن حجر في مبتدئه: «أنيئتُ2. 

(0) وهو: ١ثقة‏ ثبت؟ «التقريب» (0814. 
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الباب تخالف ما روي عن ابن عباس أنَّ جلساءه شركاؤه؛ أشار إليه بصيغة 
التمريضء بقوله: ويُذكر عن ابن عباس أن جلساءه؛ أي : جلساء المهُدى إليه 
شركاؤه في الهدية» ولم يكتف بذكره هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض حتى 
أكده بقوله: ولم يصح؛ أي: لم يصح هذا عن ابن عباس» ويحتمل أنْ يكون 
المعنى: ولم يصح في هذا الباب شيء. ...22 وقال العقيلي في «الضعفاء» /٠‏ 
7 «ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي يكلاء وقال في 518/4: 
«... ولاايصح في هذا المتن حديث». وقال البيهقي 187/5: «ورواه 
؛ : عن عبد الرزاق» فذكره عن ابن عباس موقوفاً غير 
مرفوع» وهو أصح”” “» وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» عقب (15919): 
«هذا حديث لا يصح». وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١78١/0‏ عقب 
:)55١(‏ «هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. والموقوف 
أصلح إسناداً من المرفوع. ..»: وقال أيضاً: «واختلف على عبد الرزاق عنه 
في رفعه ووقفهء والمشهور عنه الوقف. وهو أصح الروايتين عنه. . .»2 وقال 
في «هدي الساري»: 05: «ورواه عبد الرزاق في مصنفه عنه موقوفاًء هو 
أشبه»» وقال العيني في «عمدة القاري» :175/١‏ «وروي هذا عن ابن عباس 
مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصح إسناداً من 0 وقال العجلوني في 
«كشف الخفاء» ١7/7‏ عن السخاوي: «قال شيخنا: إن الموقوف أصح: "2 
وقال أيضاً في 08/7: «ما ثبت فيه شيء». 


أحمد بن يوسف 


قلت: مما تقدم يتبين أنَّ الحديث من طريق عبد الرزاق الموقوف أصح 
لرواية الثقات الأثبات عنه بهاء ولتصريح الأئمة بذلك. أما الطريق المرفوع 
فراويه متكلم فيهء وليس يقاوم قوة الإسناد الموقوف. والحمل فيه 
محمد بن أبي السريء أولى من الحمل على عبد الرزاق» لظهور حال 


)١(‏ لم أقف على هذا الطريق. 
)١(‏ ذكر الحافظ في #تغليق التعليق» / 77 نحواً من هذا الكلام. 
(*) وهو في «المقاصدة (8/ا١٠1).‏ 


العلل اليشترك: تعارض الوقف والرفع 


عبد الرزاق على حال محمذدء وأما متابعة أبي الأزهر فلا نعرف صحة ذلك 
الإسناد إلى أبي الأزهرء وحتى لو ثبتت تلك المتابعة» فإِنَّ ذلك الإسناد يبقى 
منكراً؛ لمخالفته أسانيد الثقات» فمن المتفق عليه: أنَّ الراجح لا يعل 
بالمرجوح» فكيف تعل رواية محمد بن إسحاق» وإسحاق بن منصور برواية 
محمد بن أبي السري؟! 

غير أن محمداً توبع متابعة نازلة» فقد رواه مندل» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس مرفوعاً . 

أخرجه: عبد بن حميد 2)7/١0(‏ وابن حبان فى «المجروحين» "/ 0370 
والطبراني في «الكبير» )١١1417(‏ وفي «الأوسط؛اء له )١511(‏ ط. الحديث 
و(1100) ط. العلمية» والخلال في علله كما في «المنتخب» 2)75١0(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» "61١/7‏ 0" والبيهقي 7/5 » والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ١144/4‏ وفي ط. الغرب .5٠١/5‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(1515) ط. أضواء السلف و97/7 ط. الفكرء وابن حجر في «تغليق 
التعليق» */ 571 - 777 من طرق عن مندلء بهذا الإسناد مرفوعاً . 

والحديث من هذا الطريق تفرد به مندل» قال الطبراني في «الأوسط» 
عقب (1411): «لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا ابن جريج» تفرد به 
مندل. ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد؟». 

وقال أبو نعيم في «الحلية» / 7801: اغريب من حديث عمرو» تفرد به 
مندل'''» عن ابن جريج». 

قلت: وعلى هذا التفرد فإنَّ مندلاً ضعيف لا يحتمل تفردهء فقد نقل 
المزي في «تهذيب الكمال» 77/7 (5171) عن الإمام أحمد أنّه قال فيه: 
«ضعيف الحديث». وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»: 
:)١155( 4‏ «مندل ضعيف» أنا لا أكتب حديثه»» وقال عنه النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (8/ا6): «اضعيف». 


)١(‏ تحرف عنده إلى: «هذيل». 


الجامع في العلل والفوائد 


وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق» عن ابن عباس 'ُ#ها مرفوعاً 
ولا يصح. 

فرواه عبد السلام بن عبد القدوس عند العقيلي في «الضعفاء» ”/ لاك 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1677) ط. أضواء السلف و"/ 
47 ط. الفكر عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام» فقد قال عنه أبو حاتم فيما 
نقله عنه ابنه في «الجرح والتعديل» 57/5 (701): «هو وأبوه ضعيفان»» وقال 
الآجري في سؤالاته (0057): سألت أبا داود عن عبد القدوس الشامي» فقال: 
اليس بشيء» وابنه شر منه؛» وقال العقيلي في «الضعفاء» 51//9: «لا يتابع 
على شيء من حديثهء وليس ممن يقيم الحديث». 

مما تقدم يتب يتبين أنَّ المحفوظ من طريق ابن عباس الموقوف. 

وقد روي من غير حديث ابن عباس». ولا يصح منها شيء. 

فأخرجه : إسحاق بن راهويه كما في «إتحاف الخيرة» (5 2401917 والطبراني 
في «الكبير» (7775) من طريق يحيى بن سعيد الواسطي ‏ وهو العطار ‏ قال: 
حدئنا يحبى بن العلاءء عن طلحة بن عبيد الله. عن الحسن بن عليء قال: 
قال رسول الله بَكِِ: ١مَنْ‏ أتته هديةٌ» وعنده قوم م جلوس» فهم شركاؤه فيها». 

وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لضعف العطارء فقد قال عنه يحيى بن معين فى 
تاريخه (887) برواية الدارمي: «ليس بشيء'» ونقل المزي في «تهذيب 
الكمال» 7”/4؛ (470/) عن ابن خزيمة أنه قال فيه: ١لا‏ يحتج بحديثه»» ونقل 
عن الدارقطني أنه قال فيه: «ضعيف». ونقل عن ابن عدي قوله: «وهو بَيْنُ 
الضعف».؛ وقال العقيلي في «الضعفاء» 5/ :4٠‏ «منكر الحديث». 

وفيه أيضاً يحيى + بن العلاء وهو أضعف من تلميذه» فقد نقل المزي في 
«#تهذيب الكمال» 76/8 (7490) عن الإمام أحمد أنه قال: «كذاب يضع 
الحديث؛؛ وعن يحيى بن معين قوله فيه: «ليس بثقة»» ونقل عن عمرو بن 
على والنسائي» والدارقطني: «متروك الحديث». 


العلل المشتركة: تعارض الوقف والرفع 


أقول: والناظر في مصادر ترجمته سيجد غير واحد رماه بالوضع» 
نسأل الله السلامة. 

وقد روي من حديث السيدة عائشة وهنا . 

فأخرجه: العقيلى فى «الضعفاء» 378/4*. ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» 1670 طء أضواء السلف و#ا/ 947 97 ط. الفكر من طريق 
بكار بن محمد بن شعبةء قال: حدثنا وضاح بن خيثمة» قال: حدثنا هشام بن 
عروةء عن أبيه» عن عائشة وَناء قالت20: أهدي لرسول الله كَل هديدٌ 
وعنده أزبعة نفرٍ من نَ الصحابة». فقالَ رفوك الله يكل لجلسائه: «أنتم شركائي 
فيهاء إِنَّ الهدية إذا أهديث إلى الرجل وعنده جلساؤه فهم شركاؤهُ فيها». 

وهذا الإسناد كسابقيه لا يصحء بكار مجهولء قال عنه ابن القطان فيما 
نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (1001)(: ١لا‏ يعرف»» فوضاح ضعيف» 
قال العقيلي في «الضعفاء» 758/54: «لا يتابيع على حديثه». وقال عقب 
تخريجه لهذا الحديث: «لا يتابع عليه» ولا يصح في هذا المتن حديث». 

مما تقدم يتبين أنَّ عامة ما روي عن رسول الله يكل في هذا الباب لا 
يثبت» كما صرّح الأئمة بذلك. وإِنّما هو من قول ابن عباس وِ#يا كما تقدم. 
والله أعلم. 

ومما اختلف فيه راويه وقفاً ورفعاً رجح المرفوع لقرائن حفت 
الرواية: ما روى أبو عمران الجوني. عن جندب بن عبد الله 5فله: أنَّ 
رسول الله يكل قال: «اقرؤوا القرآنَ ما ائتلفث عليه قلوبُكم. فإذا اختلفتم 
فقوموا»7" . 


)١(‏ في مطبوع «الضعفاءة للعقيلي: «قال» وهو خطأ. 

0( رقم له الحافظ بحرف (ز) وهو علامة على زيادة هذا الراوي على أصل الكتاب وهو 
«ميزان الاعتدالك. قال الحافظ في خطبته لهذا الكتاب: 3, . ثم إنني زدت في 
الكتاب جملة كثيرة» فما زدته عليه من التراجم المستقلة جعلت قبالته أو فوقه (ز). 


(*) لفظ رواية مسلم . 


/6] الجامع في العلل والفوائد 


هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه وإستاده. 
فقد رواه هماء'» عند البخاري 1 (م حم ومسلم 000 


(11737) (4)4 وأبي عوانة كما في «إتحاف المهرة» 4/ 87 (0994806. 


والحارث بن عبيد أبو قدامة السرخسي”" عند أبي عبيد في «فضائل 


القرآن؛  9(‏ 04): وسعيد بن منصور )١15(‏ (التفسير)» وابن أبي شيبة 
.)3051١(‏ والدارمي (51”). ومسلم 01/8 (57737) (007 والروياني في 
«مسند الصحابة» (977)» وأبي عوانة كما في «إتحاف المهرة» 87/4 
(2.)7986 والطبراني في «الكبير؛ 2)١7377(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» 
ااطة 

وأبان بن يزيد العطار9؟ عند مسلم 01/8 (95337) (4). 

وحماد بن زيد””' عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» ٠١(‏ - 04), 
والبخاري 754/5 (0070).: وأبي يعلى (1619), وأبي عوانة 40/8/17 
الللضوة وابن حبان (75) و(09): والطبراني في «الكبير؛» (17179)) 
والخطيب في «تاريخ بغداد؛ ١١8/4‏ وفي ط. الغرب ه/لالا”» والبغوي 
(077). 

وسلام بن أبي مطيع” عند أحمد”"' ,8١/4‏ والبخاريٌ 144/5؟ 
(00) و175/9١‏ (9554). والتسائيّ فى «الكبرى» (8091) ط. العلمية 
و(45١8),‏ والطبراني في «الكبير» (150). 


.075319( وهو: 'اثقة» ربما وهم» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «صدوق. يخطئ؛» «التقريب» .)1١77(‏ 

(*) وهو: «ثقةء له أفراد» «التقريب» .)١47(‏ 

(5) وهو: اثقةء ثبتء فقيه» «التقريب» .)١59/8(‏ 

(0) وهو: "ثقة؛ صاحب سنة» «التقريب» (7111). 

(1) وجاء عنده قال يعني: عبد الرحمن -: ولم يرفعه حماد بن زيد. 
قلت: هذا وهم لا شك فيه» ولعله اختلط عليه حماد بن سلمة بحماد بن زيدء فقد 
نص البخاري على أن الذي لم يرفع هذا الحديث هو حماد بن سلمة. انظر: «صحيح 
البخاري» عقب (0031). 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 125 


و(8047) ط. الرسالة وفي «فضائل القرآن» له :»)١77(‏ والطبراني في «الكبير» 
(107)ء والإسماعيلي في معجمه 2»)١180(‏ وأبي نعيم في «الحلية؛ .791١/4‏ 
وقال النسائي عقبه: «وأخبرنا به مرة أخرى» ولم يرفعه» قد يكون المراد 


٠8 


به هنا شيخه. 


والحجاج بن فرافصة”١'‏ عند النّسائيٌ في «الكبرى» (84047) ط. العلمية 


وهارون بن موسى النحوي” عند الدارمي (7769). والنسائي في 
«الكبرى» (6094) ط. العلمية و(8054) ط. الرسالة وفي «فضائل القرآن», 
له .)١77(‏ والطبراني في «الكبير» .)١151/5(‏ 

سبعتهم: (همامء والحارث. وأبان» وحمادء وسلامء والحجاج» 
وهارون) عن أبي عمران الجوني» عن جندب مرفوعاً. 

وخالف الجميعٌ : 

همامٌ عند الدارميٌ (7750), 

وشعبةٌ عند أبي عبيد في «فضائل القرآن»  ١١(‏ 04): وابن حجر في 
«تغليق التعليق» 891/4. 

قال أبو عبيد عقب ذلك: «ولم يذكر الرفع». 

وعبد الله بن شوذب عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» (؟١ ‏ 04). 

وقال عقبه: «ولم يرفعه». 

ثلاثتهم: (همامء وشعبةء وعبد الله) عن أبي عمران الجوني. عن 
جندب موقوفا عليه. 

قلت: أما رواية همام فكما تقدم أنّه رواه مرفوعاً» وهذا يعني اختلاف 
هذا الحديث عليهء ولا شك في رجحان رواية البخاري ومسلم على رواية 
الدارمي. لاختلاف شرطيهما. 


)1177( وهو: «صدوقء عايدء يهم" «التقريب»‎ )١( 
.)11755( (؟) وهو: «ثقةء» مقرئ؟ «التقريب»‎ 


ع الجامع في العلل والفوائد 


وأما رواية عبد الله بن شوذب ففيها محمد بن كثير المصيصي» وقد تكلم 
فيه. فقد نقل المزيُ في «تهذيب الكمال» 441/5 (1171) عن صالح بن 
محمد الحافظ أنَّه قال فيه: «صدوقء كثير الخطأ». ونقل عن أبي داود أنه 
قال: «لم يكن يفهم الحديث». ونقل عن البخاري أنّه قال فيه: «لين جداً 
وقال ابن حبان في «الثقات» :7١/4‏ «يخطئٌ ويغربٌ». 

وبقيت من هذه الروايات رواية شعبة» وهي رواية قوية جداً؛ لثقة رواتها 
واتصال سندهاء إلا أنْ مخالفة هذه الرواية لثمانٍ من الروايات» يجعلها رواية 
شاذة» لا تقاوم ما قدمناه من الروايات المرفوعة. 

مما تقدم يتبين أنَّ الصواب الروايات المرفوعة» وقد ذهب الأثمة إلى 
ترجيح الروايات المرفوعة» ولعل أول قرائن ترجيح الروايات المرفوعة أنَّ 
الشيخين أخرجا الروايات المرفوعة. 

قال البخاريُ في صحيحه 710/8 (0071) عقب تخريجه لطريق سلام بن 
أبي مطيع: «تابعه الحارث بن عبيدء وسعيد بن زيدء عن أبي عمران. ولم 
يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر: عن شعبة» عن أبى عمران: سمعت 
جندباً. . قوله. وقال ابن عون: عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» 
عن عمر قوله» وجندب أصح وأكثر». انتهى. 

قلت: أما رواية حماد بن سلمةء فقال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ١77/4‏ عقيب (0075): "لم تقع لي موصولة2. 

أما طريق أبان فقد أخرجه: مسلم في صحيحه مرفوعاً» قال ابن حجر 
في «فتح الباري» ١171/9‏ عقب (0015): «فلعله وقع للمصنف من وجه آخر 
عنه موقوفا”"). 


)١(‏ هكذا جزم الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى ‏ بعد استفراغه الوسع؛ دل على ذلك 
أنه بيض للحديث في «تغليق التعليق» "4١5‏ فلم يظفر بشيء» فرحمه الله ما أنبله 
وما أطول نفسه! في البحث والتنقيب عن سنة الحبيب كك. 

(؟) انظر: «تحفة الأشراف» 594/7 (7931). 


العلل اليشتركةم: تعارض الوقض والرفع 


وأما طريق شعبة فقد تقدم الكلام عليه. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١18/9‏ عقيب (20771) في شرح قول 
البخاري : «وجندب أصح وأكثر»: «أي: أصح إسناداً» وأكثر طرقاًء وهو كما 
قال» فإِنَّ الجم الغفير رووه عن أبي عمران. عن جندبء إلا أنّهم اختلفوا 
عليه في رفعه ووقفهء والذين رفعوه ثقات حفاظ» فالحكم لهم...2. 

وقال أبو نعيم في «الحلية»: «ثابت مشهور من حديث أبي عمران» رواه 
عنه حماد بن زيد» والحارث بن عبيد أبو قدامة» وسلام بن أبن مطيع» 
وهارون بن موسى النحوي». 

وانظر: «تحفة الأشراف» ”0945/5 546 (77751). «وإتحاف المهرة» 
:/ 5 (986")., و«أطراف المسند» ؟/ 5١١‏ (5119). 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه: 

فأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن» ١7(‏ - 054)» والنسائي في «الكبرى» 
(8099) ط. العلمية و(40١8)‏ ط. الرسالة» وفي «فضائل القرآن», له 2)١185(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5771) ط. العلمية و(77١3)‏ ط. الرشدء وابن 
حجر في #تغليق التعليق» 4١/4‏ من طرق عن عبد الله بن عون”"» عن أبي 
عمران الجوني؛ عن عبد الله بن الصامت: أن عمر بن الخطاب وه . 

قلت: وهذه رواية شاذة لا تصح؛ خالف فيها ابن عون عَشْرَّةَ من الرواة 
يروونه عن جندب. زد على ذلك أن ابن عون تارةٌ يرويه عن أبي عمران» 
وتارة أخرى عن ابن عمران. قال البيهقي عقبه: «رواه معاذ بن معاذء عن ابن 
عونء عن ابن عمران» عن عبد الله بن الصامت». 

وهذا الطريق الذي أشار إليه البيهقي أخرجه في «شعب الإيمان» 
(7770) ط. العلمية و(75١7)‏ ط. الرشد من طريق معاذء قال: حدثنا ابن 
عون؛ فذكره على الوجهين. 


)١(‏ وقع عند أبي عبيد: :أبي عون» وهو تحريف. وجاء أيضاً عند النسائي في العلمية: 
«عبد الله بن عوف» وهو تحريف أيضاً . 
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قال أبو عبيد عقبه: «ولم يذكره ابن عونء عن جندب». 

وقال ابن حجر في: «فتح الباري» ١18/4‏ عقب (0037): «وأما رواية 
ابن عون فشاذة لم يتابع عليهاء قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون 
قط إلا في هذاء والصواب عن جندب انتهى» ويحتمل أن يكون ابن عون 
حفظه» ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخرء وإِنّما توارد الرواة على طريق 
جندب لِعْلوّها والتصريح برفعها...» 

قلت: وهو احتمال بعيدء فإنَّ رواية ابن عون شاذة لا تصح» والحديث 
حديث جندب ذنه. ومما يتوجب التوقف فيه والنظرء ما ذهب إليه أبو 
حاتم فقد سأله ابنه في «العلل» (1716) فقال: «وسألت أبي عن حديث رواه 
الحارث بن عبيدء عن أبي عمران الجوني. عن جندبء عن اللَبِيّ كل. قال: 
«اقرؤوا القرآنَ ما ائتلفث عليه قلوبُكم. فإذا اختلفتم فقوموا». 

فقال: روى هذا ابن عونء. عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن 
الصامت. قال: قال عمر... وهذا الصحيح. 

قلت: (القول لابن أبي حاتم): الوهم ممن؟ 

قال: من الحارث بن عبيد» انتهى. 

قلت: إِنْ كان الوهم من الحارث بن عبيد» فأين روايات همامء وأبان بن 
يزيد» وحماد بن زيدء وسلام بن أبي مطيع» والحجاج بن فرافصة» وهارون بن 
موسى» وشعبة؛ وعبد الله بن شوذب» وغيرهم؟! الذين تابعوا الحارث بن 

ومما يدل على أنَّ أبا حاتم كه لم يضبط حفظ أسانيد هذا الحديث» 
ما ذكره ابنه في «العلل» )1١80(‏ إذ قال: «وسألت أبي عن حديث رواه 
شريح بن النعمان» عن سهيل بن أبي حزم»ء عن أبي عمران الجوني. عن 
جندب» عن الي كد قال: «مَنْ قال في القرآنٍ برأيه فأصاتء. فقد أخطأ». 

قال أبي: كذا حدثنا شريح» ولكن روى حماد بن زيد» عن أبي عمران 
الجوني» عن عمر: اقرؤا القرآن ما اتتلفث عليه قلوبُكمء فإذا اختلفتم فيه 
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فقوموا. قال أبي: أحسب أن ذلك خطأء وإنما أراد حديث عمر هذا». 

قلت: والناظر فيما ذهب إليه كته سيجد أنَّه وهم في موضعين: 

الأول: أنَّ حماد بن زيد إِنَّما يروي هذا الحديث عن جندب» وليس عن 
عمرء وقد تقدم تخريج هذا الطريق. 

والآخر: على فرض استقامة ما ذكره أبو حاتمء فإنَّه أسقط من الإسناد 
عبد الله بن الصامتء فالناظر في طريق ابن عون الراوي الوحيد لهذا 
الحديث عن عمر ‏ سيجد أن بين أبي عمران» وعمرء عبد الله بن 
الصامت كُزّنْهُ. والله أعلم. 

انظر: «تحفة الأشراف» 594/7 (77571). و«9إتحاف المهرة» 77/4 
(986)., و«أطراف المسند» 5١١/9‏ (53119). 


# ومما رجح فيه الوقف على الرفع لزيادة الحفظ والضبط: ما 
روى المحاربي» عن ليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن 
عبد الله» عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله يكِِ: «لأنْ أمشي على 

جمرة أو سيف أحبٌ إليّ من أنْ أمشي على قبرٍ امرئ مسلم وما أبالي 
و القبورٍ قضيتٌ حاجتي أم وسط السّوق)"". 

أخرجه: ابن ماجه (8551١)؛‏ وأبو يعلى في مسنده كما في «مصباح 
الزجاجة» ؟/47» والروياني في مسنده .»)١11١(‏ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» 178/4. 

والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي» لا 
بأس به» وكان يدلسء قاله أحمد””»؛ وقد تَوهَم العامة الألباني فظنه 


)١(‏ لفظ رواية الذهبي. 

(؟) كذا في «التقريب» (5999). وفى فى «الكاشف» (97:5): «ثقة يغرب»22 وحينما نرجع 
إلى «تهذيب الكمال» 553/4 (8790) والتعليق عليه نجد هذه الأقوال: قال ابن 
معين: ثقة» وقال النسائي: ثقة» وفي موضع آخر: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: 
صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه - 
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عبد الرحيم ‏ ابن هذا إذ قال في «الإرواء» ٠١/١‏ (57): «والمحاربي 
اثنان: عبد الرحمن بن محمدء وابنه عبد الرحيم» وهو المراد هنا». 

أقول: لم يفصح الشيخ ناصر كه عن سبب تحديده له بأنه الابن 
عبد الرحيم وليس الأبء فالمراد بالمحاربي في هذا الإسناد هو الأب؛ لأنه 
جاء مصرّحاً به في رواية أبي يعلى والروياني» وكأنَ الشيخ لم يطلع عليهما؛ 
لأنه لم يعر الحديث إليهما. 

أقول: هذا الإسناد ظاهره القوة؛ لذا فقد قَوَّى الحديث جماعة من أهل 
العلم فقد قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (0778): «رواه ابن ماجه 
وإسناده جيداء وقال الذهبي في «السير؛» :1١78/9‏ «إسناده صالح»؛ وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» :1١/1‏ «اهذا إسناد صحيح رجاله ثقات»؛ 
وقال الألباني في «الإرواء» ٠١7/١‏ (8): «صحيح»» وقال الدكتور بشار في 
تعليقه على «سئن ابن ماجه» 91/7 :)١0519/(‏ (إسناده صحيح؟ . 

والصواب: أنَّ هذا الحديث معلول بالوقف» وقد أخطأ المحاربي 
برفعه» فقد خالفه شبابة فرواه عن الليث بن سعدء عن يزيد: أنَّ أبا الخير 
أخبره أنَّ عقبة بن عامرء قال: لأنْ أطأ على جمرة أو حدّ سيفٍ حتى يخطف 
رجلي. أحب إليّ من أنْ أمشي على قبر رجلٍ مسلمء وما أبالي أفي القبور 
قضيت حاجتيء أم في السوق بين ظهرانيه» والناس ينظرون. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (11884). 

وهذا هو الصواب, فاللفظ بكلام الصحابي أشبه. وشبابة هذا هو 
شبابة بن سوار المدائني» أصله من خراسان: ثقة حافظء رمى بالإرجاءء كما 
قال الحافظ في «التقريب» (1/77؟1) فهو أرجح من المحاربي» وحدية أصح . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 558/5 (4954)., ودإرواء الغليل» ٠١7/١‏ 
()ء. «المسند الجامع» اام جم 


- 2 بروايته عن المجهولين» وقال ابن سعد في «الطبقات» 77*/5: «ثقة كثير الغلطف 
وقال العجلي في «الثقات» :)1١1/0(‏ ١لا‏ بأس به 
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6 ومما رواه الضعيف وخولف في رفعه ووصله: ما روى حفص بن 
عمر» عن صالح بن حسّان!", عن محمد بن كعب القرظي» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يكِ: «لا تأخذوا العلمَ إلا ممنْ تُجيزونَ 
شهادتة) . 

أخرجه: ابن حبان في «المجروحين» 75/١‏ و504. والرامهرمزي في 
«المحدّث الفاصل» (575)» وابن عدي في «الكامل» 550/١‏ و584/7 وه/ 
لالاء والخطيب في «تاريخ بغداد»ه 7١١/4‏ وفى ط. الغرب 5١٠١/٠١‏ وفي 
«الكفايةفى. له: 56.» وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (140) من طريق 
حفص بن عمرء بهذا الإسناد. 

قال ابن حبان: «خبر غير محفوظ... هذا خبر باطل رفعه» وإلَّما هو 
قول ابن عباس» فرفعه حفص بن عمر هذاء ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا 

وحفص بن عمرء قال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ١97/7‏ 
(77): «ضعيف الحديث»». وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في 
المصدر السابق: «منكر الحديث»» وقال ابن حبان في «المجروحين» 5/١‏ 
يروي عن هشام بن حسان والثئقات الأشياء الموضوعات» لا يحل الاحتجاج 
به» وهو الذي روى عن صالح”" بن حسان» عن محمد بن كعب القرظي» 
عن ابن عباس... وذكر الحديث». 

قلث: لم ينفرد حفص بن عمر برفع الحديث» بل توبع. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 0 من طريق سعيد بن عبد الجبار 
الحمضي ”7 


)١(‏ فى «المحدّث الفاصل»: «صالح بن كيسان» وهو خطأ. 
(9) جاء في المطبوع: «هشام؛ وهو تحريف. 
(9) وهو: #ضعيف» «التقريب» (517141). 
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وأخرجه: الخطيب في «الكفاية»: 44 40 من طريق جعفر بن 
سليمان0© . 

وأخرجه: الخطيب في «الكفاية»: 405 من طريق عمر أبي حفص 
ال 

ثلاثتهم: (سعيدء وجعفرء وعمر) عن صالح بن حسَّانء بهذا الإسناد. 

وهذا الحديث ليست علته حفص بن عمر؛ لأنه توبع كما مرّ ولكنّ 
علته: الاضطرابء إذ اضطرب فيه صالح بن حسّان فرواه مرفوعاً كما سبق. 

ورواه موقوفاً» وأخرى مرسلاً. 

أما الموقوف: 

فأخرجه : ابن عدي في «الكامل» 0507/١‏ والخطيب في «الكفاية»: 45 
من طريق أبي حفص عمر بن عبد الرحمن الأبار. 

وأخرجه : الخطيب في «الكفاية»: 45 من طريق سليمان بن داود وزيد بن 
يحيى (مقرونين) . 

ثلاثتهم: (أبو حفص الأبّار» وسليمان بن داودء وزيد بن يحيى) عن 
صالح بن حشسّانء عن محمد بن كعب القرظي. عن ابن عباس» به موقوفا عليه. 

وأما المرسل: 

فأخرجه: الخطيب في «الكفاية»: 40 من طريق أبي داود الحفري, 
عن صالح بن حسّان» عن محمد بن كعب القرظي» قال: قال النبئ ككه: «لا 
تحدّثوا إلا عمن تقبلون شهادته». 

قال الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله الخّلال كما فى «المنتخب من 
العلل» (79): «ليس بصحيح» هذا حديث موضوع من قبل صالح بن حسَّانء 
هذا رجل مديني متروك الحديث». 


.)15475( وهو الضبعي: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 
.)597/( (؟) وهو: «صدوق» «التقريب»‎ 


(9') وهو عمر بن سعد بن عبيد وهو: #ثقة عابد» «التقريب» (49405). 
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قلت: تفرّد به صالح بن حسان» ومداره عليهء وهو كما قال الإمام 
أحمد: «متروك الحديث»» وقال عنه أيضاً في «الجامع في العلل» ١98/١‏ 
:)١199(‏ «ليس بشيء»» وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ 7١7/54‏ (5107975) 
وفي «الضعفاء الصغير»» له :)١77(‏ «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» لابنه 77/45 (119/78): «ضعيف الحديث. منكر 
الحديث»» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (7591): «متروك 
الحديث؛» علاوة على أنَّه اضطرب فيه كما تقدم. 

وجاء الحديث بهذا اللفظ من حديث الحسن البصري مرسلاً . 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 507/١‏ من طريق بقية قال: حدثنا 
إسحاق بن مالك. عن أبي بكر التميمي» عن الحسنء عن النبيّ كَل قال: 
دلا تقبلوا الحديث إلا ممنْ تقبلون شهادتة». 

وهذا ضعيف؛ لإرساله» وفيه إسحاق بن مالك قال عنه الأزدي: 
«ضعيف». وقال ابن القطان: «لا يعرف». «لسان الميزان» 2)٠١50(‏ وفيه: 


بقية يدلس تدليس التسوية©. 


ومما تعارض فيه الرفع والوقف. ورّجح الوقف لكثرة العدد: 
روى موسى بن أيوب النّصيبيء قال: حدئنا الوليد بن مسلمء قال: 
حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائبء قال: سمعت أبا الأشعث 
الصنعاني» يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رفعه إلى النبيّ كَل قال: « 
قرض بيتَ شِعْرٍ بعد الهشاءِ لم ثبل له صلاةٌ حتى يُصبح». 

أخرجه: الطبراني في «مسند الشاميين» :)١778(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» 1935/7 من طريق موسى بن أيوب» بهذا الإسناد. 

هذا حديث متصل» ورجاله ثقات ما يوحي بصحته» غير أنَّه أعل بالوقف. 


)١(‏ قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (1401) بعد أن ذكر مثالاً لتسوية بقية: #وكان بقية من 
أفعل الناس لهذا؟. 
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قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» (1780): «هذا خطأ 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه» يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقطء 
قلت يعني: ابن أبي حاتم : الغلط ممن هو؟ قال: من موسىء لا أدري 
من أين جاء بهذا مرفوعاً؟!». 

ومما يزيد في كون الموقوف هو الصواب أذَّ ثلاثة من الرواة رووه من 
طريق الوليد بن مسلم موقوفاً. 

فأخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ٠٠١/15‏ من طريق إبراهيم بن 
دحيم» قال: حدثنا أبي”'2 وهشام”"'؛: ومحمود”. قالوا: أخبرنا الوليد بن 
مسلمء قال: حدثنا الوليد بن سليمان» قال: سمعت أبا الأشعث الصنعاني» 
قال: سمعت عبد الله بن عمروء موقوفا. 

وقد روي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: أحمد 175/4. ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
0 ط. الفكر و(007) ط. أضواء السلف. والمقدسي في «أحاديث 
الشعر» (؟1). 

وأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 714/7 من طريق أبي خيثمة زهير بن 
حرب. 

وأخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» (2089) ط. العلمية و(/ا"/ا4) 
ط. الرشد من طريق يحبى بن أبي طالب. 

ثلاثتهم: (أحمد» وأبو خيثمة» ويحيى) عن يزيد بن هارون. 

وأخرجه : البزار في مسنده (//9"41) عن بشر بن دحية الزيادي. 

كلاهما: (يزيدء وبشر) عن قزعة بن سويد الباهلي؛ عن عاصم بن 
مخلد» عن أبي الأشعث. عن شداد بن أوس مرفوعاً . 


)١(‏ وهو: (ثقة حافظ متقن؟ «التقريب» (97/ا"). 
(؟) وهو: اصدوق مقرئى)» «التقريب» (ا١ا/).‏ 
(9*) وهو: "ثقة» «التقريب» .)5801١(‏ 
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وأخرجه: أحمد 70/5١ء‏ ومن طريقه الخلال في علله كما في 
«المنتخب» (50)» قال: حدثنا الأشيبء» فقال: عن أبي عاصمء عن أبي 
الأشعث» عن شداد بن أوسء» وهذا الإسناد ستأتي مناقشته. 

وأما الإسناد الأول فقد تفرّد بروايته قزعة» قال البزار عقب (ل/الاغ 7): 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يَكَِهِ إلا من هذا الوجهء ولا نعلم 
رواه عن النبئ يكل إلا شدادء ولا له طريقاً عن شداد إلا هذا الطريق. 

وعلى تفرد قزعة به» فالحديث معلول بثلاث علل: 

الأولى: ضعف قزعة بن سويد. فقد نقل ابن أب بي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 1١88/1‏ (1747) عن الإمام أحمد أنَّه قال فيه: «مضطرب الحديثف» 
ونقل عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «ضعيف»» ونقل عن أبيه قوله فيه: 
«ليس بذاك القوي». محله الصدقء» وليس بالمتين». يكتب حديثه. ولا يحتج 
به؛» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)0:٠0(‏ 

وأما العلة الثانية : إن قزعة اضطرب في رواية هذا الحديث» فرواه كما 
تقدم عن «عاصم بن مخلد». 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (9177) من طريق مسددء قال: حدثنا 
قزعة بن سويدء عن أبي عاصمء عن أبي الأشعث؛ عن شداد بن أوسء به. 

والعلة الثالثة: أنَّ عاصم بن مخلد مجهول» فقد نقل ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 558/5 (1915) عن أبيه قوله فيه: «شيخ» وزاد كما في 
«تعجيل المنفعة» :/١1/١‏ اشيخ مجهول؛. وقال البزار عقب (لا/781): 
ل ا ب كا عل وقال عنه العقيلي في 
«الضعفاء» /7794: «ولا يتابع عليهء ولا يعرف إلا به؛» وقال الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» ؟/ لاه (4055): 32 يعرفء» تفرد عنه قزعة بن سويد». 

قلت: غير أنَّ عاصماً تابعه عبد القدوس - وهو ابن حبيب ‏ عند ابن 
الجعد (10598”) ط. العلمية و(5080) ط. القلاح عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن شداد بن أوسء عن النبىّ يكلو به. 


الجامع في العلل والفوائد 


إلا أنَّ هذه المتابعة لا تصح؛ لضعف عبد القدوسء» فقد نقل ابن أبي 
حاتم في 0 والتعديل» 7١/5‏ (940؟) عن عمرو بن علي الصيرفي أنه 
قال: «أجمع أهل العلم على ترك حديثه». ونقل عن يحيى بن معين أنَّه قال 
فيه: «ضعيف». وقال عنه النّسائ ثُ في «الضعفاء والمتروكون' (//ا7): 
«متروك). 

وقد رجح الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» 7١/١‏ أنَّ 
عبد القدوس سرق هذا الحديث من عاصم فقال: «لَكنْ عاصه”" أصلح من 
عبد القدوس» فكأنْ عبد القدوس سرقه منه». 

وأما إسناد الأشيب ففيه احتمالان: 

الأول: أنَّ الأشيب يرويه عن قزعة» عن أبي عاصمء وهذا الاحتمال 
يدل عليه ما قاله ابن حجر في «تعجيل المنفعة» :1١7/١‏ «وذكر الإمام أحمد 
أن الأشيب - يعني : الحسن بن موسى ‏ خالف يزيد بن هارون. ..» ويزيد بن 
هارون إِنَّما يرويه عن قزعة» ولا شك أن الاختلاف إنّما يكون على مدار 
الطريق» ويدل عليه أيضاً قول قزعة في رواية الطبراني: «عن أبي عاصم» 
فحينئذ يكون الأشيب تابع مسدداً - الراوي عن قزعة في تلك الرواية ‏ فهذا إن 
صح لا يزيد الحديث إلا اضطراباًء وهذا الذي يدل عليه صنيع الإمام أحمد. 

وأما الاحتمال الثاني: أنْ يكون الأشيب سمعه من أبي عاصم» وحينئذ 
يكون متابعاً لقزعة» وهذا احتمال بعيدء كما تقدم القول بتفرد قزعة برواية هذا 
الحديث . 

وقد تعقّب الحافظ ابنُ حجر ابنّ الجوزي لذكره الحديث في 
الموضوعات» فقال في «القول المسدد»: 49 00: اليس في شيء من هذا 
ما يقضي على هذا الحديث بالوضعء إلا أن يكون استنكر عدم القبول من 
أجل فعل المباح؛ ؛ لأنّ قرض الشعر مباح؛ فكيف يعاقب فاعله بِأنّْ لا تقبل له 
صلاة؟ فلو علل بهذا لكان أليق به من تعليله بعاصم وقزعة؛ لأنَّ عاصماً ما 


لق هكذا في «تعجيل المنفعة»؛ فلعل «لكن» خففة . 


العلل (البشتركم: تعارض الوقف والرفع 


هو من المجهولين كما قال» بل ذكره ابن حبان في «الثقات»» وأما كونه تفرّد 
برواية هذا عن أبي الأشعثء. فليس كذلك. ققد تابعه عبد القدوس بن حبيب» 
عن أبي الأشعث»» ثم قال بعد ترجمة لقزعة: «فالحاصل من كلام هؤلاء 
الأئمة فيه أنَّ حديثه في مرتبة الحسنء» والله أعلم». 

قلت: وكلام الحافظ فيه مؤاخذات من وجوه: 

الأول: قوله: «فلو علل بهذا لكان أليق به من تعليله بعاصم وقزعة». 
هذا كلام يستوجب النظرء وذلك أن التعليل بضعف رجال السند وبيان حالهم 
أولى من التعليل بالقواعد الفقهية» أو الأدلة العقلية. 

وقوله عن عاصم: «ما هو من المجهولين كما قال؛ بل ذكره ابن 
حبان في الثقات» ابن حبان معروف بتساهله في توثيق المجاهيل» وهو 
بكلامه هذا خالف البزار والعقيلي وابن الجوزي والذهبي الذين ذهبوا إلى 
تجهيل هذا الراويء ثم إِنَّ الحافظ نفسه نقل عن أبي حاتم قوله فيه: «اشيخ 
مجهول». 

وقوله: «تابعه عبد القدوس بن حبيب» هذه المتابعة لا تصح »ء والحافظ 
نفسه قال عنه في «تعجيل المنفعة»: «فكأن عبد القدوس سرقه منه ‏ يعني: من 
عاصم 21 . 

ولا أدري ما الذي دفعه للاستشهاد بروايته عقب اتهامه بسرقة الحديث؟! 

وجاء في خاتمة كلامه عقب ترجمته لقزعة: «فالحاصل من كلام هؤلاء 
الأئمة فيه أن حديثه في مرتبة الحسن. والله أعلم» قد تقدم كلام الأئمة فيه 
وبيان ضعفه» ثم 95 الحافظ بَيْنَ حاله في «التقريب)(2 فقال: «ضعيف»» والله 
أعلم. 

وانظر: «أطراف المسند» ؟/ ”لاه (1860) و«إتحاف المهرة» ١98/5‏ 
امتضنفة 


)١(‏ (5ئمه). 


الجامع فى العلل والفوائد 
0 جامع في العلل والفوا 

جه وقد يضطرب راوي الحديث نفسهء فيرويه عنه جماعةٌ فيجعلونه 
موقوفاء ويرويه آخرون عنه فيجعلونه مرفوعاًء وهنا تستعمل القرائن 
المحيطة بالرواية. كالعدد والحفظ والوثاقة في الراوي» وما إلى ذلك من 
مرجحات يعرفها أهل هذه الصناعة. مثاله: روى شعبة» قال: أخبرنا يزيد 
أبو خالد. عن أبي عبيدة بن حذيفة. عن أبيه َه قال: قال 
رسول الله ككهِ: «منْ باع داراً ولم يشتر بثمنها دار قير يبارك له فيها 
أو في شيء من ثمنها»”" . 

هذا الحديث اختلف فيه على شعبة رفعاً ووقفاً . 

فرواه عنه مرفوعاً : 

وهب بن جرير””"» عند البخاري في «التاريخ الكبير» 7١9/8‏ (2081960 
والبزار (25971): والطحاوي في «شرح مشكل الآثار' (7940) وفي «تحفة 
الأخيار» (5597)»: والبيهقي 77/5 

وسَلمْ بن قتيبة» عند البخاري في «التاريخ الكبير؟ 7١9/8‏ (2)8140 
والمزي في «تهذيب الكمال» 757/48 (8089). 

كلاهما : (وهب» وسَلْم) عن شعية » بالإسناد المتقدم مرفوعاً . 

في حين رواه عبد الرحمن بن مهدي وغُندر ‏ مقرونين - عند البخاري 
في «التاريخ الكبير؛ .)"١90( ٠١9/4‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 957/8 
.)6١85(‏ 


ورواه أيضاً أبو داود الطيالسي (575)»: ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال» 8757/4 (49١م).‏ 


ثلاثتهم : (عيد الرحمن» وغندر. وأبو داود) عن شعبة» عن يزيد أبى 
)١(‏ سقطت من «التاريخ الكبير». (؟) لفظ رواية البيهقى. 


(9) وهو: "ثقة» (التقريب» (7/419/5). 
(4؛) وهو: «صدوق» «التقريب» (81/1؟). 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 


نولك عن أبى عن" عن حذيفة» موقوفاً . 


وتابع الثلاثة: حرميٌ عند المزي في «تهذيب الكمال» 758/8 (6049) 

عن شعبة؛) عن يزيد أبي حالد. عن أبي عبيدة» عن حذيفة قوله. 

غير أنه نسب يزيد بأنّه الدالاني وهو وهمء فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» 757/8 (6089) عن يُنْدار أنه قال: «فقلت لعبد الرحمن: تحفظ هذا 
الحديث عن شعبة؛ قال: نعمء قلت: حدثني بهء قال: حدثنا شعبة» عن يزيد 
أبي خالد. قلت: الدالاني؟ قال: ليس بالدالاني» فقلت له: فإِنَّ هاهنا من 
يرويه» عن شعبة» عن يزيد أبي خالد الدالاني» فألحٌّ علىّء فقلت: حرميٌ بن 
عمارة» قال: ويحهء ما أقل علمه بالحديث! يزيد الدالاني أصغر من أنْ يسمع 
من أبي عبيدة بن حذيفة»» وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» عقب 
(/787): «ويزيد أبو خالد ليس بالدالاني» وكذا قال ابنه في «الجرح 
والتعديل» 54/9" .)١185(‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الرواية الموقوفة. 

فقد نقل الخلال في علله كما في «المنتخب» (98) عن الأثرم أنه قال: 
«سمعت أبا عبد الله ذكر حديث حذيفة: «منْ باع داراً لم يَشْتر منها دارأ». 
قلتٌ: هذا يرفعوئّه؟ قال: ما أدريء أما أنا فلم أسمعه منْ أحد مرفوعا. ثم 
قال: من رفعه؟ قلت: وهب بن جرير. قال: قد بلغني. ثم قال: إن كان لم 
يرفعه غير وهب فلا يُعبأ به هذا حجاج بن محمدء ومحمد بن جعفر» 
وأرى غيرهما» يعني: يروونه موقوفاًء وهذا ترجيح منه للرواية الموقوفة. 
وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» عقب (77177): «موقوف عندي 
أقرى». 


)١(‏ جاء في رواية البخاري والبيهقي من طريق جرير: #يزيد بن أبي خالد»» وزاد 
البخاري: «الدالاني» وهو وهمء والصواب أنه: يزيد أبو خالد الواسطي"؛ وفي 
رواية المزي قال: #يرويه عن شعبة» عن يزيد أبي خالد وليس بالدالاني» والظاهر أن 
كلمة: «وليس» سقطت عند البخاري. 

(؟) عند الطيالسى جاءت الكنية: «أيا حذيفة». 


الجامع في العلل والفوائد 


قلت: ومما يرجح الرواية الموقوفة أيضاً أنَّ حفاظ حديث شعبة يروونه 
عنه موقوفاً. فكما تقدم رواه عنه موقوفاً عُندرء وقد قال فيه ابن المبارك فيما 
نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» 7506/5 (01709): «إذا اختلف الناس في 
حديث شعبة فكتاب عُنْدر حكم بينهم؛. ورواه أيضاً موقوفاً أبو داود 
الطيالسي» وقد نقل ابن عدي في «الكامل» 7174/54 عن عثمان بن سعيد 
الدارمي: «قال: قلت ليحيى بن معين: فأبو داود أحب إليك في شعبة» أو 
عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: أبو داود أعلم بهاء وقال ابن عدي في «الكامل» 
٠١ 4‏ .. وإذا جاوزت في أصحاب شعبة من معاذ بن معاذء وخالد بن 
الحارث» ويحيى القطان. وغندرء» فأبو داود خامسهم». 

وقد روي من غير هذا الطريق ولا يصح. 

فأخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير؛ 7١9/8‏ (140). وابن ماجه 
:»)5419١(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (918) وفي «تحفة الأخيار» 
(0)5590 وابن عدي في «الكامل» 518/5 و507/8 من طرق عن أبي 
مالك النََخعى» عن يوسف بن ميمون» عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن 
أبيه» به . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبى مالك وشيخه. 

فأما أبو مالك فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 117/8 (8194) 
عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «(ليس بشيءك. ا 
الفلاس أنه قال فيه: «ضعيف الحديث, منكر الحديث». ونقل عن عن أبي داود 
قوله فيه: «ضعيف». وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (7817): «متروك 
الحديث2000 

وأما شيخه يوسف بن ميمون - وهو القرشي - فقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ 4/ 787 (555)»: وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» // 
7 (خ8*5:08) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاًٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات» 


)١(‏ وهو في «التقريب» (873709): «متروك». 


العلل (المشتركم: تعارض الوقف والرفع 


7/7 كما حاله في توثيق المجاهيل2" . 

وانظر: «تحفة الأشراف» ؟/ 51/7 (7894). 

وقد روي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: أحمد 471/5. والدارمي (57780). وابن ماجه )١440(‏ 
(م)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)7٠١١(‏ وأبو يعلى 2)١508(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (959”) وفي «تحفة الأخيار؛ (2)05498 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (580)» وابن حبان في «المجروحين» /١‏ 
١‏ والطبراني في «الكبير» (0077). وابن عدي في «الكامل» 2457/١‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1770) من طرق عن إسماعيل بن مهاجرء 
عن عبد الملك بن عميرء عن عمرو بن حريثء؛ قال: بعتُ دارا لي وأرضاً 
بالمدينة» فقال لي أخي سعيد بن حريث: استعف عنها ما استطعت» 
تفقنٌ منها شيئاء فإني سمعت رسول الله كل يقول: «منْ باع دارأ أو عقاراً فإنّه 
قَمِنّ أن لا يُبِارَكَ له فيه» إلا أنْ يجعله في مثله؛ قال عمرو: فاشتريت يبعض 
ثمنيهما داري هذه يعني: دار عمرو بن حريث 0 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إسماعيلء» فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» )1١١( 7١94/١‏ عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «إبراهيم بن مهاجر 
ضعيف» وابنه إسماعيل ضعيف». ونقل عن النّسائي أنَّه قال فيه : «ضعيف»» 
وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» )1١٠١109( 7575/١‏ وفي «الضعقاء 
الصغير»؛ له :)١17(‏ «في حديثه نظر». 

قلت: وعلى حال إسماعيل هذه فإنّه قد اختلف في رواية هذا الحديث 
نه تارة يثبت عمرو بن حريث كما تقدم في التخاريج. 


)١(‏ إلا أنَّ المزي في «تهذيب الكمال 7١١/8‏ (7/07): وابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» 77/1١‏ جعلا يوسف بن ميمون القرشي ويوسف بن الصائغ شخصية 
واحدةء إلا أنّهما قالا: ويقال: إنّهما اثنان. 

(؟) لفظ رواية أبي يعلى. 


الجامع في العلل والفوائد 


وتارة أخرى يحذفه من الإسناد. 

فقد رواه عند أحمد ٠1/5‏ وابن ماجه )١540(‏ عن عبد الملك بن 
عميرء عن صتفيد بن حزيةء قال : سدعت :رسول الله كله ... . فذكرة: 

غير أنَّ إسماعيل توبع على الرواية التي فيها عمرو بن حريث تابعه: 

قيس بن الربيع”' فرواه عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ 
(709): وابن قانع في «معجم الصحابة) (40/9)» وأبي نعيم في امعرفة 
الصحابة» (7719) عن عبد الملك بن عميرء عن عمرو بن حريث» عن 
سعيد بن حريث مرفوعاً . 

وأخرجه: البيهقي 754/7 من طريق محمد بن موسى بن حاتم» قال: 
حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» قال: حدثنا أبو حمزة» عن عبد الملك بن 
عميرء عن عمرو بن حريث» عن أخيه سعيد بن حريث» به. 

وهذا إسناد ضعيف فيه محمد بن موسى» نقل الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» 5١/4‏ (87178) عن السياري أنه قال: «أنا بريء من عهلته». 

وانظر: «تحفة الأشراف» */ 515 (54017)» ولأطراف المسند» 458/7 
,)65031١(‏ 

والحديث رواه قيس بن الربيع بإسناد آخر. 

فأخرجه: أحمد 0١‏ من طريق قيس بن الربيع» قال: حدثنا 
عبد الملك بن عميرء عن عمرو بن حريثء. قال: قدمت المدينة» فقاسمت 
أخي» فقال سعيد بن زيد: إِنَّ رسول الله ككةٍ قال: "لا يبارك في ثمن أرض 
ولا دار لا يجعل في أرض أو دار». 

وانظر: «أطراف المسند» 4177/5 (75370). 

وقد روي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» )7٠١(‏ كلتا الطبعتين من طريق 


.)081/8( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )١( 


العلل (اليشتركة: تعارض الوقف والرفع 


عبد القدوس بن محمد العطارء قال: حدثنا يزيد بن تميم بن زيدء قال: 
حدثني أبي تميمٌ بن زيد» قال: حدثني أبو مرحوم السعديء قال: حدثني 
المنتصر بن عمارة» عن أبيهء عن أبي ذر. . . فذكره مرفوعاً . 

وقال عقبه: «لا يروى هذا الحديث؛ عن أبي ذر إلا بهذا الإسنادء تفرّد 
به عبد القدوس بن محمد». 

قلت: وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل قال الهيثمي في «المجمع» 4/ 
١‏ افيه جماعة لم أعرفهم». 

قلت: يزيد بن تميم بن زيدء لم أقف له على ترجمة ولا ترجمة أبيه؛ 
وكذلك المنتصر بن عمارة» سوى ما جاء عند الطبراني في «الأوسط» 
(480): «عن المنتصر بن عمارة» عن أبيه؛ عن جده: وكان جده أبو ذر 
الغفاري» فيكون الإسناد مسلسلاً بالمجاهيل. 

وقد روي موقوفاً على أهل الكتاب. 

فأخرجه: ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (597): قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن صالح» قال: حدثنا يحيى بن آدمء عن مندل بن علي» عن 
مسُعره عن أبى عون الثقفي. قال: قال عثمان بن مظعون: وجدت ما يقول 
أهل الكتاب حقاًء إِنّه مكتوب في التوراة: منْ باعَ عقاراً أو ورثها عن أبيه لم 
يجعل ثمنها في عقارء دعت عليه طرفي النهار أن لا يبارك له فيه. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف مندل وقد تقدمت ترجمته. 

# ومما اختلف فيه رفعاً ووقفاً مع صحة كلتا الروايتين: ما روى 
عبد الله بن دينارء عن أبي صالح السَّمانَء عن أبي هريرة له : أنه كان 
يقول: مَنْ كانَ لهُ مال لا يؤدي زكآتة. مُثُل لهُ يوم القيامةٍ شجاعاً”" أقرعٌ 
له زبيبتانٍ يطلب حتّى يمكنه يقولٌ: أنا كنزك. 


)١(‏ رواية البيهقي /”: «شجاعٌ أقرع» بالرفع» وانظر في ذلك: أجوبة على مسائل سألها 
النووي في ألفاظ الحديث: 7١7‏ امجلة الحكمة؛ العدد (079. 
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أخرجه: مالك في «الموطأ» (747) برواية محمد بن الحسن الشيباني» 
و(5١3)‏ برواية سويد بن سعيدء و(400) برواية القعنبي» و(195) برواية 
الليثي؛ و(779) برواية أبي مصعب الزهريء ومن طريق مالك أخرجه: 
الشافعي في «المسند؟ (181) بتحقيقي وفي «الأم4. له 9/7 و01 وفي ط. 
الوفاء 5/7 - ٠‏ و7/ 2157 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 0748/7 والبيهقي 
في «المعرفة» )51١١(‏ ط. العلمية و(7/877) ط. الوعي. 

هذا حديث موقوف ظاهره الصحة إلا أنَّ عبد الله بن دينار قد اختلف فيه 
فرواه على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: موقوفاً”' كما خرجناه أعلاه. 

الوجه الثاني: مرفوعاً فرواه عنه ابنه عبد الرحمن عند أحمد 0/7هلاء 
والبخاري )١110*( ١١9/5‏ و9/5: (10536), والنّسائي 6 وفي 
«الكبرى»؛ له (1771) ط. العلمية و(771؟) ط. الرسالة» والبيهقي 8١/4‏ 
و70/ 27 والبغوي (1910). 

وعبد الرحمن هذا نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 71/5 
)1١١4(‏ عن يحبى بن معين أنَّه قال فيه: «في حديثه ضعف»» ونقل عن أبيه 
أنه قال فيه: «فيه لين يكتب حديثه ولا يحتج به6» ونقل البرّقاني في سؤالاته 
(75؟) عن الدارقطني أنه قال فيه: «أخرج عنه البخاري. وهو عند غيره 
ضعيف فيعتبر به؟. 

والوجه الثالث: رواه عن ابن عمر؛ رواه عنه عبد العزيز الماجشون. 

أخرجه: أحمد 8/7 ولا١‏ و165ء والنسائي 78/5 وفى «الكبرىا: 
له (10؟75) ط. العلمية و(؟7105؟) ط. الرسالة» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 
5 :» وابن خزيمة (7701) بتحقيقي . 

قال النسائي كه في «الكبرى» عقب (لاا77) ط. الرسالة: 


)١(‏ ولعل الوقف من الإمام مالك؛ فقد تفرد عنه برواية الوقف. وهذا من شأن الإمام 
مالك يقف الحديث أحياناً» لا سيما إذا شك. 


العلل المشتركم: تعارض الوقف والرفع 


«عبد العزيز بن أبي سلمة ‏ الماجشون - أثبت عندنا من عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» ورواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب. والله أعلم» وإن 
كان عبد الرحمن ليس بذاك القوي في الحديث». 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ 715 776: «وهو عندي خطأ منه 
في الإسنادء والله أعلم». - 

والظاهر أنَّ الصواب في هذا الحديث رفعه من حديث أبي هريرة"), 
وفي الوقت الذي لم يتابع عبد الله بن دينار على وقفه لهذا الحديث فإنَّه توبع 
على رفعهء فرواه عدة رواة عن أبي صالح السّمان منهم: 

عاصم بن أبي النجود'” عند عبد الرزاق (1477)» ومن طريقه أحمد 
نذاحقة 

والقعقاع بن حكيه”” عند أحمد ؟1/هلالاء والنّسائي في «الكبرى» 
)١١17070‏ ط. العلمية و(157١١1١)‏ ط. الرسالة., وابن خزيمة (04؟١١)‏ 
بتحقيقي » وابن حبان (9784), والحاكم ."89/١‏ 

وسهيل بن أبي صالح”*' عند النّسائي في «الكبرى» (11511) ط. 
العلمية و(/501١١)‏ ط. الرسالة. 

وقد توبع أبو صالح على رفعه هذا الحديث» فتابعه: 

همام بن منبه عند أحمد 2715/7 والبخاري 7٠١/9‏ (2»)259010 والبغوي 
(51ه١).‏ 


)١(‏ وفى هذا دليل على بطلان من زعم أنَّ قواعد الحديث مطردة» فعبد العزيز بن سلمة 
أوثق من عبد الرحمن» إلا أنّ الراجح رواية عبد الرحمن؛ وذلك للمتابعات التي 
روي بها الحديث» عن أبي هريرة مرفوعاً . 

(0) وهو: «صدوق له أوهام» «التقريب» (7005). وقد جاء في «المصنف»: «عاصم بن 
أبي النجودء عن صالح» عن أبي صالح»؛ وقال حبيب الأعظمي محقق الكتاب: 
«كذا في (ص) فإن كان محفوظاً فهو صالح بن أبي صالح السمانء وإلا فعاصم 
يروي عن أبي صالح بلا واسطة» . 

) وهو: «ثقة» «التقريب» (0064). 

(4) وهو: «صدوق تغير حفظه بأخرة» «التقريب» (5518). 
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والأعرج عند أحمد 570/7. والبخاري 87/1 (5109).: والنّسائي 5/ 
بف 

والحسن البصري عند أحمد 1894/1١‏ 

والمقبري عند ابن الجعد (1417) ط. العلمية و(1985) ط. الفلاح. 

وعلى هذا فتكون الرواية المرفوعة من حديث أبي هريرة هي المشهورة 
من حيث كثرة المتابعات والشواهد. وهي الصواب وهذا لا يمئع من صحة 
الرواية الموقوفة . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 9//ا١؟ )١1١807١(‏ و75/9؟ (410/8؟1) و4/ 
له (7"ا/"1) و١٠/7؟ ,.)1١4119“75(‏ ولإتحاف المهرة» 0195/١5‏ 
(ظ1م1). 

© ومما اختلف فيه رفعاً ووقفاًء ورُجح الوقف لكثرة العدد 
والمتابعات النازلة: ما روى الحسن بن صالح. عن شعبةء عن عبد الله بن 
دينار» عن سليمان بن يسارء عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة ون » 
قال: قال رسول الله يَك: «لِيسَ على المسلم في عبده ولا فرسِهِ صدقةٌ». 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 1917/7 بهذا الإسناد مرفوعاً . 

وأخرجه: الطيالسي (70171). وابن الجعد فى مسنده ((/ا580١)‏ ط. 
الفلاح و(1595١)‏ ط. العلمية» وأحمد ؟/ 4٠١‏ وفحف والدارمي (15795), 
والبخاري .)١477( ١594/7‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7 وفي 
ط. العلمية (5915) و(/5917)» وابن حبان .)057351١1(‏ والبغوي )١91/4(‏ من 
طرق عن شعبة» به. 

هذا الحديث أعله الحسن بن صالح بالوقف؛ إذ رواه هو عن عبد الله بن 
دينار موقوفاً» وقال عقبه: «وزعم شعبة ذلك البصري أنَّه عن ال 6لا . 

أخرج الرواية الموقوفة: ابن عدي في «الكامل» 0530 ونقل كلام 
الحسن بن صالح المتقدم أيضا. 

والحسن بن صالح هذا هو الحسن بن صالح بن حي - وحيٌ هذا هو 
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حيان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني» قال البخاري: «قال لنا مالك بن 
إسماعيل: حدثنا الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» يقال: حي 
لقب». 

ذُكر الحسن بن صالح عند الثوريء فقال: «ذاك الرجل يرى السّيف0© 
على أمة محمد يلِ؛: وقال أيضاً: «الحسن بن صالح سمع العلمء ويترك 
الجمعة!ف وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب من أتى الحسن بن 
حي إلا أنَّ يحيى بن معين» وأبا زرعة وأبا حاتم» والنّسائي وثقوه» وقال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» :)١15٠(‏ «ثقة فقيه عابد» رمي بالتشيع؟ . 

انظر: تاريخ ابن معين )١777(‏ برواية الدوري» و«التاريخ الكبير» ؟/ 
6 (5557). و«الجرح والتعديل» "/ 7٠١‏ (4)78 و«تهذيب الكمال» ١74/7‏ 
(0؟١١)‏ «وميزان الاعتدال» 455/١‏ (1439). 

وتابعه على وقف هذا الحديث متابعة نازلة يزيد بن يزيد بن جابر إذ رواه 
عن عراك»؛ عن أبي هريرة» به موقوفاً . 

أخرجه: الشافعي في مسنده )07١08(‏ بتحقيقي وفي «الأم», له 77/7 وفي 
ط. الوفاء 25/8 وأبو عبيد في «الأموال» :)١770(‏ والحميدي (85ا١٠)؛‏ 
وابن خزيمة (71417) بتحقيقي من طريق يزيد بن يزيد بن جابر» عن عراك؛ 
عن أبي هريرة» به موقوفاً. 

إلا أنّ يزيد هذا قد اضطرب في هذه الرواية» فوقفها هنا في حين أنه 
رفعها في رواية أخرى عند ابن الجارود (0705. 

والصواب في روايته أنّها مرفوعة؛ لأنّه توبع على الرفع إذ تابعه 
سليمان بن يسارء وخشيم بن عراك» وجعفر بن أبي ربيعة» وموسى بن عقبة» 


)١(‏ معنى هذا الكلام أنَّه كان يرى الخروج على أئمة الجور» ومذهب الجمهور عدم 
الخروج؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة» وقد شاهدنا عين ذلك في زماننا 
هذاء نسأل الله السلامة» على أنَّ مثل هذا لا يقدح في الحسن بن صالح من حيث 
الصناعة الحديثية» فهو رأي رآهء ومعلوم أنَّ الاختلاف في الفقه والعقائد لا يقد 

فهو راي 1 في ح 
كما هو المختار» والله أعلم. 
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وبكير بن عبد الله» وأسامة بن زيدء وعبد الله بن عراك0 , في حين لم يتابعه 
أحد على الوقف. 

وإعلال الحسن بن صالح لهذا الحديث بالوقف لا يصح؛ لأن الحسن بن 
صالح وإن كان ثقة”' خالف الثقات الأثبات» فهو هنا خظأ شعبة» وهو من 
هو في الحفظ والإتقان» وزعم أنَّ الحديث موقوفٌ» وأنَّه رواه عن عبد الله بن 
ديئار نفسه موقوفاً وسمعه من شعبة» عن عبد الله بن دينار مرفوعاً . 

وكلامه هنا فيه نظر؛ لأنَّ شعبة توبع على رفع هذا الحديث في حين لم 
يتابع الحسن بن صالح على الوقف أحدء كما أنَّ للحديث متابعات تامة 


إذ روي هذا الحديث مرفوعاً من طرق عن عبد الله بن دينار. 


فأخرجه: مالك في «الموطأ» (400) برواية القعنبي و(75) برواية أبي 
مصعب الزهري و(١729)‏ برواية الليثي و(75") برواية محمد بن الحسن 
الشيباني» ومن طريقه الشافعي في مسنده )07١7(‏ بتحقيقي وفي «الأم4, له /١‏ 
5 وفي ط. الوفاء 589/7 ومسلم 51/7 (485) (8)ء وأبو داود :)١9944(‏ 
والنسائي 0 وفي «الكبرى»»؛ له (50؟١7)‏ ط. العلمية و(57؟5) ط. 
الرسالة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7 وفي ط. العلمية 


(5919)» والبيهقي ١١1/4‏ وفي «المعرفة». له (944؟؟) ط. العلمية 
و(1١41)‏ ط. الوعيء والبغوي (16077). 

وأخرجه: الشافعي في مسنده )7١7(‏ بتحقيقي وفي «الأم. له 75/7 
وفي ط. الوفاء "/ 250 وابن أبي شيبة )٠١778(‏ و(517885)» والحميدي 
»)٠١/(‏ وأحمد 547/7 و١497.‏ وابن ماجه »)١8117(‏ وابن خزيمة (9145) 
بتحقيقي» والبيهقي ١١1/5‏ وفي «المعرفة»؛ له (745؟) ط. العلمية و(1١١81)‏ 
ط. الوعي من طريق سفيان بن عيينة. 


)١(‏ سيأتي تخريج هذه الطرق جميعاً. (1) كما مر في ترجمته. 


العلل (اليشترك: تعارض الوقف والرفع 


وأخرجه: عبد الرزاق (5474)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ 
4 وفي ط. العلمية (7918) من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة .)٠١179(‏ وأحمد ١/لالا4.‏ والترمذي 
(578).» والنّسائى 6" وفى «الكبرى»» له (755؟) ط. العلمية و(708؟) 
ط. الرسالة» وان عبد البر فى «التمهيد 778/5 - 0757594 وابن الجوزي في 
«التحقيق في أحاديث الخلاف» (؟40) من طريق شعبة وسفيان ابن عبينة!1) 
(مقرونين) . 

وأخرجه: ابن الجعد في مسنده )١1508(‏ ط. الفلاح و(6917١1)‏ ط. 
العلمية من طريق عبد العزيز بن عبد الله الماجشون. 

وأخرجه: ابن حبان )*71/١(‏ من طريق شعبة وعبد العزيز الماجشون 
(مقرونين) . 

وأخرجه: أحمد 704/7 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 14/7 وفي ط. العلمية 
(5480) من طريق علي بن بلال بن فليح. 

سبعتهم: (مالك. وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» وشعبة» 
وعبد العزيزء وعبد الرحمن؛ وعلي) عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن 
يسارء به مرفوعاً. 

كما توبع شعبة متابعة نازلة» إذ روي هذا الحديث مرفوعاً عن سليمان بن 
يسار من غير طريق عبد الله بن دينار. 

أخرجه: الشافعي في مسنده (01701) بتحقيقي وفي «الأم», له 11/7 وفي 
ط. الوفاء /50. والحميدي (5/ا8٠00).‏ ومسلم ارلا5 (ز'اىة) (و) 
والنّسائي 05/0 وفي «الكبرى»؛ له (17407) ط. العلمية و(5569) ط. 
الرسالة» وابن الجارود (2)706 وابن خزيمة (51805) بتحقيقي» وأبو نعيم في 


)١(‏ «فى التمهيد»: «شعبة وسليمان» وهو تحريف. 
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«المسند المستخرج» »)55١5(‏ والبيهقي ١١1/5‏ وفي «المعرفة»» له (946؟5) 
ط. العلمية و(7١١٠8)‏ ط. الوعىء وابن عبد البر فى «التمهيد» 2579/5 واين 
الجوزي في «التحقيق» (407) من طرق عن مكحول7©. 

وأخرجه: النّسائي في «الكبرى» (17417) ط. العلمية و(5799؟) ط. 
الرسالة من طريق معمر. 


كلاهما: (مكحول» ومعمر) عن سليمان بن يسارء عن عراك» عن أبي 
هريرة» به مرفوعاً . 

وروي هذا الحديث عن عراك من غير طريق سليمان بن يسار. 

إذ أخرجه: الطيالسي (59518)» وابن أبي شيبة )1١711(‏ و(010/7405), 

وأحمد ؟//40. والبخاري :)١554( ١54/75‏ ومسلم 9/ا” (489) (9), 

والنّسائي 0“ و5” وفى «الكبرى»؛ له (77594) و(١0؟١7)‏ ط. العلمية 
و(51؟5) و(7777) طء الرسالقه وأبو يعلى (7118)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ١9/7‏ وفي ط. العلمية (759487): وأبو نعيم في «الحلية» 8/ 
7 وفي «المسند المستخرج». له (7705)» والبيهقي »١١17/5‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد» 7١9/5‏ من طريق خشيم بن عراك» به. 


)١(‏ إلا أن هذه الرواية وردت عن مكحولء. عن عراك» بدون ذكر سليمان بن يسار. 
أخرجه بهذا الوجه: عبد الرزاق (5887)» وابن أبي شيبة 2)1١70(‏ وأحمد /١‏ 
و0ا7؛ ولالائء وأبو داود :)١595(‏ والنسائي 0/6" وفي «الكبرى؛؛ له 
(7748) ط. العلمية و(5570) ط. الرسالةء وأبو يعلى (1178) و(2)5914 
والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 4/7 وفي ط. العلمية (7981)) والدارقطني 
لذفين ط. العلمية و(77١5/١)‏ ط. الرسالة. والبيهقي 2١١7/4‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ 5194/7 من طرق عن مكحولء عن عراك» عن أبي هريرة» به مرفوعاً. 
قال البيهقي: #ومكحول لم يسمعه من عراك إِنَّما رواه عن سليمان بن يسار عن 
عراك؛. 
أخرجه: أحمد 2149/7 ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
(967) من طريق سليمان بن يسارء عن أبي هريرة» به فأسقط من السند عراكاً. 
واختلاف هذه الروايات على مكحول يدل على اضطرابه فيه» وأنّه لم يضبطه. 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 


وأخرجه: ابن خزيمة (88؟؟) بتحقيقيء وابن حبان (2)7151/7 
والدارقطني ١57/7‏ ط. العلمية و(70١7)‏ ط-ء الرسالة» وابن عبد البر فى 
«التمهيد؛ 770/1 من طريق جعفر بن أبي ربيعة» بلفظ: ١لا‏ صدقة في رن 
الرجل ولا عبد إلا صدقة الفطر». 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (028417) كلتا الطبعتين» وابن عدي في 
«الكامل» 01/7 من طريق موسى بن عقبة. 

وأخرجه: أحمد ؟/١47».‏ ومسلم ”58/7 (487) :)5١(‏ وابن خزيمة 
(37149) بتحقيقي» والدارقطني ١١5/1‏ ط. العلمية و(75١5)‏ ط. الرسالة 
وأبو نعيم في «المسند المستخرج» )1١1١7(‏ من طريق مخرمة بن بكير» عن 
أبيه . 

وأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» ١١5/15‏ وفي ط. الغرب /١١‏ 
١١7“‏ من طريق أسامة بن زيد. 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 4 “0/٠١‏ من طريق عبد الله بن 
عراك. 

ستتهم: (خثيم» وجعفرء وموسىء وبكيرء وأسامة» وعبد الله) عن 
عراك» عن أبي هريرة» به. 

وأخرجه: الدارقطني ١15/7‏ ط. العلمية و(77١7)‏ ط. الرسالة وفي 
«العلل». له ١7/1١١‏ 7 (5179)» والبيهقي 4 » وابن الجوزي في 
«التحقيق في أحاديث الخلاف» (400) من طريق الأعرج. 

وأخرجه: أبو يعلى (507). والدارقطني ١55/5‏ ط. العلمية 
و(507/؟) ط. الرسالة» والبيهقي ١١7/4‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري . 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (0/94) كلتا الطبعتين من طريق 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه . 

ثلاثتهم: (الأعرجء وسعيدء وأبو صالح) عن أبي هريرة» به مرفوعاً 
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أيضاً فبان بهذه الطرق أنَّ الحديث صحيح مرفوعء وأنَّ إعلال الحسن بن 
صالح ما هو إلا وهم منه كانه . 

انظر: «تحفة الأشراف» »)١515( 05/٠١‏ و«التلخيص الحبير» /١‏ 
30 (19م) 5944/79 .)417١(‏ و«أطراف المسند» /1/ 01" (4516) و/ا//ا20 
.)٠١91(‏ و«إتحاف المهرة» .)١9591( 755/١6‏ 


ومما تعارض فيه الرفع والوقف ورجح فيه الوقف للحفظ: ما 
روى ابن إسحاق» عن إبراهيم بن عقبة» قال: كان عروةٌ يحدّتُ عن 
الحجاج بن الحجاج. عن أبي هريرة له : أنَّ رسول الله يَكلْهِ قال: ١لا‏ 
يُحرّمُ من الرّضاع المصّةٌ والمصّتانء ولا يحرّمُ منه إلا ما فتقّ الأمعاء منّ 
اللبن» . 

, أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار»2©7 »)١1545(‏ والمروزي في 
«السنة» (2714, والنسائئُ في «الكبرى» )057١(‏ ط. العلمية و(0578) ط. 
الرسالة» والدارقطني ١77/4‏ ط. العلمية و(47850) ط. الرسالةء والبيهقى 
017 من طريق ابن إسحاقء به. ْ 

وطريق ابن إسحاق لا يصح؛ لأنَّ ابن إسحاق مدلس”' وقد عنعن. 

كما أنَّ هذا الحديث رواه هشام بن عروةء عن أبيه. عن الحجاج» عن 
أبي هريرة موقوفاً . 

أخرجه : الشافعي في «المسند» )١185(‏ بتحقيقي وفي «الأم». له ه/ لا" 
وفي ط. الوفاء /١‏ ”الاء وعبد الرزاق 2)١791١(‏ وسعيد بن منصور (91/84): 
وابن أبي شيبة )١7775(‏ و(79777١).‏ والبيهقي 557/1 وفى «المعرفة». له 
(877) ط. العلمية و(459١15)‏ ط. الوعي من طريق هشام بن عروة» عن 


22 سقط من «مسند البزار»: «عروة4» ومما يدل على هذا السقط رواية البيهقى 4955/1 
من طريق البزار نفسهء انظر: «تهذيب الكمال» .)57١١( ١١8/١‏ 


(؟) انظر: «التبيين لأسماء المدلسين؛ للطرابلسي (77)» «وطبقات المدلسين؛ لابن حجر 
070 
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يلت 


١ 5‏ 1 0 ك2 
أبيه» عن الحجاج بن الحجاج”' 5 عن أبي هريرة موقوفا. 


وهذا هو الصواب من حديث أبي هريرة. 


قال ابن عبد البر فيما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ 1/4 


(1193): الا يصح مرفوعاً»”". و تعقبه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» 8/ 


187 فقال: «وصححه غيره؛ لأنّ الى رفعه ثقة 


بق "نري 


. فأجاب ابن القطان فى 


(00) 


ف 


في «مصنف ابن أبي شيبة» (17777): «الحجاج بن الحجاجء عن أبيه؛ أبي هريرة» 
ولفظة: «عن أبيه» لم ترد إلا في نسخة واحدة من إحدى عشرة نسخة. انظر: كلام 
محقق «المصنف» لابن أبي شيبة عقيب الحديث. 

الحافظ ابن حجر ذكر هذا عن ابن عبد البر بالمعنى» وهو مقلد فيه لابن الملقن في 
«البدر المنير» 8//ا/271 وهذا المعنى مذكور في التمهيد كما سيأتي التعليق عليه؛ ومن 
سوء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض أنهما أحالا على «الاستذكار»» 
وصنيعهما قاصر؛ لأنَّ غاية ما في «الاستذكار» 704/0 أنَّ ابن عبد البر ساق الرواية 
الموقوفة عن أبي هريرةء ثم ساق بعدها الرواية المرفوعة. ٠‏ ومعلوم أنَّ هذا منه ترجيح 
الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة فقط؛ وليس فيه نصٌّ على تضعيف الرواية 
المرفوعة. 

الحافظ ابن عبد البر أعل الرواية المرفوعة ورجح الموقوفة؛ غير أنَّه ساق في 
«الاستذكار» 759/0 رواية ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الحجاج» 
عن أبي هريرة» فذكر الرواية الموقوفة من قول أبي هريرة» ثم عقب ذلك بقوله: 
«ورواه حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة بإسناده مرفوعاً إلى النبي 16. 

قال ماهر: ولا يشك من له أدنى مسكة من علم في هذه الصناعة أن ابن عبد البر 
يرجح الموقوف ويعل به المرفوع؛ وذلك لتقديمه الرواية الموقوفة على المرفوعة» 
ولتقدم حفظ سفيان بن عيينة على حماد بن سلمة. وقد أوضح ابن عبد البر هذا 
المعنى في «التمهيدة 497/7 إذ ساق الرواية الموقوفة ثم قال: «رفع هذا الحديث 
حماد بن سلمة؛ عن هشامء وتوقيفه أصح؛. وهذا النص في الطبعة المغربية القديمة 
0577-04 كما رجعتٌ إليه في «المكتبة الألفية» وكما ذكر محققا «الأحكام 
الوسطى» حمدي السلفي وصبحي السامرائي. 

والذي دفعني لهذه التعليقة الطويلة التي ربما أدخلت السآمة على القارئ أنَّ محققي 
«الأحكام الوسطى جعلا كلام عبد الحق من ضمن كلام ابن عبد البر» فجاء النص 
عندهما هكذا: «قال أبو'عمرا؛ لا يصح مرفوعاً وصححه غيره أن الذي رفعه ثقةء» 
هكذا جاء النص عندهما؛ من غير فصل ولا فارزة ولا نقطة ولا تحديد نص جديد - 
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«بيان الوهم والإيهام» #/ 0غ (370): «ولم يبين في هذا كله أنَّه من رواية 
ابن إسحاق». 

إلا أنَّ هذا الحديث جاء عن ابن إسحاق من وجه آخر وفيه التصريح 
بالسماع إذ رواه ابن إسحاق» قال: حدئني هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عبد الله بن الزبير» عن الحجاج بن الحجاج الأسلميٌ» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يكل «لا يحرّمْ منّ نّ الرّضاع المصّةٌ والمصّتان: إنَّما يحرم ما فتقّ 
الأمعاء منّ اللبن». 

أخرجه: النّسائنٌ فى «الكبرى» (0470) ط. العلمية و(/ا08#) ط. 
الرسالة من طريق ابن إسحاق. 

إلا أنَّ هذا الإسناد معلول» فابن إسحاق قد خلط في هذا الحديث بين 
حديث عبد الله بن الزبير وحديث أبي هريرة فجاء بسند مركب لا أصل له؛ 
إنّما الصواب عن هشامء عن أبيهء عن عبد الله بن الزبير» عن اللَبِيَ كله قال: 
«لا يُحرّمُ منّ الرضاعةٍ المصَّةُ والمصتان». رواه عن هشام بن عروة على 
الصواب: 

أنس بن عياض عند: الشافعي في «المسند» )١187(‏ بتحقيقي» وفي 
«الأم»» له 7١4/9‏ وفي ط. الوفاء 511/8. والبيهقي 2 ول 
المعرفة»» له (8118) ط. العلمية و(١0554١)‏ ط. الوعي» والبغوي (7184). 


- برأس سطرء وقد ازدوج عندهما التقصير إذ وضعا هامشاً على كلمة (ثقة) وكتبا في 
الحاشية: «التمهيد 8//ا51؟27, 
ووجه التقصير في عملهما هذا أنَّهما جعلا كلام عبد الحق الذي يرد على ابن عبد البر 
من كلام ابن عبد البرء ولم يبينا أنَّ ما ذكره عيد الحق عن ابن عبد البر إنما هو 
بالمعنى» فصار النص مشوهاء ومن أراد أن يستوضح ‏ الإشكال فليرجع إلى صنيع ابن 
الملمقن في «البدر المنير» 8/ لالالا, فسيجد النص ظاهراً من غير تشويش . ٠‏ ثم إني لا بد 
أنَّ أشير إلى ضرورة العناية التامة بضبط كتب السنة المشرفة؛ لان عدداً ممن ينسب 
إلى التحقيق قد أخرجوا لنا كماً كبيراً من كتب السنة وفيها من التصحيف والتحريف 
والسقط ما الله اوحده به عليم» وليعلم أنَّ هذا التحقيق أمانة يُسأل عنها العبد يوم 
القيامة أحفظها أم ضيعها؟ 
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وحماد بن سلمة عند: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4001) وفي 
اتحفة الأخيار» (1781) والطبراني في «الكبير؛ '154(/17). 

وسفيان بن عيينة عند: الشافعي في «المسند؛ )١187(‏ بتحقيقي وفي 
«الأم»؛ له ١1/0‏ وفي ط. الوفاء  !5/5‏ 6لاء ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» (/ا١/41)‏ ط. العلمية و(٠1055١)‏ ط. الوعي. 

وعباد بن عباد المهلبي عند: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(5558) وفي «تحفة الأخيار» (5784). 

وعبد الله بن نمير عند: ابن أبي شيبة (17145). 

وعبد العزيز الدّراوردي عند: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(4509) وفي «تحفة الأخيار» (1785). 

وعبد الملك بن جريج عند: عبد الرزاق »)١179780(‏ والطبراني في 
«الكبير» 11/(؟501). 

وعبدة بن سليمان عند: ابن أبي شيبة :.)١7145(‏ وابن حبان (45370). 

وعبيد الله بن عمر”'؟ عند: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (4070) 
وفى «تحفة الأخيار» (7787): والطبراني في «الكبير» 2)1091(/١‏ وفي 
«الأوسط»» له (1149) كلتا الطبعتين. 

ووكيع عند: أحمد 0/4. 

ويحيى بن سعيد القطان عند: أحمد 4/5» والنّسائي 05 وفي 
«الكبرى»» له (0465) ط. العلمية و(05557) ط. الرسالة. 

جميعهم: (أنض: وحمادء وسفيانء وعبّادء وعبد الله بن نمير» 
وعبد العزيزء وعبد الملك» وعبدة» وعبيد الله ووكيع» ويحيى القطان) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن اللَِّيْ كو به لم يذكروا 
فيه الحجاج ولا أيا هريرة. 


)١(‏ تصحف في «معجم الطبراني الكبير» /١‏ (7501) إلى: «عبد الله بن عمر»ء والصواب 
ما ذكرناه لوروده في «المعجم الأوسط» بالسئد نفسه. 
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وخالف هؤلاء الرواة محمد بن دينار الطاحي. 

فأخرجه: أبو يعلى (588)»: والترمذي في «العلل الكبير»: ”107 
»)1/١(‏ وابن حبان (777) عنه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير» عن الزبير» قال: قال رسول الله كلِِ: ١لا‏ تحرّم المصةٌ والمصتان» زاد 
أبو يعلى وابن حبان: «ولا الإاملاجة ولا الاملاجتان». 

وهذه رواية شاذة لا تصح؟؛ فمحمد بن ديئار قال عنه ابن حجر في 
«التقريب» (08170): اصدوق سيّئ الحفظ». وقد ذهب أهل العلم إلى إعلال 
هذه الرواية» فقال الترمذي في «العلل الكبير»: 505 :)١1/١(‏ «فسألت محمداً 
عن هذا الحديث. فقال: “المتجيح عل ابن الزبير» عن عائشة. وحديث 
محمد بن دينار أخطأ فيه» وزاد فيه عن الزبير» نما هو هشام بن عروة» عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير» عن النبيّ كلا وقال الترمذي عقب :)١١95:0(‏ 
اوهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة» عن 
عبد الله ب بن الزبير» عن عائشة. عن النبيّ يكلا وقال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛ :١1١/5‏ «وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب؛ فإنَّه روي عن ابن 
الزبير» عن أبيه» وعنه عن عائشة» وعنه عن النبيٌ كد بلا واسطة». 

وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أنْ يكون ابن الزبير سمعه من كل منهمء 
وفي ذلك الجمع بعد على طريقة أهل الحديث؛ وقال الدارقطني في «العلل» 
775-54 (050): 7اتفوّد به محمد بن دينار الطاحي» عن هشام بن 
عروةء عن أبيهء عن ابن الزبير» عن الزبير» ووهم فيه وغيره من أصحاب 
هشام يرويه عن هشام؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبيرء عن النبئ يل لا 
يذكرون فيه الزبير» ورواه ابن أبي مليكة. عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» 
عن النبيّ يك وهو الصحيح ؛ لأنّه زادء وهو المحفوظ عن عائشة». 

وقد روي الحديث من طريق آخر عن عروة بن الزبير. 

فأخرجه: ابن ماجه )١957(‏ قال: حدثنا حرملة بن يحيى» قال: حدثنا 
عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعةء عن أبي الأسودء عن عروة» عن 
عبد الله بن الزبير: أن رسولٌ الله كَكِيِ قال: «لا رضاع إلا ما فتقّ الأمعاء». 


العلل المشترك: تعارض الوقف والرفع 


ورواية ابن لهيعة هنا مقبولة؛ لأنّها من رواية عبد الله بن وهبء إذ إِنَّ 
رواية عبد الله بن وهبء عن ابن لهيعة أفضل من غيرهاء لا سيما في 
الشواهد. «تهذيب الكمال» :/ه5؟ (96001). 

انظر: «تحفة الأشراف» »)١77178( "١/9‏ و«التلخيص الحبير؛ 4/4 - 
0١‏ © و(إتحاف المهرة» .)١9/477( 5*٠ /١5‏ و«إرواء الغليل» 5177/1 
76١‏ 0). 

أما حديث السيدة عائشة ونا الذي أشار إليه أهل العلم. 

فأخرجه: أحمد5/١"”‏ و9480 -935و5١7ء‏ ومسلم )١5040( ١157/4‏ 
(0١)؛‏ وأبو داود ,)7١51(‏ وابن ماجه :.)١951١(‏ والترمذي »)١١5١0(‏ 
والنسائي 5 وفي «الكبرى»» له )0151١(‏ ط. العلمية و(0458) ط. 
الرسالة من طريق عبد الله بن الزبير» عن عائشةء قالت: قال رسول الله كلل : 
دلا تُحرّم المصة والمصتان)7" . 


وانظر: ١تحفة‏ الأشراق» 758/١١‏ 55؟ .)١15189(‏ 


© ومما تعارض فيه الرفع والوقف. ورّجح الوقف بنص الحفاظ 
على ذلك: ما روى عمر بن سعيدء عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة: 
أن اليَ كل كانَ يقصرٌ في السَّفرٍ ويتمُ ويفطرٌ ويصومٌ. 

أخرجه: الدارقطني 188/7 ط. العلمية و(5194) ط. الرسالة» ومن 
طريقه البيهقي 215١/7‏ وفي «معرفة السئن والآثار»» له )١10917(‏ ط. العلمية 
و(505) ط. الوعي» وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
(0774) من طريق أبي عاصمء عن عمر بن سعيد'"» بهذا الإسناد. 

قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح؟ . 


)١(‏ لفظ رواية مسلم. 
(؟) عند الدارقطني: «عمرو بن سعيد» وهو وهمء ومما يؤكد هذا الوهم أنْ ابن الجوزي 
خرج هذا الحديث من طريق الدارقطني» وقال: «عمر بن سعيد» . 


الجامع في العلل والفوائد 


وقال البيهقي: «وأصح إسناد فيه» فذكر هذا الإسناد. 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»ة 117/7 0505 «ولفظ تتم 
وتصوم بالمثناة من فوق» إلا أنه في جميع مصادر التخريج ورد بالياء من 
تحتء وما ذهب إليه الحافظ يدل على أنه من فعل السيدة عائشة لا فعل 
الي ل. إلا أنَّ جميع مصادر التخريج كما أشرنا جاءت بالياء التحتانية. قال 
المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ٠ 0١‏ .. فهو حديث فيه كلام» لا 
يصلح للاحتجاج» وإن صحح الدارقطني إسئاده» . 

وقال البيهقي وك «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح» 
والمغيرة بن زياد» وطلحة بن عمرو. وكلهم ضعيف». 

ثم أخرجه: من طريق دلهم بن صالح الكندي» عن عطاءء عن 
عائشة ويا قالت: كنا نصلي مع النَّبِيَّ يكل إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حتّى 
نرجمٌ . 

ودلهم ضعيف» نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» 58/7 )١580(‏ عن 
يحيى بن معين قال: «ضعيف». وعن أبي داود قال: «ليس به بأس4 وقال 
النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (186): «ليس بالقوي»» وقال ابن حجر 
في «التقريب» (14870): اضعيف». 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (8171)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
14/0 وفي ط. العلمية (5747). والدارقطني 188/7 ط. العلمية و 
(55949) طء الرسالة؛ والبيهقي ١47 - ١41/7“‏ من طريق المغيرة بن زياد 
الموصلي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة: أن النَّبِيّ يكل كان يقصّر في 
السفر ويتم. 

وزاد ابن أبي شيبة: «ويصومٌ ويفطرٌء ويؤخرٌ الظهرّء ويعجلٌ العصرٌ 
ويؤخر المغربت» ويعجل العشاء» . 

فيه: المغيرة» قال عنه يحيى بن معين في تاريخه 2690 برواية 
الدوري: «ثقة»ء وقال وكيع فيما نقله البخاري في «التاريخ الكبير) /ا/ 7٠١7‏ 


العلل اليشتركة: تعارض الوقف والرفع 


(1100). وابن عدي في «الكامل» 74/8: «وكان ثقة». وقال عمرو بن 
الفلاس فيما نقله البخاري في «التاريخ الكبير» /ا/ :)١505( 7١7‏ (في حديثه 
اضطراب»» وقال أحمد بن حَنْبل في «الجامع في العلل» 88/7 (07/194: 
«مضطرب الحديث». وقال: «كل حديث رفعه مغيرة بن زياد؛ فهو منكر؛» 
وفي )8١1١( 159/١‏ قال: «ضعيف الحديث؛»» وقال النّسائىُ في «الضعفاء 
والمتروكون» (257): «اليس بالقوي»؛ وقال ابن أبي حاتم - «الجرح 
والتعديل» 707/8 (448): «سألت أبي وأبا زرعة عن مغيرة بن زياد فقالا: 
شيخ» فقلت: يحتج به؟ قالا: لاء وقال أبي: هو صالح صدوق ليس بذاك 
القوي» . 

وأخرجه: الشافعي في مسنده (707) بتحقيقي وفي «الأم؛: له 174/1 
وفي ط. الوفاء 2037/7 ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 
)١1291(‏ ط. العلمية و(50754) ط. الوعي. 

وأخرجه: الدارقطني 188/1 ط. العلمية و(5791؟) ط. الرسالةء 
والبيهقي / ١47‏ من طريق طلحة بن عمروء عن عطاءء عن عائشة» قالت: 
كل ذلك فعلَ رسولٌ الله يكل قصرّ الصلاءً في السَّفرٍ وأتم. 

قال الدارقطني: «طلحة ضعيف». 

قلت: قال عنه يحيى بن معين في تاريخه )7١7(‏ برواية الدوري: 
«ضعيف»»2 وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ )7”1١4( 7١7/5‏ وفي «الضعفاء 
الصغير»» له (175): «هو لين عندهم»» وقال أحمد بن حَتْبل في «الجامع في 
العلل» ١51/١‏ (85): ١لا‏ شيءء متروك الحديث»؛ وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (55"): «متروك الحديث»» وقال ابن حبان في 


)١(‏ ولخص الحافظ القول فيه فقال في «التقريب» (585): «صدوق له أوهام». 
أقول: إِنَّ إقران ألفاظ التعديل بألفاظ التجريح مما ينزل الراوي من القوة إلى 
الضعف,. وهنا أشار أبو حاتم إلى العدالة بصالح وصدوق؛ أي: صالح في دينه» 
وصدوق فى عدالته وأمانته. ليس بذاك أي: بحفظه» والله أعلم. 


الجامع في العلل والفوائد 


«المجروحين» 8/7: «كان ممن يروي عن الئقات ما ليس من أحاديثهم؛ لا 
تحل كتبة حديثهء ولا الرواية عنه إلا من جهة التعجب». 

إلا أنَّ عمر بن ذر المرهبي خالفهم فرواه: عن عطاءء عن عائشة: كانت 
تصلي في السَّفْر المكتوبة أربعاء كذا موقوقا. 

أخرجه : البيهقي ١57/7‏ وقال: «عمر بن ذر المرهبي: كوفىٌ كر 

وحديث عطاء أعل بالإرسال؛ فقد قال الإمام أحمد في «الجامع في 
العلل؛ :)81١( 155/١‏ «وروي عن عطاءء عن عائشة: أنَّ النبى بل كان إذا 
سافرٌ قصرّ وأتمٌّ» والناسُ يروونه عن عطاء مرسلاً». 

كما أنَّ البيهقي أخرجه: 147/5 من طريق شعبة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة وِ#نا: أنَّهها كانث تُصلي في السّفر أربعاًء فقلت لها: لو 
صليتٍ ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي, إِنَّه لا يشق علىّ. وهذا موقوف أيضاً. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :١97/17‏ «قال ‏ يعني البيهقي : 
والصحيح عن عائشة موقوفء ثم أخرجه كذلك عن شعبة» عن هشام... 
انتهى» وهذا سند صحيحء والله أعلم». 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ ١١7/5”‏ (107) «وقد استنكره 
أحمدء وصحته بعيدةٌ؛ فإن عائشة كانت تتم» وذكر عروة: أنّها تأولت كما 
تأول عثمان في الصحي”", فلو كان عندها عن التَّبِيّ له رواية لم يقل عروة 
عنها: أنْها تأولت». 


)١(‏ هذا الطريق يبين قول الإمام أحمد في المغيرة: «كل حديث رفعه مغيرة بن زياد؛ فهو 
منكر» بمعنى أن المغيرة كان مشهوراً برفع الموقوفات والمقاطيع. وقول الإمام أحمد 
مجمل يفسره ما لو وافق المغيرة الثقات في رفعه لحديث ماء فعند ذلك لا يحكم 
بنكارته؛ لأنه موافق عليه» وأما إذا كان الحديث فيه اختلاف في الرفع والوقف» 
ووجدنا المغيرة رفعه عند ذلك نحكم بنكارتهء والله أعلم . 

(؟) أخرجه: البخاري 014/7 50 :)٠١940(‏ ومسلم ١47/5‏ (188) (") من طريق 
الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة يتا قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان» فأقرت 
صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ 
قال: تأولت ما تأول عثمان. 


العلل المشترك: تعارض الوقف والرفع 


وقد ورد هذا الحديث من وجه آخر عن السيدة عائشة قينا . 

فأخرجه: النّسائئىٌ “/ ١57‏ وفى «الكبرى»» له )١1914(‏ ط. العلمية 
و(1917) ط. الرسالة» والبيهقي في «المعرفة» (1698) ط. العلمية و(5:54) 
ط. الوعي من طريق أبي نعيم. 

وأخرجه: الدارقطني 14817//7 ط. العلمية و(5144) ط. الرسالة» ومن 
طريقه البيهقي ١57/7”‏ من طريق القاسم بن الحكم. 

كلاهما: (أبو نعيم» والقاسم) عن العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن عائشة وَيّنَاء قالت: اعتمرٌ رسول الل كل وأنا معه فقصرٌ 
وأتممتٌ الصلاةً» وأفطر وصمتء فلما دفعت إلى مكة. قلت: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله قصرت وأتممتٌُ» وأفطرت وصمبٌء قال: «احسنت يا 
عائشةٌ؛ وما عابه علي”" . 


قال البيهقي في «المعرفة» عقب الحديث: «هكذا رواه القاسم بن 
الحكم. عن العلاء بن زهيرء وهو إسناد صحيح موصول فإنْ عبد الرحمن بن 
الأسود أدرك عائشة». 


قلت: إلا أنَّ محمد بن يوسف خالفهماء فرواه عن العلاءء عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عائشة» بهء وذكر أن العمرة كانت في 
رمضان. 


)١(‏ وهذا الطريق يفهم منه تعليل لإعلال الأئمةء فمن خبر الطرق وأمعن النظر في 
الروايتين علم أن إعلال الأئمة صحيح من حيث نقدهم للحديثء» وأن إتمام الصلاة 
والصوم في السفر هو من فعل السيدة عائشة» لا من فعل النبي كيو ولو كان 
الحديث ثابتاً من فعل النبي يي لأوجب الصيام وإتمام الصلاة في السفرء وأما 
الحديث الآخر حديث: «أحسنت يا عائشة» فهذا يحمل على الجواز فيستدل به على 
جواز أن يتم المصلي صلاته في السفر» وأيضاً جائز له الصوم فيه» ولكن يشترط في 
الحالتين عدم إشقاق النفس فيهما كما جاء عن أمّنا عائشة حيث قالت لعروة: إنه لا 
يشق علئ. وهذا الحديث أحد السئن التقريرية» التي أقر رسول الله يكِ أصحابه على 
فعلهاء والله أعلم . 


الجامع في العلل والفوائد 


أخرجه: الدارقطني ١88/7‏ ط. العلمية و(197؟) ط. الرسالة. 

قال الدارقطني: «الأول ‏ يعني : حديث محمد بن يوسف ‏ متصل وهو إسنادٌ 
حسنٌ» وعي الر تحجر قد أذراة عائشة فدخل عليها وهو مراهق”''4: وكذا قال 
البيهقي كما سلفء. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 078/5 : «لكن في متنه 
نكارة» وهو كون عائشة خرجت معه في عمرة رمضان» فالمشهور أنه 8 لم يعتمر 
إلا أربع عمرء ليس منهن شيء في رمضان؛ بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته؛ فكان إحرامها في ذي القعدة» وفعلها في ذي الحجة؛ هذا هو المعروف 
في الصحيحين وغيرهما. . .»» وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» ١1١١/7‏ 
0): «واستنكر ذلك فإنه ييِْ لم يعتمر في رمضان؛ وفيه اختلاف في اتصالهة» 
ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: «من قال فيه: عن أبيه فقد أخطأ». 

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :1١5/"‏ «لا يصلح للاحتجاج 
وإن حسّن الدارقطني إسناده». 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «وفي الحديث أمران: أحدهما: 
أنَّ العلاء قال فيه ابن حبان: : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات 
فبطل الاحتجاج به”” والثاني: أ إسناده مضطرب» وسيأتي عن قريب في 
هذا الباب من كتاب «السئن» من كلام أبي بكر التّيسابوري أنَّ من قال: عن 
أبيهء فقد أخطأء وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنّه دخل على عائشة 
بالاستئذان بعد احتلامهء فلو أطلق الدارقطني دخوله عليهاء ولم يقيده بأنّه كان 
وهو مراهق لكان أولى» وذكر صاحب «الكمال» أنَّه سمع منها»". 


)١(‏ وقد اختلف قول الدارقطنيء قال الحافظ فيما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
شيا اس «واختلف قول الدارقطني فيه فقال في «السئن»: إسناده حسنء وقال 
في «العلل»: المرسل أشبه؟. 

(؟) «المجروحين؟ ١97/7‏ 

لوف الموجود في «تهذيب الكمال» 5/ الال (89/45) نّم عد عائشة من شيو عبد الرحمنء 
ولم ينص على أنه لم يسمع منهاء وأيضاً فهو لم ينقل قصة دخوله على عائشة 
لير لتك حا أن اهنيب لا يفيل الاحتسار يل بحو أي يحضي النشمين, 


(لعلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 


قلت: أما الأمر الأول: فقد قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٠١١/7‏ 
(01/81) بعد أنْ نقل توثيق ابن معين وكلام ابن حبان: «والعبرة بتوثيق 
يحيى»» وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١18١/8‏ (0506): 
#تناقض ابن حبان» وسبب قوله ذلك؛ لأنَّ ابن حبان ذكر العلاء في ثقاته أيضاً 
ة 

أما الأمر الثاني: وهو الاضطراب فذكر ذلك بسبب رواية محمد بن 
يوسف التي خالف بها رواية أبي نعيم المَضْل بن دكين. كما أنَّ أبا نعيم قد 
توبع على روايته؛ إذ تابعه القاسم بن الحكم بن كثير العرني» وهو صدوق فيه 
لين كما في «التقريب» (0106). 

فعلى هذا فإِنَّ رواية محمد بن يوسف شاذةٌ بل هي منكرةٌ؛ لأنَّ فيها: 
أنَّ العمرة كانت في رمضانء ولم يتابعه أحد على ذلكء والعبرة برواية أبي 
نعيم ومن تابعه» والله أعله”" . 

وبقي الكلام عن رواية عبد الرحمن بن الأسودء عن عائشة ئشة ونا ء فإنّ 
أبا حاتم قال في «المراسيل» لابنه: ١59‏ (4554): «عبد الرحمن بن الأسود 
أدخل على عائشة وهو صغيرء ولم يسمع منها». 

إلا أنَّ البخاريًّ نقل في «التاريخ الكبير؛ ١4/5‏ (816) عن 
عبد الرحمن» قال: «كنت أدخل على عائشة وهنا بغير إذنء وأنا غلام» حتّى 
إذا احتلمتٌ استأذنتُ فعرفث صوتي» فقالت: يا عدو نفسه فعلتها؟! قلت: 
نعم يا أمتاهء قالت: ادخل»؛ كما أنَّ صاحب «الكمال» ذكر أنه سمع منها كما 
نقل ذلك ابن التركماني نقسه . 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة؛ ما يدل على أن سمع منها أيضا . 

وعلى الرغم من هذا فإنَّ هذا الحديث بعموم لفظه يعارض ما جاء في 
الصحيحين من حديث ابن عمر. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» ؟/ 7 : «وقد يعارض هذا بحديث 


.07٠ 575/4 انظر: «البدر المنير»؛‎ )١( 


الجامع في العلل والفوائد 


أخرجه البخاري20, ومننك © عن حفص ين عاصمء عن ابن عمرء قال: 


صحبتٌُ رسول الله يكلِ في السَّفْرِء فلم يزدْ على ركعتين» حتّى قبضه الله 
وصحبتٌ عمر فلم يزذْ على ركعتين حتّى قبضه الله» وصحبتٌ عثمان فلم يزذ 
على ركعتين حتّى قبضه الله وقد قال تعالى: ظلَمَدَ كن لَكُمْ في رشول أله سوه 
حَسَنَةُ» انتهى. قال عبد الحق: هكذا في هذه الرواية» والصحيح أنَّ عثمان 
أتم في آخر الأمر...». 

ونقل ابن القيم في «زاد المعاده 447/١‏ - 448 عن شيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية قال: «وهذا باطل؛ ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله يل 
وجميع أصحابه. فتصلي خلاف صلاتهم. ..2. 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 4/ 01٠‏ : «بلغني عن بعض الأكابر 
ممن عاصرت أنه أنكر هذا الحديث من وجه آخر» وقال: كيف تتم هي مع 
مشاهدتها قصر الشارع والصحابة؛ وهي تقول: فرضت الصلاة ركعتين وزيد 
في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر؟ وإنَّما صح إتمامها بعده :84 متأولة 
ما تأوله عثمان. وهذا إنكار عجيب» وكيف يرد الحديث بفعل أحد الجائزين. 
ومعنى: أقرت صلاة السفر في جواز الاقتصار عليها بخلاف صلاة الحضرء 
فإِنَّ زيادة فيها متحتمة؛». 

وانظر: «نصب الراية» 2197/17 و«تحفة الأشراف» 5١/6‏ (2)5194 
و«جامع المسانيد؛ 86/58 .)١57(‏ و«البدر المنير؛ 8575/5-٠#اه,‏ 
و«التلخيص الحبير» ١١١/١7‏ (507)., و(أطراف المسند» / 48" (1089), 
و«إتحاف المهرة» /ا1١057/1٠5‏ (55005).» و«إرواء الغليل» */ لا. 


© ومما اختّلف فيه رفعاً وقطعاً ورُجح فيه القطع: ما روى 
علي بن حسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النّحوي» عن عكرمة» عن 


)0ن( #صحيح البخاري» ؟/ لاه .)11١5(‏ 
)0( الصحيح مسلم؟ ١511/5‏ (5149) (4). 


العلل اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 2 
ابن عباسء» قال : وَلظلفَتٌ يبس بِآنَضِْهنَ مَلكَهَ وُوَوْ ولا يِل نّ أن 
يَكْمْْنَ مَا خَلَقّ آنَدُ ف: أَيَعَامِهنَه [البقرة: 18؟] وذلك أنَّ الرجل كان إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتها ‏ وإِنْ طلقها ثلاثاً ‏ فنسحٌ ذلك» فقال: 
طَالطلَقُ عَمّنَاقِ» [البقرة: 614 

أخرجه: أبو داود »)75١46(‏ والنّسائي 7١5/5‏ وفي «الكبرىك, له 
(0/54) ط. العلمية و(ا١/ا0)‏ ط. الرسالة» والبيهقي 771/17 من طريق 
علي بن حسين بن واقدء بهذا الإسناد. 

فى إسناده على بن حسين بن واقدء قال عنه النّسائي كما في «تهذيب 
الكمال» 547/0 (4341): «ليس به بأس»», وذكره العقيلى فى #الضعفاء 
الكبير» / 775 وقال: «لا يتاع عليه قال عنه آبو حاتم في والجرخ 
والتعديل» لابنه 7١/5‏ (91/8): «ضعيف الحديث»» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» 40/8» وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (4711): «صدوقٌ 
يهم». وعلى اختلاف العلماء في توثيقه أو تضعيفه إلا أنّه خالف من هو أوثق 
منه؛ خالف يحيى بن واضح الذي رواه مرسلاً دون ذكر ابن عباس. 

فأخرجه: الطبري في تفسيره ط. عالم الكتب و(91080) ط. 
دار الفكر من طريق يحيى بن واضح"'''. عن الحسين بن واقد» عن يزيد 
النحُوي» عن عكرمة والحسن البصريء به مرسلاً. 

فالصواب في هذا الحديث الإرسال؛ لمخالفة علي بن حسين بن واقد 
من هو أوثق منه. 

وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

أخرجه: الترمذي )١١947(‏ وفي «العلل الكبير؛ء له: ٠لا‏ (180)» 
والحاكم 5174/7 - 278٠‏ والبيهقي // #8" والواحدي في «أسباب النزول» 
(40) بتحقيقي» والمزي في «تهذيب الكمال» 18/8 (08/الا) من طريق 


.077537( وهو: هثقة» «التقريب»‎ )١( 


الجامع في العلل والفوائد 


يعلى بن شبيب» عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة» قالت: كان الناسُ 
والرجلٌ يطلقٌ امرأتَهُ ما شاء أنْ يطلقّهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في 
العدة. وإن طلقها مائة مرة أو أكثرء حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقكِ 
فتبيني مني» ولا آويك أبداً» قالتُ: وكيف ذاكَ؟ قال: أطلقكِء فكلما هَمّتَ 
عديُكَ أن تتقضيّ راجعتّك؛ فذهبت المرأةٌ حتى دخلث على عائشة فأخبرتهاء 
الي ا ا و 
القرآن: طالطّكَنُ مرَتَانِّ فَإمْسالكًا مَعْرُونٍ أَوْ تريح بإِحْسَيّ» [البقرة: 114] قالتُ 
عائشة : فاستأنف النامنٌ الطلاقٌ مع 1 طلقٌ ومن لم يكن طلق0©. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». 

قلت: بل فيه مقال! يعلى بن شبيب ذكره البخاري في «التاريخ الكبيرا 
4 (7001). وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7/1/9 (1811) 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في «الثقات» 9/ 3017, إلا 
أنَّ ابن حجر قال عنه في «التقريب» (07/847: «لين الحديث». 

وتعقب صاحبا التحرير ابن حجر على قوله هذاء وقالا: «بل صدوق 
حسن الحديث» فقد روى عنه جمع من ن الثقات» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ولا نعلم فيه جرحاًء فما ندري لم ليله؟!». 

وكلامهما فيه نظرء فمن ناحية قواعد الجرح والتعديل: يعتبر يعلى بن 
شبيب مجهول الحال.» ولا يغتر بتوثيق ابن حبان له؛ لأنَّ عادة ابن حبان توثيق 
المجاهيل كما هو معلوم. . ومن الناحية التطبيقية العملية: كلام ابن حجر أدقٌ 
وأصح؛ إذ إن يعلى بن شبيب على قلة روايته قد أخطأ في حديثين هذا 
أحدهماء وحديث آخر ذكره الدارقطني في علله 5/لاه س (877) فقد روى 
حديثاً عن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جدهء عن علي بن أبي 
طالب. وخالف فيه أصحاب جعفر الذين رووه عن جعفرء عن أبيه مرسلاً 
دون ذكر جده وعلي بن أبي طالب» فهذان الحديثان أخطأ فيهما يعلى مما 


)١‏ لفظ رواية الترمذي. 


العلل اليشتركة: تعارض الوقف والرفع 


وقفت عليه من أحاديثه القليلة عدا ما لم أقف عليه من أخطائه الأخرى» فبان 
بذلك ضعف يعلى وصحة كلام ابن حجر ودقته. 

وأما قولهما: فقد روى عنه جمع من الثقات. فهذا لا يعد توثيقاً. كما 
قد بوب الخطيب في «الكفاية»: 489 ط. العلمية «باب ذكر الحجة على أنَّ 
رواية الثقة عن غيره ليست تعديلاً له» وساق على ذلك آثاراً . 

وتابع يعلى بن شبيب على روايته محمد بن إسحاقء, قال السيوطي في 
اتنوير الحوالك» 5/7 :٠١‏ «وقد تابع يعلى على وصله محمد بن إسحاق» عن 
هشام أخرجه: ابن مردويه في «التفسير»». 

قلت: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وقد وقفت على إسناده في 
«تفسير ابن كثير؟: 78/8. 

وعلى ما قررناه من ضعف يعلى؛ فإنَّه خالف جماعة من الثقات الذين 
رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاً . 

فأخرجه: مالك فى «الموطأ» )١77١(‏ برواية الليثي و(75017) برواية 
سويد بن سعيد و(/5917١)‏ برواية أبي مصعب الزهري» ومن طريقه الشافعي في 
مسنئده (/ا/171١)‏ و(77/8١)‏ بتحقيقى وفي «الأم» 60 وفي ط. الوفاء /٠١‏ 
4 وفى «أحكام القرآن» ١‏ وفى «اختلاف الحديث)»., له: »١1848‏ 
والبيهقى 7/ *77 وفى «معرفة السئن والآثار»» له (4476) ط. العلمية 
و(19757) ط. الوعيء والواحدي في «أسباب النزول» (41) بتحقيقي» 
والحازمي في «الاعتبار»: الال ط. الوعي و(79465) ط. ابن حزم. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره ١50/5‏ ط. عالم الكتب و(1918؟) ط . 
الفكر من طريق جرير بن عبد الحميد. 

وأخرجه: ابن أبى شيبة »)١9545(‏ والترمذي )١١97(‏ (م)»: والطبري 
في تفسيره ١57/85‏ ط. عالم | لكتب و(9/7/0) ط. الفكر من طريق عبد الله بن 


٠. إدريس‎ 


2 الجامع في العلل والفوائد 
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وأخرجه: عبد بن حميد في تفسيره كما في «تفسير ابن كثير»: 2188 
والبيهقي 7/ 444 من طريق جعفر بن عون. 

وأخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره 118/7 )75١١5(‏ من طريق عبدة بن 
سليمان. 


خمستهم: (مالك. وجريرء وعبد الله» وجعفرء وعبدة) عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء به مرسلا. 

قال الترمذي عقب الحديث: «وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب». 

وقال في «العلل الكبير»: 47١‏ (180): افسألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ - عل اذ الحديث» فقال: الصحيح عن هشامء عن أبيه مرسلاً». 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ (5475): «والمرسل هو 
المحفوظ». فالصواب في هذا الحديث: المرسل؛ لمخالفة يعلى بن شبيب 
جماعة من الثقات الذين رووه بدون ذكر عائشة». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 516/1١‏ (17739). و«جامع المسانيد» *9/ 
0594 واإتحاف المهرة» 755/١!‏ (571/54). و«إرواء الغليل» /٠‏ 
اي ) 


# ومما اختلف فيه الرفع والقطع ورّجح فيه القطع لمزيد الحفظ 
والضبط: ما روى محمد بن دينار» عن يونسء. عن الحسن» عن عُتي بن 
ضَمْرةَ السعدي؛ عن أبيَ قال: قال رسول الله كله: «إِنَّ للوضوءٍ شَيْطاناً 
يقال له: ولهانٌ» فاتّقوا وساوس الماء». 

أخرجه : الشاشي )١9١1(‏ من طريق محمد بن دينار» به. 

هذا إسناد ظاهره أنه حسن؛ من أجل محمد بن دينار فهو صدوق سيئ 
الحفظ”"', إلا أنَّ الحديث معلول لا يصحء فقد أخرجه: البيهقي 191/١‏ من 
طريق سفيان ‏ الظاهر أنه الثوري » عن يونسء قال: «كانَ يقالُ: إِنَّ للماءِ 


.)081/٠0( «التقريب»‎ )١( 


العلل (المشتركم: تعارض الوقف والرفع 


وسواساًء فانّقَوا وسواسسَ الماء» وهذا يعني: أنَّ محمداً خالف الثوري» 
والثوري أجدر بحمل الإسناد من محمدء هذا من جهةء ومن جهة أخرى فلو 
كان إسناد محمد محفوظاً ‏ أعني: المتصل - لما عدل عنه يونس إلى تجهيل 
شيخهء وجعل الحديث مقطوعاًء والله أعلم. 

على أنَّ الحديث روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: الطيالسي (041)» ومن طريقه ابن ماجه 2»)47١(‏ والترمذي 
(اه). 

وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده »١77/0‏ وابن خزيمة (؟؟5١)‏ 
بتحقيقي. وابن عدي في «الكامل» 4917/7: والحاكم 2157/١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (9/861)» والبيهقي 2191/١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (/671) و(2)017 والضياء المقدسي في «المختارة» )1١51417( ١6/4‏ 
و(144١)‏ و1/4١ :.)١159(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» ؟/ 70 )١91057(‏ 
وه/ ٠٠١‏ (/4177): من طريق خارجة» عن يونس» عن الحسن» عن عتي بن 
ضمرة"؟ عن أبيّ» به مرفوعاً . 

وخارجة ضعيف» إذ نقل المزي في «تهذيب الكمال» 774/7 (5/ا9١)‏ 
عن الإمام أحمد أنه قال فيه: «لا يكتب حديثئه»؛ ونقل عن عباس الدوري عن 
بحن بن :يعن أنه قال فيه: «كذاب»» وقال عنه النّسائيُ في «الضعفاء 
والمتروكون» :)١75(‏ «امتروك الحديث». 

وحمل بعض أهل العلم الخطأ فيه على خارجة» إذ قال أبو حاتم في 
«العلل» لابنه (10): «كذا رواه خارجة وأخطأ فيه ورواه الثوري» عن 
يونس» عن الحسن قولهء ورواه غير الثوري» عن يونس» عن الحسن: 1 
النبيّ كلل. .. مرسلاً»: وقال أبو زرعة: «رَفْعُهُ إلى النَِّيَ يه منكر» وقال في 
(168): «هو عندي منكرٌ»» وقال الترمذي عقب (01): احديث أبن بن كعب 
حديث غريبء وليس إسناده بالقوي» [والصحيح] عند أهل الحديث؛ لأنا لا 


. تحرف في «مستدرك الحاكم؛ إلى: «يحيى بن ضمرة؟‎ )١( 


الجامع فى العلل والفوائد 
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نعلم أحداً أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن 
قوله» ولا يصح في هذا الباب عن النَّبِيَ لل شيء. وخارجة ليس بالقوي عند 
أصحابناء وضعفه ابن المبارك». 

حتّى أن الحاكم 171/١‏ قال قبيل الحديث: «وأنا أذكره محتسباً؛ لما 
أشاهده من كثرة وسواس الناس في صب الماء». 

وقال البيهقي :191/١‏ «وهذا الحديث معلول برواية الثوري» عن بيان» 
عن الحسن بعضه من قوله غير مرفوع» وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله غير 
مرفوع» والله أعلم»» وقال أيضاً: «وخارجة ينفرد بروايته مسنداً» وليس بالقوي 
في الرواية» والله أعلم». 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عقب (57/!ا0): «هذا حديث 
غريب لم يسنده غير خارجة وإنَّما هو من كلام الحسن. ».٠‏ قوله: الم يسنده 
غير خارجة)2"0 قال ابن الملقن في «البدر المنير» 2٠0/7‏ متعقباً ابن خزيمة 
إخراجه الحديث في صحيحه: «وهو عجيب منه» فكلهم ضععف خارجة» ونسبه 
0 الكذب يحبى. وهذا الحديث من أفراده» ولا أعلم فيه أحسن من قول ابن 

: أنه يكتب حديثه). 

وقد روي هذا الحديث على الصواب موقوفاً على الحسن. 

أخرجه: البيهقي 1417/١‏ من طريق عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن 
بيان؛ عن الحسن قال: شيطانٌ الوضوءٍ يُدعى الولهانٌُ يضحكٌ بالناس في 
الوضوء. 

وقد روي هذا الحديث عن الحسن مرسلاً. إذ قال أبو حاتم كما في 
«العلل» لابنه (170): «ورواه غ غير الثوري؛ عن يونس» عن الحسن: أن 
النِيّ يل. . .» مرسلاً ولم أجد له تخريجاً 

وانظر: «تحفة الأشراف» (5ك) و«البدر المنير؛ ؟/20494 
واإتحاف المهرة» ١//47؟‏ (49). و«أطراف المسند» 7١/١‏ (/597). 


)١(‏ محمد بن دينار تابعه متابعة تامةء وقد تقدم طريقه. 


العلل (المشتركة: تعارض الوقف والرفع 


وقد روي من غير هذا الوجه 

فأخرجه: البيهقي الاسك امعط م1 
التميمي. قال: : حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجيةء قال: حدثنا محمد بن 
حصين الأصبحي» قال: : حدثنا يحيى بن كثير» عن سليمان التيمي» كن 
العلاء بن ن الْشخير» ؛ عن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله َكل : «انّقو 
وسواسنّ الماء؛ فإنَّ للماء وسواساً وشيطاناً» . 

قال البيهقي قبيله: «وقد روي بإسناد آخر ضعيف» عن عمران بن حصين 
مرفوعاً - يعني ما روينا عن يونس بن عبيد » ثم ذكر هذا الحديث. 

قلت: وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه يحيى بن كثيرء فقد نقل ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» ١54/4‏ (59) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: 
«اضعيف؛». ونقل عن عمرو بن علي قوله فيه: «كان لا يتعمد الكذب» 
ويحدث بكثير الغلط والوهم». ونقل عن أبيه وأبي زرعة قولهما فيه: 
«ضعيف الحديث»» ونقل عن أبيه قوله فيه: «ضعيف الحديثء ذاهب 
الحديث جداً». 


وانظر: «المهذب في اختصار السئن الكبير» (48174). 


© وقد يختلف على الراويء فيروى الحديث عنه مرفوعاً وموقوفاً. 
وتكون الرواية الأكثر عنه رواية من رواه مرفوعاً» لكنْ تأتي قرائنُ أخرى 
تدل على ترجيح الوقف في الحديث. مثاله: ما رواه عبيد الله بن أبي زياد 
قال: سمعتٌ القاسم قال: قالت عائشة» قال رسول الله يكلِ: «إنَّما جُعلَ 
الطواف بالبيتء وبالصفا والمروة. ورمي الجمار. لاقامةٍ ذكر الله ك0 . 

أخرجه: إسحاق بن راهويه (458): وابن أبي شيبة 2)١9005(‏ وأحمد 
5/5 و159», والدارمي (1801)» والفاكهي في «أخبار مكة) (08:) 
و(١147)»‏ وابن خزيمة (978) بتحقيقي» والإسماعيلي في معجمه (88): 


)١(‏ لفظ رواية أحمد. 
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والحاكم 0١‏ . والبيهقي ١55/0‏ وفي «شعب الإيمان», له )4١81(‏ ط. 
العلمية و(1/417”) ط. الرشد من طريق سفيان الثوري . 

وأخرجه: أبو داود »)١884(‏ والترمذي (407)» والفاكهي في «أخبار 
مكة» ».)١577(‏ وابن الجارود (ا45)» وابن خزيمة ومسبى”؟ ورك 
بتحقيقي» وابن عدي في «الكامل» 078/0 من طريق عيسى بن يونس. 

وأخرجه: ابن خزيمة (7778) بتحقيقي» والحاكم »409/١‏ والبيهقي 
0 من طريق مكي”"” بن إبراهيم . 

وأخرجه: ابن خزيمة (778؟) بتحقيقي من طريق يحبى بن أبي زائدة. 

وأخرجه: ابن خزيمة (7078) بتحقيقي من طريق يحيى بن سعيد القطان”" . 

خمستهم: (سفيان» وعيسى» ومكيء. ويحيى بن أبي زائدة» ويحيى بن 
سعيد القطان) عن عبيد الله بن أبي زيادء به مرفوعاً . 

قال الترمذي عقيب الحديث: «وهذا حديث حسن صحيح؟. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يبخرجاه)7 . 

قلت: هذا الحديث فيه عبيد الله بن أبي زياد وهو القداح ‏ ذكره 
البخاري في «الضعفاء الصغير» )١١5(‏ وقال عنه يحيى بن سعيد كما ذكره ابن 
عدي في «الكامل؛ 018/0: كان وسطاًء لم يكن بذاك»؛ وقال يحيى بن 
معين في تاريخه (95”) برواية الدوري: «عبيد الله بن أبي زياد القداح 


اك 


ضعيف “© وقال عنه أحمد بن حَنْبل في «الجامع في العلل» ١7١/١‏ 


. راجع بلا بد تعليقي على «مختصر المختصرة في هذا الموضع‎ )١( 

(5) في «مستدرك الحاكم؛»: «علي بن إبراهيم» وهو خطأء انظر: «إتحاف المهرة» 19/ 
70071 ). 

م هذه الرواية أدرجها ابن خزيمة في بقية الروايات المرفوعة عن عبيد الله بن أبى زياد. 
وسيأتي أنْ يحبى بن سعيد كان يوقفه. ١‏ 

22 تصحيح الترمذزي وابن خزيمة والحاكم من تساهلهم . 

(5) وكذا قال في رواية معاوية بن صالح وجعفر بن أبان عنه. «تهذيب الكمال» ه/ هم 
(4774) مع حاشيته. 
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:15/١ اليس به بأس»» وقال عنه ابن حبان في «المجروحين»‎ :)١57١( 
«كان ممن ينفرد عن القاسم بن محمد بما لا يتابع عليهء وكان رديء الحفظ»‎ 
كثير الوهمء لم يكن في الإتقان بالحال الذي يقبل ما انفرد به؛ فلا يجوز‎ 
الاحتجاج بأخباره إلا بما وافق فيها الثقات»» وقد لخص الحافظ ابن حجر‎ 
أقوالهم في «التقريب» (5197) فقال: «ليس بالقوي» فعلى هذا يكون حفظ‎ 
عبيد الله سيئاء فلا يحتج به إذا انفرد. وهذا الحديث مما انفرد به عبيد الله بن‎ 
أبي زيادء عن القاسمء عن عائشة مرفوعاً. ولم يتابعه على ذلك أحد”.‎ 

وروي هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي زيادء موقوفاً . 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (15001) من طريق ابن عيينة» عن عبيد الله بن 
أبي زياد» عن القاسم» عن عائشة» به موقوفاً . 

وابن عييئة توبع على روايته الموقوفة» فقد أخرجه: العقيلي في «الضعفاء 
الكبير» 1١4/8‏ من طريق يحيى - وهو القطان - موقوقاً . 

وأخرجه: الدارمي (1801) عن أبي عاصمء عن عبيد الله بن أبي زياد 
به موقوفاً. وقال أبو عاصم عقبه: «كان يرفعه» فكأنه استنكر المرفوع عن 
عبيد الله . 


)١(‏ وقد يقول قائل: إِنَّ عبيد الله بن عمر تابع عبيد الله بن أبي زياد في هذا الحديث فيما 
أخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» 771/1١‏ - #7 وط. الغرب .55/1١‏ ومن 
طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 2447/19 وفي «تذكرة الحفاظه. له ١١١7/7”‏ 
قال: أخيرنى علي بن أحمد النعيمي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الفيض 
الأصبهاني ثقةء قال: حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري» قال: حدثنا الحسين بن 
الحسن المروزي» قال: حدثنا بشر بن السّري» عن سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمرء عن القاسمء عن عائشة» به مرفوعا. 
وفى حقيقة الأمر إنَّ هذه ليست متابعة؛ وإنّما أخطأ فيه الغضائري؛ وصوابه: عن 
الثوري» عن عبيد الله بن أبي زياد» عن القاسمء عن عائشة» به. هكذا رواه أصحاب 
الثوري عنه كما مر تخريجه. 
قال الخطيب عقيب هذا الحديث: «وهو حديث غريب» رواه الغضائري هكذا على 
الخطأء وصوابه: عن الثوري» عن عبيد الله بن أبي زيادء عن القاسم. كذلك رواه 
وكيع وأبو نعيم». 


الجامع في العلل والفوائد 


وتابعه أيضاً: سفيان الثوري» ذكره المزي في «تحفة الأشراف» /١١‏ 
9 (لالاهلا١).‏ 

وقال: «ورواه أبو قتيبة سلم بن قتيبة» عن سفيان» عن عبيد الله» ولم 
يرفعه) . 

أما رواية سفيان الثوري» فالظاهر أنَّ سلم بن قتيبة تفرد عن سفيان فرواه 
عنه موقوفاً. وخالف: وكيعاًء وأبا نعيم؛ ومحمد بن يوسفء ورواية هؤلاء 
أقوى وأرجح من رواية سلم. 

وخلاصة الذي تقدم. فإِنَّ خمسة من الرواة رووه عن عبيد الله بن أبي 
زياد مرفوعاً. ورواه عنه سفيان بن عيينة» والثوري» والقطان موقوفاً . 

والروايات الموقوفة يمكن أنْ يجاب عنها: 

أما رواية القطان فالظاهر أنَّ وقف الحديث كان من صنيعه» يدل على 
ذلك أنَّ المزي قال في «تحفة الأشراف» :)١1/08( 5140/1١‏ (ورواه 
يحيى بن سعيد؛ عن عبيد الله فجعله من قول عائشة: فأخبره أبو حفص 
الفلاس بقول ابن داودء وأبي عاصمء فقال يحيى: قد سمعت عبيد الله يحدثه 
مرفوعاًء ولكني أهابه». 

أما رواية الثوري: فكما تقدم أنَّ سلماً خالف ثلاثة من أشهر الرواة عن 
الثوري» وتقدمت مناقشة هذا الطريق. 

بقيت رواية ابن عيينة» فبمقارنتها مع روايات الجماعة تكون رواية 
الجماعة أرجح. وبالرغم من هذا الذي بيناه» فَإنَّ ما قدمناه لا يعني أننا نذهب 
إلى تصحيح الحديث المرفوع؛ بل هو إسناد ضعيف؛ لأنّ عبيد الله تكلم فيه 
من حيث العموم؛ فقال عنه الحافظ: «ليس بالقوي» وتكلم في روايته عن 
القاسم على وجه الخصوصء والقادح الذي ذكره ابن حبان في رواية عبيد الله 
عن القاشع * : "كان ممن ينفرد عن القاسم بن محمد بما لا يتابع عليه..» 
شَخُصٌ في حديئنا هذا . وقد جهدت أنْ أجد له متابعاء فلم أقف على شيءء 
فالكلام في عبيد الله وفي روايته عن القاسم تجعلنا نقطع بضعف حديثه هذا . 
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غير أن حديثنا هذا روي موقوفاً من غير طريق عبيد الله. 

إذ قال المزي في «تحفة الأشراف» 540/١١‏ (17577): لرواه أبو 
عاصم» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم. إلا أن هذا 

وهذا الحديث جاء من وجه آخر عن عائشة موقوفاً . 

فأخرجه: عبد الرزاق :»)847١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (85؟) من 
طريق ابن جريج. 

وأخرجه: الفاكهي في «أخبار مكة» )١571(‏ من طريق حبيب المعلم. 

كلاهما : (ابن جريج وحبيبا المعلم) عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عائشة)» به موقوفاً . 

وهذا الطريق أصحٌ من طريق عبيد الله بن أبي زياد المرفوع» فابن جريج 
ثقة» وهو وإِنْ كان مدلساً وقد عنعنء إلا أنَّ عنعنته هنا مقبولة؛ لأنّ عنعنته 

نقل أبن حجر في «تهذيب التهذيب» ان عن يحيى بن سعيد» عن 
ابن جريج قال: «إذا قلت: قال“ عطاءء فأنا سمعته منهء وإن لم أقل 
سمعت). 

كما أنّه توبع؛ تابعه حبيب المعلم كما تقدم. ثم إِنَّ هذه الرواية توافق 
رواية عبيد الله بن أبي زياد الموقوفة. 


فعلى هذا تكون رواية عبيد الله المرفوعة خطأء لذا قلت في تعليقي على 


)١(‏ هذا دليل أن (قال) تأتي بمنزلة (عن) وهما صيغتان تحتملان السماع وعدمه؛ ومثلهما 
(أن) عند الجمهورء وكذلك يلحق بها من الألفاظ: «روى فلان» وذكر فلان» أو 
ذكره فلان» أو حدث فلان» وغيرها من الصيغ» أما الصيغ الصريحة التي لا تحتمل 
إلا السماع فهي (حدثنا) و(حدثئني) و(أخبرنا) و(أخبرني) و(قال لي) و(قال لنا) 
و(سمعت) و(سمعنا) و(أنبأنا» و(نباني) وغيرها من الألفاظ الصريحة بالسماعء إلا أن 
يدل دليل على خطأ تلك اللفظة كما بينه جهابذة هذا الفن. وهناك ألفاظ صريحة 
بالانقطاع مثل (حُدَنْتُ) و(أخبرت) و(بعْتُ)؛ والله أعلم. 
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«مختصر المختصر؛ عن رواية عبيد الله المرفوعة: إسناده ضعيف؛ لضعف 
عبيد الله بن أبي زياد» وقد تفرّد برفع هذا الحديث. فحديثه هذا معلول 
بالوقف» والوقف هو الصحيح كما رواه الجم عن القاسم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» »)١9/877( 5940/١١‏ و9إتحاف المهرة» /ا١/‏ 
56 (5159؟5). 


# ومثال ما روي مرفوعاً وموقوفاً ويصح الوجهان: ما رواه 
عبد الله بن وهبء عن مالك. عن مسلم بن أبي مريم؛ عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة» عن الب يله قال: اُمْرضٌ أَعمَالُ النّس في كلّ جُمُعةٍ 
مَرّيْنِ: يوْمَ الاثتين وَيَوْمَ الخميسء كَيْفْمَرُ ِكل عَبْدٍ مُؤْمِنِء إلا عَبْداً يبه 
وَبيْنَ أخجبه شَحْنَاءُء فَيْقالُ: انرُكُواء أو ارْكُواء هَدَيْنِ حتَّى يَفِيئاه"". 

أخرجه : مسلم )١070( ١١/8‏ (077. وابن خزيمة )١١7١(‏ بتحقيقي» 
وابن حبان (/2)0151 وابن عبد البر في «التمهيد» ١6/5‏ و104. بالإسناد 
المتقدم . ١‏ 

هذا إسناد ظاهره الصحة» رجاله ثقات وإسناده متصلء إلا أنّه قد أعل 
بالوقف؛ إذ إنَّ أصحاب مالك - رواة الموطأ - قد رووه عن مالك موقوفاً . 

فالحديث في «الموطأ» (7141) برواية الليثي"" و(1844) برواية أبي 
مصعب الزهري و(184) برواية سويد بن سعيد9؟ ثلاثتهم رووه عن مالك» عن 
مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة من كلامه موقوفاً عليه . 

قال الدارقطني في «العلل» 8/٠١‏ 48 س (1885): «.. وأما 
مسلم بن أبي مريم فاختلف عنه. فرواه مالك بن أنس» واختلف عن مالك» 


(1) لفظ رواية مسلم. 

(5) في «الموطأ» برواية الليثي جاء الحديث باللفظ: «كل جمعة مرتين: ويوم 
الخميس. ..» ولعله سقط في المتن؛ إذ ما موجود في روايات «الموطأ» الأخرى» 
وما موجود في «التمهيد؛ هو: «كل جمعة مرتين: يوم الإثنين» ويوم الخميس». 

(9) كما في «الموطأ برواياته الثمانية» .)١19/89(‏ 
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فرفعه ابن وهب؛ عن مالك؛ عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ َل. وخالفه القعنينُء ويحبى بن يحبى» وعبد الرحمن بن 
القاسمء فرووه عن مالك؛ عن مسلم بن أبي مريم موقوفاً على أبي هريرة». 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ه/لا6١:‏ «هكذا روى يحيى بن يحيى 
هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة» وتابعه عامة رواة «الموطأ» وجمهورهم 
على ذلك. ورواه ابن وهب عن مالك مرفوعاً إلى النَّبيّ يل بإسناده هذا. . 
ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أنْ يكون رأياً من أبي هريرة» وإنّما هو توقيف 
لا يشك في ذلك أحد له أقل فهم. وأدنى منزلة من العلم؛ لأنَّ مثل هذا لا 
يُدرك بالرأي» فكيف وقد رواه ابن وهب وهو من أجل أصحاب مالك عن 
مالك مرفوعاً. وروي عن النَِيَ يَلْ مرفوعاً من وجوه». 

وقد روي الحديث عن ابن عيينة واختلف عليه أيضاً . 

فأخرجه: الحميدي (9175)» ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(50719) ط. العلمية و(5787) ط. الرشد. 

وأخرجه: مسلم ١١/8‏ (7070) (35) من طريق ابن أبي عمر. 

كلاهما: (الحميديء وابن أبي عمر) عن سفيان» عن مسلم بن أبي 
مريم» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: رفعه مرة. 

قال الدارقطني في «العلل» 44/٠١‏ س (1884): «وقال غيره عن ابن 
عبينة موقوفا». 

قلت: أخرجه: البيهقى في «شعب الإيمان» (785) و(5571) طء 
العلمية و(لالاه"؟) و(7١07)‏ ط. ال كدي طريق سعدان بن نصرء قال: 
حدئنا سفيان بن عبينة» بالإسناد نفسه موقوفاً . 

قال الدارقطني في «العلل» 86-٠‏ س (1881): «واختلف عن 
أبن عيينة» فرواه الحميديء عن ابن عيينة» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة أنه رفعه مرة. وقال غيره: عن ابن عيينة موقوفا» فرفعه 
أبو بكر عبد الله بن أبي سبرة» عن مسلم بن أبي مريم». 
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قال البيهقي: «رواه مسلمء عن ابن أبي عمرء عن سفيان» وقال في 
الحديث: رفعه مرة» وكذلك قاله الحميدي». 

وتابعهما على رفع الحديث أبو بكر بن أبي سَبْرة. 

إذ أخرجه: عيد الرزاق (741) عن أبي بكر بن أبي سيرةء قال: 
أخبرني مسلم بن أبي مريمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» به مرفوعا . 

وأبو بكر بن أبي سبرة متروك الحديث» ضعْفه البخاري» وقال أحمد: 
«كان يضع الحديث». وقال أبو داود: «كان مفتي أهل المدينة»» وقال يحبى بن 
معين: «ليس حديثه بشيء»» وقال النّسائئْ : «متروك» كما في «ميزان الاعتدال» 
غ/ .0 _ 004 .)٠0١4(‏ وقال الذهبى فى «الكاشف» (5076): «عالم 
مكثر» لكنّه متروك». 

وروى الحديث عن أبي صالح: الحكم بن عتيبة واختلف عليه . 

فرواه عنه عبد الغفار ب بن القاسم عند الدارقطني في «العلل» 486/٠‏ 
(1884) عن الحكم. عن أبي صالح» ٠»‏ عن أبي هريرة» مرفوعاً . 

إلا أنَّ يحيى بن السكن رواه عن شعبة» عن الحكم» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة وأبي سعيد» عن الى لل به» وخالفه بدل. ومعاذء وعمرو بن 
مرزوق» فرووه عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة أو أبي سعيد» به موقوفا. 

وروى الحديث عن أبي صالح أيضاً الأعمشٌ» كما عند الدارقطني في 
«العلل» )١1884( 89/٠١‏ رواه عن أبي صالح» ٠»‏ عن أبي هريرة أو كعب. من 
قوله موقوفاً . 

وروى الحديث عن أبي صالح المسيبٌ بِنُ رافع عنه» عن أبي هريرة 
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موقوفا . 


)١(‏ عامة هذه الطرق ذكرها الدارقطني في «العلل» 88/١١‏ س (1884) وجميعها معلقة. 


(لعلل (اليشترك: تعارض الوقف والرفع 


قال الدارقطني في «العلل» 84/٠١‏ عقب ذكره لهذه الطرق: «ومن وقفه 
أثبت ممن أسنده؟. 

قلت: الحديث ثابت الرفع إلى النَّبِيّ يل بطريق صحيح لا غبار 
عليهء فقد أخرج الحديث معمر في جامعه 2)1١177(‏ ومن طريقه 
عبد الرزاق »)!41١5(‏ وأحمد ”7708/7ء وأبو يعلى (7584)». وابن حبان 
(5. 

وأخرجه: مالك فى «الموطأ» (5547) برواية الليثي و(1891) برواية 
أبى مصعب الزهري» 5 طريقه أحمد 1٠٠/7‏ و450» والبخازقي فى «الأدب 
العنتفرد »)541١(‏ ومسلم 1١١/8‏ (55760) (50). وابن حبان (0153) 
و(0078)» والبغوي (0177"). 

وأخرجه: الطيالسي .)7١40(‏ وأحمد 7894/7 من طريق وهيب. 

وأخرجه: أحمد 7794/15 والدارمي »)١18١(‏ وابن ماجه 2)١740(‏ 
والترمذي (40/) وفي «الشمائل» له (500) بتحقيقي؛ والمزي في «تهذيب 
الكمال» 7١8/5‏ (080) من طريق محمد بن رفاعة. 

وأخرجه: مسلم 4 )١550(‏ (ه"). والترمذي :»)5١71(‏ وابن حبان 
(077) من طريق عبد العزيز بن محمد. 

وأخرجه: مسلم 4 (7050) (70): والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(81") ط. العلمية و(701!/8) ط. الرشد من طريق جرير. 

وأخرجه: أبو داود (4917) من طريق أبي عوانة. 

وأخرجه: ابن حبان (2»)0371 والخطيب في «تاريخ بغداد؟ 11١5/14‏ 
وفى ط. الغرب 557/١‏ من طريق خالد بن عبد الله. 

١‏ وأخرجه: علي بن الجعد (9031) ط. الفلاح و(19601) ط. العلمية 

ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد» 5374/7 وفي ط. الغرب 5//اه عن 
أبي غسان محمد بن مطرف. 


تسعتهم : (معمر» ومالك. ووهيب» ومحمد بن رفاعة» وعبد العزيز بن 
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محمدء وجريرء وأبو عوانة» 00 الله» ومحمد بن مطرف) عن 
سهيل”" بن أبي صالح» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به مرفوعاً . 

وهذا طريق صحيح مرفوع لا اختلاف فيه»ء وهو الصواب عن أبي 
هريرةء والله أعلم. 

وقد روي الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً . 

أخرجه : البغوي (5154”) من طريق علي بن الجعدء قال: أخبرني أبو 
غسّان مطرف قال: سمعت داود بن فراهيج» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: 
قال رسول الله يل فذكره. 

علّق عليه محقق الكتاب وقال: «إسناده حسن». 

قلت: لعل هذا الإسناد قد اختلط أو انقلب على البغوي» فعند رجوعي 
إلى «مسند ابن الجعد» لم أجد فيه هذا المتن وهذا الإسنادء إِنَّما فيه إسناد 
آخر لهذا المتن وهو الذي ذكر سالفاً في تخريج طريق حديث سهيل بن أبي 
صالح؛ فقد رواه ابن الجعدء عن أبي غسان محمد بن مطرف. عن سهيل بن 
أبي صالح» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» به مرفوعاً . 

وقد روى ابن الجعد حديثاً آخر في مسنده قبل هذا الحديث (9:50) 
عن أبي غسان؛ قال: سمعت داود بن فراهيج» قال: سمعت أبا هريرة» قال: 
قال رسول الله يِْ: «صلاةٌ في مسجدي هذاء خيرٌ مِنْ ألف صلاةٍ فيما سواه منّ 
المساجدٍ إلا المسجد الحرام؛ . 

فلعل إسناد هذا الحديث انقلب عند البغوي إلى حديث رفع الأعمال 
خصوصاء وأنّ البغوي قد أخطأ في اسم أبي غسان فقال: «أبو غسان مطرف» 
والصواب أنَّه محمد بن مطرف» والله أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 8 («(518؟١)‏ وة4/ 185 )١١07:7(‏ رة/ 
)١1!15( 0‏ و(957؟١).‏ و«إتحاف المهرة» ٠/١4‏ "اه (14151). 


(1) في مطبوع «مسند ابن الجعد» ط. الفلاح: «سهل بن أبي صالح». 


العلل اليشتركة: تعارض الوقف والرفع 
المتقدمين من الرواية المرفوعة, مثاله: ما روى أحمد بن عصاء”"2؛ عن 
أبي بكر الحنفي”". قال: حدثنا سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: قال رسول الله يك: «لا يضرٌ المرأة الحائض ولا الجنب» 
أنْ لا تنقض شعرّهاء إذا بلع الماءغ شؤونَ الرأس». 


أخرجه: أبو عوانة 5789/١‏ (477)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدّثين 
بأصبهان» (2)770 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١١١/١‏ و741/75 من طريق 
أحمد اس عصام» بهذا الإسناد© , 


77/١ هوابن عبد المجيد بن كثيرء قال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )١( 
عنهء وهو ثقة صدوق». وقال أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين‎ انبتك١‎ :)١16( 
من الثقات»‎ ناك١‎ :١١9/١ بأصبهان» 4/8 (2)770 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»‎ 
مقبول الحديث».‎ 

(؟) واسمه عبد الكبير بن عبد الممجيد بن عبد الله البصري وهو: «ثقة» «التقريب»' 
.)4١87‏ 
إلا أنَّ في المطبوع من تاريخ أصبهان» 541/1 جاء في الإسناد: «أحمد بن 
عصامء حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السّلمي الصوفي أبو بكر 
الحنفي؛ كأنَّ اسم أبي بكر الحنفي هكذاء ولكن هذا وهم فقد أقحم: محمد بن 
الحسين بن محمد بن موسى السلمي الصوفي في الإسنادء وهو خطأء ربما كان في 
الحاشية للمخطوطة فأقحمه المحقق في الإسناد بين أحمد بن عصام وبين أبي بكر 
الحنفي: فهذا لا يكنى بأبي بكر الحنفي» ولم يرو عن الثوري» ولا يروي عنه 
أحمد بن عصام؛ وذلك لأن وفاته سنة (417ه) كما في "تاريخ بغداد؛ #/47 طء 
الغرب» و«المنتظم» 14*١8‏ ووفاة أحمد بن عصام سنة (1175ه) انظر: «طبقات 
المحدّثين» ©/ (770). وهسير أعلام النبلاءة 4١/1‏ فلا يعقل أن يكون سمع منه. 
بل أبو بكر الحنفي صاحب الرواية هنا الذي أثبتناه هو عبد الكبير بن عبد المجيد 
المتوفى سنة (4١٠ه)ء‏ والدليل الآخر على إقحام هذه العبارة» رواية أبي نعيم 
الثانية ١٠١/١‏ إذ قال: «أحمد بن عصامء قال: حدثنا أبو بكر الحنفي» دون ذكر 
هذا الاسم . 

() قال أبو نعيم عقب الحديث 7141/7: #والشك من أحمد بن عصام؛ ولا أدري ماذا 
يعنى بهذه العبارة» إلا أن يكون في العبارة سقط . 
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هذا حديث رواته ثقات سوى أبي الزبير فإنَّه صدوق إلا أنه يدلس©. 
وقد أعل الحديث بالوقف. 

فقد قال ابن رجب في «فتح الباري» ؟/ ١١١‏ ط. الحرمين: «تفرّد به ابن 
الحنفي, ورَفْعهُ منكرء وقد روي عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاًء وهو 
اضخ. 

أما الحديث الموقوف. 

رع ابن أبي شيبة (801): ' والدارمي (؟15١)‏ من طريق أبي خالد 
الأحم9) » عن حجاج بن أرطاة0 “. عن أبي الزييرء عن جابرء قال: 
الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا ينقضان. 

والحديث الموقوف فيه علتان: الأولى: أبو خالد الأحمر سيئ الحفظ 
وصاحب أوهامء والثانية: حجاج بن أرطاة مدلس وصاحب رن وانظر 
ترجمتيهما في كتابي «كشف الإيهام؛ )7١17(‏ و(544) لكن لا أدري ما الذي 
جعل الحافظ ابن رجب أنه يرجح الرواية الموقوفة» فلعل هناك طريقاً لم 
نقف عليه؛ ومع هذا فالمتن المرفوع لا يخلو من نكارة من حيث اللفظء ثم 
إن إعراض الأئمة المتقدمين من أصحاب الكتب الستة والمسانيد القديمة 
والكتب المعتمدة ة عن تخريج هذه الرواية المرفوعة أمارة على نكارتها وعدم 
صحتهاء والوقف في مثل هذا أشبهء والله أعلم . 

انظر: اإتحاف المهرة» #/ 54" (793717),. 

# ومما تعارض فيه الوقف والرفع. ورجّح الوقف لكثرة من رواه 


موقوفاً: : ما روى عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر عمر: أن النَىَ يل 
قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلدٌه9©©. 


)١(‏ «التقريب» (1191) وعنعنته عن جابر مقبولة. 

(9) وهو سليمان بن حيان الأزدي: «صدوق» يخطى» «التقريب» (/0817؟). 
زفق وهو: «صدوق, كثير الخطأ والتدليس» «التقريب» (01119 

(:) اللفظ للدارقطني. 


(لعلل اليشترك: تعارض الوقف والرفع 


أخرجه: الدارقطني 779/١‏ ط. العلمية و(١١٠)‏ ط. الرسالة وفي 
«العلل». له 7/7 س (45). والحاكم 2٠05/١‏ وابن مردويه كما في «تفسير 
ابن كثير»: 219٠‏ والبيهقي 4/7 من طريق يعقوب بن يوسف”". قال: حدثنا 
شعيب بن أيوب”"©» قال: حدثنا عبد الله بن نمير 

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» 77/7 س (44) من طريق حجاج بن 
منهال» عن حماد ين سلمة. 

كلاهما: (ابن نمير» وحماد) عن عبيد الله بن عمرء بهذا الإسناد0” , 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإنَّ شعيبَ بن 
أيوب ثقة» وقد أسنده». 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» */ 77 ط. الحرمين: «ورَفْعُه غير 
صحيح عند الدارقطني وغيره من الحّاظ. وأما الحاكم فصححه؛ وقال: على 
شرطهماء وليس كما قال». 

هذا الحديث اختلف على نافع فيه» فرواه عبيد الله بن عمر العمري» 
واختلف عليه فروي مرفوعا كما مر من طريق ابن نمير وحماد بن سلمة) إلا 
أنهما خولفا: 

فأخرجه: عبد الرزاق (7717) من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (07001) عن أبي أسامة. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (7604) عن وكيع بن الجراح . 

وأخرجه: ابن الجعد في مسنده )١504(‏ ط. العلمية و(1495) ط. 
الفلاح عن شريك. 

وأخرجه: البيهقي 4/7 من طريق يحبى بن سعيد القطان. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ايونس». 

(0) وهو: (صدوقء يدلس» «التقريب» (59845). 

زفرف لفظ رواية حماد بن سلمة: «إذا جعلتَ المغربَ عن يمينكَ والمشرقٌ عن يساركَ» فما 
بينهما قبل . 
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وأخرجه: ابن عبد البر في (التمهيد» 5 من طريق زائدة بن قدامة. 

ستتهم: (سفيان الثوري. وأبو أسامةء ووكيع؛ وشريك. ويحيى القطان» 
وزائدة) عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء به من 
قوله''2. وبهذا تكون رواية الجماعة هي المحفوظة. 

إلا أن عبيد الله بن عمر توبع على الرفع. 

إذ أخرجه: الدارقطني 77١/١‏ ط. العلمية و(51١٠)‏ ط. الرسالة» 
والحاكم ١/505؛‏ والبيهقي 4/١‏ من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن مجبرء عن نافع عن ابن عمرء عن الَِّي كلوه به. 

وهذا المتابعة لا تصحء وآفتها محمد بن عبد الرحمن بن مجبر. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (018): «سُئل أبو زرعة عن حديث رواه 
يزيد بن هارون» عن محمد بن عبد الرحمن بن المجبرء عن نافع» عن ابن 
عمرء عن اللَِيّ يك أنه قال: «ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبلةٌ؛ قال أبو زرعة: 
هذا وهم. الحديث حديث ابن عمر موقوفا»" . 

وقال الحاكم قبل الحديث: «ورواه محمد بن عبد الرحمن بن المجبر 
وهو ثقة» عن ابن عمر وها مسنداً». 

وقال عقبه: «هذا حديث صحيح قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر). 

وقال البيهقي كما في «مختصر الخلافيات» ؟7/١7:‏ «تفرّد به ابن 
المجبر0 والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة» وزائدة بن قدامة» 


)١(‏ رواية ابن الجعد في ط. العلمية جاءت موقوفة على ابن عمر إلا أنَّ محقق ط. 
الفلاح وضع: «عن عمر» بين معكوفتين وقال في الهامش: «من ب» وهو الصواب» 
والله أعلم. علماً أنَّ الدارقطني قال في «العلل» 71/7 7 س (44): (فرواه 
يحبى بن سعيد القطان وشريك؛» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر» 
قوله؛ فجعل رواية شريك موقوفة على عمر بن الخطاب ذلك . 

(؟) جاءت رواية الجماعة عن ابن عمرء عن عمر ؤَيهء موقوفاً عليه. 

نيد وفي «السنن الكبرى» 1/1 قال: "تفرّد بالأول ابن مجبرء وتفرّد بالثاني يعقوب بن 
يوسف الخلال؟ة. 


(لعلل (المشتركم: تعارض الوقف والرفع 


ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم» عن عبيد الله. عن ناقعء عن ابن عمرء عن 
عمر َيه من قوله». 

أما رواية حماد بن سلمة فقد تقدم أنها مرفوعة. 

قلت: لا أدري على أي شيء اعتمد الحاكم بقوله عن ابن مجبر: وهو 
ثقة؟! بل ليس بثقة» فقد قال عنه يحيى بن معين: "اليس بشيء'. وقال 
الفلاس: «ضعيف». وقال البخاريٌ: «سكتوا عنه4» وقال أبو زرعة: «واوف 
وقال النّسائي وجماعة: «متروك». انظر: «ميزان الاعتدال» 551/8 (00/89. 
فتكون هذه المتابعة لا شيء. 

كما أنَّ عبيد الله بن عمر توبع على الوقف. 

فأخرجه: البيهقيُ 4/1 من طريق نافع بن أبي نعيم» عن نافع» عن 
عمرء عن عمر بن الخطاب ضيهء قال: ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبلةٌ إذا 
توجهتٌ قبل البيتٍ 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 4/7 :١١‏ «فيه ثلاثة أمور: 
أحدها: : أنَّ نافع بن أبي نعيم قال فيه أحمد: لي 2 
حكاه عنه ابن عدي في «الكامل»"”". وحكى عنه الساجي أنَّه قال: هو 
حديث منكر. والثاني: إِنَّ هذا الأثر اختلف فيه على نافع فرواه عنه ابن 
أبي نعيم كما مرء ورواه مالك في «الموطأ)” هئ أذ عور قال: 
والثالث: قوله: إذا توجهتٌ قِبَلَ البيتِء يحتمل أن يراد به طلب الجهة 
فيحمل على ذلك حتى لا يخالف أول الكلام» وهو قوله: ما بينَ المشرقٍ 
والمغرب قبلةٌ». 

ورواه عن نافع أيوب السختياني» واختلف عليه. 


8٠١/8 )١(‏ وقال ابن عدي: عن نافع ب بن أبي نعيم وهو عبد الرحمن القارئ -: «أرجو 
أنه لا بأس بهف وتقل عند يحيى بن مين أنه تقال: «نافع بن أبي نعيم القارئ: ثقة0, 
وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (/79/9): #صدوق» ثبت في القراءة؟ . 

(؟) سيأتي تخريج طريق مالك. 


الجامع في العلل والفوائد 
خرن 


فأخرجه: عبد الرزاق (77757) عن معمرء عن أيوب السختياني» عن 
نافع» عن ابن عمر موقوفاً عليه. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (7007) عن ابن علية؛ عن أيوب» عن نافع 
قال: قال عمر: ما بينَ المشرقٍ والمغرب قبلةٌ ما استقبلتٍ القبلة. من دون 
ذكر ابن عمر 

وتابع أيوب على الرواية الثانية مالك بن أنس. 

إذ أخرجه: في «الموطأ» (218) برواية أبي مصعب الزهري و(075) 
برواية الليئي وعقب )7١١1(‏ برواية القعنبي”'' عن نافع: أنَّ عمر قال: ما بِينَ 
المشرقٍ والمغرب قبل إذا توجهتٌ قِبَلَ البيت. 

وتوبع نافع على روايته الموقوفة على ابن عمر. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (10507) من طريق مالك بن مغول» عن 
عبد الله بن بريدة» عن ابن عمرء قال: ما بينَ المشرقٍ والمغرب قبلة. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (72504) من طريق المسعودي» عن القاسم بن 
عبد الرحمن؛ عن ابن عمرء قال: إذا جعلتَ المغربٌ عن يمينكَ والمشرق 
عنْ يسارك فما بينهما قبلهٌ لأهلٍ المشرقٍ. 

وهذا الحديث إسناده منقطع؛ فالقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن 
عمر؛ فقد قال علي بن المديني فيما نقله العلائي في «جامع التحصيل؛ 
قدةة والمزي في «تهذيب الكمال» 5/؟/ا (4م08): : «لم يلقّ من أصحاب 
لني ليك غير جابر بن سمرة» قيل له: فلقي ابن عمر؟ فقال: كانَ يحدث عن 
ابن عمر بحديثين» ولم يسمع من ابن عمر شيئاً» وزاد في «تهذيب الكمال»: 
«كان يحدث عن ابن عمر: ما بين المشرقٍ والمغرب قبلة» وحديث آخر». 

قال الدارقطني في «العلل» ؟/ م س (45): «الصحيح من ذلك قول 
عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر». 


.)007( ١94/9 وانظر: «الموطأ بالروايات الثمانية»‎ )١( 


العلل (اليشتركة: تعارض الوقف والرفع 


وقال العيني في «عمدة القاري» :١158/4‏ «وقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبلةٌ؛ ليس عاماً في سائر البلادء وإنّما هر 
بالنسبة إلى المدينة الشريفة وما وافق قبلتهاء وقال البيهقي في «الخلافيات)”9©: 
والمراد والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة'"©, 
وقال أحمد بن خالد الذهبئُ: قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما 
بين المشرق والمغرب قبلة. قاله بالمدينة» فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة 
فهو في سعة ما بين المشرق والمغرب» ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل 
ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلكء» وقال ابن بطال: تفسير هذه الترجمة 
يعني : وقبلة مشرق الأرض كلهاء إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون 
تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب». ْ 

قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ١15/“‏ (1985): «هذا 
الحديث بظاهره معارض لما في المتفق عليه من حديث أسامة» ومن حديث 
ابن عمر””: أنَّ النَِّىَ يل دخل البيت ودعا في نواحيه؛ ثم خرج وركع ركعتين 
في قبل الكعبة» وقال: «هذه القبلة»». 

وانظر: «نصب الراية» 0/١‏ و«إتحاف المهرة»؛ 819/9 2)١١14(‏ 
و«إرواء الغليل» "75/١‏ (5917). 

# مثال آخر: روى عاصم بن محمدء عن محمد بن سوقة» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كله: «يبعثُ صاحب النخامةٍ 
في القبلةٍ يوم القيامة وهي في وجهد'. 


.51/79 انظر: «السئن الكبرى» 29/7 و«مختصر الخلافيات»‎ )١( 

(؟) ومما يؤكد أنَّ هذا الحديث لأهل المدينة وما شابههاء قول الغزالي كما في «تخريج 
أحاديث الإحياء» :)١945(‏ روي عن رسول الله يي أنّه قال لأهل المدينة: «ما بين 
المغرب والمشرق قبلة» والمغرب يقع على يمين أهل المدينة والمشرق على يسارهم 
فجعل رسول الله كل جميع ما يقع بينهما قبلة» ومساحة الكعبة لا تفي بما بين 
المشرق والمغرب» وإنّما يفي بذلك جهتها». 

(*) انظر حديث: أنَّ ابن عمر سأل بلالا أين صلى رسول الله يَكِ داخل الكعبةء من هذا 
الكتاب . 


الجامع في العلل والفوائد 


أخرجه: ابن خزيمة (117) بتحقيقي» وابن حبان )١778(‏ من طريق 
الحسن بن محمد الزعفراني. عن شبابة"'» عن عاصم بن محمدء بهذا 
الإسناد. 

وتابع عاصم بن محمد على هذا عاصم بن عمر. 

فأخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (2»)417 وابن خزيمة (1717) 
بتحقيقي من طريق عاصم بن عمرء عن محمد بن سوقة» بالإسناد نفسه. 

إلا أنَّ هذه متابعة ضعيفة؛ لضعف عاصم بن عمر. 

فقد قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :١19/”‏ «رواه البزار» وفيه: 
عاصم بن عمرء ضعّفه البخاريُ وجماعة؛ وذكره ابن حبان في الثقات»” . 

وعاصم بن عمر هذا ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - قال 
عنه يحيى بن معين وأبو حاتم: «ضعيف»» وقال يحيى بن معين مرة أخرى : 
«ليس بشيء»» وقال البخاري: «منكر الحديث؛. وقال الترمذي : ليس عندي 
بالحافظ»» وقال النّسائيٌ: «ليس بثقة»» وقال مرة أخرى: «متروك الحديث». 
انظر: «تهذيب الكمال» ١5/5‏ روه 

قال البزار: «لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا محمد بن سوقة». 

وقال الدارقطني فيما أسنده إليه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
1 "روى علي بن عابس» ومحمد بن جابرء وعاصم بن م 
عن محمد بن سوقة؛ عن نافعء عن ابن عمرء عن النَّبيّ كل أنّه قال: « 
نحم في قبلةٍ المسجد فإنّهِ يؤتى بها في جبهته يوم القيامةة0». 

أما رواية عاصم بن محمد فظاهرها الصحة, إلا أنّها أعلت بالوقف. 


 )9177( وهو: «ثقةء حافظ» «التقريب»‎ )١( 


(0) لاثروه؟ وقال: «يخطئ ويخالف».» وذكره في «المجروحين» 7/7 وقال: «منكر 
الحديث جد يروي عن الثقات ما لا يشبه.حديث الأثيات» لا يجوز الاحتجاج به 
[إلا] فيما وافق الثقات»6. وما بين المعكوفتين من «تهذيب التهذيب» 48/0. 


© لم أقف على رواية علي بن عابس ومحمد بن جابر التي أشار إليها الدارقطني مسندة. 


العلل اليشتركة: تعارض الوقف والرفع 


فأخرجه: ابن أبي شيبة (07/511 من طريق أبي خالد الأحمر”© 

وأخرجه: ابن خزيمة (1717) بتحقيقي من طريق مروان بن معاوية”"'. 
وابن نمير””"» ويعلى بن عبيد». 

أربعتهم: (أبو خالد الأحمرء ومروان» وابن نمير» ويعلى) عن محمد بن 
سوقة» عن نافع عن ابن عمرء قال: مَنْ تَنَحُمّ في قبلةٍ المسجدٍ بعت وهي 


2) 

في وجهه”. 
قال ابن خزيمة: «ولم يرفعه أولئك» يعني: أبا خالدء ومروان» وابن 

لمير » ويعلى. 


وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عقب :)7١١(‏ «وقد رواه 
مروان بن معاوية وابن نميرء والنضر بن إسماعيل”" في الآخرين عن ابن 
سوقة» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً. والموقوف أشبه بالصواب». 

قلت: والصحيح أنه موقوفٌ من كلام ابن عمر كما قال ابن الجوزي» 
ورَفْعُه إلى النّبِيَ يل خطأء فقد اتفق مروان بن معاوية» وابن نميرء ويعلى عند 
ابن خزيمة» وأبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة» والنضر بن إسماعيل - كما 
قال ابن الجوزي - فهؤلاء رووه عن محمد بن سوقة عن ابن عمر موقوفاً» 
وخالفهم عاصم بن محمد بن زيد بن عبد لله بن عمر وهو ثقةا"' فرواء 
مرفوعاً» إلا أنَّ روايته لا تقاوم رواية الجماعة رغم متابعة عاصم بن عمر بن 
حفص لهء فهو ضعيف كما بِيّنَا سلفاً وروايته شبه لا شيء. وعبارة ابن 


.)58841( وهو: «صدوقء يخطى؟ «التقريب»‎ )١( 

0) وهو: «ثقة» حافظء وكان يدلس أسماء الشيوخ» «التقريب» (8/ا561). 

(0) وهو: اثقة» صاحب حديث من أهل السنةة «التقريب» (3384). 

(8) وهو: «ثقة» «التقريب» (07855. 

(0) لفظ ابن أبي شيبة: «إذا بزق في القبلة جاءت أحمى ما تكون يوم القيامة حتى تقع بين 
عينيه؟ . 

0) لم أقف على رواية النضر بن إسماعيل. وهو: «ليس بالقوي» «التقريب» .071١70(‏ 

(0) «التقريب» (0701/4 . 


الجامع في العلل والفوائد 


خزيمة: «لم يرفعه أولئك» لها ما يوافقها في «إتحاف المهرة» 871/9 
»)١11944(‏ ولم يفهم الدكتور مصطفى الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة 
معنى عبارة ابن خزيمة هذهء فاستغرب الأمر فكتب في الحاشية: «كذا في 
الأصل». والأدهى من ذلك أنَّ الشيخ شعيباً في تعليقه على «الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان» /00 لم يفهم مراد ابن خزيمة كذلك. فخلط في 
التخريج والحكمء إذ جعل رواية أبي خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة مرفوعة. 
وأنا أنصح نفسي وغيري ممن يعملون في هذا الفن الشريف بالتأني والتأتي 
قبل التسرع في الأحكام» وأنْ تعتبر أقوال الأئمة السابقين أقصى الاعتبار» 
وأن يدقق فهمها. 

انظر: «إتحاف المهرة» 771/9 :4)١١7940(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(037). 


# ومما تعارض فيه الرفع والوقف. ورّجحت فيه الروايتان» إذ إن 
كلتا الروايتين محفوظة؛ لثقة وإتقان من رواهما: ما روى حميدٌ الطويل: 
عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كلِ: «أمرتُ أنْ أقاتلّ الناس 
حتّى يَشُهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسولٌ الى فإذا شّهدواء 
واستقبلوا قبلنناء وأكلوا دَبيحتناء وصلّوا صلاتّناء فقد حَرْمَت علينا ماهم 
وأموالّهُم إلا بحقّهاء لهم ما للمُسلمينَ؛ وعليهم ما عَليهم»0©. 

أخرجه: عبد الله بن المبارك في مسنده (73060)»: ومن طريقه ابن أبي 
شيبة (/775761). وأحمد 67 و54ل,2 والبخاري 1٠١9-37١8/١‏ (899 
وأبو داود (55141)., والترمذي (5708), والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
)9 والنسائي الا و4/ ٠١9‏ وفي «الكبرى»., له (5759*) و(111/"4) ط. 
العلمية و(7415) ط. الرسالة20 ا حبان (0845). والدارقطنى ٠71/١‏ 


20( لفظ رواية حمل 


0) لم أقف على الرواية الثانية في ط. الرسالة. 


العلل اليشتركم: تعارض الوقف والرقع 


ط. العلمية و(844) ط. الرسالة» وابن منده في «الإيمان» 2»)١97(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» 4/ “21 والبيهقي 27/7 والخطيب في "تاريخ بغداد» 4537/٠١‏ 
وفي ط.ْ الغرب 1 والبغوي دوه 5 وابن الجوزي فى «التحقيق فى 
أحاديث الخلاف» (14/!): وابن حجر فى «تغليق التعليق» 7/7 571. 

وأخرجه: أبو داود (5747)»: والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)٠١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7١5/٠‏ وفي ط. العلمية (0011)) 
والدارقطني 71١/١‏ ط. العلمية و(8945) ط. الرسالة» وابن منده في 
«الإيمان» »)١91(‏ والبيهقى "/ 2097. وابن حجر في «تغليق التعليق» ؟/ 177 
من طريق يحيى بن أيوب. وهذا الطريق علّقه البخاري ٠١9/١‏ (0797. 

وأخرجه: النّسائئُ ا/ 0/ وفي «الكبرى»» له (478”) ط. العلمية 
و(514") ط. الرسالة» والدارقطني 0 ط. العلمية و(8437) و(ا89) 
ط. الرسالة» وابن منده فى «الإيمان» 19 وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
من طريق محمد بن عيسى بن سميع . 

ثلاثتهم : (ابن المبارك» ويحيى» ومحمد بن عيسى) عن حميد بن أبي 
حميد الطويل» به . 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح» غريب من هذا الوجه» 
وقد رواه يحيى بن أيوب» عن حميدء عن لسن نحو هذااء وقال ابن منده 
عقب (197): #مشهور عن ابن المبارك»» وقال أبو نعيم: «صحيح ثابت رواه 
جماعة عن النَّبِىَ كَل ولم يروه بهذا اللفظ إلا أنس». أخرجه البخاريٌ في 
صحيحه من حديث ابن المبارك» مستشهداً به عن نعيم بن حماد عنهء ورواه 
يحيى بن أيوب» ومحمد بن عيسى بن سميع» عن حميد مثله» وقال البغوي: 
لهذا حديث صحيح". 

وقد روي هذا الحديث من طريق آخر عن أنس. 

أخرجه: البخاريٌ ٠١8/١‏ (4)7941 والنّسائيُ ٠١5/4‏ وفي «الكبرىاء 


)١(‏ وقد صرّح حميد هنا بسماعه من أنس. 
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له (111778) ط. العلمية 2 وابن عدي في «الكامل» 8/ »1١‏ وابن منده في 
«الإيمان؛ (140)» والبيهقيُ ؟/ 0 والبغوي في تفسيره )1١7(‏ من طريق ابن 
مهديء عن منصور بن سعدء عن ميمون بن سياهء عن أنس بن مالكء» قالَ: 
قال رسولٌ الله ككِ: «مَنْ صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكلّ ذبيحتنا فذلك 
المسلم الذي له ذمةٌ الل وذمةٌ رسوله. فلا تُخْفِروا الله في ذمته»”" . 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً على أنس. 

فقد أخرجه: البخاري ٠١4/١‏ عقب (97) من طريق خالد بن الحارث. 

وأخرجه: النّسائنٌ 5/17 وفي «الكبرى», له (470) ط. العلمية 
و(417") ط. الرسالة؛ وابن منده في «الإيمان» )١194(‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله الأنصاري . 

كلاهما: (خالد» ومحمد) عن حميدء قالَ: سألَّ ميمونٌ بن سياه أنسّ بن 
مالك. قال: يا أبا حمزةً ما يحرّمُ دمّ المسلم وماله؟ فقال: مَنْ شهدّ أنْ لا إله 
إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله» واستقبلَ قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتنا 
فهو مسلمٌ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمينٌ. 

قلت: اختلفت أقوال أهل العلم في هذا الحديث. فمنهم من صححه 
كما تقدم؛ ومنهم من ألمح إلى إعلاله» ومنهم من صرّح بإعلاله» أما من 
ألمح إلى إعلاله» فقد قال أبو حاتم في «العلل» لابنه عقب (1954): (لا 
يسندٌ هذا الحديث إلا ثلاثة أنفس: ابن المبارك» ويحيى بن أيوب» وابن 
سميع»؛ وقال ابن حبان عقب (0846): «ما روى هذا الحديث عن حميد 
الطويل إلا ثلاثة نفر من الغرباء””: عبد الله بن المبارك» ويحيى بن أيوب 
البجلي» ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سميع». ' 


)00( لم أقف عليه في ط. الرسالة. (؟) لفظ رواية البخاري. 

() استوقفتني عبارة ابن حبان هذه كثيراً؛ لأنّها تلمح إلى عدم شهرة هؤلاء الثلاثة» لكن 
مع وجود ابن المبارك الثقة الإمام المشهور يذهب هذا الظن؛ إذ تبين لي أنَّ مغزاه فى 
ذلك أن الحديث لم يشتهر عن حميدء عن أهل بلدىه وإنما اشتهر عن الغرباء من غير 
أهل بلدهء والله أعلم. 
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قلت: أما هذا فلا يعد إعلالاً؛ لأنَّ متابعة هؤلاء الرواة بعضهم بعضاً 
من قرائن قبول الرواية لا ردهاء ولا سيما أن طريق منصور بن سعد جاء 
عاضداً لرفع هذه الرواية. 

في حين ذهب الإسماعيلي إلى إعلال الرواية بالانقطاع. فقد نقل ابن 
رجب في «فتح الباري» ”/ "07 04 عنه أنه قال: (إنّما سمعه حميد من ميمون بن 
سياه عن أنس» قال: ولا يحتج بيحيى بن أيوب في قوله: حدثنا حميدء قال: 
حدثنا أنس”'' فإِنَّ عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه» 
لا يطوونه طيّ أهل العراق» يشير”" إلى أنَّ الشاميين والمصريين يصرّحون 
بالتحديث في رواياتهم» ولا يكون الإسناد متصلاً بالسماع» وقد ذكر أبو حاتم 
الرازي عن أصحاب بقية بن الوليد أنّهم يصنعون ذلك كثيراً. ثم استدل 
الإسماعيلي على ما قاله بما خرجه من طريق عبيد الله بن معاذء قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا حميد» عن ميمون بن سياوء قال: سألتٌ أنساً: ما يُحرّمُ دم المسلم 
وماله؟ قال: مَنْ شهدّ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله. . . الحديث. 
قال”": وما ذكره عن علي بن المديني”*: عن خالد بن الحارث» فهو يثبت ما 
جاء به معاذ بن معاذ؛ لأن ميموناً هو الذي سأل» وحميد منه سمعء والله أعلم. 

ورواية معاذ بن معاذء عن حميدء عن ميمون» عن أنس موقوفة» وقد 
ذكر الدارقطني في «العلل» أنَّها هي الصواب بعد أنْ ذكر أنَّ ابن المبارك» 
ويحيى بن أيوب» ومحملد بن عيسى بن سميع رووه عن حميدء عن أنس 
مرفوعاً . قال: وذكر هذا الحديث لعلي بن المديني» عن ابن المبارك» فقال: 
أخاف أنّْ يكون هذا وهماًء لعله حميد عن الحسن مرسلاً» قال الدارقطني: 
وليس كذلك؛ لأنَّ معاذ بن معاذ من الأثبات» وقد رواه كما ذكرنا - يعني: 
عن حميد» عن ميمون» عن أنس موقوفاً ؛ انتهى. 

قلت: أما ما ذهب إليه الإسماعيلئٌ في كلامه على سماع الشاميين 


)١(‏ إشارة إلى رواية البخاري المعلقة حيث صرح فيها حميد بتحديثه من أنس. 
(9) الكلام هنا لابن رجب. (5) يعني: الإسماعيلي. 
(5:) يعني: الطريق الموقوف. 
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والمصريين» فهو كلام لا يثبت. وقد تعقّبه الحافظ في «فتح الباري» 5140/١‏ 
قبيل (795) فقال: «هذا التعليل مردودء ولو قتح هذا الباب لم يُونّق برواية 
مدلس أصلاً ولو صرّح بالسماع؛ والعمل على خلافه». وأما رواية معاذ بن 
معاذ فقال عنها الحافظ كُدنْهُ: «ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميداً لم 
يسمعه من أنس؟؛ لأنَّه لا مانع أَنْ يسمعه من أنس» ثم يستثبت فيه من ميمون» 
لعلمه بأنّه كان السائل عن ذلك» فكان حقيقاً بضبطه» فكان حميدٌ تارة يحدث 
به عن أنس لأجل العلوء وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيهء وقد جرت عادة 
حميد بهذا يقول: حدثني أنس وثبتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حميد» انتهى. 

قول الإسماعيلي: «وما ذكره عن علي بن المديني...» هذا كلام 
منتقض من وجوه فالبخاري كته هو المعول عليه في معرفة صحيح الأخبار 
من سقيمهاء إذن. فكيف يخرج الحديث المرفوع ثم يردفه بالموقوف». ويفوته 
في ذات الوقت أن يتنبه إلى إعلال هذه بتلك. فإنّه نما خرج كأَنْهُ هذا الطريق 
وكما قال ابن رجب كَنّ: «ومقصود البخاري بهذا تصحيح رواية حميدء عن 
أنس المرفوعة» . 

قلت: وخلاصة ما تقدم أنَّ هذا الحديث رواه ثلاثة نفر هم: عبد الله بن 
المبارك» ويحيى بن أيوب». وابن سميعء فتتابعوا على رفعه. وخالفهم: 
خالد بن الحارث؛. ومحمد بن عبد الله الأنصاري» ومعاذ بن معاذ برواياتهم 
الموقوفة . 

أقول: هذا الحديث فيه روايتان: الرواية المرفوعة نسبها أنس ذَكه إلى 
رسول الله يله. وأما الرواية الموقوفة فقد جاء بها أنس #5 على سبيل 
الفتوى. فقد سُئل وأجابء ولم يرفعه إلى الي يك. لذلك لا ضير في وجود 
روايتين إذا كانتا بحالة هذا الحديث. 

وأما ما نقله عن علي بن المديني في إعلال الحديث بالإرسال» فلم أرَ 
من سبقه إلى ذلك» ثم إِنَّ حميداً ‏ كما تقدم ‏ رواه موقوفاً ومرفوعاً. ولهذا 
تعقّبه الدارقطني كما نقله ابن رجبء ولم أقف على رواية حميدء عن الحسن 
مرسلا . 
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إِنّما رواه معمر عن الحسن مرسلاً. كذا أخرجه: معمر فى جامعه 
)١11(‏ عن رجلء عن الحسن: أن النَّبِىَ بل قال: «مَنِ استقبلٌ قبلتناء 
وأكلّ ذبيحتنا فهو المسلم, له ما للمسلمء وعليه ما على المسلمء وحسابًةُ 
على الله . 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (712115) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا 
يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» قال: كتب رسول الله ككل إلى أهل اليمن: امن 
صلّى صلاتّناء واستقبلّ قبلتناء وأكلّ ذبيحتنا فذلكم المسلم له ذمة الله وذمةٌ 
رسوله”"'. ومَنْ أبى فعليه الجزية». 

قلت: وقد تعقّب ابن رجب كه أبا حاتم وابن حبان في قصرهم رفع 
الحديث على ثلاثة أنفس» فقال في «فتح الباري» */03: «وقد رواه أيضاً أبو 
خالد الأحمر'"؛ عن حميد» عن أنس مرفوعاً خرّج حديثه: الطبراني» وابن 
جرير الطبري» . 

قلت: فهذا الطريق لا يُعوّل عليه؛ لأنَّ متنه لا يشبه المتن الذي قدمناه. 

فقد أخرجه: الطبري في تفسيره )١15414(‏ ط. الفكر و4١/؟58‏ ط. 
عالم الكتب» والطبراني في «الأوسط» )*057١(‏ ط. العلمية و(7”575) طء. 
الحديث من طريق أبي خالد الأحمرء عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسوثٌ الله يه: «أمرثٌ أنْ أقائل الناس حتّى يقولوا: لا إل إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» قيلَ: وما حقّها؟ قال: 
«زنئ بعد إحصانء أو كفرٌ بعد إسلام» أو قتلّ نفس فيقتل بو". 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا اللفظ الذي في آخر الحديث عن حميد 
إلا أبو خالد الأحمر تفرّد به عمرو بن هاشم». 


)١(‏ في المطبوع: (صلى الله عليه وسلم) وهذا ربما يكون من محقق الكتاب. 

(؟) فى ط. دار الحرمين من «فتح الباري؟: «خالد الأحمر» بسقوط: «أبوه وجاء النص 
على الصواب في طبعة الشيخ طارق عوض الله. وطبعة الحرمين طبعة ممسوخة لكثرة 
ما فيها من أخطاء. 
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عاد بذلك الحديث إلى الثلاثة. وقال ابن رجب كأنه في «فتح الباري» 
/ 06 بعد أن ذكر روايتي خالد بن الحارث» ومحمد بن عبد الله الأنصاري: 
«ولعل قولهما أشبه؛. قلت: هذا قول منتقض فكما تقدم أنَّ من رواه مرفوعاً 
أوثق ممن رواه موقوفاًء وإِنْ كان ابن رجب اعتمد على تعليل الإسماعيلي فقد 
تقدم ما يغني عن إعادته وبيان صواب مخالفة ما ذهب إليه. 

وانظر: «تحفة الأشراف» ١/4ل!ا" )7/١5(‏ و١/94”‏ (505ل) و١/‏ 100 
(744) و١/‏ 59 (1770)., ولإتحاف المهرة» 5٠١/١‏ (887). ولأطراف 
المسند» ١//ا5”‏ (5لا8). 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 


فأخرجه: الطبراني في «الكبير»؛ »)١574(‏ وابن عدي في «الكامل» "/ 
7 من طريق معتمرء عن أبيه؛ عن الحضرميء عن أبي السوار» عن 
جندب» عن رسول الله يكل قال: «مَنْ صلّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتنا فذاك المسلمٌ له ذمةٌ الله وذمةٌ رسوله». 

وهذا الحديث فيه الحضرمي» وهو يستحق التوقف فإنَّه مجهول الاسمء 
يدل على ذلك أنَّ ابن عدي لم يَسّْقْ له اسماً في ترجمتهء وإنّما ذكره هكذا : 
«الحضرمي: قاصصٌ كان بالبصرة». قال ابن عدي في «الكامل» 6/ 90م: دلا 
أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي» وقال في */95": «ولسليمان عن 
الحضرمي غير ما ذكرت من الحديث. وأرجو أنّه لا بأس به:0©. 

ومما ذكره يفهم أنَّ هذا الراوي ليس له راو عنه إلا سليمان بن طرخان» 
فيكون الحديث بهذا السند معلولاً بجهالته. 

وقد روي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» (١594؟١٠)‏ و١٠/(889)‏ من طريق 


زفق وقول ابن عدي: «لا بأس به لا يرفع من شأن الراوي؟ فهو مصطلح خاص له بمعنى أنه 
لا يكذب أو لا يتعمد الكذب» وانظر في ذلك ما دبجه يراع العلامة الشيخ عبد الله السعد 
- أمتع الله بعلمه ‏ في تقديمه لكتاب «تعليقة على العلل لابن أبي حاتمة: 6ه 
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الحسن بن إدريس الحلواني» قال: حدئنا إسحاق بن سليمان الرازي» قال: 
حدثنا المسعودي؛ عن قتادة» عن أبي مجلزء عن أبي عبيدة» عن عبد الله» 
قال: كتبّ رسول الله يك إلى المنذر بن ساوى: ١مَنْ‏ صلَّى صلائناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذاكمٌ المسلمٌ: له ذمةٌ الله وذمةٌ الرسول». 

قال الهيئمي في امجمع الزوائد» :78/1١‏ «وفي إسناده الحسن بن إدريس 
الحلواني» ولم أرَ أحداً ذكرهء وهو أيضاً من رواية أبي عبيدة؛ عن أبيه» ولم 
يسمع منه». 

وروي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (40) و(7١١)‏ قال: أخبرنا هاشم بن 
القاسم» قال: حدثني المُرجَى بن رجاءء قال: أخبرنا سليمان بن حفصء» عن أبي 
إياس معاوية بن قرة» قالَ: كتبّ رسولُ الله يك إلى مجوس أهل هَجَرَ'2: ابسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله يكل إلى العباد الأسبذين”" ملم أنتم - يعني : 
صُلْحّ أنتم ‏ أما بعد ذلكم» فقد جاءني رسولكم مع وفد البحرين» فقبلت هديتكم. 
فمن شهد منكم أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبدهُ ورسولُةُ» واستقبلٌ قبلتناء وأكلّ 
ذبيحتنا فلهُ مث ما لناء وعليه مثلّ ما عليناء ومَنْ أبى فعليه الجزيةٌ؛ على رأسه دينارٌ 
معافى. على الذكر والأنثى» ومنْ أبى فليأذنْ بحرب منّ الله ورسوله»"” . 

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال حفص بن سليمان» ترجم له البخاري 
في «التاريخ الكبير» 49/7" (7757). وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
/1817 (745) وقالا: «ويقال: سليمان بن حفص»». ولم يذكرا فيه جرحا ولا 
تعديلاً. وقال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 1١99/7”‏ (9440): «مجهول؛. 
وكذا جهله ابن حجر في «التقريب» (65). 


.1401 بفتح الهاء والجيم وراجع في تعيينها «مراصد الاطلاع؛ ؟/‎ )١( 

(؟) في «مراصد الاطلاع» 18/١‏ أَسْبَذ: قرية بالبحرين أو بعمان. وصواب الرواية: 
«الأسبذيين» كما في «سئن أبي داود» (7044). والأسابذة: ناس من الفرسء ولا 
تجتمع السين والذال في كلمة عربية. «القاموس المحيط» مادة (سبذ). 

00 لفظ الرواية الثانية. 
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فأخرجه: إسحاق بن راهويه (4017)» ومن طريقه الطبراني في امسند 
الشاميين» (5775) من طريق كلثومء عن عطاءء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ل قال: امن صلَى صلاتناء واستقبل قبلتناء» واكل ذبيحتناء وصامٌ 
شَهُرناء فذلك المسلمُ له ذمةٌ الل وذمةٌ رسولها. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف كلثومء إذ قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه 
ابنه في «الجرح والتعديل» 714/1 (910): «لا يصح حديثه»» بل إِنَّ بعض 
أهل العلم ضعّفوا حديئه عن عطاء خاصةًء قال ابن حبان فى «الثقات» ١8/4‏ 
بعد أنْ ذكره: «يعتبر حديثه إذا روى عن غير عطاء الخراساني»» وقال ابن 
عدي في «الكامل» :7١١/17‏ «يحدث عن عطاء الخراساني بمراسيل وغيره بما 
لا يتابع عليه. ..). 

وكذلك فالحديث منقطع ء فقد نقل العلائي في «جامع التحصيل» إفقدة4 
عن أبي موسى المديني أنه قال: «لم يسمع من أي هريرة؟. 


© ومما تعارض فيه الوقف والرفع» ورّجح الوقتف للكثرة : ما روى 
الضحاك بن عثمان. عن سعيد المقبريء عن أي هريرة : : أن رسول الله َكل 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجة فليسلَمْ على اللي وليقل ليقلّ: اللهمّ افتخ 
لي أبوات رحمتك. وإذا خرج فليسِلّمْ على النَبِيّء وليقل ليقل: اللهمّ أجرني 
من نَ الشيطان الرجيم)»”" . 

أخرجه: ابن ماجة 0 وابن أبي عاصم في «الصلاة على اللي يلا 
(079: والنّسائي في «الكبرى» (4418) ط. العلمية و(94878) ط. الرسالة 
وفي «عمل اليوم والليلة»» له (40)» وابن المنذر فى «الأوسط؛ (60؟١)»:‏ 
وابن خزيمة (551) و(5١107)‏ بتحقيقيء» وابن حبان )5١590(‏ 0690600 
والطبراني في الدعاء» (2)511 وابن السني في «عمل اليوم والليلة) (87)» 


)١(‏ لفظ رواية ابن خزيمة. 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع 


والحاكم 2707/١‏ والبيهقي 447/7» وابن حجر في «نتائج الأفكار» 7/8/١‏ 
1/4؟ من طرق عن الضحاك بن عثمان» بهذا الإسناد. 

هذا إسناد متصل ورجاله ثقاتء غير الضحاك بن عثمان فإنّهِ: «صدوق 
يهم”' وظاهر هذا الإسناد أنّه قويٌ» حتى أنَّ بعض العلماء ذهب إلى 
تصحيحهء فقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (97؟): «هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات». 

إلا أنَّ الضحاك قد خالف في روايته هذه ابن عجلان وابن أبي ذئبء إذ 
روي هذا الحديث من طريقيهما موقوفاً من كلام كعب بن عجرة وكعب 
الأحبار وأبي هريرة» فأما حديث كعب: 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (7571) و(730774) عن أبي خالد الأحمرء عن 
ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة» عن كعب بن عجرة 
موقوفاً . 

هذا إسناد ظاهره الصحةء إلا أنَّ ابن عجلان قد اضطرب فيه اضطراباً 
كبيراً إذ رواه هنا عن كعب بن عجرة. 

وأخرجه: النّسائي في «الكبرى» (4419) ط. العلمية و(1879) ط. 
الرسالة» وفي «عمل اليوم والليلة»». له (91) من طريق ابن عجلان» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة: أنَّ كعب الأحبار قال:...؛ فجعله هنا كعب 
الأحبار. 

ورواه عند عبد الرزاق (17171) فجعله كعباً ولم يوضح أيَاً منهماء فإِنْ 
كان كعب بن عجرة فهو صحابي لا شك في ذلكء ولكن لم أجده في شيوخ 
أبي هريرة» وإن كان كعب الأحبار فهو تابعي» فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» 1١/5‏ (200394) عن سعيد بن عبد العزيز: «أسلم كعب على يدي 
أبي بكر. . .»2 وعلى اضطراب ابن عجلان في رواية هذا الحديث» فإنَّ روايته 


.)991/7( «التقريب»‎ )١( 


الجامع في العلل والفوائد 


عن سعيد المقبري فيها كلام ليس باليسيرء فقد قال الإمام أحمد في «الجامع 
فى العلل» :)١8١١( ١915/7‏ «ابن عجلان اختلطت عليه» فجعلها كلها عن 
0 عن أبي هريرة. .»2 ونقل الإمام القن في «الجامع في العلل» /١‏ 
(2)748 عن يحيى بن سعيدء قال: «لم يقف ابن عجلان يعني على 
حديث سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة» فتركهاء فكان يقول: سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» ترك أباه»» وقال النسائي عقب :)495١0(‏ «وابن 
عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري؛ ما رواه سعيد. عن أبيه» عن 
أبي هريرة» وسعيد» عن أخيهء عن أبي هريرة» وغيرهما من مشايخ سعيد 
فجعلها ابن عجلان كلها» عن سعيد» عن أبي هريرة» وابن عجلان ثقةء والله 
أعلم»؛ وقال الدارقطني في «العلل» 157/8 عقب :)١497(‏ «يقال: إِنّه كان 
قد اختلط عليه روايته عن سعيد المقبري». 

وقد يقول قائل: إِنَّ هذا الطريق يتقرّى بما أخرجه: عبد الرزاق (1510) 
عن أبي معشرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن كعب. 

على أساس أنَّ أبا معشر قد تابع ابن عجلان» ولكن هذا الطريق لن 
يتقوى بهذه المتابعة» وإن دخل الجمّل في سَمٌّ الخياط؛ لأنَّ كعباً هنا 
مجهول. لا يعرف أي الكعبين هوء وأبو معشر في روايته عن سعيد المقبري 
نظر» فإِنَّ الإمام أحمد”" نقل كما في «الجامع في العلل» /١‏ 18 (088) عن 
يحبى بن سعيد أنه أشار إلى أن أبا معشر أضعف من روى عن سعيد المقبري» 
ونقل المزي في «تهذيب الكمال» 1١9/19‏ (1441) عن على بن المدينى أنه 
قال: «.. كان يحدث عن المقبري» وعن نافع بأحاديث منكرةا ونقل عن 
عمرو بن علي أنه قال: .. وما روى عن المقبريء وهشام بن عروة» ونافع» 
وابن المنكدر؛ رديئة لا تكتب». 


وهناك علة ثالثة في هذا الطريق وهي أنَّ ابن عجلان وأبا معشر ‏ على 


)١(‏ وانظر: «موسوعة أقوال الإمام أحمد» (/1م78). 
(5) وانظر: «موسوعة أقوال الإمام أحمد» (741؟) و(071703. 
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ضعفهما ‏ خالفا من هو أوثق منهما حيث رواه ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة موقوفاً . 

أخرجه: النّسائي في «الكبرى» (4470) ط. العلمية و(9840) ط. 
الرسالة عن عيسى بن إبراهيم» عن ابن وهبء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن كعب موقوفاً".. وفي 
الحديث زيادة. 

قال النّسائي: «ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن عجلان ومن 
الضحاك بن عثمان في سعيد المقبري» وحديثه أولى عندنا بالصواب» وبالله 
التوفيق» ما يدل على أنَّ النّسائيَ رجح هذا الطريق وهو الصواب» والله أعلم. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» :18٠/١‏ «فهؤلاء ثلاثة'© خالفوا 
الضحاك في رفعه» وزاد ابن أبي ذئب في السند راوياً» وخفيت هذه العلة على 
من صحح الحديث من طريق الضحاكء وفي الجملة هو حسن لشواهده»”"© 

انظر: «تحفة الأشراف» 4/9!؟ :»)١79717(‏ و«(إتحاف المهرة» /١5‏ 
(18478). و«المسند الجامع؛ .)١1894( 759/5١‏ 


4 وقد يأتي الضعيف فيخالف الثقات ويرفع ما كان الصواب وقفه. 
فيكون خطؤه في رفع الموقوف من أمارات تضعيفه. مثاله: ما روى 
عمر بن المغيرة» قال: حدثنا داود بن أبي هندء عن عكرمة. عن ابن 
عباس» عن النَِيَ يد قال: «الاضرارٌ”*؟ في الوصيةٍ منّ الكبائر» 


)١(‏ وظاهر الرواية الرفع لمن اطلع عليها وهو غير متأملء» لكن الواقع أن الحديث 
موقوف» والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. 

(0) يعني: : ابن عجلان» وأبا معشرء وابن أبي ذئب. 

(*؟) ومن شواهده ما جاء في «سئن أبي داود؛ (470) من طريق عبد الملك بن سعيد بن 
سويدء» قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاريّ يقول: قال رسول الله يك: «إذا 
دخلّ أحدكم المسجد فليسلمٌ على النَِيِ ‏ وليقل. » وأصل الحديث في «صحيح مسلم» 
؟/ .)7١5(‏ وانظر: «تحفة الأشراف؟ .)١1195( ١6/8‏ 

(:) في رواية ابن مردويه: (الحيف». 
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أخرجه: الطبريٌ في تفسيره (1981) ط. الفكر و/447 ط. عالم 
الكتبء والعقيلىُ فى «الضعفاء الكبير» 189/7ء وابن أبي حاتم في تفسيره 
ااام ووم والطبرانئ في «الأوسط» (8447) كلتا الطبعتين» والأزديُ 
في «الضعفاء»"' كما في «تهذيب التهذيب» 194/١‏ والدارقطنيٌ ١6١/4‏ ط. 
العلمية و(479) ط. الرسالة» وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير»: ا 
والبيهقيٌ 7 من طرق عن عمر بن المغيرة» بهذا الإسناد. 

قال العقيليٌ: ”لا يتابع على رفعه... هذا رواه الناس عن داود موقوفاًء 
لا نعلم رَفَعَه غير عمر بن المغيرة». 

وقال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن 
المغيرة؟. 

وقال الأزدي: «المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه». 

وقال ابن كثير في تفسيره: 770: «وهذا في رفعه أيضاً نظر». 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :١194/١‏ (اعمر ضعيف 
جداًء فالحمل فيه أغلية »وقد روا الثوريٌ وغيرهء عن داود موقوفاً». 

قلت: هذا حديث ضعيفء من أجل عمر بن المغيرة؛ لأنّه تفرّد به 
مرفوعاًء وقد قال عنه عليٌ بن المديني فيما نقله ابن كثير في التفسير: :40٠‏ 
اهو مجهول لا أعرفه»؛ وقال البخاريٌ فيما نقله الذهبئ فى «الميزان» */ 
4 (4)11951 ونقله ابن حجر في «اللسان» 2005910 اعمر بن المغيرة 
منكر الحديث؛. مجهول؛. وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري' 
:)1١0‏ «لا بأس بهء ولكن خالفه الناس في حديث: «الإضرار في الوصية 
من الكبائر» عن داود بن أبي هنداء وقال أبو عبيد الآجري بعده: «رفعه عن 
داود بن أبي هندء عن عكرمةء عن ابن عباسء عن اللي ل وأوقفه الناس 
على ابن عباس». 


2220 انظر في التعريف بهذا الكتاب: «سير أعلام النبلاء» 7448/17 وكتاب «المصنفات 
التي تكلم عليها الإمام الحافظ الذهبي» 555/7 /501. 


لالعلل اليشتركة: تعارض الوقف والرفع 5 
(69]- 


إذن فالحديث أعل بالوقف كما مرء فقد خالفه جمع من الرواة فرووه 
موقوفاً على ابن عباس. 

فأخرجه: سفيان الثوري في تفسيره (2"0070. ومن طريقه عبد الرزاق 
(5 5" 1). 

وأخرجه: سعيد بن منصور (2'')847 وفي «جزء التفسير؛» له (198) 
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عن هشيم بن بشير©؟. 

وأخرجه: سعيد بن منصور (747) وفي «جزء التفسير»» له (09؟) عن 
خالد بن عبد الله الطحان9؟ . 


وأخرجه: سعيد بن منصور 5 وفي جرء «التفسيراء له )5٠١(‏ عن 
سفيان بن عبيئة . 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (1505”) عن عبد الله بن إدريس© . 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (1401) عن أبي خالد الأحمر”"© 

وأخرجه: النّسائيُ في «الكبرى» )1١١97(‏ ط. العلمية و(77١11)‏ ط. 
الرسالة وفي «التفسير»؛ له )١١1(‏ من طريق عليٌ بن مسهر”"". 


لفق في المطبوع من «تفسير الثوري»: «عن أبي داود» وهذا خطأء والصواب: عن داود 
وهو ابن أبي هند كما هو عند عبد الرزاق )١5157(‏ من طريق الثوريٌ. ومن العجائب 
أنَّ ناشر كتاب «تفسير سفيان الثوري؛ قال في الحاشية معلقاً: «كذا بالأصل» وفي 
الطبري وابن كثير: «داود بن أبي هندظ. وسيأتي في سورة ة المائدة. وأبو داود هو: 
نفيع بن الحارث الأعمى الكوفي: متروك. . .2 إلى آخر كلامهء فقد استند الناشر إلى 
ما هو موجود في أصلهء وذهب إلى أبعد من ذلك معتبرا أن أبا داود المذكور هو: 
نفيع بن الحارث. وهذا أعجب ما رأيت من هذا الناشر في هذا الكتاب! 

(1) في رواية سعيد هذه سقط منها: «أبن عباس؟. 

(0) وهو: اثقة ثبتاء كثير التدليس والإرسال الخفي» «التقريب» (0917917 

(:) وهو: ”ثقة ثبت» «التقريب» (/151519). 

(5) وهو: «ثقةء فقيه عابد» «التقريب» (/73791). 

(5) وهو: «صدوق يخطئ؟ «التقريب» (/1951). 

0) وهو: «ثقة. له غرائب» «التقريب» .)58٠60(‏ 


الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: الطبري في تفسيره (1980) ط. الفكر و485/56 ط. عالم 
الكتب من طريق عبيدة بن حميد”'“» وإسماعيل ابن علية”"» ويزيد بن 
زريع””"» وبشر بن المفضل”*©»: وعبد الوهاب الثقفي”© (فرّقهم). 

وأخرجه: الطبري في تفسيره (1980) ط. الفكر و185/5 ط. عالم 
الكتب من طريق ابن أبي عدي”"”“؛ وعبد الأعلى بن عبد الأعلى”" (مقرونّين). 

جميعهم: (الثوري» وهشيمء. وخالد. وابن عيينة» وابن إدريسء» وأبو 
خالد. وعليء. وعبيدة» وابن علية» ويزيدء وبشرء وعبد الوهابء وابن أبي 
عدى. د الأعلى) عن داود بن أبى هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» به 
موقزفاً عليه” , ١‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7717/7 وعزاه إلى عبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر. 

قال الطبري فيما نقله ابن كثير في تفسيره: :40٠‏ «والصحيح 
الموقوف». 

وقال البيهقيٌ: «هذا هو الصحيح: موقوفء, وكذلك رواه ابن عيينة 
وغيره؛ عن داود موقوفاًء وروي من وجه آخر مرفوعاًء ورفعه ضعيف»» وقال 
الزيلعي في «نصب الراية»: «غريب». 

انظر: «تحفة الأشراف» 1/١/5‏ (5086). و«انصب الراية؛ 401/4 
٠”‏ 4» و«إتحاف المهرة» لا +67 (888ام). 


.)4508( وهو: «صدوق. نحوي. ريما أخطأ» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «ثقة حافظ» «التقريب» (415). 

إفرف وهو: (ثقة ثبت» «التقريب» (8/17ا9). 

(4) وهو: ثقة ثبت عابد» «التقريب» .07/٠7(‏ 

(0) وهو: ١ثقة‏ تغير قبل موته» التقريب» (5751). 

(5) وهو: دثقة' «التقريب؟ (/0391). (20 وهو: ٠ثقة»‏ «التقريب» (4 0# , 
(4) جاء في بعض الروايات: «الإضرار والحيف». 
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## مثال آخر لما حصل فيه اختلاف بين الرفع والقطع: روى 
محمد بن خالد القرشي» عن سعيد بن أبي سعيد»ء عن أبي هريرة: أن 
كعب بن عَجرةً ذبخ شاةً في الأذى الذي أصابه. 

أخرجه: سعيد بن منصور (197) «التفسير» من طريق هشيمء قا 
حدثنا محمد بن خالد القرشى» به. 

أقول: هذا العديك ضفيك تعدا ومتناً . 

أما ضعف إسناده فإنَّ محمد بن خالد مجهولء فقد قال عنه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» "/ 55 (1/51/5): «لا يعرف حاله؟». 

وعلى جهالة حال محمد بن خالدء فإنَّه قد اضطرب في روايته هذهء فقد 
رواه هنا عن المقبري» عن أبي هريرة. 

ورواه عند البخاريٌ في «التاريخ الكبير)» )١85( 5/١‏ عن سعيد 
المقبريٌ» بهء فأسقط من السند أبا هريرة» وجعله مقطوعاً على سعيد. 

فإِنْ قيل: لماذا لا يكون هشيم هو المضطربء على اعتبار أنَّ الطريقين 
رويا عنه؟ فنقول: لأنَّ هشيماً ثقة ثبت20» وخالد مجهول الحال» فحمل 
الوهم على الضعيف أولى من حمله على الثقة. 

أما ضعف متنه فقد جاء في الحديث: أنَّ رسول الله يل قال لكعب: 
«هل تجدُ منْ نسيكة؟» قلت: لا وهي شاة ‏ قال: اقصُمْ ثلالة أيام أو أطمم 
ثلاثة آصع بين ستةٍ مساكين». 

وهذا هو الصوابء والله أعلم. 

2 مثال ما خالف الراوي فيه من هم أكثر عدداً وحفظاً وضبطاً 
فروى الحديث مرفوعاًء والصواب فيه الوقف: ما روى عبد الومّاب بن 
عطاءء عن سليمان التيمىّ» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلِ: «الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصر». 


.)9لا"١7؟( «التقريب»‎ )1١( 


الجامع في العلل والفوائد 


أخرجه: الطبري في تفسيره (4759) ط. الفكر و700/5 ط. عالم 
الكتب» وابن خزيمة (188) بتحقيقي» والبيهقيُ 450/١‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء”''» بهذا الإسناد. 

أقول: هذا الحديث لا يصح رفعه» تفرّد به عبد الوهاب بن عطاءء عن 
سليمان التيميٌ مرفوعاً. وخالف من هم أكثر عدداً وحفظاً وضبطاً منه» فرووه 
عوقوقاً, 

إذ أخرجه: أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» »)1١١4( 181//١‏ 
ومن طريقه البيهقئٌ 45١ 47١ /١‏ عن يحيى بن سعيد القطان. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (81705) عن سهل بن يوسف2"', 

وأخرجه: الطبريُ في تفسيره (4115) ط. الفكر و44/4 ط. عالم 
الكتب؛ وسعيد بن منصور «التفسير» (96؟) من طريق إسماعيل ابن علية”". 

وأخرجه: الطبريُ في تفسيره )1١5(‏ ط. الفكر و44/4" ط. عالم 
الكتب من طريق بشر بن المفضل”؟؟. 

وأخرجه: الطبريُ في تفسيره (4115) ط. الفكر و4/ 746 ط. عالم 
الكتب من طريق معتمر بن سليمان*". 

وأخرجه : البيهقيٌ 15١/١‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري9 , 

ستتهم: (يحيى القطان. وسهلء. وابن علية» وبشرء ومعتمر» ومحمد) 
عن سليمان بن طرخان التيميّء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: الصلاهٌ 
الوسطى صلاةٌ العصر. موقوقاً عليه. 

قال الإمام أحمد في «الجامع في العلل؛ :1417/١‏ «ليس هو أبو صالح 


.)4735( وهو: «صدوقء ربما أخطأ» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «ثقة» رمي بالقدر؟ «التقريب» (03559). 

(؟) وهو: اثقةء حافظ» «التقريب» (415). 

(؛) وهو: "ثقةء ثبتء عابد»؟ «التقريب» (07/07. 

(4) وهو: «ثقة» «التقريب» (51/86). (5) وهو: دثقة» «التقريب» (59045), 


العلل اليشترك: تعارض الوقف والرفع ص 
(6]- 


السمان ولا باذام» هذا بصريٌ أراه ميزان يعني: اسمه ميزان أبو صالحاء 
فيكون الحديث في كلتا الروايتين ضعيف؛ لضعف ميزان فهو مقبول0" حيث 
يتابع . 

والحديث روي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً من غير وجه. 

فالمرفوع: 

أخرجه: الطحاويٌ في «شرح معاني الآثار» ١74/١‏ وفي ط. العلمية 
.)©23230٠١1(‏ وفي كتاب «الرد على الكرابيسي» كما في «الجوهر النقي» 15١/١‏ 
من طريق محمد بن أبي حميد» عن موسى بن وردان!"), عن أبن هريرة» 
قال: قال رسول الله بكلِِ: «صلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصر». 

وهذا حديث ضعيف؛ فيه محمد بن أبي حميد» قال عنه يحيى بن معين 
فيما نقله العقيلي في «الضعفاء الكبير» »70١/5‏ وابن حبان في «المجروحين» 
7 : اليس بشيء»؛ وقال أحمد بن حَنْبل في «الجامع في العلل» 417/١‏ 
(71/19): «أحاديثه أحاديث مناكير»» وقال فيما نقله العقيلى فى «الضعفاء 
الكبير» :5١/4‏ «ليس هو بقوي الحديث»» وقال البخاريٌ في «التاريخ الكبير» 
)١158(«( 0‏ وفي «الضعفاء الصغير»» له :)7١15(‏ «منكر الحديث»» ونقل 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 71/7 (175) عن أبيه أنه قال: «منكر 
الحديث» ضعيف الحديث». وعن أبى زرعة أنّه قال: «ضعيف الحديث؛, 
وقال ابن حبان في «المجروحين» 8/7 : كان شيخاً مغفلاًء يقلب الأسانيد 
ولا يفهم» ويلزق به المتن ولا يعلم» فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج 
بروايته؟ . 

والموقوف: 

أخرجه: عبد الرزاق )5١50(‏ و(91١2)1‏ وسعيد بن منصور في 
«التفسير» (95). والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١١68( 7١1١/0‏ والطبري 


.)8/075( «التقريب»‎ )١( 
.07/077( وهو: «صدوق ربما أخطأء «التقريب»‎ )( 


َه الجامع في العلل والفوائد 
هه 


في تفسيره )47١5(‏ ط. الفكر و45/5 ط. عالم الكتب» والطحاوي في 
#شرح معاني الآثار»؛ ١5/١‏ وفي ط. العلمية )1١17(‏ من طرق عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيه”"؛ عن عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي» قال: قلت 
لأبي هريرة: الصلاةٌ الوسطى؟ قال: ألا هي صلاة العصر. 

وهذا حديث ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن نافع الطائفيّء فقد ذكره 
البخاريّ في «التاريخ الكبير؛ »)١170( 77١/0‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 703/0 (1-917) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وهذا يوحي أنه 
مجهول الحال. 

وللحديث شاهد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. 

أخرجه: أحمد 0/١‏ و4545. ومسلم .)5١5( )518( ١١7/7”‏ وابن 
ماجه (587). والترمذيٌ )18١(‏ و(1985) من طريق مرةً الهمداني؛ عن 
عبد الله بن مسعودء قال: حبس المشركونَ رسول الله يل عن صلاةٍ العصر 
حتى اصفرّتِ العمل أو احمرّث فقالَ: «شغلونا عن الصلاةٍ الوسطى. ملا اله 
أجوانهم وقبورهم ناراً». 

انظر: «إتحاف المهرة» /١5‏ "0ه (/18081). 

وقد تتكافأ أوجه الروايات أو تتقارب فتختلف أنظار المحدثين» 
فبعضهم يرجح الرفع؛ وبعضهم يرجح الوقف. مثاله: ما روى يونس بن 
يزيد» عن الزهري» عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن عبد الرحمن بن عبد القاريء عن عمر بن الخطابء عن النَّبِيَ يلل 
قال ل: 'مَنْ نام عَنْ حرْبوِ أو عَنْ شيء من فقرأه فيما بينَ صلاةٍ الفجْر وصلاةٍ 
الظّهرٍ تب له كائّما قرأ منّ اللبل». 


)00( في #تفسير الطبري» ط. الفكر: الغتماء وجاء في مطبوع «شرح معاني الآثار»: 
«عيد الله بن عثمان» عن خثيم» وهو خطأ. انظر: «إتحاف المهرة» ١11/١6‏ 
919 0). 


العلل (اليشترك: تعارض الوقف والرفع حَحََ 
جع 


أخرجه: الدارمي .)١511(‏ والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار» 
)١570(‏ وفي «تحفة الأخيار» (0040)» والبغويٌ (440) من طريق الليث بن 
سعد. 

وأخرجه: مسلم »)١57( )541( ١7١/5‏ وأبو داود .)١11(‏ وابن 
ماجه 4)١57(‏ وأبو يعلى (70؟)» وابن خزيمة )١١11١(‏ بتحقيقي» وأبو 
عوانة .)5١18( ١5/7”‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 044 وفى 
«تحفة الأخيار» (00894)» وابن حبان (2)17847 وأبو نعيم في «الحلية» / 
67 والبيهقي 4/7 و80 4» وابن حزم في «المحلى؛ 78/7 من طريق 
عبد الله بن وهب. 

وأخرجه: أبو داود (111)» والترمذيٌ »)08١(‏ والنّسائيُْ /709 وفي 
«الكبرى»؛ له (1437) ط. العلمية و(1433) ط. الرسالة» والدولابي في 
«الكنى والأسماء» 2)١704( 541١/١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(14) وفي «تحفة الأخيار» (0091). والبغويٌ (444) من طريق أبي 
صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان"©. 

وأخرجه: أبو عوانة ١5/7‏ عقب )7١70(‏ من طريق أحمد بن شبيب» 
قال: حدثنا أبي» وهو شبيب بن سعيد التميمي الحبطي”". 

أربعتهم: (الليث» وابن وهب» وأبو صفوان». وشبيب) عن يونس بن 
يزيدء بهذا الإسناد مرفوعا. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛. 

ورواه عن يونس بن يزيد أيضاً عبد الله بن المبارك إلا أنه اختلف عليه. 

إذ أخرجه: أحمد 77/١‏ ولاه عن عتاب بن زيادء قال: حدثنا عبد الله بن 
المبارك» قال: أخبرنا يونس» فذكره بالإسناد السابق نفسهء قال عبد الله 
- يعني : أبن أحمد بن حنبل -: وقد بلغ به أبي إلى الي ل. . فذكره. 


.)07781/( وهو: اثقة» (التقريب»‎ )١( 
.051779( (؟) «لا بأس بحديثه من رواية ابته -أحمد عنه؛ «التقريب»‎ 


الجامع في العلل والفوائد 
-520] 


في حين خالف عتابٌ بن زياد جمعٌ من الرواة عن ابن المبارك: 
فأخرجه: ابن المبارك في «الزهد» )١17417(‏ من رواية الحسين المروزي 


وأخرجه: النسائي في «الكبرى» )١554(‏ ط. العلمية و(/9451١)‏ ط. 
الرسالة من طريق سويد بن نصر. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» عقب )١475(‏ وفي ١تحفة‏ 
الأخيار» (0095) من طريق نعيم بن حماد. 

ثلائتهم: (الحسين المروزي» وسويد بن نصرء ونعيم بن حماد) عن ابن 
المبارك: بالإسناد المتقدم موقوفاً من كلام عمر بن الخطاب ضفيه. 

فمخالفة عتاب لثلاثة من الرواة عن ابن المبارك تجعل روايته ضعيفة لا 
يعوّل عليهاء ولا تكون معتمداً لحمل اختلاف الحديث على مثل عبد الله بن 


المبارك . 
وتابع يونس بنّ يزيد على الرواية المرفوعة عقيل بن خالد. 
فأخرجه: ابن خزيمة عقب )١١9١(‏ بتحقيقيء وأبو عوانة ١4/7‏ 


(517)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١470(‏ وفي «تحفة الأخيار» 
(00944) من طريق عقيل بن خالد. عن الزهري بالإسناد السابق مرفوعاً. 

وتابعه أيضاً مالك بن أنس. 

فأخرجه : الدارقطني في «غرائب مالك» كما فى «التمهيد»؛ 08/8 فقال: 
حدثنا أبو بكر بن محمد بن الحسن بن محمد المقرن النقّاش ‏ من أصل 
كتابه » قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيىء قال: حدثنا جدي 
حرملة بن يحيى؛ قال: حدثنا ابن وهب. عن مالك بن أنسء عن ابن 
شهاب» بالإسناد السابق نفسه مرفوعاً أيضاً. 

قال الدارقطني: «لم يكتب من حديث مالك إلا من هذا الوجهء وهو 
غريب عن مالك. ومحفوظ من حديث يونس وعقيل» عن الزهري». 


العلل (اليشتركة: تعارض الوقف والرفع 


وهذا إسناد تالف فيه أحمد بن طاهرء قال عنه الدارقطنى فيما نقله 
الذهبي في «الميزان» ٠١5/١‏ (415): «كذاب». ١‏ 

وقد روي مرفوعاً من وجه آخر. 

فأخرجه: الطبراني في «الصغير» (457) من طريق أبي قتادة عبد الله بن 
واقد الحراني» قال: حدثنا ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن الزهري؛. عن 
السائب بن يزيدء عن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عمر بن الخطاب» عن 
لني تللق به من دون ذكر عبيد الله بن عبد الله. 

وهذا الحديث فيه أبو قتادة الحراني وهو متروك". 

وروي الحديث موقوفاً من وجه آخر. 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» )١717(‏ برواية القعنبي و(40١)‏ برواية أبي 
مصعب الزهري و(078) برواية الليثئي» ومن طريقه ابن المبارك في «الزهد» 
(54؟١)04‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن»  7(‏ 75)»: والنّسائي» */ 77١‏ وفي 
«الكبرى»» له )١536(‏ ط. العلمية و(1579١)‏ ط. الرسالةء والبيهقي 484/١‏ 
و1860 وفي «معرفة السنن والآثار»ء له )١١99(‏ ط. العلمية و(5١48)‏ ط. 
الوعي عن داود بن حصينء عن الأعرج؛ عن عبد الرحمن بن عبد القاري. 
عن عمر بن الخطاب. قال: مَنْ فاتَهُ حزبهُ منّ الليلٍ فقرأهُ حين تزولٌ الشمس 
إلى صلاة الظهر إنَّه لم يفته أو كألّه أدركه. 

هذه الرواية وشهرتها عن مالك تبين نكارة الرواية السابقة لمالك 
وتكشف زيغ راويهاء وتكون الرواية الموقوفة هي المحفوظة عن مالك» ولكن 
في متنه بعض النكارة» ودونك كلام ابن عبد البر الآتي. 

وأخرجه: عبد الرزاق (4154)» ومن طريقه النّسائئٌ 509/7 55١0‏ 
وفى «الكبرى» له )١575(‏ ط. العلمية و(554١)‏ ط. الرسالة» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» )١475(‏ وفي «تحفة الأخيار» (0097) عن معمرء عن 


(5) «التقريب» (/7741). 


الجامع في العلل والفوائد 


الزهريٌ؛ عن عروة بن الزبير””©» عن عبد الرحمن بن عبد القاري؛ عن عمر بن 
الخطاب موقوفاً عليه» من غير ذكر السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله. 

قال الطحاوي: «فهذا ثبت لابن المبارك إيقاف هذا الحديث». 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ 01/0 - 58: «وأما حديث مالك» عن 
داودء عن الأعرجء عن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عمرء فإنَّ قوله فيه: 
فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهرء وهمٌ عنديء والله أعلمء ولا أدري 
أمن داود جاء أم من غيره؟ لأنْ المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: 
مَنْ نام عنْ حزبه أو عنْ شيءٍ منْ حزبه فقرأةُ ما بينَ صلاةٍ الفجر وصلاةٍ الظهر 
كتبّ لهء كأنما قرأة. وقد اختلف في إسناده ورفعه عن ابن شهاب. . وهذا 
الوقثُ فيه منّ السعة ما ينوبٌ عَنْ صلاةٍ الليل فيتفضل اللهُ برحمته على من 
استدرك منْ ذلك ما فاتهء وليسّ منْ زوال الشمس إلى صلاة الظهرٍ ما يستدركٌ 
فيه كل أحدٍ حزبه وهذا بِيّنء والله أعلم»”" . 1 : 

وروي الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه من وجه آخر. 

فأخرجه: ابن المبارك في «الزهد» »)١144(‏ وابن أبي شيبة (4414)) 
والنّسائي */ 556 وفي «الكبرى»., له )١557(‏ ط. العلمية و(470١)‏ ط. 
الرسالة من طريق سعد بن إبراهيم»؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن عمر بن 
الخطاب هه موقوفاً عليه. 

هذه الرواية ظاهرة الصحة إلا أنّها معلولة بالانقطاع» قال ابن سعد في 
«الطبقات» 1١7/0‏ -118: «أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا ابن أبي 


)١(‏ عند النّسائي في «المجتبى؛ سقط عروة من الإسناد فجاء: «الزهري. عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري» وأثبتناه من «الكبرى»» و١تحفة‏ الأشراف» ا//571 2)١1١9937(‏ وبقية 
مصادر التخريج . 

(؟) وزاد على هذا فيما نقله الزرقاني في «شرح الموطأ» 17/7: «وهذا عند العلماء أولى 
بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؛ لأنَّ ذلك 
وقت ضيق قد لا يسع الحرب» : ورب رجل حزبه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه 
ونحوه؟؛ أن ابن شهاب أتقنُ حفظاً وأثبت نقلاً». 


لالعلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرقع 


ذئب. عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء قال: رأيت عمر 
وعثمان يصليان المغرب في رمضان إذا نظرا إلى الليل الأسود ثم يفطران 
بعده» وقال أيضاً: «وأخبرنا معن بن عيسى» عن مالك؛ عن الزهري» عن 
حميد بن عبد الرحمن: أنَّ عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضانء ولم 
يقل رأيت. قال القول لابن سعد -: قال محمد بن عمر - الواقدي - وأثبتهما 
عندنا حديث مالك» وأنَّ حميداً لم يرّ عمر ولم يسمع منه شيئاًء وسنّه وموته 
يدل على ذلك ولعله سمع من عثمان؛ لأنّه كان خاله» وكان يدخل عليه ولده 
صغيرا وكبيرا» انتهى كلام اين سعد. 

وقال ابن حجر في «التهذيب» 4١/7‏ بعدما نقل كلام ابن سعد: اوإِنْ 
صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنه ‏ فروايته عن عمر منقطعة قطعاً». 

قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ عقب )١415(‏ و(/5١):‏ «فقال 
قائل: هذا الحديث قد رواه عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد 
موقوفاً... وقال: ففي هذا ما قد دخل به في إسناد هذا الحديث هذا 
الاختلاف» فقيل له: وهل دخل ما يجب به صحة ما روى ابن المبارك 
وسقوط ما روى غيره» لثن كان ابن المبارك في إيقافه إياه على عمر حجة» 
كان الليثء وعبد الله بن وهبء وأبو صفوان أحرى أنْ يكونوا في رفعه 
حجة» لا سيما وهم ثلاثة رووه عن يونس مرفوعاًء وثلاثة أولى بالحفظ من 
واحدء فقال: فقد رواه معمرء عن الزهري فأوقفه أيضاً على عمر... وقال: 
فهذا ثبت لابن المبارك إيقاف هذا الحديث.. فعاد هذا الحديث مرفوعاً إلى 
رسول الله يَلِ من حديث عقيل بن خالد» وفي أحاديث الأكثر عن يونس بن 
يزيدء وكان الذي يخالفهما في رفعه ويوقفه على عمر واحد: وهو معمرء 
واثنان بالحفظ أولى من واحدء لا سيما وكل واحد منهما لو روى حديثاً فتفرّد 
بروايته كان مقبولاً منه» وإذا كان ذلك كذلكء؛ فزادا في حديثٍ زيادة من رفع 
له على غيرهماء وجبت أنْ تكون تلك الزيادة مقبولة منهما. .». ١‏ 

قلت: لم يكن معمر الوحيد الذي خالفهما بوقف الحديث على عمر بن 
الخطاب 5لهء بل خالفهما داود بن حصين؛ عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن 


الجامع في العلل والفوائد 


عبد القاري في رواية مالك بن أنس» وكذلك حميد بن عبد الرحمن» عن عمر 
كما سلف وكلاهما: ثقة. 

وقد رجح الدارقطني الرواية الموقوفة في «التتبع» (8؟١)‏ وقال في 
«العلل» له ١18/7‏ س :)5١7(‏ «والأشبه بالصواب الموقوف». 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم' عقب (411): «هذا الإسناد 
والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلمء وزعم أنَّه معلّل بأنَّ جماعة 
رووه هكذا مرفوعاء وجماعة رووه موقوفاء وهذا التعليل والحديث صحيح 
وإسناده صحيح أيضاً. . أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء 
والأصوليون ومحققو المحدّثين أنه إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاًء أو 
موصولاً ومرسلاًء حكم بالرفع والوصل؛ لأنَّها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع 
والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعددء والله أعلم”©. وفي هذا الإسناد 
فائدة لطيفة وهي: أن فيه رواية صحابيٌ عن تابعيّ وهو السائب. عن 
عبد الرحمن» ويدخل في رواية الكبار عن الصغار». 


)١(‏ وقد سبق النووي في نقل هذا الرأي عن الفقهاء والأصوليين والمحدّثين الخطيب 
البغدادي في «الكفاية»: 2474 وفي هذا النقل نظر. فقد قال ابن دقيق العيد فى «مقدمة 
الإلمام؛ كما نقله ابن حجر في «النكت»: 76 بتحقيقي: امن حكى عن أهل الحديث أو 
أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسندٍء أو رافع وواقفيء أو ناقص وزائدٍ أن الحكم 
للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق» فإِنَّ ذلك ليس قانوناً مطرداًء وبمراجعة أحكامهم 
الجزئية يعرف صواب ما نقول»؛ ونقل ابن حجر عقبه عن العلائي أنه قال: «كلام الأئمة 
المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي. ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن 
حنيل» والبخاري» وأمثالهم يقتضي أنّهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي؛ بل 
عملهم في ذلك دائر مع الترجبح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث؟. 
قلت: وهذا الذي ذكره ابن دقيق العيدء والعلائي هو ما عليه أثمة أهل الحديث 
كيحيى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهدي» وعلي بن المديني» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معينء والبخاري؛ والترمذي, والنسائي» وأبي حاتم وأبي زرعة 
الرازيين» والدارقطني وغيرهمء وهؤلاء هم المرجوع إليهم في مثل هذه الأمور. لا 
غيرهم» فقد كانوا يحكمون على كل رواية يما يناسبهاء وهم المعول عليهم في معرفة 
أحكام زيادة الثقة» فيجب الرجوع إل وحدهم لكونها من ضمن تخصصاتهم 
النقدية» وليس هي تخصصات غيرهم . 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرفع مهت 


انظر: «تحفة الأشراف» 771/9 »)٠١297(‏ و«إتحاف المهرة» ؟١١/‏ 
65” (6554١).ء‏ و«أطراف المسند» 51/8 (53375). 


# ومما رَجِحٌ فيه الوقف: ما روى يحيى بن أبي كثيرء عن 
محمد بن إبراهيم يم التيمي» » عن عثمان بن عفان: أن النَبِىَ بك قال: ام 
صلَّى العشاء في جماعة فهو كمَنْ قامَ ِف اللَيلِ؛ ومَنْ صلَّى الصُبْحَ في 
جماعةٍ فهو كمَنْ قام الليلّ كله . 

أخرجه: أحمد 208/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 45/4 من طريق يحبى بن 
أبي كثير» بهذا الإسناد. 

هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنَّ فيه انقطاعاً؛ فإِنَّ محمد بن إبراهيم 
التيمي لم يدرك عثمان بن عفان فروايته عنه مرسلة”2؛ ولأنه وُلِدَ بعد استشهاد 
سيدنا عثمان بن عفان وه بأحد عشر عاماً» قال أبو حسّان الزيادي فيما نقله 
المزيٌ في «تهذيب الكمال» 143/5 (0511): ١مات‏ سنة تسع عشرة ومائة 
وهو ابن أربع وسبعين» وقد سمعتٌ أنه مات سنة عشرين ومائة وكان عريت 
قويه)”" , 

وروي الحديث من طريق أبي حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن””"؛ عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة» عن عثمان بن عفان مرفوعاً . 

أخرجه: الطبراني في «الصغير» (044): 50 
بغداد» 448/14 ط. الغرب» وابن عبد البر في «التمهيد» 4/ ٠١4‏ من طريق أبي 
الربيع الزهراني» قال: حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن» بهذا الإسناد. 


)0غ( أي: منقطعة . 

(؟) وعلى قول من قال إِنّه مات سنة مائة وعشرين عن أربع وسبعين سنة؛ فتكون ولادته 
سنة ست وأربعين» وإنما استشهد سيدنا عثمان سنة خمس وثلاثين. «تقريب التهذيب» 
(4607). 

(0) وهو: #صدوق» وكان يحفظء وقد عمي» «التقريب» (/49729). 


الجامع في العلل والفوائد 


وقال عقبه: «لم يروه عن يحبى إلا أبو حفصء تفرّد به أبو الربيع”© 

وخالف أبا حفص في رفعه مالك وابنُ جريج» فروياه موقوفاً . 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» (14”) برواية الليثي و(779) برواية أبي 
مصعب الزهري . 

وأخرجه: عبد الرزاق )3٠١9(‏ من طريق ابن جريج. 

كلاهما: (مالك. وابن جريج”" عن يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن 
إبراهيمء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنّه قال: جاء عثمان بن عفان إلى 
صلاة العشاءء فرأى أهلّ المسجد قليلاً» فاضطجمعَ في مؤْخرٍ المسجد ينتظرٌ 
الناسسَ أنْ يكثرواء فأتاه ابن أبى عمرة» فجلسس إليهء فسأله: من هو؟ فأخبرف 
فقال: ما معكٌ من القرآن؟ فأخبر» فقالٌ له عثمانٌ: مَنْ شهدّ العشاء فكانّما 
قامّ نضفت ليلة» ومَنْ شهدَ الصبّح فكأنّما قامَّ ليلةهٌ"". 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» :٠١/9‏ «وهذا أيضاً لا يكون مثله 
رأياء ولا يدرك مثل هذا بالرأي؛ وقد روي مرفوعاً عن اللََ 6ل . 


)١(‏ ومعلوم من بدائه هذا العلم أن المتابعات والمخالفات والتفردات لا بد من صحة 
الإسناد إلى ذلك الراوي الذي يكون محل النقدء وإلا كيف يلصق بالراوي ما لم 
تجنه يداه؛ والسند إلى أبي الربيع الزهراني لم يصح إليهء ففي السند الأول رواية 
الطبراني فيه القاسم بن عبد الوارث لم أقف له على ترجمة غير أنَّ الخطيب ذكره في 
«تاريخ بغداد؛ 447/١4‏ ط. الغرب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. أما طريق ابن 
عبد البرء فقد رواه من طريق أحمد بن الحسين الصيرفي» وهذا قال عنه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال؛ 97/١‏ (0744): «صالح الأمرء وقد لين. قال أبو الحسن بن أبي 
الفرات: كان مذموماً في الرواية» وقال ابن أبي الفوارس: فيه نظر» زاد على ذلك أنه 
اختلف عنه فيه» ففي رواية الطبراني: : صلاة العشاء في جماعةٍ تعدل قيام ليلة؛ وصلاة 
الفجر في جماعةٍ تعدلُ قيام ليلةَ؛ أما رواية ابن عبد البر: «صلاءٌ 5 العشاء في جماعةٍ 
تعدل قيام ليلةٍء وصلاة الصبح في جماعةٍ تعدل قيام نصف ليلة» وعليه فإنَّ حمل 
الوهم على الضعفاء أولى من حمله على أبي الربيع . 

(؟) وقد ذكر ابن عبد البر في «التمهيده ٠١/9‏ أنَّ مالكاً وابن جريج قد توبعا تابعهما 
يزيد بن هارون وعبد الوهاب الثقفي. 

(©) لفظ مالك برواية يحيى الليثي. 


العلل (المشتركم: تعارض الوقض والرفع 


وانظر: «أطراف المسند» 116/5 - #8١5‏ (594). 

وقد صح الحديث مرفوعاً من طريق سفيان» عن عثمان بن حكيم» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان بن عفان» مرفوعاً . 

أخرجه: عبد الرزاق .)70١08(‏ وأحمد 08/١‏ و2548 وعبد بن حميد 
(050)» ومسلم 170/1 (107) عقب (510). وأبو داود (0504). والترمذيٌ 
(511)» والبزار (40)» وابن خزيمة )١47(‏ بتحقيقي» وأبو عوانة "6٠/١‏ 
»)١7164(‏ وابن حبان )5١98(‏ و(5089).» والبيهقي 457/١‏ - 454 و9/ 2١‏ - 
١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 2٠١7/49‏ والبغوي (80") من طرق عن 
سفيان» عن عثمان بن 8 بهذا الإستاد. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيحاء وقال أيضاً: «وقد روي هذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان موقوفاً» وروي من غير 
وجه عن عثمان مرفوعاً». 

وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عثمانء عن 
لني و1 . 

وقال البغوي: «هذا حديث صحيح أخرجه مسلم...» 

وتابع سفيانَ على روايته هذه عبد الواحد بن زياد فرواه مرفوعاً. 

أخرجه: مسلم (565) 2)5٠١(‏ وأبو عوانة »)١508( "8١/١‏ 
وابن حبان (755 ٠٠‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن عثمان بن حكيم؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرةء قال: دخل عثمانُ بن عفان المسجدّ بِعْدَ صلاةٍ 
المغرب. فعَعد وحدة فَمَعَدْتُ إليهء فقال: يا ابن أخي » سمعثُ رسولٌ الله كل 
يفول هفخ على العشاء في جماعةء فكانّما قامّ نصف اللَيْلِ ومَنْ صلّى 
الصبْحَ في جماعةء فكانّما صلّى الَيلَ كله . 

وروي الحديث من طريق آخر متابع لطريق عثمان بن حكيم. 

أخرجه: الطبراني في «الكبير» )١54(‏ من طريق قتادة بن الفضيل بن 
قنادة الدُهاوي» قالَ: سمعتُ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرةً الأنصاري 


الجامع في العلل والفوائد 


يحدّث عن أبيه» عن عثمان بن عفان قال: سمعث رسول الله كَل يقول: « 


دلق العشاء الآخرة في جماعةٍ فكائّما صلى اللَّبلَ كله ومَنْ نْ صلّى الغداة 8 
جماعة ةِ فكأئّما صلى النهار كلها . 

قلت: قد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه كما تقدم, وقد قال 
الدارقطني في «العلل» 50/9 (984؟) بعد أن ذكر من رفعه ومن وقفه: 
«والأشبه بالصواب حديث الثوري» وقد أخرجه مسلم في صحيحه»» وبهذا 
كفانا الدارقطني أنه مؤونة الجواب. فقد رجح ما رواه الإمام مسلمء والله 
أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 067/5 (4877). و«إتحاف المهرة» <//١١‏ 
الا 


4# وقد يختلف في الحديث رفعاً ووقفاً. مع الاختلاف في تحديد 
التابعي. وأحياناً ترجح بعض تلك الوجوه. مثاله: ما روى الأعمشٌ» عن 
الحكم بن عُتّيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: جاء أبو موسى 
إلى الحسن ب بن علق اتعردة: فقال له عليٌ: اعاددا عدت آم شامتاً؟ 
قال: لا بل عائداً, قال له علىٌ: إِنْ كنت جبتٌ عائداء فإنّي سمعتٌ 
رسول الله كلوه يقول: «إذا عاد الرّجلٌ أخاهٌ المسلمّ من في خرافةٍ 
الجنّةٍ حنّى يجلس, فإذا جلس عَمرّتهُ الرَّحْمَةُء فإنْ كان عدُوةَ صَلَّى عليه 
سَبْعونَ ألفّ مَلِكِ حتى يُمْسيء وإنْ كانّ مساء صلَّى عليه سَبْعُونَ أل مَل 
حلّى يُصضْبح)0"© 


لق وقع في «السئن الكبرى» للنسائي في كلتا الطبعتين: «الحُسين بن علي» وهو مخالف 
لجميع المصادرء إلا «المختارة» ففيها «الحسين»؛ لكن ما وقع في «المختارة» 
تصحيف؛ لأنَّ الضياء أخرج الحديث من طريق أبي يعلى. والذي عند أبي يعلى: 
«الحَسّن»ء والله أعلم. 


)22 لفظ رواية أحمد: 


العلل (لمشتركم: تعارض الوقف والرفع 2 


أخرجه: ابن أبي شيبة »)1١971(‏ وأحمد 241١/١‏ وهتّاد بن السري في 

'الرمدة (؟لا")» وأبو داود (7049)» وابن ماجه »)١557(‏ وابن أبي الدنيا 
فى «المرض والكفارات» (84)» والنَّساءٌ تي في «الكبرى» (4115) ط. العلمية 

و(457/) ط. الرسالة» وأبو يعلى (035): والحاكم 351/١‏ - 347 و49" 
٠“ء‏ والبيهقئٌ “/ 78٠‏ وفى «شعب الإيمان»؛ له (41797) ط. العلمية 
و(*1/ا4ى) ط. الرشدء والضياء المقدسى فى «المختارة»؛ ؟7/ 7١‏ (59) من 
طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» بالإسناد المتقدم . 

أقول: هذا إسناد ظاهره الصحةٌ» قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لخلاف على الحكم فيه»» وقال في "4١/١‏ 
_ 47: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأنّ جماعة من 
الرواة أوقفوه عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمرء عن ابن أبي ليلى؛ عن 
على ونه من حديث شعبة عنهماء وأنا على أصلي في الحكم لراوي 
الزيادة”2, 

قلت: من خلال ما قدمناه من كلام الحاكم يتبين أنَّ هناك خلافاً في 
رفع ووقف هذا الحديث. 

أما طريق الأعمشء. فقد قال الدارقطني في «العلل» 5548/7 عقب 
(94"): «فرواه الأعمشء عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن 
عل حدَّتَ به عن الأعمش كذلك أبو شهاب الحناط» وأبو معاوية الضرير 
وأبو بكر بن عيّاش» فأما أبو شهاب فوقفه على علي». 

قلت: ويفهم من كلامه أنَّ أبا معاوية وأبا بكر بن عيّاش رفعاه؛ وطريق 
أبي معاوية تقدم» غير أني لم أقف على طريق أبي بكر ولم أقف على طريق 


)١(‏ يعني على أصله في قبول زيادة الثقة» ومنه تعلم أنَّ الحاكم سلك في «المستدرك» 
مسلك الفقهاء ء في قبول الزيادة على الإطلاق» وعدم الاعتبار في اختلاف الروايات 
وصلاً وإرسالاً وغير هذا الاختلاف»ء ألا تراه بَيّنَ الاختلاف في الحديثء ثم عَمَدَ 


فحكم بأنه: على شرط الشيخين؟1. 


الجامع في العلل والفوائد 
5460م 


الحناط فيما بين يدي من مصادر. وبخصوص أبي شهاب فحتى لو ثبت هذا 
الطريق» فإنَّه مخالف للمحفوظ عن الأعمش» وأبو شهاب هو الأصغرء وهو 
عبد ربه بن نافع.ء صدوق يههم”'"» وقد خالف اثنين من الرواة أحدهما مقدم 
في الأعمش خاصة» فتكون روايته ضعيفة لا يلتفت لها. إلا أنَّ علة هذا 
الطريق أنَّ الأعمش خالف الرواة عن الحكم» فكما تقدم أنَّ الأعمش رواه 
عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» في حين رواه شعبة ومنصورء عن 
الحكمء عن عبد الله بن نافع كما سيأتي في تخريج كل طريق. 

فإِنْ قال قائل: كيفما دار الحديث فهو صحيحء على اعتبار أنَّ 
عبد الرحمن ثقة» وعبد الله بن نافع ثقة 

فأقول: هذا صحيح.ء لكن الذي أخشاه أنْ يكون ذكر عبد الرحهن وَهْماً 
بالكامل؛ لأنَّ ذكر عبد الله بن نافع في الإسناد قد تابع الروا ينفهم يعن 
عليه؛ وهو الأشهر فالأخذ بحديث عبد الله من باب الأحوط. ثُمّ إنَّ الأعمش 
خالف رواية شعبة الموقوفة وهي المشهورة عن شعبة ومنصور» 0 أعلم. 

وانظر: ١تحفة‏ الأشراف» /ا/ 97 .)1١71١(‏ 

أما طريق شعبة الذي سبقت الإشارة إليه. 

فهو ما أخرجه: أحمد 215١/١‏ والبيهقئُ 78١/7‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد. 

وأخرجه : الحاكم 9٠١/١‏ من طريق ابن أبي عدي. 

كلاهما: (عبد الله. وابن أبي عدي) عن شعبة؛ عن الحكم. عن 
عبد الله بن نافع» فذكره بنحو المتن المتقدم مرفوعاً . 

قال الحاكم عقبه: : «هذا من النّوع الذي ذكرته غير مرةٍ أنَّ هذا لا يعلل 
ذلك. فإن أبا معاوية أحفظ أصحاب الأعمشء والأعمش أعرف بحديث 


الحكم من غيره»”" . 


(1) «التقريب» (80/40), 
(؟) العلة ليست في أبي معاوية ولا في الحكم. ولكنّها في الأعمش الذي خالف شعبة - 


للعلل المشتركم: تعارض الوقف والرفع هك 
هك 


وخالفهما ثلاثة من الرواة فوقفوه. 

فقد أخرجه: أحمد ١5١/١‏ عن محمد بن جعفر. 

وأخرجه: أبو داود (7094) عن محمد بن كثير. 

وأخرجه: البيهقئٌ في «شعب الإيمان» (41097) ط. العلمية و(41045) 
ط. الرشد من طريق عمرو بن مرزوق”2 

ثلاثتهم: (محمد بن جعفرء ومحمد بن كثير» وعمرو بن مرزوق) عن 
شعبةء عن الحكمء عن عبد الله بن نافع» قال: عاد أبو موسى الأشعري 
العتوت عليان” بى طالب» فقال له علي: أعائداً جئت أم زائراً؟ قال: 
لاء بل جعت عائداً . قال عليٌ: أما إن ما من مسلم يعود مريضاً إلا خرج مع 
سبعونَ ألف مَلَكِ كلهم يستنفرٌ لَه إذ كان مصبها حلى تبني .د ادك 
خريف في الجن وإن كان ممسياً خرجٌ معهُ سبعونّ أل مَلَكِ كلهم , يستغفرٌ له 
حنَّى يصبخ» وكان لهُ خريفٌ في الجن" . 

قلت: الناظر في أحوال الرواة سيرجح بلا شك الرواية الموقوفة؛ لأنٌّ 
فيه محم أبن التعفره وهو أعرفٌ بحديث شعبة من غيره» وقد تقدم تفصيل 
ذلك بما يغني عن إعادته هنا. وكذلك فإنَّ رواة الرواية الموقوفة أكثر من رواة 
المرفوعة» وقد ذهب بعض الأئمة إلى ترجيح الرواية الموقوفة. فقال 
الدارقطني في «العلل» 719/8 (0748: «ويشبه أنْ يكون القول قول شعبةء 

عن الحكمء ٠‏ عن عبد الله بن نافع. عن عليّ موقوفاً؛ لكثرة من رواه عن شعبة 
كذلك. .»: وقال البيهقئُ في «الشعب»: «هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة؛ عنه 
موقوفاً» ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ. عن شعبة مرفوعا ثم وقفه بعدا. 


- ومنصوراًء ؛ ثم إِنّ أبا معاوية توبع ‏ فيما ذكره الدارقطني ‏ فهذا يبعث على تقييد الوهم 
بالأعمش . 

)١(‏ من خلال مسيرتي في هذا الكتاب» ومن خلال مطالعتي لكتب السئة؛ وجدت عمراً 
مكثر الرواية عن شعبة» جيد الحديث عنه» فينبغي أن يضاف عمرو إلى طبقات الرواة 
المكثرين عن شعبة. 

(؟) لفظ رواية أحمد. 


الجامع في العلل والفوائد 


ونقل ينه في 78١/6‏ عن أبي يحيى بن أبي مسرة أنه قال: «ثُمّ وقفه المقرئ 
بعد ذلك على عليّ طَْيهء ولم يذكر النَبِىَ كلد وقال: بلغني أنَّ عبد الملك 
الْجَدِي يقفهء وهو أحفظ مني2. 

ومما يزيد الرواية الموقوفة قوة أنَّ شعبة قد توبع عليها. 

فقد أخرجه: أبو داود )٠٠0١(‏ من طريق جريرء عن منصورء عن 
الحكم» عن عبد الله بن نافع» فذكره موقوفاً. 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً من غير هذا الطريق ولا يصح. 

فقد أخرجه: عبد الله بن المبارك في «الزهد» (971) عن الأجلح. عن 
الحكم بن عتيبة» قال: جاء أبو موسى. . فذكره موقوفاً . 

فهذه الرواية ظاهرة الشذوذء فقد أسقط الأجلح من الإسناد الوساطة 
التي بين الحكم وأبي موسى» وبهذا فقد خالف الأعمش وشعبة ومنصوراً. 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق الحكم من طرق عليدة. 

فقدأخرجه: أحمد١/١4.‏ والترمذيٌ (419). والبزار (لالالا)ء 
والبغوي )١111١(‏ من طريق ثوير بن أبي فاختةء عن أبيه. . فذكره مرفوعاً. 

قال الترمذيٌ عقبه: «هذا حديث حسن غريب» وقد روي عن على هذا 
الحديث من غير وجه؛ منهم من وقفهء ولم يرفعه». 1 

قلت: وهذا إسئاد ضعيف؛ لضعف ثويرء فقد نقل المزيّ في «تهذيب 
الكمال» 557/١‏ (8448) عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «ليس بشيء». ونقل 
عنه أيضاً قوله فيه: «ضعيف». ونقل عن الجوزجاني قوله فيه: «ضعيف 
الحديث». وقال النّساءً تي في «الضعفاء 0 (9): «ليس بثقة»» وقال 
الدارقطنيُ في «|اذ لضعفاء والمتروكون» ( لضعيف770 , 

وانظر: «تحفة الأشراف» لا/ .)1١١١8( :٠١‏ 


وأخرجه: ابن أبي شيبة )1١9757(‏ من طريق شريك. عن علقمة بن 


)0( وهو في «التقريب» (4707): (ضعيف» رمي بالرفض؟. 


العلل (اليشتركم: تعارض الوقف والرقع 


مرئدء عن بعض آل أبي موسى الأشعري: أنه أتى علياً. . . فذكره موقوفاً. 

وهذا إسناد ضعيف؟ لإبهام شيخ علقمة بن مرئد. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة )1١970(‏ من طريق موسى الجهني ‏ وهو ابن 
عبد الله - قال: سمعت سعيد بن أبي بردة» قال: حدثني أبي: أن أبا موسى 
انطلق عائداً للحسين بن علي. . . فذكره موقوفاً . 

وهذا إسناد صحيح, وليس فيه إلا ما جاء في متنه قوله: «الحسين بن 
علي» في حين في الطرق المتقدمة: «الحسن بن علي». 

وأخرجه: البيهقيٌ في «شعب الإيمان» (9117/4) ط. العلمية و(41/144) 
ط. الرشد من طريق أبي زرعة الرازيء قال: حدثنا عمران بن هارون الرملي» 
قال: حدّئنا عطاف بن خالد”"» قال: حدثني عبد الرحلن بن حرملة 
الأسلمئ2"0؛ عن سعيد بن المسيب: أن أبا موسى عاد الحسن بن عليٌ. . 
فذكره مرفوعا. 

وهذا إسناد حسن”", عمران بن هارون» قال عنه أبو زرعة فيما نقله ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 9/1 (11704): اصدوق». 

وقد روي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: أحمد١/91‏ و18١1ء‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» (87)» وأبو يعلى (789). وابن حبان (/5910) من طريق حماد بن 
سلمة» عن يعلى بن عطاء. عن عبد الله بن يسار: أنَّ عمرو بن حريث عاد 
الحسن بن عليٌء فقال له عليٌ: أتَعودُ الحسنَ وفي نفسكَ ما فيها؟ فقال له 
عمرو: إنكَ لست بربي فتُصرفُ كَلْبِي حيثُ شئتَء قال عليّ: : أما إِنَّ ذلكَ لا 
يمنعُنا أن نؤدي إلِيكَ النصيحة» سمعتُ رسول الله يكو يقول: "ما منْ مُسلم 


.)5517( وهو: «اصدوق.؛ يهم» «التقريب»‎ )١( 

(0) وهو: : «صدوقء ربما أخطأ» «التقريبة (05815-0. 

إفرف ولا تبين لي علة في هذا الستد غير أن هذا السند مما تفردت به كتب المتأخرين؛ وقد 
أعرض المتقدمون عن تخريجه في كتبهم. 


الجامع ذ في العلل والفوائد 


عاد أخاه إلا ابتعثٌ الله لهُ سبعينَ ألفٌ ملك يُصِلُونَ عليه من أيٍّ ساعاتٍ النهارٍ 
كان حتّى يُمسيء ومن أيّ ساعات الليل حتى يُصبح». 

قلت: وهذا الإسناد معلول سنداً ومتناً. أما علة سنده فإِنَّ عبد الله بن 
يسار أبا همام الكوفي مجهولء قال عنه علي بن المديني كما في «ميزان 
الاعتدال» ؟//ا07 (2»)870 و«تهذيب التهذيب» 8/5,: «شيخ مجهول». 
رفاك ابو سج في »تهليب التهذيب» 8/5/ بعد أن نقل كلام علي بن 
المديني: «وكذا قال أبو جعفر الطبري» قال: وقد سماه اغير يعلى بن عطاء؛ 
عبد الله بن نافع» وكذا قال هشيم» » عن يعلى بن عطاء»”'2 وذكره ابن حبان في 
«الثقات» 51١/0‏ على قاعدته في تو ثيق المجاهيل. 

وعلى جهالة عبد الله فإنَّه خالف من هو أوثق منهء فكما تقدم أنَّ الحكم 
ابن عتيبة وأبا بردة» وسعيد بن المسيب جعلوا الداخل على الحسن أبا موسى 
الأشعري؛ في حين أنَّ عبد الله بن يسار جعله عمرو بن حريث. ففي هذا دليل 
على شذوذ هذا الإسناد. ١‏ 

أما علة متنه: فإنّه قد جاء فيه من الألفاظ ما يدل على نكارته فقوله: 
«أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها؟» هذا القول معلول» صوابه أنَّ علياً قال: 
«أعائداً جئت أم زائراً» ذ ففي المتن الأول يفهم منه أنَّ في نفسي السائل والمجيب 
حتقاً» وكان علرق بن أبي طالب عرف أن هناك ضغينة في قلب الزائر» فقال ما 
قال. وهذا نض مطروح. وأما قوله: «إنكٌ لست بربي فتصرّف قلبي حيتُ شِئْتَ» 
مثل هذا النص دليل على بطلان هذا الحديث» ومثل هكذا كلام لم تألفه من 
الصحابة وَّء وكيف يكون من هديهم مثل هذا الكلام وهم الذين تربوا على يد 
خير البرية يل وهو معلول أيضاً بما جاء من طريق الحكم حينما قال أبو 
موسى: «لا بل عائداً» وهذا النص الذي عرفناه بِينَ الصحابة مكب مثلهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 


22( وكلام ابن حجر هذا من زوائده على «تهذيب الكمال» وهو مما صدره ب: “«قلت» 
وليعلم أن ابن حجر لا يذكر شيئاً من زوائده إلا ويصدره ب: «قلت». 


العلل اليشترك: تعارض الوقف والرفع 


وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه 21١8/١‏ 
والبيهقئٌ فى «شعب الإيمان» 110و طء العلمية و(55/ا4) ط. الرشد من 
طريق سعرك ني سلمة”'' - يعني ابن أبي الحسام » قال: حدثنا مسلم بن أبي 
مريم”" عن رجل من الأنصارء عن عليٌ: أنَّ الي يك قالَ: «مَنْ عاد مريضاً 
مشى في خيراف الجن فإذا جلسسَ عندهُ استنقعَ في الرحمةء فإذا خرج منْ عنده 
وكلّ به سبعونَ أل ملك يستغفرون له ذلك اليوم». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن علي وك . 

وانظر: «إتحاف المهرة» .)١158895( ال٠٠ /١١‏ 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» )911١1(‏ ط. العلمية و(40741) 
ط. الرشد من طريق الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن 
يحيى بن حبانء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن مجاهد أبي 
الحجاج» عن رجل من بني تميم» قال: كنثٌ فيمنٌ قاتل علياً يوم الجمل 9 
فلما ذهب ذلك اليوم اشتكى حسين.ء فأتيته عائداً فدخل علينا على بن أبي 
طالى» فقالَ: ما أدخلك علينا؟ فقلتٌ: جئت أعود حسيناً لحقّه ومكان 
قال: إِنَّ الذي تظن في نفسك ليس بمانعي”؟ أنْ أحدئك شيئاً سمعته منْ 
رسول الله يكل نتمعك رسول الله يك يقول: «مَنْ عاد مريضاً قعاد في خراف 
الجن فإذا قامَ مِنْ عنده وكلّ به سبعونَ ألم ملك يصلون عليه حتى الليل». 

وهذا إسناد ضعيف؛؟ لإيهام الراوي» والمحفوظ أنَّ الحسن كان مريضاً 
لا الحسين. 


.2091753( وهو: «صدوقء صحيح الكتاب» يخطئ من حفظه؛ «التقريب»؛‎ )١( 
.)53541/( (؟) وهو: *ثقة» «التقريب»‎ 

(5) في طبعة العلمية: «يوم الجهل» وهو خطأء والصواب من طبعة الرشد. 
(4) في ط. الرشد: #بمايفي». 


الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» )١16١(‏ من طريق 
عبد الملك بن حميد بن أبي غنية» عن حسن بن قيس» عن كرز التميمي» عن 
علىٌء فذكره مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل الحسن بن قيسء قال الذهبئُ في 
«الميزان» 019/١‏ (194): «قال أبو الفتح الأزدي: متروك»» وقال أيضاً: 
اوعنه عبد الملك بن أبي غنية وحدهء لم يذكره ابن أبي حاتم ولا البخاريً) 
كأنّه جهله. 

ومما تقدم يتبين صواب الروايات الموقوفة ورجحانها على الروايات 
المرفوعة؛ وأنْ أسانيدها لا تخلو من مقال أو إعلالء أما الروايات الموقوفة» 
فهي أقوى من المرفوعة: إلا أنَّ مثل هذه الروايات يحكم لها بحكم المرفوع؛ 
إذ من المستبعد أنْ يقال مثلها بالرأي» والله أعلم. 

© ومما تعارض فيه الرفع والوقف. ثم صح من طريق صحابة 
آخرين: ما روى جرير بن 00 عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس» قال: مرّ على بن أب بي طالب سمجاونة بض فلان قد ريك مد 
عمر برجمهاء فردّها عليٌ؛ وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» تَرْججُمّ هذه؟! 
قال: نعمء قال: أو ما تذكر أنَّ رسول الله يلي قال: : 'رْفِعَ القلمم عن 
ثلاث : : عن المجنون المغلوب على عقله. وعنٍ النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبيٌ حتى يحتلم» قال: صدقت. فخلَّى عنها(" . ل 

أخرجه: أبو داود (4401): والنّسائي في «الكبرى» (74) ط. العلمية 
و(70) ط. الرسالة» وابن خزيمة )٠٠١(‏ و(7048) بتحقيقي» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 74/7 وفي ط. العلمية )7١14(‏ وفي اشرح مشكل 
الآثاراء له (5987) وفي «تحفة الأخيار» (098): وابن حبان 2)١47(‏ 
والدارقطني 178/7 ط. العلمية و(77517) ط. الرسالة؛ والحاكم 708/١‏ 


)١(‏ لفظ رواية ابن خزيمة. 


العلل (البشتركم: تعارض الوقف والرفع 


و١9/1ه,‏ وابن حزم في «المحلى» 20179/١‏ والبيهقي 5 و57”54/8 وفي 
«السئن الصغير»» له (597) ط. العلمية و(7:06”) ط. الرشدء والضياء في 
«المختارة» 779/7 (508) من طريق عبد الله بن وهب» عن جرير بن حازم: 
عن الأعمش» بهذا الإسناد مرفوعاً . 

وخولف جرير بن حازم؛ خالفه جماعة فرووه عن الأعمش موقوفاً. 

فأخرجه: سعيد بن منصور )7١178(‏ من طريق أبي معاوية. 

وأخرجه: عبد الرزاق )١١571(‏ من طريق معمر. 

وأخرجه: أبو داود (4744) من طريق جرير بن عبد الحميد”" . 
وأخرجه: أبو داود )15٠00(‏ من طريق وكيع. 

وأخرجه: ابن الجعد )!541١(‏ ط. العلمية و(5”1/) ط. الفلاح» والحاكم 
4/4" والضياء في «المختارة» 718/7 (0017) من طريق شعبة. 

وأخرجه: البيهقي 774/8 من طريق عبد الله بن نمير. 

وأخرجه: الحاكم 84-4" من طريق جعفر بن عون" . 

وتابعهم ابن فضيل وعمار بن رزيق» ذكرهما الدارقطني في «العلل» 7/ 
الس (01"). 


تسعتهم: (أبو معاوية» ومعمرء وجريرء ووكيعء وشعبة» وابن نميرء 
وجعفرء وابن فضيل» وعمار) عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس » 
قال: أتى عمرٌ بمجنونة قد زنتء فاستشار فيها أناساً» فأمر بها عمر أنْ 
ترجم» فمُرّ بها على علي بن أبي طالب» فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة 
بنى فلان زنتء فأمر بها أنْ ترجمء قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال: 


)١(‏ اتفقت النسخ المطبوعة من «سنن أبي داود» على عدم رفع الحديث» وكذلك صرّح به 
العزي فى «تحفة الأشراف» 85/9 2429١197(‏ وكذلك لم يأت النص المرفوع في 
«معالم السنن» 0777/8 وانفردت طبعة العلمية برفع الحديث وهو خطأ محضء على 
أنَّ هذا الخطأ ليس بجديد؛ فعند الرجوع إلى «عون المعبودة 74/17 وجدنا المرفوع 
قد وضع بين معكوفتين» وهذا من الخلط بلا ريب. 

.)444( وهو: «صدوق» «التقريب»‎ )٠( 


الجامع في العلل والفوائد 


يا أمير المؤمنين! أما علمتَ أنَّ القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى 
يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى» قال: فما 
بال هذه ترجم؟ فقال: لا شيء. قال: فَأرْسِلْهَا قال: فأَرْسَلَهَاء قال: فجعل 
يكبّر. هكذا موقوفاً واللفظ لأبي داود. 

قال الدارقطني في «العلل» */ 1/5 س (704): «وقول وكيع وابن فضيل 
أشبه بالصواب» يعني: موقوفاً. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

فالراجح عن الأعمش الوقف؛ لأنَّ من رواه عنه موقوفاً أكثر وأحفظء 
وسبأتي قول الترمذي في توهيم جرير بن حازم. 

ورواه أبو حصين موقوفاً من دون ذكر ابن عباس. 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (19477) من طريق أبي بكر بن عيّاش0©,. 

وأخرجه: النّسائئُ في «الكبرى» (855) ط. العلمية و(7/704) ط. 
الرسالة من طريق إسرائيل. 

كلاهما: (أبو بكرء وإسرائيل) عن أبي حصينء عن أبي ظبيان» عن 
عليّء به موقوفاًء من دون ذكر ابن عباس. 

وقد توبع أبو حصين تابعه سعد. 

أخرجه: ابن حجر في «تغليق التعليق» 4//ا40 من طريق سعد بن 
عبيدة”' 22 عن أبي ظبيان. عن عليء به موقوفاً من دون ذكر ابن عباس. 

قال ابن حجر: «الأولى أولى» يعني: حديث أبي ظبيان» عن ابن 
عباس» عن علي موقوفاً. 

وخالفهما ‏ أي : أبي حصين وسعد بن عبيدة ‏ عطاءٌ بن السائب”" فرواه مرفوعاً . 


.0/9440( وهو: اثقة عابدء إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح» «التقريب»‎ )١( 


)١(‏ تحرف في المطبوع إلى: «سعيدة انظر: «تهذيب الكمال» 2)77١4( ١١7/7‏ وهو فى 
«التقريب» (7517149): (ثقة». 1 


(؟) وهو: «صدوق اختلط» «التقريب» (10917). 


العلل (المشتركم: تعارض الوقف والرفع 


فأخرجه: الطيالسي 2)5١0(‏ وأحمد ١50 ١51/١‏ و588١‏ وفى «فضائل 
الصحابة». له »)١١١9(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 0١‏ 448 من طريق 
حماد بن سلمة. 

وأخرجه: أبو داود (؟5٠55)»‏ وأبو يعلى (041): وابن حزم فئن 
«المحلى» ١١5/١‏ من طريق جرير بن عبد الحميد0©, 

وأخرجه: النّسائيٌ في «الكبرى» (7845) ط. العلمية و(7104) ط. 
الزنيالة بن اطريق أبي هبد المنهنا". 

وأخرجه: البيهقي 7310-4 من طريق أبي الأحوص”" . 

أربعتهم: (حمادء وجريرء» وأبو عبد الصمدء وأبو الأحوص) عن 
عطاء بن السائب» عن أبي ع0 عن على » م6 مرفوعاً» ولم يذكر ابن 
عباس أيضاً . 

قال يحيى بن معين فيما نقله ابن عبد البر في «التمهيد» بعد الحديث: 
«رواية حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب صحيحة؛ لأنَّه سمع منه قبل أنْ 
يتغير؟ . 

إلا أنَّ النّسائي قال بعد رواية أبي حصين الموقوفة: «وهذا أولى 
بالصواب» وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب». 

وقال ابن تحجر أيضاً في افتح الباري» ١41/17‏ (5815): (ورجح 
النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع حكما». 


)١(‏ وهو: «ثقة صحيح الكتاب». قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه' «التقريب» 
(6415). 

(؟) وهو عبد العزيز بن عبد الصمد العنّى: «ثقة حافظ» «التقريب» .)41١8(‏ 

(6) وهو سلام بن سليم: «ثقة متقن» صاحب حديث» «التقريب» (011705. 

(4) وهو حصين بن جندب: ااثقة» «التقريب» (1755). 

(0) فى رواية حماد الأولى عند أحمدء ورواية جرير عند أبي داودء ورواية أبي الأحوص 
عند البيهقى زيادة من قول علي َظِيه: «وإنَّ هذه معتوهة بني فلان» لعل الذي أتاهاء 
أتاها وهي في بلائهاء قال: فقال عمر: لا أدريء فقال علي: وأنا لا أدري». 


الجامع في العلل والفوائد 


وقال أبو حاتم في «المراسيل» لابنه )١/7(‏ عن أبي ظبيان: «ولا يثبت 
له سماع من علي ذكه؛: إلا أن الدارقطني قال في «العلل» / 4/ا س (591) 
عندما قيل: لقي أبو ظبيان علياً وعمر وَك؟ قال: «نعم». 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» 
1/5 : «وهذه الرواية يتوقف اتصالها على لقاء أبي ظبيان لعلي وعمر؛ لأنه 
حكى واقعة» ولم يذكر أنّه شاهدها فهي محتملة الانقطاع.. وعلى تقدير 
الاتصال؛ فعطاء بن السائب اختلط بأخرةء قال الإمام أحمد وابن معين: من 
سمع منه حديثاً فليس بشيءء ومن سمع منه قديماً قُلَ» فلينظر في هؤلاء 
المذكورين». وحال سماعهم منه» وأيضا فهو معلول بالوقف». 

مما تقدم يتبين أن أبا ظبيان له ثلاث روايات» فرواه الأعمش”" فذكر 
في إسناده ابن عباس وذكره موقوقاً . 

ورواه عنه أبو حصين وسعد بن عبيدة» فحذفا من الإسناد ابن عباس» 
وذكراه موقوفاً أيضاً. فلا يمكن أن نعدهما متابعين للأعمش. 

وخالفهم عطاء بن السائب» فذكره مرفوعاً ولم يذكر ابن عباسء» فهذه 
ثلاث روايات لا يمكن الجمع بينها. والملاحظ أنَّ الرواة عن أبي ظبيان كلهم 
ثقات» فحينئذ يكون الحمل على أبي ظبيان» وأنّه اضطرب في حديثه هذا. 

وروي الحديث من طرق أخرى عن علي له . 

فأخرجه: سعيد بن منصور (75081)» وأبو داود (5407)» والحربى فى 
«غريب الحديث» كما في «مسند علي» 300 والبيهقي 5-0 
وك/لاه ولا/,وه” و1/ 776 والخطيب في «الكفاية»: لالاء وابن حزم في 
«المحلى» 1517/7 من طرق عن خالد الحذّاء””". عن أبي الضحى» عن 
علي بن أبي طالبء به مرفوعاً . 


)١(‏ أي: الراجح من طريق الأعمش بهذا السند؛ لاتفاق تسعة من الرواة روه عنه موقوفاً»ء 
خلافاً لجرير الذي جعله مرفوعاً . 


(؟) وهو: ١ثقة‏ يرسل» «التقريب» (158-0). 


العلل (لبشتركم: تعارض الوقف والرفع 


وهذا الحديث فيه أبو الضحى مسلم بن صبيح وهو: «ثقة2"0. إلا أنَّ 
حديثه عن علي مرسلء قاله أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «المراسيل»: 
)852(١4‏ قال: «مسلم بن صبيح عن علي مرسل». 

وأخرجه: أحمد »1١18/١‏ والترمذي »)١577(‏ والنّسائي في «الكبرى» 
(53) ط. العلمية و(05/) ط. الرسالة» والحاكم 784/4 من طريق 
0 

وأخرجه: أحمد ١4٠/١‏ وفي «فضائل الصحابة»» له (24)1777 والبيهقي 
4 6" من طريق سعيد بن أبي عروبة”" . 

كلاهما: (همامء وسعيد) عن قتادة» عن الحسن» عن علي» به مرفوعاً . 

وتابع قتادة على هذا يونس بن عبيد. 

فأخرجه: سعيد بن منصور (2»)7087 والبيهقي 8/ 2.750 والضياء في 
«المختارة» 4١/5‏ (419) من طريق هشيم» عن يونس بن عبيدء عن الحسن» 
عن علي» به مرفوعاً . 

وخالف هُشيماً على رفعه يزيد بن زريع حيث رواه موقوفاً . 

فأخرجه: النّسائي في «الكبرى» (7147) ط. العلمية و(7701) ط. 
الرسالة من طريق يزيد بن زريع”)» عن يونس بن عبيدا”»» عن الحسن» عن 
علي» به موقوفا. 

قال الترمذي بعد رواية همام: «حديث علي حديث حسن غريب من هذا 


الوجه. . ولأ :نعرف لللحسن سفاعاً من علي)”" . 


.)5775( «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: اثقة ربما وهم“ «التقريب» (0/719. 

(0) وهو: «ثقة.. من أثبت الناس في قتادة «التقريب» (05177189. 

(4) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (0071. 

(0) وهو: «ثقة ثبتاء فاضل ورع» «التقريب» (0/9409. 

() قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (87) «سُئِل أبو زرعة: لقي الحسن أحداً من 
البدريين؟ قال: رآهم رؤية رأى عثمان بن عفان وعليا. قلت: سمع منهما حديثا؟ 
قال: لاهء وفي (944) قال: «.. رأى علياً. قلت: سمع منه حديثاً؟ قال: لا2. 


الجامع في العلل والفوائد 


وقال الترمذي في «العلل الكبير»: 097 (7180) بترتيب القاضي: «سألت 
محمداً عنه يعني: حديث الحسنء» عن علي بن أبي طالب: «رفع القلم. .. 
الحديث» فقال: الحسن قد أدرك علي وهو عنده حديث حسن.ء قال أبو 
عيسى : هذا الحديث رواه غير واحد عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان» 
عن علي عن النبيّ ولد يعني : رفع القلم» مرفوعاً. وروى غير واحد عن 
الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن عمر موقوفاًء ين هذا 
أصح من حديث عطاء بن السائب» وروى جرير بن حازم» عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس هذا الحديث ورفعه» وهو وهمء وهم فيه جرير بن 
حازم؟. 

وقال الدارقطني في «العلل» ١97/7‏ س (701): «والموقوف أشبه 
بالصواب». 

وقد روي الحديث مرفوعاً عن علي من وجه آخر. 

فأخرجه: ابن ماجه )3١47(‏ من طريق ابن جريجء؛ قال: أخبرني”"© 
القاسم بن يزيد» عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يه قال: «رُفِمَ القلم 
عن الصغير. وعن المجنونٍ. وعنٍ النائم؟ . 

وهذه رواية ضعيفة؛ من أجل القاسم بن يزيد فهو مجهول 229 ولم يدرك 

الك 

عليا9 . 


وقد روي من طريق آخر. 


)١(‏ هكذا في المطبوعء ولعلها: «كأنَّ» 

(؟) الذي في «سنن ابن ماجه» طبعة الدكتور بشار: «أنبأنا؛ وهو محض خطأء لندرة هذا 
الاستخدام عند المتقدمين» وكذلك جاء التصويب من «تحفة الأشراف» 11١/0‏ 
(60؟١1).‏ 

(؟) «التقريب» (0005). 

(5) قاله المزي في «تهذيب الكمال» 47/5 (0415): «عن علي بن أبي طالب ولم 
يدركه؟ وذكر حديئنا هذاء وذكره الذهبي في «الضعفاء» (007) وقال: «القاسم بن 
يزيد عن علي لم يدركه؟ ‏ 


العلل (لبشترك: تعارض الوقف والرفع 


فأخرجه: سعيد بن منصور )75١80(‏ من طريق هشيمء قال: 
العوام؛ عن إبراهيم التيمي» قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة. 5 8 
الحديث بنحوه مرفوعاً . 

هذا الإسناد ضعيفء العوام ‏ وهو ابن حوشب - متكلم فيهء وإبراهيم 
النجعي لم يسمع من عمر فهو منقطع: 

والحديث علّقه البخاري بصيغة الجزم 09/1 عقب (0174) و8/ 7١4‏ - 
0 عقب (5815). 

وقال النّسائي بعد رواية يونس بن عبيد» عن الحسن الموقوفة: ما فيه 
شيء صحيح» والموقوف أصح. هذا أولى بالصواب». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ؟7١/‏ عقب (1815) بعد ما ذكر 
طرق الحديث وشواهده: «قد أطنب النّسائي في تخريجهاء ثم قال: الا يصح 
منها شيء» والمرفوع أولى بالصواب» وفيه خطأ ربما من لانن حيث إِنَّ 
النّسائي» قال: «والموقوف أصح.ء هذا أولى بالصواب» كما سلف». 

ومن هذا تبين أنَّ الحديث عن علي صوابه موقوفء والله أعلم. 

قال الألبانى في «إرواء الغليل» 5/7 (191): «ولا يضره إيقاف من 
أوقفه لأمرين: الأول: أنَّ من رفعه ثقة» والرفع زيادة فيه يجب قبولها. 
الثاني: أنَّ رواية الوقف في حكم الرفع لقول عليٌ لعمر: أما علمت. وقول 
عمر: بلى» فذلك دليل على أنَّ الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره 
رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب» عن أبي 
ظبيان الجنبي» قال: أتى عمر بامرأة قد فجرث فأمر برجمهاء فمر 
علي ط . ٠‏ . الحتفف : ١‏ 

قلت القول للشيخ الألباني -: ورجاله ثقات. لكن عطاء بن السائب 
كان اختلطء فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس بين أبي ظبيان 
والخليفتين. . والراجح عندنا رواية الأعمش عنه". 

وللحديث شاهد من حديث عائشة ونا . 
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فأخرجه: أحمد ٠٠١/5‏ و٠١١٠‏ و155ء والدارمي (97؟1)» وأبو داود 

(4948)», وابن ماجه (25051)» والنّسائي ١57/5‏ وفي «الكبرى». له (03760) 
. العلمية و(5097) ط. الرسالة» وأبو يعلى .»)15٠00(‏ وابن الجارود 

:)١58(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7171)» وابن حبان :)١457(‏ والحاكم 
وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (445) من طرق عن 
حماد بن سلمة؛ عن حماد بن أبي سليمان”''؛ عن إبراهيم النخعي. عن 
الأسودء عن عائشة» عن الْنَّبِيّ ككل قال: رفع القلم عنْ ثلاث: عن النائم 
حتى يستيقظ. وعن الصبيٌ حتى يحتلم وحن المجنون حتى بيعل 99. 

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» كما في «البدر المنير» *//771: 
«حديث عائشة هذا أقوى إسناداً من حديث علي». 

وقال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» 7/1١‏ (1917): «وبالجملة فحديث 
عليٌ هذا عندي أصمّ من حديث عائشة المتقدم؛ لأنْ طريقه فردء وهذا له 
أربع طرق إحداها صحيح'». 

وفي الباب عن شداد بن أوس» وتويان 0 وعن أبي قتاد لك وعن أبي 
هريرة”” . 

وانظر: «تحفة الأشراف» ا//؟؟ )١١١51/(‏ ولام )0٠١566( ١١"‏ 

و«نصب الراية» »١156 ١7١/14‏ و«البدر المنير» / 770 - 77109 و«التلخيص 
الحبير؛ 47١ 4517/١‏ (177). ولأطراف المسند» 95/4" )510١0(‏ وغ/ 
٠‏ (57507). و(إتحاف المهرة» »)١507١( 5005/١١‏ ولإرواء الغليل» 4/١‏ 
0990 


)١(‏ سقط من «الأوسط والإثبات من مصادر التخريج. وسقط من «التحقيق في أحاديث 
الخلاف»؛ والإثبات من «مسند الإمام أحمدة؛ لأن ابن الجوزي أخرجه من طريقه. 

(؟) لفظ رواية أحمد. 

(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» :)07١97(‏ وفي #مسند الشاميين»: له (885). 

(4) أخرجه: الحاكم 584/4 ١‏ 

(5) أخرجه: البزار في مسنده كما في «نصب الرايقة 114/5. 
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4# ومما اختلف فيه رفعاً ووقفاً. ورجح الوقف للعدد والحفظ: ما 
روى عبد الرزاق» عن معمر»ء عن أبي إسحاق؛ عن صلة بن زفرء عن 
عمار بن بالعنه قال: قال رسول الله يَكِ: «نَلاثتُ منّ الإيمان: الِإنْفاقُ 
من الاقتارء وَبْذْلُ السلام للعالم: والانصافٌ مِنْ نفبه». 

أخرجه: البزار جوع وابن أبي حاتم في «العلل» :)١951(‏ ومن 
طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق» 8/5 و79, 

وأخرجه: أبو الحسن الحربي في «الفوائد المنتقاة» 2»)١45(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ١١/47‏ من طريق الحُْسَين بن عبد الله الكوفي'"؟. 

وأخرجه: ابن الأعرابي في معجمه )1١(‏ عن محمد بن الصباح 
الصنعاني . 

كلاهما: (الحسين» ومحمد) عن عبد الرزاق» بهذا الإسناد مرفوعاً. 

هذا الحديث روي مرفوعاً هكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي 
إسحاق» وأعل بالوقف. 

قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحدء عن أبي إسحاق» عن 
صلةء عن عمار موقوقاً» وأسنده هذا الشيخ عن عبد الرزاقة يعني 
الحسين بن عبد الله الكوفي -21. 

وقال ابن أبي حاتم: «وسألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه 
عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق؛ عن صِلَةَّه عن عمَّارِه عن 
النيك يكل: «ثَلاتٌ مَنْ كُنَّ فيه فقّد وجدَ حَلاوة الايمان: الانفاق من الاقتارٍ...» 
الحديث» فقالا: هذا خطأ. رواه النَُوريُ وشعبة وإسرائيل7"© وجماعة يقولون: 
عن أبي إسحاق» عن صلةء عن عمَّار قوله» لا يرفعٌه أحدٌ منهم» والصحيح: 


)١(‏ وقع في لمسند البزار؛ و«كشف الأستار» (70): و«مجمع الزوائد» 2057/١‏ وطريقي 
ابن حجر في «تغليق التعليق»: «الحسن؛ والمثبت من «الجرح والتعديل» 23/9 
(750)» و«الفوائد المنتقاة»: و#تاريخ دمشق». 

() لم أقف على رواية إسرائيل. 
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موقوفٌ عن عمَّاره قلت لهما: الخطأ ممن هو؟ قال أبي: أرى من عبد الرزاق 
أو من مَعْمرء فإنَّهما جميعاً كثيرا الخطأ. وقال أبو زرعة: لا أعرفٌ هذا 
الحديث من حديث معمرء ثم قال: من يقول هذا؟ قلت: حدئنا شيخ بواسط. 
يقال له: ابن الكوفي» عن عبد الرزاق» فسكت». 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً فيما نقله ابن حجر في "تغليق التعليق» ؟/89: 
«هذا حديث خطأء إِنْما هو موقوف عن عمار. رواه جماعة: الثوري وشعبة 
وزهيرء فمن دونهم كلهم موقوف قول عمارء وليس لرفعه معنى». 

وقال ابن حجر: «لم يتفرد به الحسين”'' بن الكوفي كما يشعر به 
كلامهم؛ بل تابعه على رفعه محمد بن الصباح. . فالظاهر أنَّ الوهم فيه من 
عبد الرزاق؛ لأنّ هذين ممن سمع منه بأخرة». 

أما الحديث الموقوف الذي أشير إليه. 

فأخرجه: معمر في جامعه »)١49478(‏ ومن طريقه ابن حجر في «تغليق 
التعليق» ؟/لا” - 78. 1 ١‏ 

وأخرجه: يعقوب بن شيبة في مسنده كما في «فتح الباري» ١١7/١‏ 
عقب (58). ومن طريق يعقوب بن عساكر في "تاريخ دمشق») 209/47 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 2471/١‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» /١‏ 
من طريق شعبة. 

وأخرجه: وكيع بن الجراح في «الزهد» (141). وابن أبي شيبة 
(70468): وأحمد في «الإيمان» كما في «تغليق التعليق» 55/7 - 717 وفي 
«فتح الباري» ١١75/١‏ عقب (2)58 وابن حبان في «روضة العقلاء»: 4 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (19) و(/ا41/9) ط. العلمية و(58) و (8418) 
ط. الرشد من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١9/47‏ من طريق شعبة 
وسفيان الثوري (مقرونين). 


)١(‏ راجع التعليق على أول هذا الحديث. 
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وأخرجه: يعقوب بن شيبة في مسنده كما و الباري؛ ١١7/١‏ 
عقب (58)»: ومن طريق يعقوب بن عساكر في «تاريخ دمشق» "٠4/47‏ وابن 
حجر في «تغليق التعليق» /١‏ لال من طريق زهير بن معاوية. 

وأخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» )١١17179(‏ ط. العلمية و(777١1)‏ 
ط. الرشد من طريق 9 بن معاوية. 

خمستهم: (معمرء وشعبة, والثوري» وزهيرء وحديج) عن أبي 
إسحاق”"؟؛ عن صلة» عن عمّارء به موقوفاً عليه من قوله. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» ١74/١‏ ط. الحرمين: «هذا الأثر 
معروف من رواية أبي إسحاق» عن صلة بن زفرء عن عمّارء رواه عنه الثوري 
وشعبة وإسرائيل وغيرهم. . وقد روي مرفوعاً من وجهين آخرين» ولا يثبت 
واحد منهما». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١١/١‏ عقب (58): «(وحدث به 
عبد الرزاق بآخر”" فرفعه إلى النَّبِيّ يَلِِ. . وهو معلول من حيث صناعة 
الإسناد؛ لأنَّ عبد الرزاق تغير بأخرة)» وسماع هؤلاء منه في حال تغيرهء إلا 
أنَّ مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع». 

والحديث روي مرفوعاً من وجوه أخرى عن عمّار طه . 

فأخرجه: الخرائطي في «مكارم الأخلاق» كما في «تغليق الل 
4 م طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» (847) من طريق سكين بن 
سراج 5 عن الحسن» عن عمان: أنَّ رسول الل يل قال: «لا يستكمل 


)1١(‏ جاء في مطبوع العلمية: «خديج» وهو خطأ. 

(؟) تحرف في "تاريخ دمشق» إلى: #ابن إسحاق»»: وأبو إسحاق مدلسء ولكنه في هذه 
الرواية صرح بالسماع من صلةء فبهذا انتفت شبهة التدليس. 

(0) جاء فى طاء الفيحاء: «بآخرة» والمثبت من ط. طيبة. 

(؛) هكذا أثبتها من ط. طيبة. 

(0) ثم مَنَّ الله علينا بشراء نسخة من الكتاب» وهو في 2»)٠١7(‏ والحمد لله على توفيقه. 

() عند الخرائطي كما في #تغليق التعليق»: «سكين أبي سراج» وعند القضاعي: «سكين بن - 


الجامع في العلل والفوائد 
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العبد الإيمانَ حتى تكونّ فيه ثلاث خصال: الانفاق من الاقتار» والانصاف منْ 
نفسِوء وبذل السلام». 

قال ابن حجر بعده: «وفي إسناده انقطاع”'2 ومقال». 

قال ابن حجر في «فتح الباري» ١١/١‏ عقب (78): اوقد رويناه 
مرفوعاً من وجه آخر عن عمارء أخرجه الطبراني في «الكبير» وفي إسناده 
ضعف». 

قلت: لم أجده في معاجم الطبراني إلا أنّه ورد من طريق الطبراني. 

إذ أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 2١41/١‏ ومن طريقه ابن حجر في 
«اتغليق التعليق» ؟/ 4٠‏ عن سليمان بن أحمد الطبراني» عن العباس بن 
حمدان». عن محمد بن سعيد بن سويد الكوفي» قال: حدثني أبي». عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن القاسمء عن أبي أمامة» عن عمار بن ياسرء 
قال: ثلاثُ خِلالٍ مَنْ جمعهن فقد جمع خخِلالَ الإيمان» فقال له بعض 
أصحابه: يا أبا اليقظان» ما هذه الخلال التى زعمتٌ أنَّ رسول الله يكل قال: 
«مَنْ جمعهنّ فقذ جمعٌ خلال الإيمان»؟ فقال عمّار عند ذلك: سمعته 
يقول:... فذكر الحديث. 

قال الهيثئمي في امجمع الزوائد» ١/لاهة:‏ «رواه الطبراني في «الكبير» 
وفيه القاسم أبو عبد الرحمن. وهو ضعيف”". 


- سراج» وصوابه والله أعلم: «سكين بن أبي سراج» وهذا قال عنه ابن حبان في 
«المجروحين» :770/١‏ «يروي الموضوعات عن الأئبات» والملزقات عن الثقات»» 
وقال ابن عدي في «الكامل» 4 #ا«وليس بالمعروف». وقال الحاكم في 
«المدخل» :)4١(‏ «روى عن عيد الله بن دينار وغيره أحاديث موضوعة»» وقال 
الخطيب في «تاريخ بغداد» 477/17 ط. الغرب: «مجهولء منكر الحديث4؛ كلاهما 
في ترجمة يوسف بن العّرقٍ» وقال الذهبي في «المغني»: «كذاب». وقال ابن حجر 
في «اللسان» (08055: «اتهمه ابن حبان. والراوي عنه ليس بثقةه. 

00( الانقطاع: أن الحسن لم يسمع من عمارء فقد ورد في ترجمة الحسن وترجمة عمار 
أنه روى عن عمار عن أبي داودء وقال المزي: «ولم يسمع منه؛. 

(؟) وهو في «التقريب» :)08417١(‏ «صدوقء يغرب كثيراً». 
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وقال ابن حجر: «وهذا الإسناد ضعيف أيضاًء والله أعلم». 

والحديث ذكره البخاري في صحيحه ١5/١‏ عقب )١1(‏ باب إفشاء 
السلام من الإسلام معلقاً بصيغة الجزم أنَّه من قول عمار. 

وكذا ذكره البغوي معلّقاً قبيل (7:07) باب من الذي يبدأ بالسلام. 

انظر: «إتحاف المهرة» 8/١١‏ "لا .)١5951(‏ 


الع لتر 
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فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 
* النوع الثاني من أنواع علل المتن: الاختصار 1[ [ ز[ز [ز ز [ [ ا 01 
مثال ما أخطأ فيه الراوي بسبب اختصاره الحديث 0000 00 


قد تدرج لفظة في الحديث المرفوع من كلام الصحابي بسبب الاختصار 


ذلك إدراج» بل يظهر له الخلل في الرواية دون التفصيل ل 
مما أخطأ فيه الراوي يسبب الاختصار بببب 0020-02‏ ا 
مثال آخر اوقد وا لسو ووو لا طاو من لاوا 1 


قد يأتي الحديث مطولاً بذكر الموقوف من كلام الصحابي وبذكر 
المرفوع من كلام النبي كي فيرويه بعضهم كما هوء ويقتصر آخرون 


على الجزء المرفوع» وبعضهم يقتصر على الجزء الموقوف اا 

* النوع الثالث من أنواع علل المتن: رواية الحديث بالمعنى 61 
أثر الرواية بالمعنى عند النحاة 1 5ذ1ذ1[1[1[ 1[ 1[ 000 
31 
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ثالثاً: العلل المشتركة 

النوع الأول: زيادة الثقة ام ا ا 41 
تعريفها ا 1 41 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 
أقسام زيادة الثقة 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 0 
الأول: الزيادة في السند -00012011 0 00 
الثاني: الزيادة في المتن توا ا و 1 
من هو الثقة؟ .. 0 
حكم زيادة الثقة .. ل 1 
مثال آخر للزيادة المقبولة بسبب كثرة الرواة 08 0 0000000 
مثال ما حقق فيه الزيادة خطأ ذ 1 1 ز1 1 ز1 1 1 1[ ااا 
مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة مت ةا 1 
قد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض 1 
مثال آخر للزيادة المردودة 000000 00000 
قد تكون الزيادة محتملة القبول والرد 6[ ز[ذ [ [ [ [ [ [ [ [ 11011 
قد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة 0 اليل 
قد ترد الزيادة للاختلاف فيها وشدة فرديتها 1 
قد لا تقبل الزيادة لقرينة دالة على عدم صحة هذه الزيادة ايل 
مثال ذلك ااي 14 ز 2 2 ز2 12 1 1 ذا 
مثال ما رواه الثقة فأخطأ في زيادة فيه 14 
مثال ما زاده الراوي المتوسط فأخطأ في زيادة في متنه 0 00000100 


قد يروى الحديث بزيادة شاذة» ويكون السند نازلأ» ولا نجد ثمة 
متابعات للرواة النازلين» مما يعسر على الناقد تعيين الواهم فيه إلا 


أحياناً يأتي الثقة بزيادة في المتن ينفرد بها عن بقية الثقات يشذ بها ثم 
تصح الزيادة من وجه آخرء فيكون أصل الزيادة محفوظاً .. 
قد تأتي زيادة في الإسناد يتعين قبولها؛ لكثرة رواتها وصحتها ... 
مما زاده الثقة فأخطأ فيه ا 


الجامع في العلل والفوائد 


الموضوع الصفحة 
قد يروي الزيادة عدد عن المدارء ثم يرويه عدد آخر عن المدار نفسه 
من غير ذكر الزيادة. ملع م 
من زيادات الثقات غير المقبولة ما تفرد بها راويها مخالفاً الجماء الغفير 
من الرواةء وقد جاءت من حديث آخر وهي مردودة اا 0 
قد ترد الزيادة ولا يؤخذ برواية الأكثرء وإنما يؤخذ برواية الأقل عدداً 
وحفظاً لقرائن أخرى تقوم لدى النقاد. 0 
من زيادات الثقات المحكوم عليها بالشذوذ لمكن انم امو لال 1 
من الزيادات التي اختلف النقاد فيها 000 
مما زيد في الإسناد وقبل 00 1 0 
* النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب 0 0001 ا ا 
الاختلاف والاضطراب بين اللغة والاصطلاح 0000100001 00000 
الاختلاف لغة 100 1 1 1 1 1 0 ا 000 
الاختلاف اصطلاحاً م يا ا ا 
الأول: اختلاف الرواة في السند ل ل ع ل اناج 1 
الثاني : اختلاف الرواة في المتن اا ا ا “شن 
المضطرب لغة 0 ا 
المضطرب اصطلاحا :2-0-0-0 2 2 2 2 12 2 1 1ز 12 1 1 1 1 1 اا 0 
الفرق بين الاضطراب والاختلاف 10 زذ ذا 
حكم الحديث المضطرب ا 0ن 
مواقع الاضطراب 0 اا 0 
القسم الأول: الاضطراب في السند ا[ 00000111 
* النوع الأول: تعارض الوصل والإرسال اا 00 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 


قد يقع تعارض الوصل والإرسال من رواة عدة على مدار واحدء 
وأحياناً يقع التعارض من راو واحدء فيضطرب في الحديث فيأتي به 


مرسلاً مرة» وموصولاً تارة أخرى امو و 
مثال آخر 001 000 
مثال آخر الوط وا ولاق ل امون اووا مااكن ا في ا 1 
مثال ما رجح فيه الإرسال بسبب ضبط واتقان المرسلين» مع تماثل 

العدد 0000---121 1 2 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
قد يختلف في الحديث وصلاً وإرسالاً مع ضعف الوجهين 0 


ما حصل فيه الاختلاف وصلاً وإرسالاًء ورجح الوصل لقرينة خارجية ... 7:4 
قد يضطرب الراوي في الحديث؛ فيأتي بالحديث على أوجهء ثم يغاير 


اسم التابعي والصحابي» ثم يرويه مرسلاً. 00 
مما تعارض فيه الوصل والإعضال 5 5 15 1 1 ااا 
مما تعارض فيه الوصل والإرسال ورجح الإرسال لكثرة العدد ونكارة 
المتن يي ة2ة2 2 2 2 2 2 21212 2 2 212 121212121212 12 1212 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 1 1[ 1 اا 
مما تعارض فيه الوصل والإرسال» ورجح فيه الوصل لكثرة العدد ا 
مما تعارض فيه الوصل والإرسال ورجحت الرواية المرسلة لضعف من 
روى الرواية الموصولة 111111 1 1 1[ 1 1[ 1 1 0 اا 0 
مما رواه خفيف الضبط مخالفاً أكثر من ثقة في وصل المرسل 1 
قد يختلف النقاد في ذكر علة للخبر كترجيح الإرسال على الوصل». لكن 
يثبت البحث العلمي خلاف ذلك الأمر. دن مقو انج ا ل الا 
ما تعارض فيه الوصل والإرسال. ورجحت الرواية المرسلة لأن رواتها 
أحفظ. لكن الرواية المرسلة تصح لشاهد آخر 0000 


مما اختلف فيه وصلاً وإرسالاً فوصله ثقتان وأرسله ثلاثة» ورجح فيه 


الجامع فى العلل والقوائد 
دا همه ا - 


الموضوع الصفحة 


مما اختلف فى وصله وإرسالهء وخالف فيه راويه الموصل عدداً كثيراً 
ممن رواه فرشلا ورجحت الرواية المرسلة للعددء إذ الجماعة أولى 


بالحفظ بب0000000 0 ااا 
مما اختلف فيه وصلاً وإعضالاً» رجحت الرواية المعضلة لرجاحة ضبط 
زائيهاً ل ار 10 
مما رجح فيه الإرسال على الوصل لكون الرواية المرسلة هي المحفوظة 
على مدار الحديث ا ا م 12168 


مما اختلف فيه وصلاً وإرسالاً ورجحت الرواية الموصولة بكثرة العدد 
والمتابعات النازلة 250 
قد يضطرب الراوي في الحديث فلا يضبط السند فيروى عنه موصولاً 


ومرسلاً» ويكون خطؤه في الإسناد وعدم ضبطه أ 
مما تعارض فيه الوصل والإرسال» ورجح الإرسال» لكن للحديث 
شاهداً يرتقي به إلى مرتبة الحسن ااا ا 
مما رجح فيه الإرسال على الوصل للأحفظية 1 ااا 
أحياناً يروي الراوي الحديث فيختلف فيه فيرويه عنه جمع موصولاً 
ويرويه اخرون مرسلاء فيختلف النقاد في الترجيح . ممم ممم ام ممم ممم مم لالاك1 
مما اختلف في وصله وإرساله ورجح الإرسال كون راويه أحفظ وأتقن .. هلالا 
مما تعارض فيه الوصل والإرسال» ورجح الوصل لقرينة خاصة ار 
مما تعارض فيه الوصل والإعضال». ورجحت الرواية المعضلة لمزيد 
حفظ راويها اااا ا ا 10 2 0 1 1 1 1 1 |1 ااا 
مما تعارض الوصل والإرسال ورجحت الرواية المرسلة لكون راويها 
أحفظ 000100 0 


أحياناً تتعارض روايتان مسندة ومرسلة» وترجح المرسلة للعددء ثم يبين 
بعد البحث أنَّ كلتا الروايتين المسندة والمرسلة معلولة بالاختصار مسال القع 
مما تعارض فيه الوصل والإرسال ورجح الإرسال كون راويه أحفظ سين القع 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 
قد يأتي الضعيف فيخالف الثقات فيوصل ما كان مرسلاً» فيزداد 
الضعف ضعفأ 2 

* النوع الثاني : تعارض الوقف والرفع :001020202021217 0 ااا 
فمثال ما اختلف في رفعه ووقفه وكانت كلتا الروايتين صحيحة 0 
نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فيه الرواية الموقوفة 101000 
مما رواه الراوي وخالف من هم أوثق منه عدداً وحفظاً 11 
مثال آخر 0 ا 
مثال آخر 0 1201 1 1 1 121 1 1 ااا 
قد يروى الحديث مرفوعاً وموقوفاًء ويصح الوجهان. على أنَّ الموقوف 
إنما هو جزء من الحديث» وليس كل الحديث 1 
مثال ما حصل فيه الاختلاف في الرفع والوقف. ورجح فيه الوقف 
لزيادة الحفظ والعدد مع المتابعات لمدار الحديث 0 0 0 ا 
مما تعارض فيه الرفع والوقف» ورجح الوقف لضعف رواة المرفوع 0 ير 
مثال آخر 111 1 ااا ا ا 
مما ضعف متنه بسبب الاختلاف فيه رفعا وقفا ا 


قد يضطرب الضعيف في رفع حديث ووقفهء مع انفراده بزيادة في 

الحديث» ليتضح لدى الناقد عدم ضبط ذلك الضعيف للحديث 501 
قد يختلف في الحديث رفعاً وقطعاً وخره امش مر لفحت ' 

ويصح المتن من حديث صحابة آخرين 
مما اختلف فيه رفعاً ووقفاًء ورجح فيه الموقوف لكثرة رواته» ولعدم 
صحة حديث مرفوع في الباب 
مما اختلف فيه راويه وقفاً ورفعاً ورجح المرفوع لقرائن حفت الرواية .... 4717 
مما رجح فيه الوقف على الرفع لزيادة الحفظ والضبط 0 ا 
ما رواه الضعيف وخولف في رفعه ووصله ع ا ام 2 له 
مما تعارض فيه الرفع والوقف» ورجح الوقف لكثرة العدد ا 


596 


الجامع في العلل والفوائد 


الموضوع الصفحة 
قد يضطرب راوي الحديث نفسهء فيرويه عنه جماعة» فيجعلوته موقوفاًء 
ويرويه آخرون عنه فيجعلونه مرفوعاً . اللو ف و ا ا ا 1 
مما اختلف فيه رفعاً ووقفاً مع صحة كلتا الروايتين مطح او ا 1 


مما اختلف فيه رفعاً ووقفاً. ورجح الوقف لكثرة العدد والمتابعات 
النازلة .... 


مما تعارض فيه الرفع والوقف ورجح فيه الوقف للحفظ ال ا 
مما تعارض فيه الرفع والوقف. ورجح الوقف بنص الحفاظ على ذلك .. 50١‏ 
مما اختلف فيه رفعاً وقطعاً ورجح فيه القطع [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 001 
مما اختلف فيه الرفع والقطع ورجح فيه القطع لمزيد الحفظ والضبط ..... 017 
قد يختلف على الراوي» فيروى الحديث عنه مرفوعاً وموقوفاً. وتكون 

الرواية الأكثر عنه رواية من رواه مرفوعاً . ذز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ 0000 


مثال ما روي مرفوعاً وموقوفاً ويصح 
قد يترجح الحديث الموقوف لقرائن خاصة كخلو كتب المتقدمين من 
الرواية المرفوعة ... 


مثال آخر 11 [1[ذ[1[ز1[1[1[ذ[1[|1ز1[ز1 1[ 1[ ز ز ز ز ز 1 1 1 1 121 1 1 اذ 
مما تعارض فيه الرفع والوقف. ورجحت فيه الروايتان» إذ إن كلتا 

الروايتين محفوظة؛ لثقة وإتقان من رواهما 100000011111 
مما تعارض فيه الوقف والرفع» ورجح الوقف للكثرة ا 00 
قد يأتي الضعيف فيخالف الثقات ويرفع ما كان الصواب وقفهء فيكون 

خطؤه في رفع الموقوف من أمارات تضعيفه 111 1 1001010101 
مثال آخر لما حصل فيه اختلاف بين الرفع والقطع موا م 3 


مثال لما خالف الراوي فيه من هم أكثر عدداً وحفظأً وضبطاً فروى 
الحديث مرفوعاًء والصواب فيه الوقف 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 
قد تتكافأ أوجه الروايات أو تتقارب فتختلف أنظار المحدثين» فبعضهم 
يرجح الرفع» وبعضهم يرجح الوقف لوجع اقم بجيو وااو 2 
ما رجح فيه الوقف 66 
قد يختلف في الحديث رفعاً ووقفاً» مع الاختلاف في تحديد التابعي» 
وأحياناً ترجح بعض تلك الوجوه ا م و 810 
مما تعارض فيه الرفع والوقف. ثم صح من طريق صحابة آخرين 010250 
مما اختلف فيه رفعاً ووقفاًء ورجح الوقف للعدد والحفظ 81714 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 1 ز 1 11 1زآز[11آذآ ا ا 


اللاالاالا 


